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أصل هذا الکتاب 


رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير ك 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الجنان طراہلس: 


لينان. 





رق 
جں سے داري 
ہے سس موی 


۲۲۲۰۵5۵۷۵۲2۵] CONN 


المقدمة 
امد لله رب العالین» والصلاة والسلام على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه 
اجمعین؛ ويعد: 
فهذه مقدمة بحثي لنيل درجة الماجستير في الفقه القارن» تحت عنوان: «أثر التحول 
المصرفي في العقود الربویة٤ء‏ وقد تضمنت الفقرات التالية : 
أولاً: أهمية الموضوع وسبب اختياره: 
ليست الأعمال المصرفية وليدة اليوم والأمس» بل عرفت المدنيات الأولى لدى 
السومريين والبابليين ألوانا منهاء کفحص العملات» ومنح القروضء وتحويل 
النقود بين الدن تجنبا لحملهاء واستطاعت المعابد المقدسة في تلك الحقبة من الزمن بما 
لها من ثقة واحترام في نفوس الناس» وبا تملكه من موارد مالية واسعة أن تنهض 
بالجانب الأكبر من العمليات المصرفية في شكلها البدائي» وهكذا فان الحضارات 
القديمة عرفت أشكالا من الأعمال المصرفية تولدت عن الحاجة إليهاء ومع تقدم 
الحياة المدنية ازدادت الحاجة إليها وتطورت عما كانت عليه من قبل» ولكن لم ینتظم 
عقد الأعمال المصرفية بالشكل الذي نراه اليوم إلا مع ولادة النهضة الأوربية 
ا حدیثةء حيث یرجم الباحثون النشأة العتبرة للمصارف الحديثة إلى الربع الأخير من 
القرن السادس عشر للميلاد بالنظر إلى البنك الذي أنشئ في مدينة البندقية عام 
۷ء ثم ما لبثت أن انتشرت تدريجيا في مناطق واسعة من العالم مكونة شبكة 
خدمات كبيرة» ترتبط ببعضهاء وتعمل وفق نظام موحد» حتى أضحت أحد 
الدعائم الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي في العصر الحديث. 


() انظر : سامى حمودء تطوير الأعمال المصرفية » ط١‏ (القاهرة: دار الاحاد العربي للطباعةء 
٦۹ء‏ ص ص۱-۳۸. 


١ |‏ لس سات رالتحول المصرٌے 2 العقود الریویة 

ولم تكن البلاد الإسلامية بمعزل عن هذا النظام المصرفي ال حدید؛ إلا أن دخول 
المصارف الحديثة إليها كان متأخراء ولم يكن بفعلها هي بل كان بفعل الاستعمار 
الفربي» حيث إن نظام المصارف الربوية الحديثة انتقل إلى البلاد الإسلامية مع دخول 
الاستعمار الغربي إلى بلاد السلمین» وذلك لتظل هذه البلاد تابعة له ومفتقرة إليه 
حتی بعد رحیله عنها. ۱ 

وکان ما ساعد على انتشار الصارف الربوية في البلاد الاسلامية ظهور عدد من 
الفتاوی عن بعض أهل العلم في تلك الونة» كإباحة الربا اليسير» والتفریق بين الربا 
في القرض الاستهلاكي والربا في القرض الانتاجي » وجوازه في الشاني دون الاول» 
وغیر ذنك» وکان لاعجاب بعض آبناء السلمین بالحضارة الغربية دور في ذلك 
أيضاء حیث آعشی آبصارهم بریق ا حضارۃ الدنية » فظنوا أن اللحاق بها إنما یکون 
بالأخذ بالاسالیب نفسها التي اتبعتها دون مراعاة أية فروق» ولیس هذا غريباء فإن 
الغلوب دائما مولع بالاقتداء بالغالب”'ء يحاكيه في كل شيء اعله يصل إلى ما وصل 
إليه» وحظی با حظي به. 

ویرجم تاریخ دخول الصارف الربوية إلى البلاد الاسلامية إلى عام ۱۸۹۸ 
حیث أنشئ البنك الأهلي الصري برآس مال قدره (۵۰۰,۰۰۱۰) جنیه استرليني": 
ثم توالی بعد ذلك تأسیس الصارف الربوية في البلاد الاسلامية الاخری. 

وظلت هذه الظاهرة في ازدیاد حتی رحیل الستعمر عن بلاد السلمین وظهور 
الصحوة الاسلامية في منتصف القرن العشرین؛ حيث عملت على نشر الوعي 


(۱) مقدمة ابن خلدون, ط٥‏ (بیروت : دار القلم؛ ۰62۱۹۸۶ ص ۰۱۷ 
(۲) انظر : عبدالله العبادي» موقف الشريعة من الصارف الاسلامية العاصرةء ط٢‏ (مصر: دار 


السلام» ۰2۱۹۹6 ص45 ۲. 





القدمه4 
الاسلامي بين السلمین» والاعتصام بکتاب ربهم وسنة نبیهم » ومن ذلك بیان 
عظیم حرمة الربا وخطره على الناس آفرادا وجماعات. وأن النهج الأقوم من أجل 
تحقیق حياة سعيدة كريمة يتمشل في الأخذ بالنهج الرباني الذي شرعه الله لعباده في 
باب المعاملات المالية. 

وكان من نتائج الصحوة الإسلامية الجديدة ظهور بعض التجارب المصرفية في 
بعض البلاد الإسلامية» قصد القائمون عليها إلى إثيات تجاح المصرفية الإسلامية؛ 
وأن النظام الاقتصادي الإسلامي صالح لكل زمان ومکان» وأنه النقذ والمخلص 
الوحيد من الآفات والكوارث التي نتجت عن شيوع استخدام نظام الفائدة الربوي» 
وكان من نتائجها أيضا تحول بعض المصارف الربوية إلى مصارف إسلامية» فقد 
شهدت الستینات من القرن العشرين إنشاء أول مصرف إسلامي في ميت غمر في 
مصرء وتلا ذلك في عام ۱۹۷۵م إنشاء مصرف دبي الإسلامي كأول مصرف 
إسلامي في دول الخليج العربي» وتبع ذلك إنشاء عدد من المصارف الإسلامية في 
مختلف دول العالم» وقد حققت هذه المصارف نجاحات في مجال استقطاب أموال 
المسلمين واستثمارها بطرق شرعية ؛ الأمر الذي أدى إلى ثلاث ظواهر مازلنا نشهدها 
بدءا من التسعينات من القرن الاضي ء وهي : 

]١[‏ ظاهرة فتح نوافذ للمعاملات الإسلامية لدى البنوك التقليدية بما فيها البنوك 
المملوكة لغير المسلمين » وقد انتشرت هذه الظاهرة لدى البنوك المصرية وبعض البنوك 
الخليجية والعالمية. 

[ ظاهرة إنشاء فروع بنوك إسلامية تابعة لتلك البنوك التقليدية» ومن ذلك فتح 
بنك تشيس مانهاتن فرع بنك تابع له في البحرین» يعمل طبقا لأحكام الشريعة 
الإسلامية» وكذلك إحداث البنك العربي فرع تابع له في الأردن باسم: البنك 
العربي الإسلامي الدولي . 
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(۳] ظاهرة تحول البنوك الربوية إلى بنوك إسلامية بشكل کامل » ومن ذلك التحول 
الذي تشهده البنوك العشرة في المملكة العربية السعودیةء ومنها: البنك الأهلي 
التجاري السعودي؛ وقد شهده من قبل بنك الجزيرة في السعودية أيضاء وهناك أيضا 
بنك الشرق الأوسط الاماراتي» حیث تم تعديل اسمه ليصبح مصرف الإمارات 
الاسلامي » وأكثر من هذا ظاهرة تحول النظام المصرفي بالكامل إلى النظام المصرفي 
الاسلامي في أربع دول إسلامية » وهي : إيران وماليزيا والباکستان والسودان. 

ولا شك أن التحول الكامل والذي يتمثل في الظاهرة الأخيرة ما سبق هو أهم 
تلك الظواهر» لأنه يعبر بشكل واضح عن الإيمان بالمبدأء ولا يشويه الاعتراضات 
الواردة على الظواهر الأخرى من حيث إنها ركوب للموجة؛ واستغلال لأموال 
أولئك الذين یؤمنون بحرمة الربا في ا جتمعات الإسلامية» بینما لا تعبر تلك الظواهر 
عن إيمان القائمين عليها بمبدأ حرمة الربا. 

ومع اقتناعنا بأن التحول يقتضي تغييرات جذرية شاملة في أساليب العمل المعتمدة 
في الصرف وفي هيكله الإداري والتنظيمي : إلا أن أهم تغییر یواجه هذه العملية 
الجادة لتحول المصرف إلى العمل المصرفي الإسلامي ؛ هو التخلص من الرباء أو 
الفوائد المصرفية الربوية التي نشأت من العقود الربوية قبل مرحلة التحول. 

وتكمن أهمية هذا الأمر في أن المتوقع هو كبر حجم تلك الفوائد وضخامتھا ؛ 
بسبب تراکمها على مدى السنین المتعاقبة من عمر المصرف قبل التحول» ومن ثم قد 
يشكل التخلص من تلك الفوائد عائقا أمام عملية التحول» وإثارة روح التقاعس 
لدى القائمين على هذه العملية» ولا شك أن تحديد الموقف الشرعي من تلك الفوائد 
وتفصيل القول في أحوالها يسهم في دعم مسيرة التحول» وهو ما يهتم هذا البحث 
بتناوله. 





المقدمة_. 

ثانیا؛ هدف البحث والأسئلة التي يجيب عنها: 

يهدف البحث إلى تجلية ا حکم الشرعي للفوائد المصرفية المترتبة على العقود 
الربوية» في حالة مصرف تقليدي يبدأ عملية التحول إلى العمل المصرفي الاسلامي» 
وليس المقصود من هذا البحث التوصل إلى الحكم الشرعي للفوائد الربوية» فان عدم 
مشروعيتها من المسلمات التي ينطلق منها هذا البحث» ولكن القصود هو بیان موقف 
الصرف التحول من هذه الفوائد في الرحلة السابقة» وما يجب عليه تجاههاء وفي هذا 
الاطار يجيب على الأسئلة الرئيسة الاتية : ۱ 

1 ماهو مفهوم التحول؟ 

7 ما هي آنواع العقود الربوية المقصودة؟ 

3 ما هو حکم الفوائد الربوية الناتجة عن تلك العقود؟ 

3 ما هي آنواع العقود البديلة للعقود الربویة؟ 

ثالشا: منهج البحث: 

یتلخص النهج الذي سلکته في هذا البحث في النقاط الاتية : 

(] اعتمدت النهج الوصفي في عرض الجوانب المصرفية في مرحلة ما قبل 
التحول» فأذکر آولا صورة العاملة كما تجريها الصارف الربوية ثم آتبعها بذکر 
احکم الشرعي. 

[] اعتمدت النهج التحليلي الاستنباطي في بيان ا حکم الشرعي للفوائد الترتبة 
على العفود وا لخدمات الربوية عند التحول» وکذا عند عرض البدائل الشرعية 
للعقود الربوية مختلف أشكالما. 

1 اقعصرت على أقوال الذاهب الأربعة في تناول الأحکام الشرعية» وأحيانا 
أشير إلى قول ابن تيمية وابن القيم في المسألة لسبب ماء كأن يكون قولہما هو المعتمد 
في الأوساط المصرفية» وقل أن أتعرض لذكر غيرهم. 


اثر التحول المصرك ب العقود الريوية 


تأكيدا لا قدمته عنهم » وحتى تحصل للقارئ الثقة بصحة ما نسبته إليهم. 

]٥[‏ اقتصرت على ذكر القول المعتمد في كل مذهب دون التعرض لبقية الأقوال 
الرجوحة» كما أنني لم أكتف بذكر أقوال الفقهاء عارية عن اندلیل؛ بل عرضت 
لأقوالبم مقرونة بالدلیل ء وهذا في أغلب الأحيان. 

[3] عاشت قضايا البحث بالرجوع إلى الكتب الفقهية الأصيلة» ثم تجليتها 
بالرجوع إلى الكتب المعاصرة في جال المصارف الإسلامية. 

1 میزت بين النصوص النقولة كاملة بحذافیرها وبين غيرها من النصوص بوضع 
الأولى بين قوسین» أو بذكر علامة الانتهاء (اه) في نهاية النص النقول بتمامه دون الثانية. 

[۸ لم أسلك سبيل الترجيح بين أقوال الفقھاءء وذلك لسببين: 

الأول: أن الترجيح له شروطه وضوابطه التي ينبغي توافرها فيمن يسلك هذا 
السبيل. 

الثاني : أنني أردت بهذا أن تأخذ البيئات الشرعية القائمة على نشاط الصارف 
الاسلامية ما تراه مناسبا من أقوال الفقهاء دون الاقتصار على مذهب واحدء فتأخذ 
من أقوالہم ما تقتضيه الضرورة وتدعو إليه الصلحة» مع البعد عن الشبهات ما 
آمکن» وخاصة أن المصارف الإسلامية ما زالت حديثة العهد» وما زالت العوائق 
والصعوبات التي تواجهها وتنتظرها كثيرة. 

[4] اقتصرت في تخریج الأحاديث والآثار على المصنفات الشهورة» وهي الكتب 
الستة ومسند الإمام أحمدء وفي حال عدم وجودها فيها أخرجها من مصادرها 
الأخرى مع عدم التوسع في ذلك؛ وما كان منها موجودا في غير الصحيحين آعقب 
بكلام العلماء الأقدمين والمعاصرين في الحكم عليه. 


اد میس ا 

1 اعتمدت في عرض الصادر الوجودة في الہامش على ذكر اسم المؤلف أولا 
ثم لقبه , ثم اسم الکتاب ء ثم بيانات النشر؛ وفي قائمة المصادر أذكر لقب المؤلف 
أولا ثم اسمه» ثم اسم الكتاب وبيانات النشر. 

١‏ هناك قضايا مسلمة انطلقت منها في عرض هذا البحث» فمن ذلك : ما 
يتصل بحرمة الربا والفوائد الصرفیةء وقد بدا ذلك واضحا خصوصا في الباب الأول 
من هذا البحث؛ حيث عرضت للجانب المصرفي للمعاملة التي يباشرها الصرف 
الربوي وحکمها الشرعي دون تكلف في عرض الأدلة على حرمة الفوائد الصرفية» 
التي أصبحت من المسلمات. 

ومن ذلك أيضا ما یتصل بالجواز الشرعي للعقود البديلة عن العقود الربوية؛ 
كالمرابحة والمضاربة والسلم والاستصناع وغيرهاء حيث إن المقصود هو عرض 
العقود البديلة لا حشد الأدلة على جوازها. 

)٢[‏ استفدت من كتابات الباحثين المعاصرين في مجال المصارف الإسلامية ؛ 
وكذلك قرارات ا جامع الفقهية والندوات والمؤتّرات الاسلامية التعلقة بالجانب 
المصرفي» والبحوث المقدمة إليها. 

رابعا : الدراسات السابقة: 

إنه بالنظر إلى حداثة ظاهرة تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي فإن 
الدراسات التي عالجت هذه الظاهرة كانت قليلة جداء ولا يزال موضوع التحول 
بجمیع أشكاله وأبعاده بحاجة إلى المزيد من الدراسات التي تعالج قضاياه المتعددة 
والشائكة في ضوء التعاليم الإسلامية» وبحسب اطلاعي فإن هناك ثلاث دراسات 
تطرقت لدراسة هذه الظاهرة وهي : 

)١‏ الدراسة الأولى بعنوان: حول المصرف الربوي إلى مصرف اسلامي 
ومقتضياته"» للدكتور سعود الربيعة» وهي رسالة ماجستير قدمت إلى جامعة أم 
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القریء وقد تناول الباحث فيها أشكال التحول ومراحله واجراءاته» والمقتضيات 
الاقتصادیة للتحول» وکذا المقتضيات الادارية وا حاسبیة والشرعية» ومعالحة ا حقوق 
والالتزامات غير الشروعة» والعقبات التي تواجه عملية التحول. 

٢‏ الدراسة الثانية بعنوان: "تحول الشركات للتعامل المشروع" للدکتور الصديق 
الضرير» وهي بحث صغير یقم في تسم ورقات» وتمحورت حول قضيتين أساسيتين 
هما: معالجة ا حقوق ا الیة المكتسبة بعقود غير مشروعة» ومعالجة الالتزامات المالية 
المستحقة بعقود غير مشروعة. 

٣۳‏ الدراسة الثالثة بعنوان: دراسة شرعية لإعداد مسودة مشروع معيار تحول 
البنك التقليدي إلى مصرف اسلامي"» للدكتور عبد الستار أبو غدة» تقدم بها إلى 
هيئة ا حاسبة والمراجعة للمؤسسات ا الیة الإسلامية» من أجل وضع معيار شرعي 
لتحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي» وقد تناول فيها الإجراءات المختلفة 
لعملية التحول» وأثر التحول على استقطاب الأموال واستثمارهاء وعلی الخدمات 
المصرفية مع ذكر البدائل الشرعية في ذلك » وكذلك آثر التحول على الحقوق 
والالتزامات غير الشروعة قبل التحول وكيفية معاطتها. ۱ 

آما دراستي فلم أعرض فیها لجميع جوانب التحول» وإنما اقتصرت على معالحة 
قضية من قضایا التحول التعددة» وهي مسألة الفوائد الربوية لعقود الاقراض 
والاقتراض الربوي؛ وكيفية معالجتها مع ذکر البدائل الشرعية في جال الخدمات 
الصرفیة؛ وصيغ استثمار الأموال» وأساليب التعامل مع المصارف الاخری» وقد 
میزت دراستی عن الدراسات السابقة بالآتي : 

١‏ فصلت القول في كيفية التخلص من ا حقوق والالتزامات غير المشروعة من 
خلال بیان أقوال المذاهب الأربعة» وتأصيلها فقهيا بالرجوع إلى المصادر الأصلية. 


المقدهة ل ٠٢‏ 

۲) جعلت لكل من ا حقوق غيرالمشروعة التي قبضها المصرف» أو تلك التي لم 
يتسلمها بعدء وكذلك الالتزامات غير المشروعة التي دفعهاء أو ترتبت في ذمته ولم يدفعها 
بعد مبحثا خاصا استوفيت فيه الأحكام الشرعية لكل منهاء مصحوبة بالدليل الشرعي. 

۳) عرضت مفصلا مسألة ربح ا ال القترض بالرباء وأقوال المذاهب الأربعة وابن 
تيمية في بيان المستحق لہذا الربح. 

)٤‏ ذكرت بتفصيل واف أهم الأحكام الشرعية التعلقة بصيغ التمويل الشرعیة؛ 
وبينت أقوال المذاهب الأربعة في كل مسألة منها مع ذكر الدليل في أغلب الأحيان. 

خامساً؛ اطار البحث: 

يتألف البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة» وهي على النحو التالي : 

القدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع» وسبب اختياره» وكذلك هدف البحث 
والأسئلة التي يجيب عنهاء ومنهج البحث؛» والدراسات السابقة. 

التمهيد. ويشتمل على مبحثين: 

البحث الأول: خصائص المصرف الإسلامي. 

المبحث الثاني : مفهوم تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي. 

الباب الأول: العقود الربوية في الصرف الربوي في مرحلة ما قبل التحول. 

وفيه أربعة فصول: 

" الفصل الأول: عقود الاقتراض الريوية. 

وفيه أربعة مباحث : 

البحث الأول: حسابات التوفير والادخار. 

البحث الثاني : الحسابات الثابتة (لأجل). 

البحث الثالث: الحسابات الخاضعة لإشعار (ودائع بإخطار). 

البحث الرابع : شهادات الاستثمار. 


لیا اثر التحول الصربظ ے العقود الريوية 


الفصل الثاني: أساليب الاستثمار الريوية أو (عقود الإقراض الربوية). 
وفيه خمسة مباحث : 

البحث الأول : القروض الاستهلاكية للأفراد. 

البحث الثاني : القروض الإنتاجية والاستثمارية للشركات والمؤسسات. 
البحث الثالث : تسهيلات الجاري مدين. 

البحث الرابع : الاعتماد البسيط. 

المبحث الخامس : الاستثمار في السندات الحكومية. 

الفصل الثالث: الخدمات المشتملة على الريا. 

وفيه مبحثان : 

البحث الأول: حسم (خصم) الأوراق التجارية. 

البحث الثاني : ا خدمات التي قد تؤول إلى الربا. 

وفيه مطلبان : 

الطلب الأول : الاعتمادات الستندية. 

الطلب الثاني : خطابات الضمان. 

الفصل الرابع: العلاقات الريوية بين الصرف وا لصارف الأخرى. 
وفیه مبحثان : 

البحث الأول : العلاقة مع الصرف المركزي. 

وفیه مطلبان : 

الطلب الأول : علاقة الصرف مع الصرف الركزي في حالة الاقتراض. 
الطلب الثاني : علاقة الصرف مع الصرف الركزي في حالة الاقراض. 
البحث الشاني: العلاقة مع الصارف الربوية الأخرى في حالتي الاقراض 


والاقتراض. 


الباب الثاني : الحكم الشرعي فیما پترتب على العقود والخدمات الربوية من 
عوائد عند التحول. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: بیان الحكم الشرعي 2 الفوائد المترتبة على عقود الإقراض. 

وفيه ثلاثة مباحث : 

البحث الأول : الحكم الشرعي في الفوائد الربوية المستلمة سابقاء والموجودة في 
خزينة المصرف. 

البحث الثاني : الحكم الشرعي في الفوائد الربوية المستلمة في سنوات مالية سابقاء 
وتم توزيعها على حملة الأسهم والمستثمرين في المصرف. 

المبحث الثالث : الحكم الشرعي في الفوائد الربوية المستحقة على عقود ربوية 


قائمة ولم يتم تسلمها بعد. 

الفصل الثاني: بيان الحكم الشرعي 4 الفوائد المترتبة على عقود 
الاقتراض. 

وفيه مبحثان : 


البحث الأول: الحكم الشرعي لعقود الاقتراض المنتهية والقائمة عند التحول. 
البحث الثاني : الربح الناتج عن استثمار أموال تم الحصول عليها بعقود اقتراض ربوية. 
الباب الشالث ؛ البديل عن العقود الربوية. 


وفيه فصلان: 
الفصل ا أول: البدائل الشرعية لمصادر الحصول على الأموال. 
وفيه مبحثان : 


البحث الأول : حسابات التوفير والادخار. 
البحث الثاني : حسابات الاستثمار. 


زا اثر التحول اللصريے 2 العقود الريوية 

الفصل الثاني: البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال. 

وفيه سبعة مباحث : 

البحث الأول: ا مرابحة. 

المبحث الثاني : البيع المؤجل. 

البحث الثالث : عقد السلم. 

البحث الرابع : عقد الاستصناع. 

البحث الخامس : المشاركات. 

المبحث السادس : الإجارة العاديه. 

المبحث السابع : الإجارة المنتهية بالتمليك. 

الباب الرابع : البدائل الشرعية في مجال الخدمات المصرفية والتعامل مع . 
المصارف الآخری. 

وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: ضوابط الاعتمادات المستندية. 

الفصل الثاني: ضوابط خطابات الضمان أو الكفالات المصرفية. 

الفصل الثالث: ضوابط تعامل المصرف الإسلامي مع المصارف الأخرى. 

خاتمة البحث. 

الفهارس. 

1 فهرس الصادر والمراجع. 


[1] فهرس الموضوعات. 


سے سس ڑ یف 


شكر وتقدير: 

أشكر الله تعالى أولا على توفيقه في إنجاز هذا البحث العلمي» ثم الشكر إلى كل 
من أعانني على ذلك» وفي مقدمتھم الشرفان على هذا البحث: سعادة الدكتور عبد 
الباري محمد علي مشعل» الخبير الاستشاري في التدقيق والرقابة الشرعية في بيت المشورة 
للاستشارات الشرعية» وسعادة الدكتور مصطفى كرامة الله مخدوم ؛ الأستاذ المساعد في 
جامعة طيبة بالمديئة المنورة » على ما قدماه من نصح وتوجيه كان لہما الأثر الواضح في 
إبراز هذا البحث بهذا الشكل الذي نراه» فجزاهما الله عني خير الجزاء. 

كما أتقدم بالشكر إلى سعادة الدكتور أسامة محمد علي مشعل الذي اطلع على 
أجزاء من هذا البحث وأبدى إرشاداته وتوجيهاته التي آرت في توجيه هذا البحث. 

والشكر موصول إلى زوجتي التي صبرت وساعدت في توفیر الوقت طيلة إعداد 
هذه الدراسة. ۱ 

كما آشکر الأساتذة أعضاء لجنة الناقشة على ما سیبذلونه من جهد قي قراءتها 
وتقويمهاء وابداء اللاحظات العلمية والنهجية التي سأستفید منها إن شاء الله تعالی. 

وأخيرا آتقدم بالشکر الجزيل إلى جامعة ا جنان عثلة بكلية الاداب والعلوم 
الانسانية التي تفضلت بقبول هذه الرسالة ومناقشتها» وأتاحت لي فرصة إكمال 
دراستي العلیا. 

والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات 


ار 


:جل عجري 
سکس دی ازو ںی 
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التمهید 
وفيه مبحثان: 
البحث الأول: خصائص الصرف الاسلامي 
البحث الثاني: مفهوم تحول الصرف الربوي إلى 


رق 
چی9 لئ 
کے دی ازو ےی 
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حل گے ایی 
وي دج ہے 
البحث الأول 
خصائص المصرف الإسلامي 


لقد كان تطبیق تعاليم الشرع الاسلامي الحنيف في العاملات ا الیة والمصرفية» الہدف 
الباعث على تأسيس المصارف الإسلامية» ومع وضوح الہدف والغاية يسهل علينا 
التعرف على جملة الخنصائص والیزات التي قتاز بها هذه الصارف في أداء وظيفتها 
ومباشرة أعمالہاء و سأكتفي بذكر أهم هذه الخصائص : 

أولاً: الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية: 

مغل هذه الخصيصة العلامة الفارقة التي تميز المصارف الإسلامية عن غيرها من 
المصارف» وإن اعتماد الصارف الإسلامية الشريعة الإسلامية المصدر الأساس الذي 
تعتمد عليه وتحتكم إليه في جميع النواحي العملية والتنظيمية» جعل لہا طابعا تميزاء 
ومفهوما خاصا یختلف تماما عن طابع ومفهوم المصارف الربوية في ترکیته» وبالتالي فإن 
التصور الذي تنطلق منه المصارف الإسلامية مغاير كليا للتصور الذي تنطلق منه الصارف 
الربویةء ولا غرو في ذلك إذا عرفنا الدوافع الكامنة التي أدت إلى ظهور كل منهما. 

إن التزام المصارف الإسلامية لأحكام الشريعة هو التزام کامل» ولا یقتصر على 
جانب دون آخرء نلحظه في استثماراتها كما نلحظه في خدماتهاء ولعل استبعاد 
الفائدة الربوية والغرر والجهالة والقامرة من جميع العاملات المالية والمصرفية؛ 
وجمع الدخرات واستثمارها طبقا لأحكام الشريعة أجلى مظاهر هذا الخضوع : 

]١[‏ استبعاد الفائدة: 

يعتبر استبعاد الفائدة خصوصاء واحرمات الأخرى كالمقامرة والغرر والجهالة 
عموما السمة المميزة للنظام المصرفي الإسلامي؛ انطلاقا من تحريم الإسلام لہاء إذ 
إنه ليس هناك وعید أشد من الوعيد الذي ورد في تحريم الربا والتحذير منه » فقد آذن 


[ ٢ا‏ اثر التحول اللصريۓ ب العقود الریویة 
الله أكلة الربا با حرب علیهم» وليس لأحد قبل بمحاربة الله جل وعلاء فمن أعلن الله 
الحرب عليه فهو هالك لا محالة» قال تعالى: یَتأَيھا الي انوا امو الله درو مَا تی 
من لیوا إن كم موی( فان لم تفعلوا را یخرب ی له سول 4 

ذلك أن مساوی الربا وأضراره عظيمة جداء فهو يمنع الناس عن الاشتفال 
بالكاسب ؛ لأن صاحب الال إذا عکن من تكثير ماله بواسطة أخذ الزائد عليه من 
غير عوض , تقاعس عن العمل» وخف عليه اكتساب وجه العيشة» وبالتالي فلن 
يكون قادرا على تحمل مشاق الكسب» وهذا يفضي إلى تعطل منافع الخلق. 

ومن مفاسد الربا أيضاء وهي آخطرها وأشدها ضرراء الظلم والاستغلال الذي 
يمارسه المرابون في حق المدينين احتاجین؛ يعطونهم القليل ليأخذوا أضعافه مستقبلا؛ 
مستغلين حاجتهم» حيث إن عقد القرض الربوي يضمن لبؤلاء المرابين رأس ا مال 
وزيادة عليه دون تحمل أي خسارة» من غير تعب ولا نصب» وكلما كان الطرف المدين 
ضعيفا كلما استطاع المرابون الحصول على زيادة أكثر» بل إن سعادتهم ولذتهم یجدونھا 
في أوقات الأزمات التي تعصف بالناس ؛ بل أكثر من هذا فإن توسعهم وازدياد نشاطهم 
مرهون إلى حد کبیر بحدوث ال خراب والدمار في حياة الآخرين””". 

إن شيوع التعامل بالربا في انجتمع يفضي إلى سيطرة فئة قليلة من أفراد امجتمع على 
ثروات البلادء یحتکرونھا وينعمون بهاء بينمايقاسي الآخرون مآسي الفقر 
وا حرمانء وعندها ینشاً صراع الطبقات» طبقة المرابين وهم الأغنياء الظالمون 
الستخلون» وطبقة الفقراء الظلومون الستَفٌلونء ولا بد لبؤلاء أن يدفعوا الظلم عن 
أنفسهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 


.]۲۷۹ -۲۷۸[ سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 


(۲) أحمد النجار » منهج الصحوة الا سلامية ؛ ط.د (ن,د ت.د) ص ص ۲۳- ٤‏ 


اتید سس( و 

هذه بعض الآثار السلبية التي يخلفها التعامل بالربا» وان سوءات النظام الربوي 
لم تعد تخفى على أحدء بل أصبح معترفا بها حتی من بعض المنتسبين إلى هذا 
النظام» غير أن نظام التعامل بالفائدة مازال هو النظام السائد قي تعامل المصارف 
بعضها مع بعض» ذلك أن قوام هذه المصارف هو الفائدة التي تحصل عليها من 
خلال تشاطها الاقراضي والافتراضي الذي تمارسه؛ والذي يعتبر النشاط الرئيسي 
لہاء وهي تقوم بهذا النشاط عبر مرحلتین : 

الرحلة الاولی : استقطاب الأموال من السوق من خلال ودائع العملاء» وهذه 
الودائع هي في حقیقتها قرض من جانب العملاء للمصرف » ويعطي الصرف علیها 
فائدة تتناسب مع حجم الوديعة ۰ ومدة بقائها لدیه. 

الرحلة الثانية : القیام باقراض هذه الأموال التجمعة لدیه -أو أكثرها- لعملاء 
آخرین مستلمرین أو مولین بفائدة أعلی » وبالتالي فان العائد الذي تحصل عليه هو 
فرق السعر بین فائدة الاقراض وفائدة الاقتراض. 

ولا شك أن مفاسد هذا الأسلوب من التعامل عديدة» غير أن ا حجانب 
الأسوأ فيه كما يقول أحد الباحثين: «هو تحويل قاعدة عريضة من ا جتمع 
إلى أصحاب ودائع يبغون استثمار مدخراتهم» متخذين موقفا سلبيا من 
عملية الاستثمار» إذ يعهدون خانعين بهذه المدخرات إلى المصارف التجارية 
التي تزداد قوة كلما كانت قادرة على تجميع أكبر قدر من الودائع 


۰ ؟ ١‏ 
الادخارية» هم( 


)١(‏ غريب الجمالء الصارف وبیوت التمویل الاسلامية» ط١‏ (جدة: دار الشروق؛ 


۸ھھھ) ص۸٦.‏ 


:ا اثر التحول المدصرے 4 العقود الريوية 

وبما أن المصارف الإسلامية جعلت الشريعة الاسلامية مصدرها الأساسي الذي 
تستقي منه أحكامها وتشريعاتهاء فإنها تنأى بنفسها عن الأساليب المتبعة لدى 
الصارف الربوية» لأنها ما تحرمه الشريعة الإسلامية» وهي تبذل وسعها وطاقتها في 
تنقية معاملاتها المصرفية من كل ما يتناقض مع أحكام الشرع الاسلامي» سواء في 
جانب استقطاب الأموال أو استثمارهاء أو إقراضهاء أو في تقديم الخدمات 
لعملائها وتتخذ من مبدأ المشاركة في الربح واخسارة أساسا تبني عليه استثماراتها 
من خلال صيغ التمویل الوجودة لدیها. 

وجاء في الوسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية ما يشير إلى ذلك : 

«إذا كان الفرق بين الفائدتین الدائنة والدينة هي الركيزة التي تعتمد علیها البنوك 
عادة في حقیقها لأرباحهاء فان البنك الاسلامي الذي لا يتعامل بالفائدة آخذا أو 
اعطاء یعتبر أن الاستثمار بالمشاركة مصدره الرئيسي لتحقیق الربح» وبالاستثمارات 
الناجحة یستطیع البنك أن یحیی وینمو» وبدونها لا یکتب له الاستمرار» ولا 
یستطیع البقاء» ام 
] جمع المدخرات واستثمارها حسب الضوابط الشرعية: 

عرفنا أنه ليس هناك استثمار حقيقي للمدخرات من جانب المصارف الربوية» وإنما 
عبارة عن اقتراض وإقراض للأموال المتجمعة لديهاء وأن هذه المصارف تنطلق من 
مبدأ الحصول على الربح من أي وجه کان» دون أن يكون لقاعدة ا حلال وا حرام 
أي أثر في ذلك » ودون أن تعنى بمصلحة ا جتمع. 

إنها تقوم بإقراض المستثمرين دون النظر إلى ماهية المشروع القترض من آجله» 
هل يحقق النفع والخير لہذا ا جتمع » أم أنه يتسبب في وقوع الضرر على آفراده. ثم 


(۱) ج۰۱ ص۱۷۔ 


سس ۲۰ 


هي غير معنية بما يؤول إليه الشروع من ربح أو خسارة طا ا آنها حققت آرباحا من وراء 
ما قدمته من قروض ربوية. 

إن الصارف الاسلامية على النقيض من ذلك تماماء وان مسار الصارف الربوية 
ليختلف عن مسار ونهج المصارف الإسلامية اختلافا جذریاء ذلك أن هذه الأخيرة 
بالتزامها بالشريعة الإسلامية تسعى لإقامة نظام اقتصادي عادل وشامل ؛ بعيد عن 
آفات الرباء ويراعي مصال ا جتمع. 

إن تعبئة الدخرات مطلب أساسي للمصارف الاإسلامیةء لأن الاسلام يحرم اکتناز 
الأموال: ویدعوا إلى استخدامها بالطريق الأمثل لتحقيق أهدافه الاقتصادية 
والاجتماعية؛ وان قدرة المصارف الإسلامية على تعبئة المدخرات مرهون بإدراك 
الناس لحرمة اكتناز ا مال وضرورة استثماره وتوجيهه الوجهة السلیمةء وبيان الفرق 
بین الاکتناز الحرم والادخار الستحسن في الشريعة الإسلامية» وتقع مسؤولية ذلك 
على عاتق الصارف الاسلامية» ولیس ذلك ما یصعب تحقيقه» فوجودها في 
الأوساط الاسلامية» وتطابق مبادئها مع مبادی آولشك الذین تعيش بینهم» 
وانسجامها مع معتقداتهم مدعاة لقبول ما تدعوهم إليه» ویشکل جانب مهما 
لحفزهم على التعامل معهاء وإيداع أموالہم لدیها. 

وان هناك الكثير من المسلمين الذين تجنبوا إيداع أموالبم واستثمارها لدى 
المصارف الربوية» أو التعامل معها خشية الوقوع في ا حرامء ومع وجود المصارف 
الإسلامية يأمن هؤلاء من الوقوع في الحرامء ویجدون فرصتهم في إيداع أموالهم 
لديها حتى تأخذ طريقها نحو الاستثمار البادف والمشروع. 

وإن البدف الذي ترتجيه المصارف الإسلامية من وراء تشجيع الأفراد على الادخار 
هو ربط السلم بتعاليم الشريعة الإسلامية أولاء وأن ينتفع ا جتمع بأكمله بهذا ا مال 
من خلال استثماره بالطرق المشروعة؛ بدل أن يبقى محجوبا عن الاستثمار فيعدم 


النفع به ثانيا. 
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وتقوم المصارف الإسلامية باستثمار المدخرات ا متجمعة لديها من خلال شكلين 
من أشكال الاستثمار: 

۱) الاستثمار المباشر: وفيه تتولى المصارف إدارة ا مال واستثماره بنفسهاء أو أن 
تدفعه إلى شركات الاستثمار التي أنشأتها لبذا الغرض. 

٢‏ الاستثمار غير المباشر: وفيه تقوم المصارف بدفع هذا ا مال إلى شركات 
الاستثمار المختصة لاستثماره بالوسائل المشروعة. 

وي كلا ا حالین يتم استثمار هذه المدخرات بأحد صیغ التمويل التي أقرتها 
الشریعة؛ والقائمة على مبدأ الربح والخسارة. وان اتباع هذا النظام من قبل الصارف 
الاسلامية يعتبر مساهمة منها في إعادة التوازن إلى الاقتصاد؛ بحيث لا يكون هناك 
خلل في توزيع الثروة» ولا يطغى جانب على آخر؛ وحتى في حال حدوث الخسارة 
في المشروعات التي تمولہاء فان التوازن يبقى محفوظا بسبب مساهمة جميع الأطراف 
المشاركة في الخسارة. 

وتشترط الصارف الإسلامية لتمويل أي مشروع» أو مارسة أي نشاط أن يكون ما تقره 
الشريعة الاسلامية» ولذا فهي تمتنع عن مارسة الأنشطة التي نتعارض مع أحكام 
الشريعة ؛ کإنتاج سلع أو تقديم خدمات محرمة؛ مثل إنتاج الخمور» أو أسهم الصارف 
الربوية وشركات التأمين التجارية ونوادي القمار والسینماء وغير ذلك ما يحرمه الإسلام. 

وتحرص أن تكون استثماراتها لخدمة الصالح العام» وموجهة نحو إنتاج السلع 
والخدمات التي يتطلبها الفرد المسلم في حياته؛ وأن بقع هذا المنتج ضمن دائرة 
الحلالء وأن تکون جميع مراحل العملية من تمويل وتصنيع وبیع وشراء منسجما مع 
أحكام الشرع الإسلامي. 

وكذلك تعمل المصارف الإسلامية على تحكيم مبدأ احتياجات ا جتمع ومصلحة 
الجماعة قبل النظر إلى النفع الذي يعود على الفرد. 





التمهيد 

ثانياً: ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعیة؛ 

إن تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي مطلب أساسي تسعى إليه جميع دول 
العالم» وذلك من خلال اتباع نظريات وخطط اقتصادية متنوعة» تختلف من بلد إلى 
آخر تبعا لاختلاف الہدف والبيئة. 

والنمو الاقتصادي الذي نقصده هو تحقيق الرفاهية الاقتصادية العامة» وبعبارة 
آوضح: تحقيق الحياة الاقتصادية الطيبة» من خلال إشباع حاجات الإنسان 
الأساسیةء وإزالة كافة العوائق والموانع التي تحول دون تحقيق ذلك؛ وتحسین نوعية 
الحياة معنويا وماديا. 

إن تحقيق ذلك في ظل نظام نقدي ومصرفي إسلامي يعد أمرا في غاية الیسر 
والسهولة. ذلك أن تحقق الرفاهية للناس» والتخفيف من معاناتهم ومتاعبهم هدف 
جوهري من أهداف الشريعة الڑإسلامیة''' 

وان التوظيف الكامل والفعال للطاقات والموارد البشرية» والقضاء على البطالة؛ 
والحد من سوءات التضخم. والتوزيع العادل للشروة» أهداف أساسية للنظام 
الاقتصادي الاسلامي ۰ تؤدي في النهاية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. 

وإن الأساس الذي يقوم عليه مبدأ التوظيف الكامل للموارد البشرية هو أن هذا 
الكون بجميع ما فيه مسخر لخدمة الانسان» وتحقيق رفاهيته وسعادته» ط هوى 


رہہ کے ھ8 af‏ ۔ MW‏ 


)١(‏ محمد عمر شابراء نحو نظام نقدي وعادل» ط٢‏ ترجمه: سيد محمد سكر (فيرجينيا: المعهد 
العالی للفكر الإسلامى ء ۲ه ۲ص ص/ا. 
(۲) سورة البقرت الاية [۲۹]. 
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وبالتالي يجب استغلالہا استغلالا جيدا يلائم احتياجات الانسان» ويمنع الضرر 
عن الآخرين؛ بحيث يقع الاستغلال ضمن الغرض والہدف الذي خلقت من أجله. 
ون استخلال الموارد البشرية بهذا الشكل يسهم إسهاما فعالا في تحقيق معدل أمشل 
للنمو الاقتصادي . 

كما أن استخدام الوارد البشرية على الوجه الصحیح یساعد في ا حد من انتشار 
البطالةء ویقلل من تزاید معدلاتهاء ویعتبر الرکود الاقتصادي الطویل والعضخم 
النقدي الأسباب الرئيسة في انتشار البطالة وارتفاع معدلہاء وفي ظل النظام النقدي 
والمصرفي الاسلامي نجد أن نسبة البطالة تنخفض إلى أقل معدلاتھاء ذلك أن نظام 
المشاركة في الربح والخسارة الذي يتعامل به النظام المصرفي الاسلامي يؤدي إلى زيادة 
الشروعات الإنتاجية نظرا لتشجيع المنتجين» وهذا بدوره يؤدي إلى تزايد الطلب 
على العمالةء ما يعني انخفاض في نسبة العاطلين عن العمل””. 

كما أن من سمات النظام المصرفي الإسلامي تطهير المعاملات السائدة في سوق 
النقدء وتجنيبها من التسبب في حدوث ثراء غير مشروع» يأني نتيجة انخفاض القوة 
الشرائية للنقودء وهو ما يعني حدوث نضخم في كمية النقود المعروضة في السوق» 
حيث إن التمويل الإسلامي الذي تمارسه المصارف الإسلامية مرتبط بنشاط إنتاجي 
حقیقي . فعائد الودائع الاستثمارية مرتبط بنسبة من الربح الفعلي الناتج عن استثمار 
هذه الودائع » وعليه فليس هناك ازدياد في كمية النقود بلا مقابل» كما هو الحال في 
النظام المصرفي الربوي» حيث تباشر المصارف الربوية في عملياتها ما يسمى علق 


(۲) محمد عبد الحكيم زعير؛ العلاقة بين البنوك الإسلامية والبدوك التقليدية؛ بحث مقدم إلى 
مؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية قي الاستئمار والتنمية» ص8 . 


اللقودء والتي تأتي نتيجة الاستغلال الضاعف للمبالغ المودعة لديهاء هذا 
الاستغلال الذي يتم عن طريق فتح اعتمادات لحساب عملائهاء يقومون بالسحب 
منها ضمن ا حدود المسموح بهاء ويتم ذلك موجب شيكات اسميةء لا یقصد منها 
الحصول على مبالغ نقدية؛ وإِنما مباشرة تسويات لدى هذه الصارف''' 

إن المصارف الإسلامية - وهي تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية - لا يغيب عنها 
أن تكون هناك تنمية اجتماعية تسایر التنمیة الاقتصادية وترتبط بهاء وهذا يفسره 
التصور الذي تنطلق منه هذه المصارف عن الإسلام ومنهجه الخاص في الحياة» حيث 
الترابط الوثيق بين جوانبه التعددة» ومن هنا فان المصارف الإسلامية لا يمكن أن تنظر 
إلى التنمية الاقتصادية بعيدا عن التنمية الاجتماعية» بل إن تحقيق الترابط بينهما من 
جملة الأهداف المقصودة لباء فکما أن الصارف الاسلامية مصارف مالية 
واقتصادیةء فكذلك هي مصارف اجتماعية”". 

ويبدو ذلك واضحا في التزام الصارف الإسلامية بالبعد عن كل ما هو ضار 
وخبيث ؛ كالاتجار بالخدرات والصناعات التصلة بإنتاج ا حرمات كالخمور وغیرها ؛ 
وإنشاء دور السینما والقمار والملاهي» وغیر ذلك. 

كما يتبدى ذلك في قيام المصارف الإسلامية بإنشاء صناديق الزكاة» حيث تتولى 
جمع الزكاة الستحقة على المساهمين والستنمرین» ومن ثم توزيعها لمستحقيها من 
الأصناف الثمانية. 

وان للزكاة دورا كبيرا في تحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي» كما أن لبا دورا 
كبيرا في خفض نسبة العاطلين عن العمل من خلال تمكين الفقير من إغناء نفسه 


() غريب ا حمال: الصارف وبیوت التمویل الاسلامية مرجم سابق » ص ص ۰ ۷- وش 
(۲) أحمد النجارء منهج الصحوة الااسلامية » مرجع سابق» ص۳۹ . 
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بنفسه » بأن يعطى من أموال الزكاة ما يوفر له مصدر دخل ثابت يستغني به عن 
غيره» ويدفع الفقر عن نفسه وعن أسرتہ'' 

وبالتالي تستطيع المصارف الإسلامية من خلال صناديق الزكاة تحقيق التنمية 
الاجتماعية مجتمعاتها. 

كما يتبدى ذلك أيضا من خلال تخصیص المصارف الإسلامية جزءا من أموالها 
للقروض الحسنة للتجار والمستثمرين أصحاب السمعة الحسنة» وكذلك لمن هم 
بحاجة إليهاء ولو کانوا من ذوي الدخل ا حدودء بمعنى أنها تقدم القروض الإنتاجية 
والاستهلاكية: وذلك حتی لا يضطر هؤلاء إلى الاستدنة بالريا من المصارف الربوية 
فتحيط بهم آثامه وسمومه» ويقعوا تحت وطأتهم» وينتهي بهم المطاف إلى الإفلاس 
والعجز عن سداد الديون الناشئة عن الفوائد المركبة. 

وهكذا نجد أن المصارف الإسلامية لا تهمل جانب التنمية الاجتماعية؛ بل تعتبرها 
مطلبا أساسيا ينبغي العمل على تحقيقه» من أجل أن يكون هناك تنمية اقتصادیة 


(۲) محمد عبد الحكيم زعیر؛ العلاقة بين البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية› مرجع سابق» 


ص ۲ ۰ 


جى 3ے لج ری 
سکس ددن م<یرو ےی 


۱۸۷۱۷۸۷ ۔۲٢۰‎ ۹۱×۸۷ 4-1 


تھی ل 


البحث الثاني 


مفھوم تحول الصرف الربوي إلى مصرف إسلامي 

إن تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي يعني حدوث انقلاب في مفاهيم 
الصرف وأسسه وبنيته وهيكله الإداري والتنظيمي» إنه يعني انتقالا إلى وضع آخر 
يختلف عن سابقه في الشكل والضمون. إنه يعني التخلي عن كل أشكال الربا 
وسوءاته» ويعبارة موجزة: أن یجعل من أحكام الشرع الإسلامي مصدرا أساسيا 
يرتكز عليه» ويحتكم الیه » ويستقي منه جميع أحكامه؛ فهو خضوع تام لأحكام 
الشرع الإسلامي في كل ما يمارسه ويتبناه. 

ليس التحول كلمات تقال» ولا شعارات ترفع» بل هو قبل ذلك وبعدہ قول 
وعمل» تظهر مرته على أرض الواقع» ويوثق القائمون عليه التزامهم من خلال تغيير 
عقد الصرف وتأسيسه إلى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية» والحصول على موافقة 
الجهات المختصة في ذلكء وبعد هذا لا بد من إیجاد الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك”". 

إن بعض المصارف الربوية لما رأت نجاح التجربة المصرفية الإسلامية فتحت نوافذ 
للمعاملات الاسلامية؛ ويعضها الآخر أوجد فروعا تعمل بمقتضی أحكام الشريعة 
الإسلامية» كل ذلك جریا وراء الربح؛ وليس اقتناعا بضرورة ا حل الإسلامي» ولا 
إدراكا منهم بسوءات نظام الفائدة» وأن النظام المصرفي الإسلامي هو الكفيل والقادر 
على استعادة الاستقرار للاقتصاد العالمي ککل » إن صنيعهم هذا لا يعد تحولا كليا ولا 
جزئيا ما لم يكن ذلك تدرجا في تنفيذ عملية التحول. 


)١(‏ عبدالستار أبو غدة» بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الاسلامية» ط١‏ (جدة: 
جموعة دلة البركة ء ۳ھ ۰۲ ۰ ج ص ۱۳ ۳. 
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إن التحول الذي أعنيه هو التحول الشامل الذي يشمل التحول في الصيغ 
والأساليب العتمدة في مختلف أنشطة المصرف» وفي مختلف آنواع العقود.. التحول في 
الأساليب ا حاسبیة.. التحول في الجانب الإداري والتنظيمي. 

إن تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي يتطلب أمرين أساسيين : 

أولاً: التدرج في التطبیق : 

ما كانت ا حرمات مستقرة وراسخة في ا جتمع الجاهلي كان من غير المناسب أن يتم 
تغييرها واجتنابها دفعة واحدة» وإلا أدى ذلك إلى نزوح مو زيادة التمسك بها : 
وعدم البعد عنهاء ولذا فان سلوك سبيل التدرج في بیان أضرارها وأخطارها هو 
ا حل الأمثل لعلاجهاء ولقد رأينا كيف تدرج البيان القرآني في تحريم كثير من 
الأشياء التي اعتادوها وألفوا مقارفتهاء ونجح أيما نجاح في اجتناث جذورها من 
نفوسهم » ولولا التدرج في تحريمها لما حصل المقصودء لشدة علوقها في نفوسهم. 

ولقد ظهر هذا المنهج الاسلامي في تحريم الخمر والربا والعدة» فلقد جاء تحريم 
الربا على أربع مراحل زمنية متتابعةء تمثلت الرحلة الأولى في بیان أن الله حق 
الرباء فهو وان كان لا إثم فیەء فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله تبارك وتعالى» وأنه 
سبحانه وتعالى يضاعف الصدقات أضعافا كثيرة. قال تعالی : < وم ثم ین زا لیوا 


عد ل م 


۳ سے 13 ۳۳ ۳ رہ ا ا 7 سے رز وا مه 6 م 
ف آموّل الناس فلا ربوا عند الله وما اتيم من زکزة تریدورت وجه الله فاولتيك هم 


وتمثلت الرحلة الثانية بالاخبار عن سيرة الیهود الذین حرم الله علیهم الربا 
فأکلوی واستحقوا عليه اللعنة والغخضب» وهو تحریم بالتلويح لا بالتصريح › لأنه 


(۱) سورة الروم؛ الایة [۳۹]. 





حكاية عن جرائم اليهود. قال تعالى: « فبظلم ین أل هَادُوا رما عم ّت 
حلت موضهم عن سيل الله کی و رَأَحْذِهِم الربزا وفد نجرا عَنَه ..74". 

وتمثلت المرحلة الثالثة في النهي عن أشد الربا وأفظعه» وهو الذي يتراكم أضعافا 
مضاعفة. 

قال تعالى: : « يكأيُها ریت ءاموال تأکلوا لزا أضعدقا مُصعفة فة 0 
لمکم تفلخون ٥4‏ 

ثم جاء النهي القاطع عن قلیل الربا وكثيره» وأنه مخالف للبیع الذي أحله الله 
تعالی » والعفو عما سلف من قبض الرباء وضرورة ترك ما لم یقبض » ثم الانذار 
الشدید بحرب الله ورسوله لمن يصر على معصية أكل الربا. قال تعالی: انيت 
ون لوا ون كما َو ری یبط آلشیطین ین امن 4 إلى قوله 
تعالی: « وإن تبث فلکم زوس آمولکم لا تطلمورت ولا نظلمُورت ۰۳4 

وهذا هو التدرج الذي حصل في زمن التشريع» آما التدرج في التطبیق فليس 
القصود به التدرج في التحلیل والتحریم كما هو ا حال في التدرج في التشریع » وإنما 
التصود التدرج في تطبیق حکم وتنفيذه مع اعتقاد حله أو حرمته “. 

وإن احتیاج الصرف الربوي إلى هذا النوع من التدرج قد یکون ضروریا لضمان 
تجاح عملية التحول ؛ وعدم تعترها 


.]۱۱۱-۱۱۰[ سورة اللساء» الایتان‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الاية [۱۳۰]. 

(۲) سورة البقرة» الایات [۲۷۰- ۲۷۹]. 

)٤(‏ عبدالستار آبو غدة» حوث في العاملات والاسالیب الصرفية الإسلامية» مرجع سابق» 


ج۰۳ ص۳۲۱. 


ا٣ا‏ آثر التحول المصريك 24 العقود الربوية 


وتتمثل مظاهر هذا التدرج في عدد من الإجراءات أذكر منھا: 

[اجیل صرف الأموال ا حرمة التي دخلت خزينة الصرف عن طريق العقود 
الربوية واستثمار أمواله في كل ما هو حرم شرعاء وذلك ریثما نتم عملية التحول 
بشكل کامل؛ ويستعيد الصرف نشاطه» وقد يكون من الممكن التخلص من هذه 
الأموال الحرمة من خلال تخصیص جزء من الأرباح التي يجنيها المصرف نتيجة 
مارسة نشاطه الاستثماري بعد التحول » وذلك لأن التخلص الفوري للأموال 
ا حرمة قد يؤدي إلى إفلاس المصرف وشل حركته وإعاقته عن إتمام عملية التحول: 
ولاشك أن التدرج في التخلص من الحرام في سبيل نجاح عملية التحول أدنى مفسدة 
من بقاء المصرف مقيما على الرباء وهذه مفسدة عظمى وضررها آکبر» ويكون هذا 
من باب ارتكاب أخف الضررین ؛ وأنه إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا 
بارتكاب أخفھما'''۔ 

1 العمل على إقناع المودعين والمتعاملين مع المصرف على تحویل حساباتهم لدى 
الصرف إلى حسابات تتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية» وأن يتم استثمار هذه 
الحسابات وفقا لصيغ التمويل الإسلامية. 

[۳ العمل على إيجاد الكوادر اللازمة لعملية التحول من خلال تدريب منسوبي 
المصرف على البادی الشرعية وأدوات التمويل الإسلامية. 

[4] بيع ا حافظ الاستثمارية التي لا تتوافق مع أحكام الشریعة الاسلامية ؛ كأسهم 
الصارف الربوية وشركات التأمين غير الإسلامية ونحو ذلك. 

]٥[‏ تعديل نظام الحاسب الآلي حتی يكون متناسبا مع المصرفية الإسلامية. 


)١(‏ السيوطي» الأشباه والنظائر» تقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي ؛ ط٣‏ (بيروت: دار 


الکتاب العربی » ۷ھ عم): صملا .١‏ 


]٦[‏ تغيير نظام ا حاسبة الداخلي للمصرف ليتوافق مع معاییر ا حاسبة الإسلامية”'". 

[۷ تصحيح حسابات المصرف لدى المصارف الربوية ا حلیة وا مراسلة. 

هذه البنود هي إجراءات عملية تتطلبها عملية التحول» لكنها في جموعھا تعتبر 
مظهرا من مظاهر التدرج في التطبيق» يتم من خلالہا إنجاز المهمة والوصول إلى 
الہدف المقصود» وهي تحتاج في معالجة ما سبق ذكره إلى وقت طويل من أجل تذليل 
العقبات والصعاب التي تحول دون تحقيق ذلك. 

ويجب التنبيه إلى أن التدرج في التطبيق إنما يصار إليه إذا توافرت آسبابه» مثل 
خوف الإخفاق والفشل في التطبيق الفوري الكامل لعملية التحول؛ أو تعذره لقيام 
علاقات متعددة يجب مراعاتھاء ولا شك أن هذين السببين قائمان في تحول المصارف 
الربوية إلى إسلامية. 

وقد جاء في قرار ندوة البركة السادسة عشرة للاقتصاد الإسلامي ما يؤيد ذلك » 
ونصه ما يأتي : 

۵ التدرج في تطبيق التحول للالتزام بالشريعة : 

لا مانع من التدرج في تنفيذ المتطلبات الشرعية للتحول للالتزام بالشريعة» إذا 
اقتضته الظروف الواقعية للموسسة» لتجنب حالات التعثر أو خطر الانهيار. 

ولا بد في التدرج للتحول من ا حافظة على الصفة الشرعية (من تحريم أو كراهة أو 
بطلان أو فساد) للممارسات التي أرجئ إلغاؤها بسلوك خطة التدرج. 

ومستند ذلك أنه قد يكون وسيلة متعينة لتحقيق هذا القصد الشرعي» وأن نجاح 
التحول يتطلب كثيرا من الإجراءات التي تحتاج إلى إعدادء فضلا عن إيجاد البدائل ما 
يستبعد من تطبيقات منوعة ء وتأهيل الطاقات البشرية للتنفيذ الصحيح. 


الاسلامی ؛ العدد ۲۷۱ شوال: ٤ھٹ‏ دیسمہر: ce‏ ص ص ۲۲- ۲۳. 


زم سس افرالتحوں المصرے ے العقود الريوية 


وقد عمل بذلك الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز دون معارضة من الفقهاء في 
عهده من الصحابة والتابعين, حيث كان يزيل الفاسد والمظالم بالتدرج» نیا 
لمخاطر التغيير الفوري الشامل لو لم يسلك ذلك النهج الذي التزمه وأعلنه لمن 
توقعوا منه الإبطال الفوري الشامل للمظاله”". 7 

ثانياً: توفير البديل الحلال في كل ما هو محرم : 

إن التحول الذي نقصدہ لا يشمل ما كان مباحا من أعمال المصرف قبل التحول» 
لأن ذلك ليس محلا للتحول»؛ طالا أنه لا محظور شرعا في الاستمرار عليه والانتفاع 
به» وإنما يشمل التحول كل عمل يضاد الشریعةء بحیث يتم تحویرہ بشكل يتوافق مع 
أحكام الشريعة الإسلامية» وليس الغرض في هذا البحث التعرض للمفهوم الشامل 
للتحول؛ وإنما تداول بعض جوانب هذا التحول» وهو الجانب المتعلق بأنشطة 
المصرف دون غيرهاء فلن يكون هناك حديث عن التحول في الجانب الإداري 
والتنظيمي للمصرف» ولا عن الإجراءات اللازمة لعملية التحول. 

وما يتعلق بأنشطة المصرف یندرج تحت أقسام أربعة : 

1 التحول 2 موارد المصرفا": 

تتکون الموارد في المصرف الربوي من جموعتین: 

() مجموعة الموارد الداخلية : وهي رأس ا ال والاحتياطيات. 


)١(‏ قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي » جمع وتنسيق وفهرست: عبدالستار 
آبو غدة» عزالدين خوجة؛ ط٦‏ (جدة: مجموعة دلة البرکةء ؟455١اهء‏ ۲۰۰۱م)؛ 
ص 8لا ؟. 

(؟) موسى آدم عیسی ء تحويل المصرف التقليدي إلى مصرف اسلامي ؛ بحث مقدم إلى ندوة تهيئة 
الأجواء لاستكمال تطبيق الشريعة في ا جال الاقتصادي» الكويت: ۸-٦‏ فبرایرء ۱۹۹۳ء 
ص ص٤‏ - ۰۷ سعود الربيعة» البدائل الشرعية لأعمال المصارف الربویة؛ بحث مقدم إلى 
الندوة السابقةء ص ص5- .٠١‏ 


(ب) مجموعة الموارد الخارجية: وهذه عليها اعتماد الصرف الأكبر في استقطاب 
الأموالء وتضم: الودائع بمختلف أنواعها جارية» ادخارء إلى أجل" والقروض 
من المصرف المركزي والمصارف الأخرى. 

وليس هناك مشكلة في حول الموارد الداخلية» والتحول اما يرد على الموارد 
الخارجية لا الموارد الداخلیةء لأن هذه الأخيرة ليست محلا للتحول ؛ أما رأس المال 
فواضح» وأما الاحتياطيات فهي على نوعين: 

)١‏ الاحتياطي القانوني: وهو النسبة التي يفرضها الصرف المركزي على مجموع 
الودائع لدى المصرف الربوي» وتكون على صورة احتياطي نقدي حاضر لدى الصرف 
المركزي؛ والتحول لن يؤدي إلى إلغاء هذه النسبةء وا في الآثار الناتجة عن فرضهاء 
وهذه تندرج ضمن التحول في تعامل المصرف مع المصرف ا مرکزي » وستأتي قريبا. 

٢‏ الاحتياطي النظامي : وهو النسبة التي يلزم الصرف الربوي بضرورة الاحتفاظ 
بها في خزينته من قبل المصرف المركزي » وتقيس هذه النسبة مدى قدرة الصرف 
الربوي على الوفاء بالتزاماته في الأوقات الحرجة”". 

والملاحظ أن هذا النوع لا تشوبه أي شائبة من الناحية الشرعية» وإنما هو إجراء 
يتخذه المصرف المركزي للحفاظ على سلامة الرکز الالي للمصرف الربوي» وما كان 
هذا شأنه فلن يكون خاضعا لعملية التحول. 

آما الموارد الخارجية فهي على قسمین : 

)١‏ الودائع : بالنظر في أنواع الودائع نجد أن الودائع الجارية -والتي هي عبارة عن 
البالغ النقدية التي يودعها أصحابها لدى الصرف» على أن يردها لهم حين الطلب- 


(۱) نبيل سدرة محارب » النقود والمؤسسات المصرفيةء ط١‏ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية » 


2۸ ص۴۰۷۔ 


اثر التحول اخصریے 2 العقود الريوية 


والودائع عموما لا تأخذ حكم الوديعة بالمعنى الشرعي لباء باعتبار الإذن في استعمالہا 
وخلطها وضمانها في جميع الأحوال» وإنما تأخذ حكم القرض» وقد تم تكييفها على 
هذا الأساس» وبا أن الودائع الجارية هي قرض حال غير مشروط بأجل يرده المصرف 
حين الطلب ؛ ولا يعطي عليها أي فائدة؛ لذا لن تكون محلا للتحول» ويالتالي فإن 
المصرف الربوي بعد تحوله سوف يتلقى هذه الودائع بالطريقة السابقة. 

أما ودائع الادخار فهي عبارة عن البالغ التقدية التي يوفرها الأفراد من دخولہم: 
ويدفعونها للمصرف ليفتح لبم بها حسابا ادخارياء ويعطي المصرف عليها فائدة 
ضئيلة» تحسب على الأشهر الكاملة لدخول أرصدة هذه الحسابات في حيازة المصرف. 
وبالنظر إلى تكييف هذه الودائع على أنها قرض مقدم من جانب المدخرين للمصرف ؛ 
لذا فان هذه الفائدة التي يمنحها الصرف على هذه الودائع هي من قبيل الربا المحرم؛ 
وحتى يستطيع المصرف بعد التحول تلقي هذا النوع من الودائع بشكل لا يتعارض مع 
الشريعة فإنه من الممكن تعديلها بإلغاء الفائدة عليها؛ والبديل ااقترح لہذا النوع هو ما 
بجري عليه العمل في المصارف الإسلامية؛ حيث تخیر صاحب الوديعة الادخارية بين 
استثمارها وبين إدراجها ضمن حساباتها على شكل قرض لين الحاجة إليهاء وطريقة 
استثمارها ستكون على النحو الذي سأذكره بالنسبة للودائع لأجل. 

بقي النوع الثالٹ من الودائم ؛ وهو الودائع لأجل؛ وهي البالغ النقدية التي تودع 
لأجل معين؛ ولا يحق لأصحابها استردادها أو استرداد جزء منها قبل حلول الأجل: 
ويمنح المصرف الربوي عليها فائدة تتناسب مع حجم الوديعة ومدتها. 

وبالطبع فإن هذه الفائدة كما سبق هي من الربا احرح» ولذا سوف تستبعد وتلغى أثناء 
القيام بالتحول وبعدہء ولن يكون لہا وجود في المصرف ال جدید؛ والبدیل القترح لہذہ 
الودائع هو الودائع الاستثمارية التي يقدمها أصحابها للمصرف بهدف الاستثمارء فيقوم 





الصرف باستثمارها على أساس عقد المضارية» ويمثل الودعون بمجموعهم رب الال» 
ويكون الصرف هو المضارب» والربح ا حاصل يتم اقتسامه بحسب الاتفاق» وفي حال 
وقوع الخسارة يتحملها الودعون وحدهم؛ ویخسر الصرف جهده. وهذا يعني أن الصرف 
الإسلامي يتلقى الأموال من المودعين على آساس المشاركة في الربح والمنسارة» وبالتالي 
فلن يكون لنظام الفائدة الثابتة والمضمونة أي وجود في ظل النظام الصرق الجديد. 

؟) القروض من المصرف المركزي والمصارف الاخری : 

تغل هذه القروض أحد أهم الموارد الخارجية التي يعتمد عليها المصرف الربوي»› 
وتتم عملية الاقتراض من المصرف المركزي اما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر» 
وأعني بالاقتراض الباشر منح النقود للمقترض» اما بالدفع الفعلي ء أو بالتمكين منه 
عند اللزوه”". 

أما الاقتراض غير الباشر فيتم عن طريق خصم الكمبيالات لدى الصرف 
المركزي » وا خصم هو تعجيل قيمة الورقة المخصومة مقابل اقتطاع جزء منها لصاح 
المصرف المركزي في نظير الأجل» والتكييف الفقهي لعملية الخصم هو قرض بفائدة 
ولذا فان القروض المقدمة من المصرف المركزي بالشكل المباشر أو غير المباشر لن 
يكون لبما وجود في النظام المصرفي الجديدء لمعارضتهما لأحكام الشريعة 
الاسلامية» والبديل المقترح أحد أمرين : 

إما أن يقدم المصرف المركزي هذه القروض على شكل قروض حسنة بدون 
فائدة» وذلك لمدة محددة؛ وبضمان ما لديها من وراق مالية. 

وإما أن يقدمها على أساس عقد الضاربة. بحيث يكون هذا القرض بثابة الوديعة 


)١(‏ محمد عبدالله الشبانى ء بنوك تجاریة بدون ربا ط١‏ (الریاض : دار عالم الکتب» ۷ اه 
۷ھ)ء ص ۰۱۱۵ 


انا آثر التحول الصرے سے العقود الريوية 


الاستثمارية القائمة على الربح والخسارة؛ وبامکان المصرف المركزي أن یحدد نسبة 
الربح التي يريدهاء فيعامل معاملة أصحاب الودائع الاستثمارية. 

وهذا البدیل يمكن للمصرف تطبيقه أيضا في تعامله مع المصارف الأخرى”". 

[9؟] التحول 2 الخدمات المصرفية: ۱ 

الندمات الصرفية هي : الأعمال التي تقدمها البنوك لعملائها للحصول على ما 
یقابلها من آجورء دون تعرض لخاطر التجارة» أو مخاطر الائتمان» وقد توول 
بعض الخدمات إلى ائتمان» ولکنه لیس مقصودا”". 

وبالنظر في التعریف نجد أن ا خدمات الصرفية تنقسم إلى قسمین : 

الأول : خدمات مصرفية لا تژول عقودها إلى تسهیلات انتمانية أو قرض. 

الثاني : خدمات مصرفية يمكن أن تؤول عقودها إلى تسهیلات ائتمانیة أو قرض. 

وبما أن القسم الأول لا ينطوي على تقدیم اتتمان؛ نذا فليس هناك مانع شرعي 
من مباشرة عقوده في مقابل أجر معلوم» وذلك کعملیات الایداع» وعملیات 
التحویلات الداخلية والخارجية» وتأجیر الخزائن الحديدة؛ وبيع وشراء وتحصیل 
الشیکات اس 

ينتج عن ذلك أن هذا القسم من ا خدمات لیس مرادا للتحول» بل من المکن 
للمصرف الاستمرار عليه والانتفاع من عائداته في ظل النظام المصرق ا حدید. 

آما القسم الثاني سوهو ما تژول عقوده إلى تقدیم ائتمان للسیل- فهذا هو الذي 
يرد عليه مشروع التحول» ولذا يجب تعدیله ما یتناسب مع آحکام الشريعة 
الإسلامیةء والذي یهمنا من هذا الفسم نوعین من ال خدمة: 


(۲) عبدالستار آبو غدة؛ بموث في العاملات والأسالیب الصرفية الوسلامية» مرجم سابق» 


ج۳ء ص۳۳۱. 


)١‏ الاعتماد المستندي : الاعتماد المستندي هو: «تعهد صادر من البنك بناء على 
طلب العميل 'يسمى الآمر أو معطي الأمر" لصا الغير المصدر "ويسمى الستفید" 
يلتزم البنك بمقتضاه بدفع أو قبول كمبيالات مسحوبة عليه من هذا المستفيد» وذلك 
بشروط معينة واردة في هذا التعهد» ومضمون برهن حيازي على المستندات الممثلة 
للبضاعة الصدرة». 

يظهر من خلال التعريف أن دور المصرف في هذه العملية هو التعهد بوفاء دين 
المشتري للبائع» ویعتبر الاعتماد الستندي من العقود المستحدثة التي دعت إليها 
الحاجة في العصر الحديث؛ فهو بحق عصب التجارة الخارجية» إذ يتم عن طريقه 
تسهيل التبادل التجاري الخارجي ؛ وهو إما أن يكون مولا كليا من قبل العميل» أو 
جزئياء أو بلا تمويل؛ ولكل حكمه. 

فان كان الاعتماد مولا كليا من العميل الشتري؛ فليس هناك مانع شرعي من قيام 
الصرف بهذه العملية» لأنها حينئذ تأخذ حكم الوكالة بأجر» وهي جائزة شرعا. 

أما إذا كان التمويل جزئيا فإن المصرف سوف يؤدي للبائع الجزء المتبقي من قيمة 
العملية نيابة عن العميل المشتري» وحینئذ يرتب المصرف على العميل فائدة لا 
تتوقف حتى يقوم العميل بدفع الدين الذي ثبت في ذمته للمصرف» وكما هو واضح 
فان الجزء الذي قام المصرف بسداده للبائع هو قرض في حق العميل المشتري»ء وهذا 
يعني أن الزيادة التي يأخذها المصرف على هذا القرض هي زيادة ربوية محرمة» 
وبالتالي فلن يكون لبا وجود في النظام الخالي عن الفائدة» وينبغي تعديلها بما يتلاءم 
مع أحكام الشريعة الإسلامية. 


)١(‏ على البارودي» العقود وعمليات البنوك التجارية› ط.د (الإإسكندرية : منشأة المعارف» 


ت.د) 4 ص۳۷۲ . 


۱ اثر التحول المصري 2 العقود الريوية 


والبدیل القترح هو أن یقوم الصرف بسداد الجزء التبتي نيابة عن العمیل 
الشتري» ویعتبر ذلك قرضا حسنا لصاح عمیله. وهناك بدیل آخر مقترح إذا تم 
الاتفاق بين الصرف والعمیل على تأخير سداد الجزء التبقي لفترة معينة» وهو أن 
یدخل الصرف مع العميل في عقد مشاركة » ويكون نصيب العميل هو المقدار الذي 
قام بدفعه للمصرف؛ ونصيب المصرف هو المقدار الذي قام بسداده للبائع عن طريق 
الصرف المراسل» وعليه تكون حصة كل منهما من الربح بحسب الاتفاق» والخسارة 
بحسب رأس المال. 

أما في حالة عدم التمويل من العميل الشتري» فان المصرف الربوي يؤدي عنه 
قيمة العملية» ویعتسب عليه فائدة معينة » وهذه تأخذ حكم سابقتها في التحریم» 
والبدیل المقترح هو أن يكون عقد المراحة الشرعية هو النظم لبذه العملية» فيتولى 
الصرف شراء السلعة المطلوبة لنفسه واستيرادها باسمه وعلى ضمانه » ومن ثم يبيعها 
للعميل مرابحة مع تقسیط الثمن'". 

٢‏ خطاب الضمان: خطاب الضمان هو تعهد یصدرہ الصرف بناء على طلب 
عميله بدفع مبلغ من ا مال لطرف ثالث يسمى ا مستفید؛ في حالة إخلال العميل بالتزاماته 
تجاه المستفيد. 

يتبين من هذا التعريف أن العميل إذا لم يستطع الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيد يقوم 
المصرف بالدفع الفعلي للمستفیدء وتنص تشريعات الضمان المصرفي أن المصرف 
يدفع للمستفيد بمجرد طلبه» دون الرجوع إلى العميل المضمون عنه» وبعد ذلك 
يرجع المصرف على العميل بالبلغ الذي دفعه نيابة عنه؛ وفي .حال التأخير في السداد 


ص۱۲ - ۰۱۸ 


التمھیسے۔۔ےے سس سس ٹ ۔ست ال ٣و‏ 
يرتب المصرف فائدة متزايدة بتزايد الزمن؛ ولا شك أن هذا من الربا احرم» ولذا 
يجب تعديله وتطويره بما يتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

والبديل القترح يفرق بين أن یکون خطاب الضمان مولا من قبل العميل» أو أن 
يكون دون تمویل » وفي الحالة الأولى تكون العلاقة بين الصرف وطالب الضمان هي 
الوكالة» والوكالة تجوز بأجر وبدونه. 

وفي الحالة الثانية لا يجوز للمصرف أخذ أجر على الضمان إذا أدى مبلغ الضمان 
للمستفید » لأن الضمان من عقود التبرع الذي يقصد به الإرفاق والاحسان» وقد 
قرر الفقھاء عدم جواز أخذ الأجر على الضمان, لأن ذلك يؤدي إلى القرض الذي 
بجر نفعا للمقرض ؛ وهو تمنوع شرعاء لکن يجوز للمصرف أخذ المصاريف الإدارية 
لإصدار خطاب الضمان: مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل”'". 

1 التحول 4 التعامل مع المصارف الأخرى: 

يحتاج المصرف في تسبير أعماله» ومزاولة نشاطه المصرفي للاتصال بالصارف 
الأخرى بنوعيها: المركزية والتجارية» وهي حاجة مستمرة» سواء قبل التحول أو 
بعده» إذ لا يمكن لأي مصرف العمل بعيدا عن هذه الصارف» وان العلاقة التي 
تربط الصرف الربوي بهذه الصارف هي علاقة دائن بمدين مرتبط بنظام الفائدت 
وواضح أن قيام العلاقة بهذه الصورة يتعارض مع أحكام الشرع الاسلامي» لذا 
ينبغي العمل على إيجاد البدائل الشرعية لما. 

إن علاقة الصرف مع المصرف المركزي تظهر في ناحيتين: الإقراض بفائدة» 
والإيداع بفائدة» أما الإقراض بفائدة فقد سبق ذكر البديل الشرعي له. 


() قرارات وتوصیات مجمع الفقه الاسلامي » تنسیق وتعلیق: عبدالستار أبو غدة ط۲ 
(دمشق: دار القلم ؛ ۸ه (a*۸‏ قرار رقم: )2 ص ۵ ۲ ۰ موسی آدم 
عيسى ؛ تحويل المصرف التقليدي إلى مصرف إسلامي» مرجع سابق » - ۰ ۲. 


[ »م ل اٹ التحول اللصری ےچ العقود الريوية 

وأما الثانية فقد تقدم أن المصرف ملزم بإيداع نسبة من جموع ودائعه لدى المصرف 
المركزي»؛ وهذه النسبة تعرف بالاحتياطي القانوني» ويمنح الصرف المركزي فائدة 
عليها. 

والبديل المقترح هو أن المصرف بعد التحول إما أن يودع بدون فائدة» وإذا أعطيت 
له فائدة فانه يصرفها في وجوه البر ولا ينتفع بهاء وإما أن يتفق مع المصرف المركزي 
على إيداع أوراق مالية يسهل تسييلها بسرعة» كشهادات أسهم الاستثمار أو 
الكمبيالات» أو يتفق معه على تقديم تمويلات مؤجلة السداد'“' . 

أما تعامل المصرف مع المصارف التجارية فيظهر من خلال التحویلات الخارجية 
والداخلية وعملية الاعتماد الستندي» ويقوم المصرف لإنجاز هذه العمليات بفتح 
حسابات جارية بفائدة لدي هذه المصارف» والبديل الشرعي لها هو فتح حسابات 
جارية بدون فائدة لدیھاء والاحتفاظ برصید دائن بشکل دائم ؛ وإذا حدث انکشاف 
حسابه » وطولب بالفائدة» فان الحل هو الاتفاق مع المصرف التجاري على إيداع 
أرصدة تعويضية لفترات معينة على أساس حساب النمرء للتخلص من دفع 
الفوائد الربوية عن المبالغ التي انکشف الحساب بقدرهاء وقد صدرت بذلك فتوى 
عن ندوة البركة الحادية عشرة للاقتصاد الإسلامي”". 


)١(‏ عبدالستار أبو غدةء موث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامیةء مرجع سابق» 


ج۳ء ص۳۲۹. 
(۲) المراد بطریقة النمر: النظر إلى المبالغ المستثمرة وإلى المدد التي مکٹتھا في وعاء الاستثمار» وطريقة 
النمر أحد عنصريها الأموال؛ والعنصر الآخر الزمن. الرجع السابق؛ .۰۳ ص۱۱۹. 
(۳) الرجم السابق» ج۳ء ص ۰۳۳۰ قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الاسلامي؛ 


مرجم سابق » ۳۳۵۵ ص ۰۱۹۲ 


اتید سس 


]٤[‏ التحول 4 آسالیب الاستتمار: 

إنه لدی النظر فی الأسالیب الاستثمارية للمصرف الربوي نجد آنها جمیعها على 
اختلاف آسمائها وأشكالها مبنية على أساس القرض بفائدة» وان العائد الذي 
بحصل عليه الصرف الربوي نتيجة هذه الاستثمارات يتمثل في الفرق ا حاصل بين 
سعر الفائدة في الاقراض وسعر الفائدة في الاقتراض. 

إن هذا المبدأ يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية» ولذا لن يكون له وجود في 
النظام الخالي عن الفائدة» والبديل المقترح هو أن يقوم المصرف بعد التحول بتلقي 
أموال المودعين الراغبين باستثمار أموالہم بصفته مضارباء ومن ثم يتم استثمارها من 
خلال صيغ التمويل الإسلامية المتنوعة الموجودة لدى المصرف ؛ کال ضاربة» 
والمشاركة العادية والمنتهية بالتمليك » والإجارة العادية والمنتهية بالتمليك» وا لمراییحة؛ء 
والسلم» والاستصناع وغير ذلك. 

وما يتحقق من ربح أو خسارة نتيجة هذه الاستثمارات يتم توزيعه على 
المستثمرين بعد أخذ المصرف نصيبه من الربح في حال تحققهء وبالتالي فان 
استحقاق الودائع الاستثمارية للربح لن يكون إلا نتيجة استخدامها ودخولہا في 
أنشطة الصرف الاستثمارية » واقتحام مخاطر الاستثمار» وبذلك يعلم أن المبدأ 
الذي يقوم عليه الاستثمار في ظل النظام المصرفي الجديد هو مبدأ الغنم بالغره”" ؛ 
أي المشاركة في الربح والخسارة» فلن يكون هناك عائد مضمون؛ بل العائد 
مرتبط بالنتيجة الفعلية للعمليات الاستثمارية» وبالدور الفعلي الذي أداه هذا ا مال 


)١(‏ أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ط٦‏ (دمشق: دار القلم» 575١هء‏ ۲۰۰۱م)؛ 
ص 1۳۷. 


لت اثر التحول اللصر 2 العقود الريوية 
في التنمية الاقتصادية”". 

إن مشاركة المصرف للمستثمرين في نشاطهم الانتاجي مدعاة لأن يجند الصرف 
طاقاته وخبراته الفنیة في البحث عن أفضل مجالات الاستثمار» والبحث عن آرشد 
الأساليب. 

هذا باختصار أثر التحول المصرفي على أنشطة المصرف» وسوف تذکر الأنشطة 
المخالفة لأحكام الشرع مع ذكر بدائلها الشرعية بتفصيل أكبر في ثنايا هذا البحث» 
وبقي أثر التحول على الحقوق غير المشروعة التي للمصرف قبل التحول» وكذلك 
الالتزامات غير المشروعة والمترتبة عليه قبل التحول» وقد تم تخصيص الباب الثاني 
من هذا البحث للحديث عنها. 


)١(‏ عبدالستار أبو غدة» بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الاسلامية» مرجم سابق» 


سابق؛ ص۸. 


7 
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WANAN 


الباب الأول 
العقود الربوية في المصرف الربوي 
في مرحلة ما قبل التحول 


وفيه أريعة فصول: 


الفصل الأول : عقود الاقتراض الربوية. 

الفصل الثاني : أساليب الاستثمارالربوية أو 
( عقودالإظراض الربوية ). 

الفصل الثالث: الخدمات المشتملة على الربا. 

الفصل الرابع: العلاتات الربوية ببنالمصرف 
والمصارف الأخرى. 
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الفصل الأول 
عفود الافتراض الربوية 


وفيه أريعة مباحث: 








البحث الأول: حسابات التوفير والادخار. 

المبحث الثاني: الحسابات الثابتة (لأجل). 

المبحث الثالث: الحسابات الخاضعة لإشعار 
(ودائع بإخطار). 

البحث الرابع: شهادات الاستثمار. 
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الفصل الأول 
عقود الافتراض الربوية 

قشل الودائع بمختلف أشكالها أحد أهم الموارد الخارجية التي يعتمد عليها الصرف 
الربوي في مجال استقطاب الأموال» يستقبل المصرف هذه الودائع من أربابهاء 
فيتحمل غرمهاء ويكون له غنمهاء ويلتزم برد الأصل والفائدة» حيث من العلوم 
أن الوظيفة الرئيسة للمصرف الربوي هي اقتراض الأموال بفائدة» ومن ثم إقراضها 
بفائدة أكبر من تلك التي دفعهاء وبالتالي فإن الفرق بين الفائدتين هو الربح الذي 
یحصل عليه , وبما أن التكييف الفقهي والقانوني أيضا' لودائع العملاء هي عبارة عن 
قروض مقدمة من جانب العملاء للمصرف : لذا سميتها عقود الاقتراض الربوية » 
وسوف أقتصر في هذا الفصل على ذكر أهم تلك العقودء مبينا طبيعتها وخصائصها 
والحكم الشرعي لہاء دون التوسع في عرض الأدلة على حرمة هذه الفوائدء حيث 
بات مؤكدا آنها من الربا احرم» واكتفيت في ذلك بقرارات ا جامع الفقهية والندوات 
والمؤتمرات الإسلامية. ويتكون هذا الفصل من أربعة مباحث ؛ وهي : 

البحث الأول : حسابات التوفیر والادخار. 

البحث الثاني : الحسابات الثابتة (لأجل). 

البحث الثالث: الحسابات الخاضعة لإشعار (ودائع بإخطار). 

المبحث الرابع : شهادات الاستثمار. 


)١(‏ انظر؛ عبدالرزاق السنهوري؛ الوسيط في شرح القانون المدني» ط.د(مصر: مطابع دار 
النشر للجامعات المصریةء ت.د)» ج٥ء‏ ص ص۰۲۹-۲۸ ۳۵. 


حر نيرج اجری 
و دن سے 


اہی میں 


[ هی اثر التحول المصربك 2 العقود الريوية 


البجث الاول 
حسابات التوفير وا لادخار 

هي عبارة عن البالغ النقدية التي یوفرها الأفراد من دخولهم» ویقدمونها إلى 
الصرف» لیفتح لهم بها حساپا ادخاریا. 

وحسابات التوفیر من ا حسابات التي تتکرر فیها عملیتا السحب والایداع 
ولذلك قنح الصارف أصحابها دفاتر توفیر» يقيد فیها الصرف البیانات الخاصة 
بالعميل» وحرکات السحب والایداع من حسابه. وما استحق من فائدة» وتاریخ 
ذلك. 

ونظرا لطبيعة هذه الحسابات تشترط بعض الصارف حد؛ أعلی » وكذلك حدا 
آدنی للمبالغ التي يرتب علیها فوائد لصا الدخر» بحیث إذا نقصت عنه فانه لا 
تحسب له فوائد أصلا. 

ولا یسمح بالتعامل غير النقدي» مثل سحب الشیکات ٠‏ أو إيداعهاء أو تحصیل 
الکمبیالات وخصمهاء وإنما المسموح به فقط الایداع والسحب النقدي» عن طریق 
العمیل أو وکیله. 

ونظرا لثبات هذه ا حسابات لفترات طويلة - حیث إن عملیات السحب منها 
تکون قليلة في الغالب - يقوم الصرف باستغلال الجزء الأكبر منها» ویحتفظ بجزء 
منها لديه لواجهة عملیات السحب. 

ویدفع الصرف على هذه احسابات فائدة ربوية ضئیلةء وتحسب هذه الفائدة على 
الأشهر الكاملة لدخول آرصدة هذه ا حسابات في حيازة الصرف ‏ فاذا قام العميل 
خلال الشهر بسحب جزء من هذه الأرصدة فانه یتدازل عن حقه في الفائده الستحقة 
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لبذه المدة حتى تاریخ السحب» وكذلك إذا أودع مبالغ خلال الشهر فانه لا بحصل 
على فائدة عليها إلا ابتداء من الشهر التالي. 

وتلتقي حسابات التوفير والادخار مع الحسابات ا جارية في تكرار عمليتي السحب 
والایداع» كما تلتقي مع الحسابات الثاہتة لأجل فيما تفرضه المصارف لہذین النوعین 
من فوائد ربوية» قد تكون من الأرباح التي يجنيها الصرف من استثماره لأرصدة 
هذه ا لحسابات'''۔ 

وقي هذا النوع من الحسابات يلتزم الصرف برد الشل بصرف النظر عن نتيجة 
استثماره لأرصدة هذه احسابات» ربحا كانت أم خسارة» ويضاف إلى ذلك مبلغ 
الفائدة المتفق عليه مسبقا بين المصرف والعميل. 

وبالنظر إلى هذه العلاقة بين الصرف والعميل تم تكييف هذا النوع على أنه من 
قبيل القرضء لا الودیعةء لان الوديعة يجب رد عينها لا مثلها كما في القرض. كما 
تم تکییف الفائدة التفق عليها مسبقا على أنها من الربا احرم» لاد كل قرض جر 
نفعاً للمقرض فهو رياء وقد وجد في هذه الحسابات الريا بنوعيه: الفضل والنسيئةء 
أما ربا الفضل فلأجل الزيادة التي يدفعها المصرف بالإضافة زيادة على ما آخذه 
بناء على الشرط المتفق عليه مع المصرف. وأما ربا النسيئة فلتأجيل ما يدفعه المصرف 
المقترض للمقرض (الودع). 





(۱) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية» القسم الشرعي: ج٥ء‏ ص ص) ۱۲- ۰۱۳۵ 
علي السالوس» الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية العاصرة؛ ط.د (الدوحة: دار الثقافةء 
بيروت: مؤسسة الریان» 514١هء‏ ۱۹۹۸ع)ء ج١ء‏ ص ص۱۸۱- ۱۸۲ء أحمد الحسني؛ 
الودائع الصرفیةء ط١‏ (بيروت: دار ابن حزم» ١؟5١هء‏ ۱۹۹۹م)ء ص ۰۸۸ مجدي شهاب» 
اقتصاديات النقود وا مالء ط.د (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشرء ١٠٠5م),‏ ص ۰۲۰۹ 
علي البارودي ؛ العقود وعمليات البنوك التجاریةء مرجع سابق» ص۲۹۱ وما بعدها. 


٤ہ‏ | آثر التحول المصرية 2 العقود الريوية 

قال ابن قدامة : «وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف؛ قال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على الستسلف زيادة أو هدية» فأسلف 
على ذلكء أن أخذ الزيادة على ذلك ربام۳*. ۱ 
ليرد إليك أقل أو آکثر» ولا من نوع آخر أصلاء ولكن مثل ما أقرضت في نوعه 
ومقداره 33 وهذا (جماع مقطوع به" 

وإلى حرمة هذه الفوائد ذهب مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة في مؤقرہ الثاني 
لعام 6ه حيث نص على حرمة هذه الفوائد؛ وأنها من المعاملات الربوية وهي 
حرمة. 

وكذلك فتوی دار الافتاء المصرية» فتوی رقم/۱۲۵۲/ لعام ۷۹ م؛ نصت 
على أن الإيداع بفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة ولا يحل للمسلم الانتفاع به. 

وأيضا اجمع الفقهي الااسلامي المنبثق عن منظمة المؤثمر الاسلامي ٹی دورته التاسحة 
لعام ١٤٢۱ھ‏ نص على أن الودائع التي تدفع لہا فوائد كما هو ا حال في البنوك الربويةء 
هي قروض ربوية حرمةء سواء كانت من نوع الودائع تحت الطلب ٴالحسابات الجارية » 
أم الودائع لأجل» أم الودائع باشعار» أم حسابات التوفير. 


() المغنى ؛ ط٣‏ تحقيق: عبدالله التركى » وعبد الفتاح الحلو (الریاض : دار عالم الکتب؛ 
(۲) اٹ حلی؛ ط. د؛ تحقيق : لجنة إحياء التراث العربی (بيروت: دار الآفاق الجديدةء ت. د)ء 
ج ۰۸ ص17 - ۱۸ . 


رق 
جل انتج لن وی 
ہے ری ارو ی 


٣ت‏ .ھ3۳ ۸کت حم ۸۱ہ 


مود رش اٹریویہ Ce)‏ 


البحث الثاني 
الحسابات الثابتة ( لاجل ) 

هي عبارة عن البالغ النقدية التي یودعها آصحابها لدی الصرف لدة معينة ‏ قد لا 
تقل عن ثلائة شھور؛ ولا تزيد عن السنة في آغلب الأحيان. 

والغاية الأساسية للمودع من هذه العملية هو الحصول على الكسب المتمثل في 
الفائدة التي يمنحها له المصرف. وتعد هذه الودائع من أكبر الأرصدة التي تمد 
المصارف بالأموال» ولذلك تتنافس المصارف للحصول على أكبر قدر ممكن منهاء 
فتعمد في بعض الأحيان إلى تقديم هدايا أو خدمات أخرى للعميل» وفي مثل هذه 
الحالة لا بد من آخذ هذه البدايا أو تلك ا خدمات بعين الاعتبارء عند حساب سعر 
الفائدة ا حقیقي. 

ومن جملة الأحكام المطبقة على هذه ا حسابات أنه لا يحق للعميل سحب وديعته 
قبل انقضاء الأجل المتفق عليهء وقد يحدث في أحوال نادرة أن يطلب العميل سحب 
وديعته أو جزء منها قبل موعد الأجل ا حدد لہاء وهنا یحق للمصرف أن تنم عن 
ذلك؛ لكنه في أغلب الأحيان يستجيب المصرف لطلب عميله» وذلك حفاظا على 
سمعته» ودعما لشهرته» الا في بعض الأوقات التي يكثر فيها الإقبال على سحب 
الودائعء ویخشی المصرف من تأثير هذه الظاهرة على مقدار السيولة لديه. 

وفي حالة رد الوديعة أو جزء منها قبل انتهاء الأجل فان الودع يخسر حقه في الفائدة 
المستحقة؛ أو جزء منها حسب الاتفاق مع الصرف» وف أحيان أخرى تكتفي المصارف 
بعدم احتساب فائدة دائنة على الفترة المنقضية على الوديعة» أو أنها تعمد إلى محاسبة 
العميل على أساس سعر الفائدة المطبق على الودائع لآجال مشابهة للفترة المنقضية. 





۱ اثر التحول الصري بك العقود الريوية 

ویحق للمودع سحب جزء من ودیعته عند استحقاق الاجل » وبالنسبة للجزء 
التبقي فانه غالبا ما يجري تجدید مدة الوديعة» لأنه لیس من صاخ الودع تعطیل 
استئمارها» وإذا لم یسحب الودع ودیعته عند الاستحقاق فانه يتوجب عليه في هذه 
الالة -إذا آراد تجدید مدة الودیعة- أن یتقدم بطلب كتابي إلى الصرف » والا توقف 
احتساب الفائدة» وتحول الرصيد إلى ساب الجاري. 

وأما بالنسبة للفائدة التي تدفعها الصارف على هذه الحسابات فإنها لا تسیر على 
معدل واحد؛ فقد تكون تصاعدية من الألف الواحدة حتى العاشرة» ثم تنازلية بعد 
ذلك» وقد تكون محتسبة على معدل واحد مهما زادت قيمة الوديعة أو مدتهاء 
ويرجع ذلك إلى مدى قوة العمیل» ومتانة مرکزہ؛ ورغبة المصرف في اكتسابه» 
۰ . وعدم التفریط فیه. ۱ 

ويحق للمودع سحب قيمة الفائدة» إما شهرياء أو على فترات دوریة ء أو في نهاية 
مدة الإيداع؛ ويرتفع معدل الفائدة على هذه الحسابات بالمقارنة بغيرهاء ومرد ذلك 
إلى الحرية التي يتمتع بها المصرف في استغلال الأموال الودعة لديه حيث يكون على 


علم مسبق موعد الاستحقاق”"'. 


)١(‏ محمد سویلم» إدارة الصارف التقليدية والمصارف الاسلامية» ط.د (القاهرة: دار الطباعة 
الحديئة؛ ت.د)» ص ص ۲۱۱- ۰۲۱6 عبدالعزیز عامرء البنوك والائتمان» ط.د (ن.د 
ت.د)ء ص ص ۰۱۰۱-۱۰۵ عبدالله محمد الفيصل» المحاسبة المالية في البنوك التجارية» 
ط١‏ (الرياض: مطابع جامعة الملك سعودء 7٠5١هء‏ 2۱۹۸۲)» ص ۰۷۳ الموسوعة 
العلمية والعملية للبنوك الإسلامية؛ ط١‏ (القاهرة: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية؛ 
۰ مه ۱۹۸۲م)ء جه» ص ص۱۳۰- ۰۱۳۱ القسم الشرعي. 
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والفائدة التي یدفعها الصرف على هذه ا حسابات هي من قبیل الربا احرم شرعا؛ 

وما قلته سابقا في حسابات التوفیر والادخار يقال هناء والی هذا ذهب اجمع الفنهي 

قي دورته التاسعة (ذو القعدة ۱۱۵ه؛ نیسان ۰2۱۹۹۵ ومجمع البحوث الا سلامية 





بالقاهرة في مره الثانى (محرم ٥۹ھ‏ مايو ۱۹۱۵م)ء وكذلك فتوی دار الافتاء 
الصریة (انجلد التاسع ء فتوی رقم : ١٥۱۲ء‏ دیسمبر ۱۹۷۹م). 


ہت 2 
سے 9ے هی 
کے ین بے 
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المبحث الثالث 
الحسابات الخاضعة لاشعار( ودائع بإخطار) 
هي عبارة عن مبالغ نقدية يودعها أصحابها لدى الصرف ‏ ولا يرغبون في 
الارتباط بإيداعها لفترة محددة مقدماء وإنما يتفقون مع المصرف على عدم سحبها 
كلها أو جزء منها إلا بعد إخطاره بمدة يتفق عليها. ولا يجوز أن تقل هذه المدة عن 
خمسة عشر يوماء تمايتيح للمصرف إمكانية توفير النقود اللازمة للرد» وقد 
تستجيب المصارف لطلبات عملائها بسحب ودائعهم -مهما بلغت قیمتها- قبل 

انقضاء مدة الإخطار حفاظا على سمعتهاء وتنمية للثقة فيها. 
ومن المکن بالنسبة لہذہ الودائع تکرار عملیات الایداع كما هو الحال في الودائع 

الجارية وودائع التوفیر. ۱ 
وان شرط الإخطار يتيح للمصرف فرصة استثمار هذه الودائع وتوظيفها دون 

الاحتفاظ بمقابل لمواجهة عمليات السحب. وتعطي المصارف فوائد على هذه الودائع 

بنسبة أقل من تلك التي تعطيها على الودائع لأجل؛ على أنه يجوز الاتفاق على عدم 

احتساب أية فوائد خلال مدة الانذار". 
وهذه الفوائد هي من قبيل الربا ا حرمء تماما كما هو الحال في ودائع التوفير 

والودائع لأجل» وتسميتها بالودائع لا ينفي حرمة هذه الفوائد» إذ العبرة في العقود 

للمقاصد والعاني لا للألفاظ والمباني. 

)١(‏ عبدالعزيز عامرء البنوك والائتمان» مرجع سابق». ص ص6 21١5-١١‏ محمد سویلم؛ 
إدارة الصارف التقليدية» مرجع سابق» ص ۰۲۱6 الموسوعة العلمية والعملية للبنوك 
الاسلامية» مرجع سابق» ج٥ء‏ ص۰۱۳۲ شوقي إسماعيل شحاتة؛ البنوك الإسلامية ؛ 
ط١‏ (جسدة: دار الشروق» ۷۹١١ه؛‏ ۱۹۷۷م)ء ص٦٦ء‏ آحمد الحسني» الودائع 
المصرفية » مرجع سابق » ص ۸۲. 


رقم 
جں "سے ای ی 
ھک د2 رو یی 








عقود الاقتراض الريوية 


البحث الرابع 
شهادات الاستثمار 

هي : «عبارة عن صك يعطى لطالبه "وهو عميل مدخر القيمة السماة على 
الصك» والذي یعتبر بمثابة البلغ المدخر». 

والسبب في إصدار هذه الشهادات هو حاجة الدولة أو المصارف التجارية لتوفير 
الأموال الخاصة لاستخدامها في دعم خطط التنمية الاقتصادیة للدولة» أو في تمويل 
المشاريع التجارية للمصارف التجارية. 

وتتمیز هذه الشهادات بارتفاع معدل الفائدة الربوية عليهاء وإعفاء هذه الفائدة من 
الضرائب والرسومء كما أنها تحقق للمصرف سيولة كاملة من خلال عدم جواز سحبها 
قبل انقضاء الأجل ا حدد لہاء وتوفر الدولة - في حالة كونها هي المصدرة لہا- ضمانا 
مصرفيا كاملاء وبذلك تحافظ على قيمتها ولا ضع لأخطار السوق. كما أنها تتميز 
بعدم جواز الحجز عليها. وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 

1 شهادات الاستثمار ذات القيمة المتزايدة: ومدتها عشر سنوات : وتعطى فوائد 
دورية لكل ستة آشهر» لكنها لا تستحق إلا بعد انتهاء مدتھاء وتضاف هذه الفوائد 
إلى أصل قيمة الشهادة» ويحق لصاحبها استردادها بعد مضي خمسة أشهرء وني 
حال بقائها كامل المدة فإنه يعطى قيمتها والفوائد المركبة المستحقة عليها. 

[۲] شهادات الاستثمار ذات العائد الجاري: ومدتها عشر سنوات أيضاء غير أن 
فوائدها تعطى كل ستة أشهر أولا بأؤل؛ ولصاحبها استردادها بعد مضي ستة أشهر 

مع الفوائد المترتبة عليهاء وقيمتها تبقى كما هي في نهاية المدة. 


)١(‏ الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية» مرجع سابقء ج20 ص۱۲۷ 


ل._٭_ل ۔ ڈاثر التحول |اصریے © العقود الريوية 


(۳] شهادات الاستثمار ذات الجوائز: وهي لخدمة صغار المدخرين الذين لا جدون 
أي إغراء في سعر الفائدة بسبب ضالة مدخراتھم؛ ومدتها أيضا عشر سنوات» لکنها 
لا تستحق فوائد دورية ولا في نهاية المدة» وإنما بجري سحب بالقرعة على أرقام هذه 
الشهادات في كل ربع سنة مثلاء وتعطى الجوائز لأصحاب الشهادات الفائزة”"". 

وأما بالنسبة للتكييف الفقهي لشهادات الاستثمار بأنواعها فهي عقود اقتراض 
ربوية » تنطبق عليها الأحكام التي سبق ذكرها في حسابات التوفير والادخار. 


)١(‏ غريب الجمّال» الصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون» ط.د (جدة: 
دار الشروق» ت.د)ء ص ص۱۳۷ ۰۱۳۸ محمد صلاح الصاري» مشكلة الاستثمار قي 
البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام» ط١ء‏ (مصرء جدة: دار الوفاءء ودار ا جتمع ؛ 
٠ھ‏ ۱۹۹۰م)ء ص ص۹۸٦-‏ 444 » الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية» 


مرجع سابق ۰ ج۵ ؛ ص ص۱۳۷ ۰ ۷-٦‏ ۱. 


بر 07 
جی ایی رج 
(سکس بے لازو ےی 
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الفصل الثاني 
اسالیب الاستثمارالربوية 
أو( عقودا لافراض الریویة ) 


وفيه حمسه مباحث: 

الميحث الأول: القروض الاستهلاكية للأفراد. 

البحث الثاني: القروض الإنتاجية والاستثمارية 
للشركات والمؤسسات. 

المبحث الثالث: تسهيلات الجاري مدين. 






البحث الرایع: الاعتماد البسيط. 
البحث الخامس: الاستنمار 2 السندات الحكومية. 


۔ 
علا 


7ے 1 
ج ںی لئ 
(سکن چن دزو نے 


۱۸۷۷۷۷۷۸۷ ۰۱۱٢۰۹۷۷ 3۲8٤۰٠۲٦ 


7 
کچھ 


سک 
, یں 3ے جي 
ہس دی درو سے 


وت ۰ ۳ج۴ ۷۵ہ کت حار . بمايمدييد 


الفصل الثاني 
أساليب الاستثمارالربوية أو( عقود الإقراض الربوية ) 

تقدم في الفصل الأول من هذا الباب عرض لأهم المصادر التي يعتمد عليها 
الصرف الربوي في الحصول على الأموالء وفي هذا الفصل سأذكر الأساليب التي 
يأخذ بها المصرف الربوي في استثماره لہذہ الأموال» وفي الحقيقة ليس هناك استثمار 
حقيقي من جانب المصرف الربوي» فليس هناك مشاريع إنتاجية يشارك فيهاء أو غير 
ذلك من ا جالات الاستثمارية القائمة على مبدأ الغنم بالغرم» وإنما یقتصر على 
إقراض هذه الأموال بالفائدة؛ فهي عقود إقراض ربوية» وليست عقود استثمار» 
وسوف أذكر في هذا الفصل بعض هذه العقود بالمنهج ذاته الذي اتبعته في الفصل 
الأول؛ وهذه العقود هي : 

البحث الأول : القروض الاستهلاكية للأفراد. 

البحث الثاني : القروض الإنتاجية والاستثماریة للشركات والمؤسسات. 

البحث الثالث : تسهيلات الجاري مدين. 

المبحث الرابع : الاعتماد البسيط. 

البحث الخامس : الاستثمار في السندات الحكومية. 


جں جع اج 
ويك و سے 
ہت اثر التحول الذصريے 2 العقود الريوية 
المبحث الأول 
القروض الاستهلاكية للأفراد 


وهي عبارة عن المبالغ النقدیة التي يقترضها الأفراد من المصارف لسد حاجاتهم 
اليومية من السلع الاستهلاكية کطعام وشراب ومليس ودواء... الخ" أو لدفع 
مصروفات مفاجئة لا يمكن للدخل ا حالي للفرد القیام بوفائهاء وعادة ما نکون هذه 
القروض مضمونة بضمانات مختلفة » اما برواتب الوظفین أو بأوراق مالية أو رهن 
عقاري بحیث يلجأ إليها الصرف عند عجز القترض عن سدادها. 

وقد انتشرت هذه القروض بسبب ا خفاض دخول الأفرادء وما آدی إليه التطور 
الصناعي من ازدیاد كبير في حجم النتجات الاستهلاكية الترفيهية» کالسیارات 
وأجهزة الاعلام وغیر ذلك» فلم يعد أصحاب الدخل ا حدود قادرین على مواجهة 
هذا الکم الکبیر من الصناعات الاستهلاکية. 

والقروض الاستهلاكية تکون في آغلب الاحیان قروض قصيرة الأجل» والسبب 
في ذلك أن لصرف يريد المحافظة على قيمة الضمانات الودعة لدیه» خوفا من 
البو ط الفاجی لأسعار الضمانات» أو أنه قد يحدث ما يدعو أصحاب الودائع 
لسحب ودائعهم » وقي هذه الحالة لا يجد المصرف السيولة الكافية لرد الودائع إلى 
أصحابها إذا كانت القروض طويلة الأجل. 

وتتم عملية سداد القروض الاستهلاكية إما على شكل دفعات - مع احتساب 
الفائدة عليها- كما هو ا حال إذا كانت الضمانات رواتب الموظفين» أو تكون دفعة 





أساليب الاستثمار الريوية أو (عقود الإقراض اريم | |٠٦‏ 
واحدة مضافا إليها سعر الفائدة -الذي يكون مرتفعا- في نهاية المدة المتفق عليها". 
وبالطبع فان هذه القروض هي قروض ربوية محرمة؛ وقد جاء في قرار المؤتمر 
الشاني جمع البحوث الإسلامية بالقاهرة لعام ١٦۱۹ء:‏ أن الفائدة على آنواع 
القروض كلها ربا حرم؛ لا فرق بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى 
بالقرض الانتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في جموعها قاطمة في تحريم 


(۱) مصطفى رشدي شیحة النقود والصارف والائتمان» ط.د (الإسكندرية: دار الجامعة 
الجديدة» ۱۹۹۹ع)ء ص ص۱۱- ۱۱۷ء عبدالعزيز مرعيء النظم اللقدية والمصرفية» 
ص ۰۱۱4 عبدالمطلب عبدالحميد» البنوك الشاملة عملياتها وإدارتھا: ط.د (الإسكندرية: 
الدار الجامعية» ۲۰۰۰م)ء ص :١١4‏ علي السالوس: الاقتصاد الاسلامي» مرجع سابق؛ 
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البحث الثاني 
القروض الإنتاجية والاستثمارية للشركات والمؤسسات 

تساهم المصارف التجارية سبوجه ما- بدعم خطط التنمية الاقتصادية للدول» 
وسرعة إنجازهاء فقد أثرت إلى حد بعيد في جال الاستثمارات الخاصة والعامة من 
خلال الدعم ا الي الذي تقدمه لاء وهو ما يعرف بالقروض الانتاجية» وهي عبارة 
عن قروض تمحح للأفراد والشركات بهدف تمويل الأصول الثابتة للمشاريع 
الاستثمارية التي يقصد منها الريح» مهما كانت طبيعة هذه المشاريع › تجارية أو 
صناعية أو غير ذلك. 

وعثل هذا النوع من القروض ا حجم الأكبر من نشاط المصرف الاقراضي ؛ 
والسبب في ذلك أن الأفراد والشركات تستخدم هذه القروض في دعم رأس المال 
العام للمشروع ؛ وتعتمد على المصارف اعتمادا أوليا ولمرحلة قد لا تتجاوز السنتين 
أو الثلاث» حتی يمكنها الانتقال بعد نجاح الشروع إلى سوق رأس الال» غير آننا نجد 
أن الصارف لا تفضل کثیرا منح القروض الانتاجية بسبب طول الفترة- وهي لا تزید 
على خمسة آعوام- التي تبفی فیها هذه القروض في حکم انجمدة» ویختلف ذلك 
حسب طبيحة هذه القروض » فنجد مثلا أن التروض التجارية قروض قصيرة الاجل 
بسبب تجدد دورة الأعمال التجارية» في حين تکون متوسطة أو طويلة الأجل في 
القروض الصناعیة؛ بسبب طبيعة المشاريع الصناعیةء وهكذاء والسبب الآخر: 
الخاطر التي تلاقيها الصارف عند منحها لبذه القروض» ولذلك كثيرا ما تكون هذه 
القروض مضمونة بضمانات مختلفة» كالضمان بأوراق تجارية أو مالية» أو بضمان 


الرهن العقاري؛ أو بضمانات آخری» وق أحيان أخرى لا تشترط الصارف أخذ 


اسالیب الاستثمارالریویة او (عقود الإقراض الریویعا_ے-_ - ل ل 
الضمانات» وإنما تتوقف على شخصية القترض» حيث يقوم الصرف بدراسة المركز 
المالي للمقترض؛ ومدى نجاح المشروع الذي يقترض من آجله» وربا يفرض 
المصرف على المقترض نوع المشروع وكيفية استخدام الأموال المقترضة؛ من أجل 
الحفاظ على أمواله» وضمان استردادھا'''۔ 

ويتقاضى المصرف على هذه القروض فائدة ثابتة على رأس ا مال؛ وواضح أن 
هذا من الربا المحرم: وقد ذكرت في البحث السابق قرار جمع البحوث الإسلامية 
الذي نص على حرمة القرض الانتاجي كما الاستهلاكي» وأنه لا فرق بينهما في 
الحرمة. ۱ 


۰۱۱۵ -۱۱٤ مصطفى شيحة » اللقود والمصارف والائتمان» مرجع سابق» ص ص‎ )١( 
عبدالطلب عبدالحمیدء البنوك الشاملةء مرجم سایق » ص۰۱۱‎ 


1 اثر التحول الصری ‏ العقود الريوية 
المبحث الثالث 
حسابات الجاري مدين 


تمثل الخدمات المصرفية القسم الأكبر من نشاط المصرف التجاري» لكونها تمثل 
الجانب الأعظم من دخل المصرف النقدي» ولعل من أهم هذه الخدمات وأكثرها 
شيوعا الحساب الجاري الذي يقدم للعميل خدمات عمليةء تأتي في مقدمتها تحقيق 
عامل الأمان با يتعلق بأمواله؛ وما يطمح إليه العمیل من خلال فتح الحساب - في 
أحيان كثيرة- إلى كسب ثقة المصرف ليفتح له اعتمادا عند الحاجة إليه. ذلك أن 
المصارف لا تواجه مشكلة في منح قروض قليلة قصيرة الأجل إلى من تثق به من 
عملائها. 

ومن هنا نرى التقلب الحاصل في الحساب الجاري» فتارة يكون دائنا للمصرف» 
وتارة يكون مدینا له» وهو ما يسمى بالجاري مدین؛ وهو اتفاق بين المصرف وعميله 
يسمح بموجبه لهذا الأخير بأن يتجاوز سحبه من حسابه ا لجاري الرصيد الدائن 
وذلك ضمن حدود معينة يتم الاتفاق عليها مسبقا. 

ويعطي عقد الجاري مدين العميل الحرية في سحب كامل الرصيد دفعة واحدة أو 
على دفعات كلما دعته الحاجة إلى ذلك » فله أن يقبض ويدفم كل يوم لکن بشرط 
أن لا يتجاوز اد المتفق عليه. 

ويحقق الجاري مدين مزایا هامة للطرفین؛ فللعميل أن يودع ما يريد في حسابه 
دون أن يعتبر هذا سدادا للدين الذي في ذمته للمصرف» كما أن الفائدة المتفق عليها 
لا تحتسب إلا على المبالغ المستعملة من جانب العميل والتي تم سحبها دون البالغ 
التي وضعت تحت تصرفه ولم پستعملها وبالتالي فان سعر الفائدة يكون متدنيا عن 
غيره من أنواع القروض. وهذه المزايا التي يستفيد منها العميل تعتبر عاملا مشجعا 


اساليب الاستثمارالریویة أو (عقود الاقراض الربوية للل ٩‏ ] 
للجمهور لإيداع أموالبم لدى المصرف للاستفادة من هذه التسهیلات» كما أن 
وجود هذا الحساب لدى التجار - وهم الفئة الأكثر استفادة منه - يعطيهم ثقة أكبر 
للدخول في مشاريع جديدة. 

أما بالنسبة للمصرف فيمكن أن يؤدي الجاري مدين "أو السحب على 
الکشوف إلى زيادة حجم الودائع في حسابات القروضء» وهذا بدوره يؤدي إلى 
دعم حركة النشاط التجاري ء ويزيد من قدرة المصارف على تقديم القروض 

وبالقابل فان هناك مساوئ تواجه العملاء في الجاري مدين من شأنها أن تعرقل 
سير النشاط التجاري الذي يمارسونه؛ منها: أنه یحق للمصرف - حسب العقد - أن 
يوقف الحساب دون سابق إنذار» وله أيضا أن يطلب من العميل سداد الحساب في 
أي وقت يرغب فيه بشرط أن يوجه له إخطارا بذلك» دون أن يعتبر ذلك سخلا 
بشروط العقدء وفي هذه اللحظة يترتب على العميل البادرة إلى سداد الحساب مع 
الفائدة على الأموال التي تم سحبها فقط. 

فهذه الصعوبات -إذا وجدت - تشكل عائقا أمام العملاء وحاجزا يمنعهم من 
الاستمرار في إنجاز ما بدؤوه من مشاريع وأعمال» في حين أنه كان ينبغي أن يقدم 


الجارى مدين منفعة للعميل خالية من المساوئ”". 


(۱) جدي شهابء اقتصاديات النقود والال» مرجع سابق» ص ۰۱۹۵ جعفر ا جزار؛ العمليات 
البنكية» ط١‏ (الاردن: دار اللفائس» ۱۹۹۰م)ء ص۱۷۱ وما بعدھاء محمد نجاة الله 
صديقي ء النظام المصرفي اللاربوي؛ ط١ء‏ ترجمة: عابدین سلامة (جدة: المجلس العلمي 
يجامعة الملك عبدالعزیز» ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۵م)ء ص ص ۱۱۳- ۰۱۱۶ محمد عبدالله 


الشبانی » بنوك تجارية بدون رياء مرجع سایق » ص۸ وما بعدها. 


أثر التحول المصرك ب العقود الريوية 

التكييف الشرعي : من خلال العرض يتبين لنا أن الجاري مدين عبارة عن قرض 
يقدمه الصرف للعميل لأجل غير معلوم - یحددہ الصرف لاحقا عندما يرى ضرورة 
لذلك- على أن يقوم برد المبالغ التي استخدمها مع الزيادة التفق عليها عند طلب 
الصرف من العميل قفل الحساب. وهذا لا شك فيه أنه من الريا احرم» وهل الربا إلا 
الزيادة الشروطة على رأس المال» وقد تضمن الربا بنوعيه ربا المضل والنسيئة » وقد 
تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على حرمة هذين النوعين. 


أساليب الاستثمارالریویة أو (عقود الإقراض الريوية) سل ۷۱| 


المبجت الرابع 
الاعتماد البسيط 
الاعتماد يعني الثقة» فإذا منح المصرف عميله أداة من أدوات الائتمان التي 
يمتلكها كان ذلك تعبيرا عن ثقة المصرف بأمانته » إذ إن كثيرا من العقود التي يبرمها 
المصرف مع عملائه تقوم على الاعتبار الشخصي. 
والاعتماد البسيط هو: «عقد يتعهد به البنك أن يضع تحت تصرف العميل أداة من 
أدوات الائتمان» وذلك في حدود مبلغ نقدي معین» ولدة حدودة أو غير 
محدودۃةہ'''۔ ويتضمن عقد الاعتماد كيفية استخدامه من قبل العميل» ما باستلام 
النقود مباشرة» أو بسحب شيكات أو کمبیالات» أو بخصم أوراق تجارية» أو أي 
كيفية أخرى يتم الاتفاق عليهاء ولا يجوز تعديل هذه الكيفية إلا باتفاق الطرفین» 
كما يتضمن الحد الأقصى لبلغ الاعتمادء والمدة التي يسمح فيها للعميل استخدام 
الاعتماد ولا يجوز أن یتعداها. ۱ ۱ 
وکثیرا ما یرتبط عقد الاعتماد بفتح حساب جار للعمیل » هذا الارتباط يحقق 
فوائد هامة للعمیل وذلك بسبب طبيعة ا حساب ال حاري؛ ففي الحساب الجاري لا 
دين ولا وفاء» ولفا مدفوعات جديدة في جانب الأصول» من غير أن يعتبر هذا 
سدادا للدین الذي في ذمته للمصرف ؛ بل له سحبها متی شاءء وهکذا نری أن 
الحساب ا حاري يمكن فاتح الاعتماد من الاستفادة من البالغ العتمدة ليس لمرة 
واحدة فقط » وامنمامرات عديدة بحسب ا حاجة لها. 


)١(‏ على جمال الدين عوض: عمليات البلوك من الوجهة القانونية» ط.د (القاهرة: مكتبة 


لہ آثر التحول الصريه 2 العقود الريوية 

من جهة أخرى فان أموال الصرف تکون مضمونة بمدفوعات العمیل؛ وهكذا 
يقدم الحساب الجاري فائدة مزدوجة للعميل وللمصرف على السواء. 

إن ما میز عقد الاعتماد عن غيره طبيعته المرنة التى تناسب طبيعة العمل 
التجاري؛ فهو من أكثر العقود الذائعة بين الصرف وعملائه من التجار» إذ يمكنهم 
من سحب القدر الذي يحتاجونه دون أن يلزمهم بسحب البلغ المعتمد دفعة واحدة 

3 a # ۰ 

كما هو الخال في القرض؛ فالعملیات التجارية بین مد وجزر وهذا یعنی أن اطاجة 
إلى النقود لا تكون في كل الأوقات : ہل في وقت دون آخرء كما أنه يمكن الاكتفاء 
ببعضها عند الحاجة إليهاء كل هذا يعطي التاجر ثقة أكبر للدخول في مشاريع جديدة 
من خلال اطمئنانه على قوة مركزه المالي. ثم إن تعدد وتدوع أشكال الاعتماد هو 
مزية أخرى من مزايا هذا العقد» ويعد أحد التسهيلات التي يقدمها لحذب العملاء؛ 
فالاتفاق على إطالة مدة الاعتماد لاحقا يعتبر فتحا لاعتماد جدید» كذلك لو حل 
أجل دين العميل فمنحه المصرف أجلا جديدا اعتبر هذا فتحا لاعتماد جديد» كما 
أن إقراض النقود مباشرة ليست الصورة الوحيدة من صور الاعتماد كما رأيناء فقد 
يكون خصما لأوراق تجارية لم يحل أجلها بعد وفي أحيان أخرى لا يرغب المصرف 
بتقديم مبالغ نقدية» وإئما يكتفي بتقديم توقيعه على الأوراق التي يقدمها العميل إليه 
خصمها لدی مصرف آخر. 

يرتب عقد الاعتماد شروطا والتزامات معيئة على التعاقدین» يكون من 
الضروري الالتزام بها لضمان سريان فاعليته» ويعد رد المبالغ التي سحبها العميل 
مع الفوائد المتفق عليها من أهم الالتزامات الترتبة عليه» ویلتزم بدفع عمولة فتح 
الاعتماد وهذه العمولة تكون مستحقة للمصرف» سواء استخدم العميل الاعتماد 
أم لم لاء غير أنه في أحيان آخری لا تشترط العمولة» بل یقوم الصرف بفتح 


أساليب الاستثمارالريوية أو (عقود الإقراض ادریویت سل ۳ ] 
الاعتماد بلا مقابل؛ أملا في الفوائد التي يحصل عليها من عقود أخرى يجريها مع 
العمیل. ۱ 

وا تجدر الاشارة إليه أن الصرف لا يوجب على العمیل استخدام الاعتماد» بل 
يمنحه ا حریة الكاملة في استخدامه أو لاء الا إذا اشترط الصرف ذلك صراحة» بحیث 
یفسخ الاعتماد إذا لم یتم استخدامه» كما یلتزم العمیل بالكيفية التي تم الاتفاق 
علیها مع الصرف فی استخدام الاعتماد. وفي ا جال الذي محدده» كأن يمنحه اعتمادا 
لغرض معين » فيصبح العمیل ملزما بهذا الشرط؛ والا كان من حق الصرف فسخ 
الاعتماد» لأن هذا یعتبر ضمانا لقدرة العمیل على الوفاء. ۱ 

هذا من جهة العميل» أما من جهة الصرف فنری أن عقد الاعتماد ملزم له » بمعنى 
أنه یتوجب عليه تنفيذ الاعتماد ولا کان من حق العمیل إلزامه بذلك قانونیاء أو 
يطلب فسخه» ویعد وضع آدوات الاعتماد - سواء آکانت نقودا أم غیرها- تحت 
تصرف العمیل من آهم التزامات الصرف» وخاصة في حالة تسدید العمیل لعمولة 
الاعتماد منذ إنشائه. ۱ 

وان وفاء الصرف بالتزاماته یعتبر إنھاء لعقد الاعتماد» الا إذا کان مرتبطا بحساب 
جار فلا بد من قفل الحساب» وکذلك إذا کان إنشاؤه من أجل مشروع معین فلا 
ينتهي إلا بانتھاء الشروع. وينتهي أيضا بانتهاء الأجل ا حدد لهء أما قبل ذلك فليس 
للمصرف الق في فسخه أو إلغائه» حتى في حالة عدم استخدام الاعتماد من قبل 
العميل. وإذا لم تكن هناك مدة محددة فبحق لكل من الطرفين إنهاؤه» لکن إذا تم 
إنهاؤه من جانب المصرف ترتب عليه إخطار العميل بذلك حتى يتخذ احتياطاته 


لواجهة مركزه المالي ا لحدید۔ 





ل اثر التحول الملصرے ‏ العقود الريوية 

إن اختلال المركز المالي للعميل يعطي الصرف صلاحية فسخ الاعتمادء لکن إذا 
كانت هناك ضمانات مصاحبة للعقد فلا تأثير لذلك علیه» لأنه تبين أنه لم ينظر إلى 
قوة المركز المالي للعميل منذ البداية.' 

التكييف الشرعي : 

من خلال ما تقدم يلاحظ أن عقد الاعتماد لا يختلف في صورته النهائية عن 
الجاري مدين» إذ إنه في نهاية الأمر يحصل العميل على النقود ویلٹزم بردها مع 
الفائدة التفق عليهاء وهذه هي صورة الجاري مدين كما سبق» ولذا يأخذ حكمه»› 
وتكون الفائدة المشروطة على القرض من قبیل الربا ا محرم» وإلى هذا ذهب المؤتمر 
الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة سنة ۱۳۸۵ هب فقد جاء 
في قراراته وتوصياته أن : الحسابات ذات الأجل» وفتح الاعتماد بفائدة» وسائر 
أنواع الإقراض نظير فائدة» كلها من المعاملات الربوية» وهي نحرمة. 


)١(‏ علي جمال الدين عوض؛ عمليات البنوك من الوجهة القانونية » مرجع سابق» ص١۹‏ وما 
بعدهاء علي البارودي» العقود وعمليات البنوك التجارية؛ مرجم سابق» ص٣٦۳‏ وما 
بعدهاء مصطفى كمال طهء القانون التجاري» ط.د (ن.د» ۱۹۸۰ع)ء ص۵۱۱ وما بعدهاء 
محمد حسن ا جبر؛ العقود التجارية وعمليات البنوك» ط١‏ (الریاض : مطابع جامعة اللك 
سعود» aE‏ ۱۹۸۲م) ص۳۰۱ وما بعذها. 


جلي اتی 


WW 


اسالیب الاستثمار الريوية او (عقود الاقراض الريوية) رر( ۵ _] 


البحث الخامس 
الاستثمارضي السندات الحكومية 


الأوراق المالية هي: «صكوك الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات أو 
البنوك أو الدولة أو غيرها من البيئات العامة». 

فالسندات واحدة من تلك الأنواع التي تشتمل عليها الأوراق المالية؛ ونعني 
بالسندات هنا السندات الحكومية التي تصدرها الدولة للاکتتاب العام» فقد تجد 
الدولة نفسها بحاجة إلى ا مال لتنفيذ مشروعاتها العامة» وليس لديها ما يكفيها 
لتمويل هذه الشروعات؛ ولا ترغب في الوقت نفسه بالاعتماد على القروض 
الخارجية» بسبب ارتفاع سعر الفائدة؛ كما أنه ليس من السهل ال حصول عليها 
دائماء وغالبا ما تكون هذه القروض مشروطة ومضمونة بضمانات مختلفة» من 
شأنها أن تضر بالصال القومي على المدى البعید . فتعمد الدولة إلى إصدار سندات 
ذات حصص صغيرة يجد فيها أصحاب الدخل ا حدود بغيتهم في شرائها من أجل 
الحصول على فائدتهاء وقد تصدرها الدولة لمعالجة التضخم النقدي الموجود في 
السوق» فتصدر هذه السندات من أجل سحب الأموال الفائضة من السوق» بغية 
الحفاظ على التوازن المالي والاقتصادي للدولة. 

فالسندات الحكومية هي عبارة عن صكوك مالية قابلة للتداول تصدرها الدولة 
وتطرحها للاكتتاب العام» من أجل الوفاء باحتياجاتها. 


(۱) محمد سویلم» إدارة البنوك وبورصات الأوراق المالية» ط.د (مصر: الشركة العربية للنشر 


والتوزیع » ت.د)» ص ۷۱۔ 


|v‏ اثر التحول المصريے 2 العقود الريوية 

وتتمتع الأوراق المالية عموما والحكومية خصوصا بسیولة ذاتية عالیة؛ ها يجعلها 
سهلة التداول» ولذا ترى الصارف التقليدية فيها رما مضموناء فتقبل على شرائها 
واستثمارها با يعود بالفائدة عليهاء وإذا ما احتاج المصرف إلى النقود فان بإمكانه أن 
يحول هذه السندات إلى نقود باللجوء إلى الاقتراض من الصرف المركزي بضمانھاء 
أو نها تقوم ببيعها للأفرادء وتعطي عليها فائدة أقل من تلك التي تحصل عليها من 
الدولةء وهذا الفرق هو الربح الذي تحصل عليه المصارف. 

وتفضل المصارف هذه السندات على غيرها من أوجه الاستثمار لما تتمتع به من 
امتيازات تجعل الاستثمار فيها مأمونا بدرجة كبيرة يزيد عن الاستثمار في باقي 
الأوراق المالية» فلا يجوز الحجز عليهاء ولا على فوائدهاء ما يشجع في الإقبال 
عليهاء كما أنها تكون معفاة من الضرائب» وهذا يدفع أصحاب رؤوس الأموال 
على شرائها وخاصة عندما يكون معدل الضرائب مرتفعاء وتمتاز أيضا بقوتها 
الإبرائية من السضرائب» بمعنی أن الخزينة العامة تقبل هذه السندات في تسديد 
الضرائب الناتجة عن استثمارات أخرى”". 

التکییف الشرعي : 

في الوقت الذي تصدر فيه الدولة هذه السندات» تتعهد خاملیها بدفع قيمة السند 


(۱) عبدالعزيز عامرء البنوك والائتمان» مرجع سابق» ص ص٢٥۲-‏ ۵٢٥۲ء‏ مجدي شهاب 
الاقتصاد المالي» ط.د (الإسكندرية: دار اشامعة اخلیدۂ ۹کھ)ء ص ص1۸ ۲- 
۹ء ب٢۳٢۲‏ عحمد سویلم» إدارة الصارف التقليدية؛ مرجسع سابق » ص ۰۲۸۹ مقبل 
جمیعیء الأسواق والبورصات» ط.د (الإسكندرية: مدينة الششر والطباعة: ت.د)ء 


۳ 


.۲٦٢ص‎ 


اسالیب الاستثمارالریویةاو(عقود الإقراض الربوية للل _ ۷ ] 
ذلك يحدث عندما یقوم المصرف باستثمارها لصالحه. ولا خلاف في أن هذا من الربا 
ا حمرمء وهذه الحقيقة قررها ا جمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة لعام 
۸۰ھ قرار رقم )5/1١/55(‏ فقد جاء فيه ما يلي : 

( إن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه› أو نفع 
مشروط؛ محرمة شرعاء من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول» لأنها قروض 
ربویةء سواء أكانت الجهة المصدرة لہا خاصة أم عامة ترتبط بالدولة» ولا أثر 
لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخاریةء أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم 
بها رحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا. 

]٢[‏ تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجري بيعها بأقل 
من قيمتها الاسمية» ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لبذه السندات. 

[۳] كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو 
زيادة بالنسبة میم المقرضين أو لبعضهم - لا على التعيين- فضلا عن شبهة القمار. 
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الفصل الثالث 
الخدمات المشتملة على الربا 


الخدمات المصرفية كما تقدم هي مجموعة الأعمال التي يقدمها الصرف لعملائه 
للحصول على ما يقابلها من أجورء دون التعرض لمخاطر التجارة أو الائتمانء وقد 
تؤول بعض هذه الخدمات إلى ائتمان لكنه ليس مقصوداء فبعض هذه الخدمات لا 
تؤول عقودها إلى عقود ائتمانء وبعضها الاخر يؤول إلى عقود ائتمان؛ وما يهمنا 
هو تلك العقود التي تنطوي على تقديم ائتمان ویحصل المصرف على فائدة منهاء 
على أن بعض هذه العقود يمكن أن تؤول إلى الرباء ولیست في حد ذاتها ربوية» 
وعليه فان الحديث في هذا الفصل سيكون عن الخدمات المشتملة على الرباء وعلى 
تلك التي يمكن أن تؤول إلى الرباء وهي : 

البحث الأول: حسم (خصم) الأوراق التجارية. 

البحث الثاني : الخدمات التي قد تؤول إلى الرباء وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: الاعتمادات المستندية. 

المطلب الثاني : خطابات الضمان. 


جر 


رقم 


جى انوي اهر 
0 جو نے 
(r‏ ۱ سس اثر التحول المصربة بے العقود الريوية 
المبحث الأول 
حسم ( خصم )الأوراق التجارية 


الأوراق التجارية عبارة عن صكوك مكتوبة» تتضمن التزاما بدفع مبلغ من النقود 
يستحق الوفاء به بعد أجل قصیرء وتضم الكمبيالة والسند الإذني والشيك'. 
وتولي المصارف التجارية هذه الأوراق أهمية کبری» بسبب طبيعتها ال خاصة؛ 
فهي تتسم بالسيولة التامة» وتعد من أهم أدوات الائتمان قصير الأاجل؛ فمدتها لا 
تتجاوز في العادة ستة أشهرء كما أنها تساعد في تنمية الودائع من خلال جذب 
العملاء وفتح حسابات لبم» بالإضافة إلى أنها واحدة من تلك الضمانات التي 
تضمن بها المصارف أموالہا لدى المقترضين 
.او الوقت ذاه وجات الأوراق التجارية بولا كبا في الاوساط التجازي. ومرد 
لك إلى المزايا وا خصائص التي تتمتع بهاء منها قابليتها للتدارل » أي انتقال ملكيتها 
إما بالتظهير أو بالمناولة» وقد جرى العرف التجاري على قبولہا أداة لتسوية الدیون؛ 


)١(‏ الكمبيالة هي : صك مكتوب وفق شکل حددہ القانون » يتضمن إقرارا من شخص یسمی 
الساحب -المدين- إلى شخص آخر يسمى السحوب عليه -الدائن- بأن يدفع ميلغا معينا 
من النقود في تاريخ معینء أو قابل للتعيين لشخص ثالث» أو لأمر هذا الشخص الذي 
يسمى المستفيد. علي محمد الجمعة؛ معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية» ط١‏ 
(الریاض : مکتبة العبیکانء ۲۱٤۱ھ‏ ۲۰۰۰م)ء ص1۳۸. 
السند الإذني هو: صك مكتوب وفق شكل حددہ القانونء يتضمن تعهد شخص يسمى 
الحرر -وهو المدين- بأن يدفع مبلغا من النقود في تاريخ معين» أو قابل للتعيين لشخص آخر 
يسمى المستفيد. مرجع سابق» ص ۳۲۷. 
الشيك هو: عبارة عن أمر العميل إلى المصرف ليدفع إلى شخص ثالث البلغ المدون في الشيك 
من حسايه الجاري في المصرف. مرجع سابق» ص40 ۳. 


لتما 
وباعتبارها تمثل حقا نقدياء فمن الممكن استخدامها أداة لنقل النقود بواسطة الذمم 
بدون خطر ولا تکلفة» والخاصية الأهم هي قابليتها للخصم لدى المصرف المركزي 
أو المصارف الأخرى. 

والخصم كما عرفه أحد الباحثين: «اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب اخصم 
قيمة ورقة تجارية أو سند قابل للتداول أو مجرد حق آخرء مخصوما منها مبلغ يتناسب 
مع المدة الباقية حتى استيفاء قيمة الحق عند حلول أجل الورقة أو السند أو الحق» 
وذلك في مقابل أن ينقل طالب ا لخصم إلى البنك هذا الحق على سبيل التمليك» وأن 
يضمن له وفاءه عند حلول أجله)”". 

ونتکون عملية الخصم من ثلاثة عناصر: 

أولا - الفائدة : وتحسب عن المدة من تاريخ الخصم وحتى تاريخ الاستحقاق» 
ویحدد سعر الفائدة بحسب القيمة الاسمية للورقة التجارية وموعد الاستحقاق» 
وتختلف من عميل لآخر بحسب علاقة العميل بالمصرف ومتانة مركزه المالي. 

وفي حالة الاتفاق على تأجيل موعد الدفع تحسب فائدة أخرى على التأجيل وفقا 
للسعر العام للفائدة على القرض : وتكون مستحقة الدفع على المدين. 

ثانيا- العمولة: ويأخذها المصرف في مقابل الخدمات التي يؤديهاء وتحدد بحسب 
قيمة الورقة التجارية. 

ثالثا- مصاريف التحصیل : ويأخذها الصرف عوضا عن المصاريف التي يمكن أن 
يتحملها إذا كانت الورقة التجارية تدفع في مكان آخر غير المكان الموجود به الصرف. 

وترتب عملية الخصم أثرا هاماء وهو انتقال ملكية الورقة المخصومة إلى المصرف مع 
تعهد طالب ا خصم (المستفيد) بوفائها في موعد الاستحقاقء لأنه قد یحدث أن يطالب 





الخدمات المشتملة على الره 


»| اثر التحول الصريے ل العقود الريوية 
الصرف المدين بالوفاء فیجده معسراء فیضطر إلى الرجوع إلى الستفید للحصول على 
قیمتھاء وتشترط الصارف في بعض الأحيان وجود ضمانات لقبولہاء تستفید منها في 
مثل تلك ا حالات التي یرجم فیها إلى الستفید أو الخاصم ویکون هو ال خر معسرا. على 
أنه من ا جحائز سعند عدم السداد- أن يفسخ الصرف عقد ال خصم ويعود على الستفید 
لیسترد منه البلغ الذي دفعه إليه؛ مضافا إليه عمولة عقد الخصم التي جری العرف 
التجاري على إبقائهاء ولذلك تحرص الصارف أن تکون الأوراق التجارية التي تقبل 
خصمها من تلك الأوراق التي تقبل إعادة خصمها لدی المصرف الركزي » وهي التي 
تحمل توقيعين تجاریین؛ ولا تتجاوز مدة استحقاقها ستة آشهر. 

إن الصارف التجارية لا تتردد في التعامل في هذا النوع من الأنشطة الصرفية» بل 
إنها تقدمها على غيرهاء ذلك أن عملية ا خصم استثمار قصير الأجل ‏ فاذا ما احتاج 
الصرف إلى النقود قبل حلول الأجل» فانه بامکانه أن یمود فیخصم هذه الأوراق 
لدی الصرف الركزي أو أي مصرف آخر. 

هذا من ناحية المصرف؛ آما من ناحية العمیل فان عملية ال خصم توفر له ا مال 
اللازم للوفاء حاجاته الالية. فمن العروف أن کثیرا من ا حاجات التجارية وغیرها لا 
تباع نقدا وإنما لاجال متوسطة في الغالب» وحینئذ یقوم الشتري بتحریر كمبيالة 
لصاح البائع تستحق الدفع بعد أجل محین» فاذا احتاج البائم إلى ا مال قبل هذا 
الأجل كان له أن یقدمها إلى الصرف للحصول على فیمتها» مخصوما منها الفائدة 
والعمولة ومصاریف التحصیل كما مر؛ ثم يقوم الصرف باستیفائها لصالحہ''' 


)١(‏ جمال الدین عوض؛ عملیات البنوك من الوجهة القانونية» مرجم سابق» ص ۷۲ وما 
بعدھاء حسن ا جہر؛ العقود التجاریة وأعمال البتوك» مرجع سابق؛ ص۳۳۱ وما پعدها؛ 
غريب ا جحمال؛ المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون» مرجع سابق» 
ص۹۷ وما بعدها» محمد الشبانی » بوك تجارية يدون رباء مرجع سابقء ص ص٦۸-‏ ۸۷ 





الخدمات المشتملة على اٹرہ 

التكييف الشرعي: 

إن عملية ا خصم شكل من أشكال الإقراض المصرفي الربوي ؛ فالمصرف لم یقصد 
شراء الورقة من طالب ا خصم؛ وإلا لما كان له أن برجم إليه عند تعذر استيفائها من 
المدين. ولا يمكن اعتبارها حوالة للتفاوت الحاصل بين ما دفعه المصرف إلى ال خاصم 
وقيمة الورقة الحقيقية. فهي إذا عبارة عن قرض من المصرف إلى العمیل؛ مع تحويل 
الصرف إلى المدين. 

وقد حسم ا جمع الفقهي الإسلامي النزاع حول تکییفها الشرعي؛ فذهب في 
دورته السابعة لعام ۱۶۱۲ه» قرار رقم ۷/۲(16) إلى «أن حسم خصم الأوراق 
التجارية غير جائز شرعا لأنه يؤول إلى ربا النسيئة الحرم»'". 

وهذا ما نصت عليه الموسوعة الفقهية الكويتية؛ فقد جاء فيها: «هذه المعاملة 
باطلة من وجهة النظر الاسلامي» فهي لا تصح حوالة لفوات شرط التساوي بين 
الدين ا حال به والدين اٹ حال عليهء لأن الدين المحال به هو المبلغ الذي يدفعه المصرف 
الخاصم إلى من قام بتظهير الورقة إليهء والدين ا محال عليه هو الذي تثبته الورقة. 
وكذا لا تصح قرضا من المصرف الخاصم؛ وتوكيلا من المظهر في استيفاء بدل 
القرض من المسحوب عليه؛ لأنه حينئذ قرض جر نفعاء لمكان عدم التساوي» كما 
أسلفنا. ولا تصح أيضا على سبيل بیع الدين لغير من هو عليه عند من يصححه؛ 
لأن العوضين هنا من النقودء ولا يجوز بيع النقود بجنسها مع التفاضل » وعند 
اختلاف الجنس يجب التقابض. فهذه العملية "ا خصمٴ تضاف إلى عمليات التسليف 
بالفائدة التي تقوم بها الصارف» ويشملها كلها نظر شرعي واحد»". 


.۱١١ص قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ؛ مرجع سابق»‎ )١( 
TEY -۲ ٤۲ص الموسوعة الفقهية الكويثية › موذج(۴)ء الحوالة: ص‎ )۲( 


۔ جرں اي ھی 
HEBD‏ 


اثر التحول الصرۓ ب2 العقود الربوية 


البحث الثاني 
الخدمات التي قد تؤول إلى الربا 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
الاعتمادات المستندية 
الاعتماد المستندي كما عرفه أحد الباحثين: «تعهد صادر من البنك بناء على 
طلب العميل 'يسمى الامر أو معطي الأمر" لصاح الغير المصدر 'ویسمی الستفید" 
يلتزم البنك بمقتضاه بدفع أو بقبول كمبيالات مسحوبة عليه من هذا المستفيد» وذلك 
بشروط معينة واردة في هذا التعهد؛ ومضمون برهن حيازي على المستندات الممثلة 
للبضائع المصدرة)”". 
وعرفه آخر بأنه: «الاعتماد الذي يفتحه البنك بناء على طلب شخص یسمی 
الآمرء أيا كانت طريقة تنفيذه» أي بقبول الكمبيالة أو بالوفاء لصالح عميل لهذا 
الآمر» ومضمون بحيازة الستندات الممثلة لبضاعة في الطريق أو معدة للإرسال)”". 
يبدو واضحا من خلال التعريف أن دور البنك في عملية الاعتماد المستندي يتمثل 
في التعهد بوفاء دين المشتري للبائم » وهذا من شأنه أن يعزز من ثقة البائع بالشتري؛ 
ويطمئنه على الحصول على أمواله» كما يتعهد بضمان البضاعة للمشتري» 
ومطابقتها للشروط الواردة في الاعتماد. 


() علي البارودي» العتود وعملیات البنوك التجارية » مرجم سایق ؛ ص۷۲ ۳. 
(۲) علي جمال الدين عوض: عمليات البنوك من الوجهة القانونیةء مرجع سابقء ص 4 ,١١‏ 


يحقق الاعتماد الستندي فوائد ومزايا هامة لكل من البائع والمشتري على السواء» فهو 
يمكن البائع من ا حصول على ممن البضاعة بمجرد تسليمه لستندات الشحن المطابقة 
لشروط الاعتمادء كما يعزز من ثقته بالشتري الذي لا يعرف عنه الكثير. هذا من جهة 
البائع » أما من جهة المشتري فهو يطمئنه على أن البضاعة المرسلة -والتي لم يعاينها من 
قبل- مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة في عقد البیعء كما يمكنه من التصرف في 
هذه البضاعة عن طريق حيازته لستندات الشحن بواسطة المصرف» كذلك يحمي 
الشتري من عدم تنفيذ البائع لالتزامانه» نظرا لاله لا يدفع الثمن إلا إذا أثبت البائع أنه 
قام بتنفیذ التزاماته عن طريق تقديمه للمستندات الدالة على حسن تنفيذه. 

أنواع الاعتمادات المستندية: 





الخدمات المشتملة على الرد 


يمكن تقسيم الاعتمادات المستندية بحسب الاتفاق إلى الأنواع التالية : 

3 اعتماد قابل للإلغاء : وهو جرد وعد من الصرف بقبول كمبيالات» أو الوفاء 
بها عند تقديمها مستوفاة لشروط الاعتمادء وهو وعد غير ملزم؛ بمعنى أنه یحق 
للمصرف الرجوع عنه في أي وقت يشاء دون أن يخطر المستفيد بذلك » غير أنه جرى 
العرف بإخطار المستفيد بذلك» ولذلك لا يستعمل إلا في حالات توافر الثقة بين 
الشتري والبائع من أجل تنظيم طريقة الدفع بینھماء ولي غير مثل هذه الحالات يندر 
استعماله لما يسببه من متاعب للمستفيد. 

3 اعتماد غير قابل للإلغاء: وهو تعهد نهائي صادر من المصرف بالالتزام بتنفیذ 
الاعتماد حتی يتم الانتهاء منه, ولا يجوز الرجوع عنه ولو في مثل تلك ا حالات التي 
يعلن فيها عن إفلاس المشتري العمیل الآمر'» كما لا يجوز الرجوع عنه إلا باتفاق 
جميع الأطراف المرتبطة به. وهذا النوع من أكثر الأنواع انتشاراء نظرا لا يوفره من 
أمن وطمأنينة للمصدرين. 


لہ اثر التحول المصريك 2 العقود الريوية 

٣(‏ الاعتماد المعزز أو المؤيد: وهو أن يشترط البائع تعزيز اعتماد غير قابل للإلغاء 
من المصرف فاتح الاعتماد» وحينئذ يطلب من المصرف المراسل أن يضيف تعهده إلى 
سد الصرف اج الاعتماد؛ وهنا يصمح الصرف الراسل ماتزما التزاما سم 

البائع من حين التعھدء وهذا يوفر الاطمئنان الكامل للبائع. 

١‏ جو یئ لعز اد ال ما کون يسيب عدم حرف ركز الصرف 
فاتح الاعتماد» أو خرصه على ضمان من مصرف في بلدہ؛ حتى إذا تعذر تحصيل 
الستندات من مصرف المستورد استطاع الرجوع على الصرف المحلي في بلده. 

]٤[‏ الاعتماد الداثري : وهو الاعتماد الذي يعاد فتحه تلقائيا بعد استعماله بصفة 
متجددة» وبنفس البلغ» > لرة واحدة أو أكثر حسب الاتفاق. 

1 الاعتماد القابل للتحویل : الأصل أن یکون الاعتماد معينا لشخص واحد هو 
البائع ء وهنا لا يحق للبائع أن يمنح الافادة من هذا الاعتماد لشخص آخر أو آکثر الا ذا 
نص صراحة في عقد الاعتماد على ذلك » وعندئذ یکون لبذا ا حول إليه حق مباشر قبل 
الصرف. وعادة لا يسمح بالتحویل إلا مرة واحدة إلا إذا نص على غير ذلك. 

والاعتماد القابل للتحويل لا بد أن يكون غير قابل للنقض. ويستفيد البائع من 
الفرق بين قيمة الاعتماد الأصلي والاعتماد احول. 

التزامات المصرف: 

ذل الصرف حلقة الوصل بين الشتري والبائع» وينشأ في ظل الاعتماد الستندي 
علاقات متبادلة بين أطرافه الثلاثة. 

أولبا: علاقة المشتري بالبائم التي يحكمها عقد البيع المبرم بینهما. ويتم من خلال هذا 
العقد الاتفاق على تأدية الثمن عن طريق فتح اعتماد مستندي لدى مصرف معين أو غير 
معینء فإذا كان معينا لم يقبل من الشتري فتح الاعتماد لدى مصرف آخر؛ ويجب أن 


لاس 
یتم فت الاعتماد بالشروط المتفق عليها وف المدة احددة لذلك» وإلا کان من حق البائع 
فسخ البيع وطلب التعويض عن التأخیر إن اقتضی الأمر ذلك» وبعد أن يقوم المشتري 
بفتح الاعتماد يجب على المصرف أن يخطر البائع بذلك» إذ لا يكفي الاتفاق بين المشتري 
والمصرف على فتح الاعتماد. 

ومن جهة أخرى يلتزم البائع بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه » بأن يرسل البضاعة 
حسب الاتفاق» ويقوم بعد ذلك بتسليم الصرف مستندات البضاعة في موعدها 
ا حددء ويكون مسؤولا عن أي تأخير يصدر عنه» ويتحمل بالتالي الخسارة التي 
يمكن أن تلحق المشتري بسببه. 

وثانيها : علاقة الشتري (العميل الآمر) بالصرف؛ والتى يحكمها عقد الاعتماد؛ 
الذي يرتب التزامات معينة على طرفي هذه العلاقة. 

فبالنسبة لالتزامات العمیل الآمر فهي تشمل الإبقاء على أوامره تجاه المصرف بفتح 
الاعتماد وعدم الرجوع عنها حتى لا يتضرر المصرف من جراء ذلك » كما يلتزم 
بدفع عمولة فتح الاعتمادء وني حال الاتفاق على تأييد الاعتماد من قبل مصرف 





الخدمات المشتملة على الرد 


آخر فان المصرف المؤيد يستحق عمولة أخرى من حين التأیید. 

وإن استحقاق المصرف (فاتح الاعتماد) لہذہ العمولة هو حق مقرر وثابت له 
حتى ولو لم یتم تنفيذ الاعتماد من قبل العمیل الآمر» وتفسر العمولة بأنها في مقابل 
احتجاز المصرف مبلغا من المال في مواجهة عملية الاعتماد. 

. ويلتزم العمیل أيضا بدفع قيمة الاعتماد؛ وتشمل من البضاعة والصاریف التي 

تحملها الصرف في تنفیذ عملية الاعتماد. 

وللمصرف أن يأخذ الضمانات الكافية في مواجهة الأخطار التي تنجم عن عملية . 

الاعتمادء مثل رفض العمیل دفع قيمة الاعتماد أو عجزه عن ذلك» وهنا يمحن 


[ ١ه‏ ل اثرالتحول |لصویيے # العقود الريوية 


للمصرف حبس مستندات البضاعة حتى يستوفي حقه» كما أن من حقه أن يرهن 
البضاعة عن طريق حيازته المستندات الممثلة لہاء حتی إذا عجز العميل عن التزاماته 
كان بإمكانه بيعها واستیفاء حقه منها. 

وأما بالنسبة للمصرف وما يترتب عليه من التزامات لصالح عميله الآمرء فان أول 
هذه الالتزامات هو أن يقوم المصرف بفتح اعتماد بالقيمة التي يحددها العميل 
وبالشروط التفق علیها. وأن يبقي الاعتماد مفتوحا کامل المدة المقررة له» ثم إخطار 
البائع بذلك » ومن ثم لا يجوز للعميل الآمر الرجوع عن الاعتماد بعد ما يتم إبلاغ 
البائع بذلك » لان التزام المصرف تجاه البائع التزام نهائي لا يمكن الرجوع عنه الا 
باتفاق جميع الأطراف. 

وثانيها: فحص المستندات المقدمة إليه من قبل البائع والمئلة للبضاعة» وأهمها 
سندات الشحن التي تثبت إرسال البضاعة للمشتري ؛ وتتضمن عملية فحص 
الستندات أمورا عديدة : 

منها أن تکون مقدمة إلى المصرف قبل انتهاء مدة الاعتماد» وأن يتحقق المصرف 
من توافر جميع المستندات المطلوية والمتفق عليها. 

ومنها أن تكون هذه المستندات محتوية على البيانات الكاملة وفقا لتعليمات العميل 
الآمر مع استقلال بعضها عن بعضها الآخرء فلا يجوز تكملة النقص الموجود في 
بعضها بالمستندات الأخریء كما أنه ليس للمصرف قبولہا إذا كانت مخالفة لتعليمات 
الآمر. 

ومنها أن تكون مطابقة لشروط خطاب الاعتماد. 

وما تجب ملاحظته هنا أيضا أن تكون المستندات متطابقة فيما بينهاء فاذا وجد 


التعارض وجب على المصرف عدم قبولہا. والتعارض المقصود به هنا هو من الناحية 








الخدمات المشتملة على الره 
الشكلية لا من الناحية الموضوعية؛ ويعتبر المصرف مسؤولا عن قبولہا مع وجود 
التعارض فيما بينها. ثم إن عملية فحص المستندات تكون بحسب الظاهر؛ بمعنى أن 
الصرف ليس مسؤولا عن تزوير المستندات إذا لم ينبئ ظاهرها عن ذلك» إذ 
الطلوب هو التحقق من مطابقتها للشروط الواردة في خطاب الاعتماد ظاھریاء ولا 
يطلب من المصرف غير ذلك. 

بعد الانتهاء من فحص المستندات وقبولها يقوم الصرف بإرسالما إلى العميل 
ليتمكن من استلام البضاعة» ولا بد من فحصها من قبل العميل ليتحقق من 
مطابقتها لما اتفق عليه» فإذا وجد بها مخالفة فله الخيار إن شاء رفضهاء وان شاء قبلها 
مع التحفظ » ويعتبر السكوت منه قبولا لبا مع وجود المخالفات. 

العلاقة الثالثة التي تنشأ في ظل الاعتماد المستندي هي علاقة المصرف بالمستفيد أو 
البائع » والتي يحكمها خطاب الاعتماد الصادر عن المصرف» وهي علاقة مستقلة 
عن عقد فتح الاعتمادء وعن عقد البيع الناشئ بين البائع والشتري» ومذا يعني أن 
المصرف لا يستطيع أن يتخلى عن التزاماته قبل البائع بحجة إفلاس المشتري أو موته› 
لأن التزامه هذا يعد نهائيا وغير قابل للإلغاء» وكما سبق يرسل المصرف خطاب 
الاعتماد إلى البائع ثم ينتظر حتى یقدم له البائع المستندات المطابقة لخطاب الاعتماد: 
وعندها يجب على المصرف قبولہا وتنفيذ تعهده الوارد في خطاب الاعتماد”". 


(۱) علي جمال الدين عوض ء عمليات البنوك من الوجهة القانونية» مرجع سابق». ص ۰۱۱۲ 
علي البارودي» العقود وعمليات البنوك التجاریةء مرجم سابق» ص ۰۳۷۲ مصطفى كمال 
طه » القانون التجاري» مرجع سابق» ص ۰۵۱۷ عبدالعزيز عامرء البنوك والائتمان» مرجم 
سابق» ص ۰۱۵۱ غريب ا حمال: الصارف والأعمال الصرفیة. ص ۰۱۰۰ الوسوعة 
العلمية والعملية للبنوك الاسلامية» مرجم سابق» ج٥ء‏ ص٤٦٦.‏ 


ا٣‏ اثر التحول الصری 2 العقود الريوية 

التكييف الفقهي : 

يحصل المصرف مقابل قيامه بعملية الاعتماد الستندي على الأجور التالية : 

[١]عمولة‏ على فتح الاعتماد. وهذه تختلف قيمتها باختلاف نوع الاعتماد الفتوح. 

[ المصاريف التي يتحملها المصرف والنائجة عن عملية فتح الاعتماد من بريد 
وبرقيات وما شابه ذلك. 

1 إذا طلب العميل تعزيز الاعتماد لصاح المستفيد استحق الصرف عمولة إضافية 
يدفعها العميل الآمر. وكل هذا الذي سبق جائرٌ من الناحية الشرعية. 

[4 عند الاتفاق على تأدية قيمة الاعتماد بين الشتري والمصرف» إما أن يقوم الصرف 
بخصم قيمة الاعتماد إن كان لديه حساب» وهذا جائز شرعاء أو يدفع المصرف قيمة 
الاعتماد ثم يرجع على المشتري ما دفعه» وفي هذه ا حالة يصبح المشتري مدینا للمصرف 
بقيمة الاعتمادء وهنا يرتب المصرف فائدة على البلغ غير المغطى من قيمة الاعتماد: 
وذلك بناء على أن هذا البلغ غير المغطى يعتبر قرضا من المصرف يتقاضى عليه فائدة 
بحددھا الزمن الذي یتخلل بين دفع المصرف له وتسديد المشتري قيمة الاعتماد 
للمصرف؛ وهذه فائدة ربوية محرمة» وقد قرر الوتر الإسلامي الثاني جمع البحوث 
الإسلامية المنعقد بالقاهرة أن الحسابات ذات الأجل» وفتح الاعتماد بفائدة» وسائر 
أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من العاملات الربوية وهي حرمة. 

المطلب الثاني 
خطابات الضمان 

تعريفها: «هي تعهد نهائي يصدر من الصرف بناء على طلب عميله ویسمی 
الامر" بقبول دفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من 
الصرف خلال مدة محددة)”". 


() غریب الجمال» المصارف والأعمال الصرفية » مرجم سابق » ص ١ ١6‏ 


لیت 

يقول أحد الباحئین: «قد بحتاج عميل المصرف في بعض الأحيان إلى نوع من 
الاعتماد لا يريد منه الحصول على مبلغ من المال -سواء بصورة آنية فورية أو 
مستقبلية- بل تقديم ضمانه للأشخاص الذين يتعاملون معه لتنفيذ الالتزامات التي 
تعهد بها تجاههم › ففي هذه الحالة يتدخل المصرف لتقديم هذه الضمانة عن طريق 
الکفالةء فالغاية من الكفالة الصرفیة هي إذن إفساح ا جال أمام المعتمد له لعدم دفع 
البالغ التي يطلب إليه دفعها ضمانا لتنفيذ تعهداته» على أن الكفالة المصرفية إذا 
كانت لا تقتضي المصرف دفع ا ال المكفول به بصورة آنية فورية» فإنها -كالاعتماد 
بالقبول- قد تتحول إلى التزام بالدفع الفعلي» وذلك عندما يحل أجل الدين أو 
التعهد المكفول» ثم تنم المتعهد» أو يعجز عن الوفاء به»”"". 

إن أهمية خطاب الضمان تتمثل في كونه يسهل الدخول في المناقصات والمزايدات 
التي تجريها الہیشات الحكومية أو الجهات ا خاصةء إذ إنه غالبا ما تشترط الجهة 
صاحبة المشروع من المشتركين للدخول ابتداء في هذه العمليات تأمينا نقديا هثل نسبة 
معينة من قيمة العملية » ونسبة أكبر في حال رسو العملية عليه؛ ومن ثم تصبح هذه 
التأمينات من حق الجهة صاحبة الشروع في حال تخلف العميل أو القاول عن تنفيذ 
المشروع. 

وتهدف الجهة صاحبة المشروع من اشتراط التأمين النقدي إلى ضمان جدية 
المشتركين واستبعاد غير القادرين » وبالتالي تضمن لنفسها عدم الوقوع في النسارة في 
حالة عدم وفاء المقاول أو العميل بالتزاماته عند رسو العملية عليه. 





الخدمات المشتملة على الره 


۰2۱۹1۹ رزق الله أنطاكى» الحسابات والاعتمادات المصرفية» ط.د (بيروت: دار الفكرء‎ )١( 


ص۲۰۹ . 


لف اثر التحول المصری ب2 العقود الريوية 

يحقق خطاب الضمان مزايا وفوائد عديدة للمقاول» فبدلا من تقديم التأمين 
الطلوب على شكل مبالغ نقدية» وبالتالي تجميد هذه المبالغ لفترات طويلة- وهي ما 
يحتاج إليها للاستمرار في تنفيذ المشروع- كما أن استرداد هذه المبالغ بعد التنفيذ يحتاج 
إلى إجراءات طويلة ومعقدة» بدلا من كل هذه الصعوبات يلجأ المقاول إلى الصرف 
طالبا منه خطاب ضمان للجهة صاحبة المشروع» يكون بمثابة التأمين النقدي ؛ يدفعه 
المصرف بمجرد طلبه من قبل المستفيد» ثم يعود على العميل بقيمة الضمان. 

غطاء خطاب الضمان: 

ويقصد به الضمانات التي يطلبها المصرف من عميله؛ مقابل قيامه بإصدار خطاب 
الضمانء وتتوقف على مدى متانة مركز العميل ا الي ؛ وسمعته التجارية» وثقة 
البنك به؛ ونوع خطاب الضمان الذي يطلبه العمیل. ولا صور متعددة» ففي أغلب 
الأحيان يوجد للعميل حساب جار لدى المصرف» وبناء عليه يقوم الصرف بخصم 
قيمة الضمان من حسابه» وإلا قام العميل بإيداع مبلغ الضمان في خزينة المصرف 
مباشرة. ۱ 

والضمانات التي يأخذها المصرف يمكن أن تكون عبارة عن رهن أوراق مالیةء أو 
أوراق تجاریة؛ أو بضائع ؛ وقد يشترط المصرف على العميل أن يتنازل عن حقوقه 
الناشئة عن عقد المقاولة» ويوكل الصرف وكالة لا يجوز الرجوع عنها في قبض 
الکافات والمستحقات لدی الجهة صاحبة المشروع. كما أنه من احتمل-وهذا حدث 
کثیرا- أن يطلب العميل من المصرف الإشراف على عملية تنفيذ المشروع لیطمئن 
على استخدام الاعتماد فيه؛ وهذا يعطيه مزيدا من الثقة باسترداد أمواله. 

أتواع خطاب الضمان: 


ما سبق يتبين أن خطاب الضمان ينقسم إلى قسمين: 


لک 

١[‏ خطاب الضمان الابتدائي : وهو تعهد مقدم إلى الستفید من هیثات حكومية 
أو غيرهاء لضمان ا حصول على العملية التي يجري التنافس علیها» ویجب أن لا 
يقل مبلغ الضمان عن ۸۲ من قيمة العملية» وهذه القيمة تکون مستحقة الدفع 
للجهة الستفيدة عند عدم قيام صاحب الضمان بالترتیبات اللازمة عند رسو العملية 





الخدمات الشتملة على الرد 


عليهء في خلال مدة لا تزید عن عشرة آیام من إبلاغه نتيجة المناقصة أو المزايدةء 
وهذا يفسر المغزى من اشتراط خطاب الضمان الابتدائي» وهو ضمان جدية 
المشتركين في المناقصات أو المزايدات المطروحة » وتجدر الإشارة إلى أن مدة هذا 
الخطاب لا تزيد عن ثلاثة أشهر. 

1 خطاب الضمان النهائي: وهو أيضا تعهد مقدم إلى الجهة المستفيدة؛ ولکن 
بعد رسو العملية على القاول» لضمان دقع مبلغ نقدي بمعدل /٠١‏ من قيمة 
العملیةء ويصبح الدفع واجبا عند فشل المقاول بالوفاء بالالتزامات اللنصوص عليها 
في العقد النهائي للعملیة؛ ومدة هذا الخطاب لا تقل عن ثلاثة أشهر أو أكثر حسب 
المدة اللازمة لانتهاء العملية. 

ما سبق يلاحظ أن التزام المصرف تجاه العميل يختلف بحسب نوع الخطاب» فبینما 
تكون نسبة الضمان ضئيلة في خطاب الضمان الابتدائي» نجد أن هذه النسبة تكون 
أكبر بكثير منها في خطاب الضمان النهائي» وبالتالي تختلف الضمانات التي یقتضیھا 
المصرف من العميل مقابل قيامه بإصدار خطاب الضمان. 

إن خطاب الضمان بنوعيه الابتدائي والنهائي يتمتع بخصائص ومزايا تجعل منه 
وسيلة هامة من وسائل الائتمان التي تقدمها الصارف خدمة للعملاء بوجه خاص» 
وللاقتصاد القومي بوجه عامء منها: 

]١[‏ أنه ذو طابع شخصي يتعلق بشخص من وجه إليه الخطاب» وعليه فلا يصح 
استخدامه من قبل غيره» أو تظهيره لغيره» أو التنازل عنه ولو بطريق التبعية لتنازله 


[ ١ه‏ دل افرالتحول الصرقے ي العقود الريوية ' 
عن حقوق القاولة الاصلي» لأن شخصية العمیل محل اعتبار لدى المصرف» وبناء 
على ذلك إذا فقد المستفيد خطاب الضمان لم يكن لفقده تأثير على حقوقه» بل 
یتوجب على الصرف إعطاءه بدله » أو الدفع له جرد طلبه» ولا يحق له الامتناع 
عن الدفع بحجة عدم تقدیم خطاب الضمان ما دامت شروط الدفم متوافرة. 

1 وأيضا من معاني شخصية خطاب الضمان أنه یتوجب على الصرف الامتناع 
عن الدفع لغیر الستفید» حتی ولو كان يحمل خطاب الضمان. 

1 ومن معاني الشخصية آیضا أن للمستفید وحده ا حق في طلب تنفيذ ا خطاب ؛ 
فلا یقبل ا حجز عليه من قبل الدائنین أو غیرهم أو حتی من العمیل نفسه » كما آنهم 
لا علکون إجبار الستفید على استعماله أو یستعملوه بدلا عنه. كل هذا في سبیل 
تدعیم الثقة بخطاب الضمان؛ وجعله وسيلة هامة من وسائل الائتمان. 

٤1‏ ومنها أن التزام الصرف قبل الستفید هو التزام بات ونهائي لیس له الرجوع 
عنه» ویهذا يضمن الستفید عدم التورط في أي خسارة ناتجة عن تخلف العمیل 
القاول عن القیام بالاجراءات اللازمة لتنفیذ العملية. 

]٥[‏ ومنها أنه يجب تحدید قيمة الضمان في الخطاب على وجه الدقت» ومع ذلك 
فمن المکن أن يصدر خطاب الضمان بدون تحديد مبلغ معین» بأن يتعهد الصرف 
بضمان عمیله بکل ما یترتب عليه من التزامات تجاه الستفید : أو یکون البلغ قابلا 

3 ومنها أن تکون مدة الضمان مذکورة في ال خطاب » وأن تکون الطالبة بدفع 
قيمة الضمان خلال هذه الدة» مع بیان أن الضمان یسقط تلقائيا إذا لم يتم طلب 
القيمة من قبل المستفيد قبل انتهاء مدته » وإذا أراد المستفيد تمديد مدة الضمان -وهذا 
يحدث عندما يظهر أن العملية سوف تستغرق وقتا أطول من المدة التفق علیها- فانه 


يتوجب عليه أن يتوجه با خطاب إلى العميل الذي أمر المصرف بإصدار الخطاب 
الاول» لأن الصرف وحده لا لك إصدار خطاب ضمان جديد» أو تجديد المدة 
بدون إذن العميل» وإلا کان مسؤولا عن ذلك» بمعنى أن المصرف ليس له الرجوع 
على العميل إذا دفع للمستفيد قيمة الضمان بدون إذنه. 





الخدمات المشتملة على الره 


العلاقات الناشئة عن خطاب الضمان: 

ينشأ عن خطاب الضمان علاقات متبادلة بين أطرافه الثلاثة» تتميز باستقلال 
بعضها عن بعضء» أولہا: علاقة المقاول بالجهة صاحبة المشروع » وهذه العلاقة 
یحکمها عقد المقاولة أو التوريد؛ وقد سبق بیان هذه العلاقة عند الكلام على منشأ 
خطاب الضمان''' 

ثانبها: علاقة العميل بالمصرف» ويحكمها عقد الاعتماد بالضمان؛ فعندما يتقدم 
العميل إلى الصرف بطلب خطاب الضمان» وبعد الاطلاع على الشروط الواردة في 
الخطاب» وبيان قيمة الضمان ومدة صلاحيته » يصدر المصرف خطاب الضمان الذي 
يضمن العميل في تنفيذ التزامه تجاه المستفيد» وبشترط أن يصدر الخطاب وفقا 
لتعليمات العميل» وإلا كان المصرف هو المسؤول وحده» ويتعهد المصرف بدفع 
قيمة الضمان عند أول طلب يصله -خلال مدة سريانه- من قبل المستفيد. 

ولا يلتزم المصرف في هذه الحالة ابلاغ العميل قبل دفع قيمة الضمان إلى الستفید» 
ثم بعد الدفع یرجم المصرف إلى عميله لتسوية الدين الناشئ عن الوفاء للمستفيد؛ 
أما إذا انتھت مدة الضمان دون طلب الستفید» فان المصرف یلتزم برد مبلغ الضمان 
أو الضمانات إلى عميله. 


(۱) انظر: ص۹۳۔ 


[ ...لس اثر التحول الصریظ 4 العقود الريوية 

هذا من جهة المصرف؛ أما العميل فيلتزم بتقدیم الضمانات التي يطلبها المصرف 
إذا لم يكن خطاب الضمان مغطى بالكامل» ويدفع العمولة والفوائد والمصاريف 
التي يتحملها المصرف مقابل قيامه بإصدار خطاب الضمان» كما يلتزم برد مبلغ 
الضمان في حالة قيام الصرف بدفعه إلى الستفید. - 

ثالثها: علاقة المصرف بالمستفيد» ويحكمها خطاب الضمان وحده» فبعد إصدار 
خطاب الضمان بناء على طلب العميل يقوم المصرف بإرساله إلى المستفيد وابلاغه 
به» ومتى علم المستفيد به آصبح التزام المصرف تجاه المستفيد بات ونهائي ليس له 
الرجوع عنه مادام أنه لم يصدر عن المستفيد ما يدل على عدم قبوله به خلال مدة 
سريان الخطاب » إذ لا تشترط موافقته عليه» أما قبل علم المستفيد به فليس هناك ما 
يدعو المصرف إلى الالتزام بوعده» ويلاحظ أن الضمان الصادر عن المصرف لا يعتبر 
عقدا بينه وبين المستفيد» بل إن صدوره كان بناء على طلب العميل بدفع مبلغ معين 
أو قابل للتعيين لاحقا عند طلب المستفيد» ولذلك لم تشترط موافقة المستفيد على 
خطاب الضمان؛ بل يكتفى بعلمه به وعدم رفضه له» وما تجدر الإشارة إليه أن 
التزام المصرف قبل المستفيد ليس نيابة عن العميل» بل هو التزام أصالة» لأن النيابة 
لا تقوم في الضمان» ولہذا وجب على المصرف أن يدفع مبلغ الضمان للمستفيد عند 
طلبه» ثم يعود على العميل با دفعه. 

انقضاء خطاب الضمان: ۱ 

پنقضي خطاب الضمان في أحد الأحوال الآنية: 

١[‏ إذا دفع المصرف إلى المستفيد مبلغ الضمان» وهنا يتعين على المستفيد أن يعيد 
خطاب الضمان إلى الصرف. ۱ 

۲ إذا رفض ا مستفید الضمان القدم إليه من قبل العمیل. 

[۳] إذا قام العمیل بتنفیذ التزامه قبل الستفید. 





الخدمات المشتملة على الره 

إذا انتهت مدة صلاحيته دون مطالبة المستفيد. 

وقد سبق ذكر الحاجة إلى قدید مدة الضمان”". 

التكييف الشرعي : 

الضمان شرعا هو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة الضمون في التزام ا حق؛ وهو جائز 
بالإجماع'". آما أخذ الأجرة أو ال معالة عليه فغير جائز» وهذا لا خلاف فيه بين 
الائمة» والسبب في ذلك أن الضمان معروف» وموضوعه الارفاق والاحسان» فاذا 
شرط الضامن لنفسه حقا خرج الضمان عن كونه معروفا؛ فمنم من صحته. 

قال الشافعي : «الكفالة استهلاك مال لا كسب مال؛'''. 

وقي الروضة للامام النووي : «إن الضمان تبرع» وإنما یظهر هذا حيث لارجوع» 
وأما حيث ثبت الرجوع فهو قرض محض». 

كما أن الضامن عندما يقوم بالسداد نيابة عن المضمون عنه -في حالة عجزه عن 
الأداء- يعتبر ذلك کالقرض . فإذا أخذ عوضا على ذلك أصبح قرضا جارًا 
للمنفعة » وهذا رباء لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. 


(۱) علي جمال الدين عوض» عملیات البنوك من الوجهة القانونية» مرجع سابق» ص ۸۷ 
عبدالعزيز عامرء البنوك والائتمانء مرجم سایق. ص۱۷۳ء غريب الجمال» المصارف 
والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون» مرجع سابقء ص١٥۱۱ء‏ محمد حسن 
ا بر؛ العقود التجارية وعمليات البنوك» مرجع سابق» ص۳۲۱. 

(۲) ابن قدامة» الغني» مرجع سابق» ج۷ء ص ۰۷۲ النوويء روطة الطالبینء ط٢‏ (بيروت: 
الکتب الاسلامي » ۱۱۲ هب ۰۱م ج] ۰ ص *] ۲. 

(۲) الام ط١ء‏ تحقيق: رفست عبدالطلب (النصورة: دار الوفاء ۱۲۲۲ه» ۲۰۰۱ع)؛ 
ج4» ص٤۸٤.‏ : 

(٤)ج٤ء‏ ص۰۲۱ 


لهم اثر التحول المصر 3 العقود الريوية 

قال ابن عابدين معللا المنع : «الجعل باطل» لأن الكفيل مقرض في حق المطلوب ؛ 
وإذا شرط له الجعل مع ضمان المثل فقد شرط له الزيادة على ما أقرضه فهو باطل ؛ 
لأنه ربام'''۔ 

وجاء في جمع الضمانات: «ولو كفل بمال على أن يجعل الطالب له جعلاء فإن 
لم يكن مشروطا في الكفالة» فالشرط باطلء وإن كان مشروطا في الكفالة » فالكفالة 
باطلة؛'''۔ 

وفي الشرح الکبیر للدردير: «وأما صريح ضمان بجعل فلا خلاف في منعه؛ لان 
الشارع جعل الضمان واشاه والقرض لا تفعل الا للء فأخذ العوض عليها 
سحت)''' 

وعلل الدسوقي ذلك في موضع آخر فقال: ہلان الضامن إذا غرم الحق للطالب 
رجع على المدين بمثل ما غرم مع زيادة ما أخذه من الجعل وهذا لا بجوز؛ لأنه سلف 
بزيادة» وإن لم یغرم بأن أدى الغريم كان أخذه الجعل باطلا)”". 

وبناء عليه فلا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمانء سواء كان بغطاء» أم 
بدونه» أو كان الغطاء جزئياء وإلا كان أخذ الأجر عليه من الربا احرم. 

آما ما يأخذه المصرف في مقابل المصاريف الإدارية التي يتحملهاء فهذا جائز 
شرع والی هذا ذهب ا جمم الفقهي في دورته الثانیةء قرار رقم ۲/۱۲(۱۲)؛ 
حيث نص على ما يلي : 


)١(‏ منحة الخالق على البحر الرائق» ط٢‏ (بيروت: دار المعرفة» ت.د)» ج٦ء‏ ص55 ؟. 

(۲) أبو محمد بن غائم البغدادي» ط١ء‏ تحقيق: محمد أحمد سراح (القاهرة: دار السلام؛ 
۰ اه ۱۹۹۹م)ء ج۰۲ ص١١1.‏ 

(۳) الشرح الکبیر» ط.د (مصر: دار إحياء الکتب العربیةء ت.د)» ج۲» ص ۷۷. 

.۳ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیرء مرجم سابق» ج۰۳ ص4۱‎ )٤( 


١[‏ إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي» لا يخلو إما أن يكون بغطاء 
أو بدونەء فان كان بدون غطاء ؛ فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم 





الخدمات المشتملة على الره 


حالا أو مآلاء وهذه هي حقيقة ما تعني في الفقه الإسلامي باسم الضمان أو الكفالة. 
وان كان خطاب الضمان بغطاء؛ فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره 
هي الوكالة؛ والوكالة تصح بأجر أو بدونه؛ مع بقاء علاقة الكفالة لصا المستفيد 
'المكفول له . 

1 إن الكفالة هي عقد تبرع؛ يقصد به الإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقهاء عدم 
جواز أخذ العوض على الکفالةء لأنه في حالة آداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض 
الذي جر نفعا على المقرض» وذلك منوع شرعا. لذلك فان المجمع قرر ما يلي : 

۱) إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه لقاء عملية الضمان -والتي لا 
يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته- سواء أكان بغطاء أم بدونه. 

)١‏ إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاء مع 
مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل؛ وف حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي» يجوز أن 
يراعى فيه تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء 
ذلك الغطاء. والله أعلم'". 

وجاء في فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبدك فيصل الإسلامي السوداني : أن أخذ 
البنك أجرا نظير الضمان لا يجوز فأخذ الأجر عن الكفالة نمنوع؛ لأنها من عقود 
التبرعات» أما إذا كان الأجر الذي يأخذه البنك نظير ما قام به من خدمة ومصاريف 
تتطلبها إجراءات إكمال خطاب الضمان فلا مانع شرعا'''۔ 


.۲ ۵ قرارات وتوصیات مجمم الفقه الوإٴسلامي؛ مرجع سابقء ص‎ )١( 
۰.۱۵ فتاوی هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الاسلامي السوداني » ص‎ )( 


- 
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الفصل الرابع 


العلاقات الربوية بين المصرف والمصارف الأخرى 

بما أن الہدف المقصود من هذا الباب هو التعرف على العقود الربوية للمصرف 
الربوي في مرحلة ما قبل التحول؛ وقد بینت سابقا جملة من العمليات والعقود 
والخدمات المصرفية التي تعتمد أساسا على الرباء بقي جانب مهم تجدر الإشارة 
إليه » حتى تكون دراستنا للمصرف الربوي في هذه المرحلة شاملة لكافة الجوانب 
المصرفية؛ وهو أن المصرف الربوي كما أسلفت سابقا لن يكون قادرا على مزاولة 
نشاطه المصرفي بعيدا عن المصارف الأخرى» مركزية كانت أو تجارية» بل إن من 
متطلبات نجاحه أن يكون على اتصال دائم بتلك الصارف؛ وبالتالي سوف يرتبط 
الجميع بعلاقات متبادلة» منشؤها ضرورة العمل المشترك لضمان نجاح العمل 
المصرفي» وفي هذا الفصل سوف یتم التعرف على طبيعة العلاقات الناشئة بين 
المصرف الربوي وبين المصرف المركزي ؛ وذلك من خلال الوقوف على تلك ا حالات 
التي يجد الصرف نفسه مضطرا إلى الاقتراض من المصرف المركزي » وأيضا حينما 
يقوم بتقديم القروض بشكل غير مباشر للمصرف الركزي» وهذا من جهة» وبيان 
طبيعة العلاقات الناشئة بينه وبين المصارف التجارية من خلال ظاهرتي الإقراض 
والاقتراض أيضا من جهة أخرى » وقد تضمن هذا الفصل المبحثين التالیین : 

البحث الأول: العلاقة مع المصرف المركزي : وفيه مطلبان : 

الطلب الأول : علاقة المصرف التجاري مع المصرف المركزي في حالة الاقتراض 

الطلب الثاني : علاقة الصرف التجاري مع المصرف المركزي في حالة الإقراض 

البحث الثاني: العلاقة مع المصارف الربوية الأخرى في حالتي الإقراض 
والاقتراض 


بت وت 


جل ا ہے اچجري 
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البحث الأول 
علافة المصرف مع المصرف المركزي 
وفيه مطلبان : 
الطب الأول 
علاقة المصرف التجاري مع المصرف المركزي في جالة الافتراض 
يرتبط المصرف التجاري بالمصرف المركزي بعلاقة ازدواجية» منشؤها الوظيفة 
الرقابية التي يمارسها المصرف المركزي على عمل هذه الصارف» فهو -كما يعبرون 
عنه- مصرف المصارف» بالإضافة إلى أنه مسؤول عن توفير الأصول الالية لہاء 
وعن وضع السياسة النقدية للدولة وتنفيذهاء ولا شك أن المصارف التجارية تعد 
جزءا منها. 
نشأ عن هذه العلاقة الازدواجية -وخاصة اعتبار الصرف ا مرکزي مصرف 
المصارف- احتفاظ الصارف التجارية بجزء من أرصاتها التقدية لديه» ونسبة هذه 
الأرصدة توازي الاحتياطي النقدي لودائع الصارف التجاریةء غير أنه من الممكن أن 
تختلف هذه النسبة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يقرره المصرف المركزي تبعا للظروف 
والأحوالء وهذا ما یعرف بالاحتياطي النقدي. 
وان الاحتفاظ بهذه النسبة لدى هذا الأخير لیس عملا اختيارياء بل هو ما يفرضه 
الصرف المركزي على المصارف التجاریةء والہدف من ذلك هو ضمان حقوق 
الودعین » والتحكم بقدرة هذه المصارف على خلق نقود الودائع ؛ كما أن المصارف 


1 


العلاقات ا لريوية بين المصرف والصارف الا خر : ۱۷ 
تستطیع من خلال هذه النسبة تسوية الدیون فیما بينها بواسطة غرفة المقاصة' 
الوجودة لدی الصرف الركزي. 

كما نشأ عن هذه العلاقة أيضا لجوء الصارف التجارية إلى الاقتراض من الصرف 
المركزي عند الحاجة إلى ذلك » فهو بالنسبة لبا الملجأ الأخير الذي يمكن أن تلجأ إليه 
لعلاج مشكلات السيولة النقدية لديهاء وما يشجعها على ذلك وضع الصرف 
المركزي الرئاسي التمیز» وكونه مسؤولا عن توفیر الاصول الالية لہا كما سبق. 

يلتزم المصرف المركزي أدبيا وفنيا بتقديم القروض اللازمة لہذہ المصارف» ويمكن 
إجمال الأسباب التي تدعو المصارف التجارية للاقتراض من المصرف المركزي بأربعة 
أسباب : 

أولاً: عندما يقوم أصحاب الودائع بسحب ودائعهم من المصارف التجارية في 
حالات الذعر العام الذي يسود البلاد. كالحروب مثلاء أو تكون هناك عدم ثقة من 
المودعين بهذه المصارف. وكثيرا ما تعجز عن مواجهة هذا الكم الکبیر من الطلب 
على الودائع» وخاصة أن جزءا كبيرا منها قد استخدمه المصرف في نشاطه 
الاقراضي» ولآجال متفاونة» فتلجأ إلى تحويل بعض من أصولما المالية التي 
احتفظت بها لبذا الغرضء والتي تتمتع بدرجة عالية من السيولة؛ ويمكن تحويلها 
بيسر وسهولة دون خسارة إلى نقود قانونية» وتعتبر الأوراق التجارية الخصومت 
وأذون الخزانة العامة من أهم تلك الأصولء كما يمكنها إلغاء القروض القصيرة 
الأجل» والممنوحة لليلة واحدة عند الضرورة» لکن في أغلب الأحيان» وبسبب 


)١(‏ غرفة المقاصة هي : مكان مخصص بالبنك المركزي 'مؤسسة النقد يلتقي فيه مندوبو 
الصارف ا حلیة لبادلة الشيكات والحوالات والكمبيالات والأوراق المالية الأخرى المسحوية 
یومیاء وتسديد الأرصدة الدائنة المتبقية. علي محمد الجمعة» معجم المصطلحات الاقتصادية 
والاسلامية ؛ مرجع سابق» ص ۰۷. 


[ ۸ اثر التحول الصر 2 العقود الریویة 
الاقبال التزاید على سحب الودائع» تستنفذ الصارف خطوطها الدفاعية» وتجد 
نفسها مضطرة إلى الاقتراض مباشرة من الصرف المركزي. 

ثانياً: عندما تسعی الصارف التجارية للتوسم في حجم الائتمان لدیها» وهذا 
یحدث عندما یکون سعر الفائدة منخفضاء وبیان ذلك : أن قدرة الصارف على خلق 
نقود الودائم متعلقة با تملكه من سيولة نقدية» واستعداد المصرف الركزي لامدادها 
بالسيولة اللازمة» فعندما تزید نسبة الأرصدة الودعة لدی الصرف المركزي » أو 
یکون سعر الخصم (الفائدة) مرتفعا لدی الصرف الركزي ؛ فان هذا من شأنه أن 
یدفع العملاء إلى الاحجام عن الاقتراض» ما ینقص حجم الائتمان» ولذلك تحجم 
الصارف عن خصم ما لدیها من آوراق تجارية وآذون خزانة وغیرها لديه؛ وبالتالي 
تقل احتیاطیاتها النقدية» وهذا يعني عدم قدرتها على خلق نقود الودائم » أو الزيادة 
في حجم الائتمان» والعکس صحیح ؛ أي أنه عندما تقل نسبة الرصید لدی الصرف 
الرکزي» أو یکون سعر ا خصم منخفضاء وهذا من شأنه أن یدفم العملاء إلى 
الاقتراض ؛ مما يزيد من حجم الائتمان» ولذلك تعمد هذه الصارف إلى تحویل 
بعض ما لدیها من آصول مالية إلى نقود قانونية بواسطة الصرف المركزي؛ ما يزيد 
من نسبة السيولة لديهاء وبالتالي تصبح لدیها القدرة على خلق نقود الودائع ء وهذا 
يعني الزيادة في حجم الائتمان. 

ثالثاً: يقوم الصرف الركزي من خلال ما يعرف بسياسة السوق الفتوحة بالتأثير على 
قدرة المصارف التجارية على خلق الائتمان» فعندما يرغب بذلك فانه يدخل هذه 
السوق إما مشتريا أو بائعا لبعض الأصول الالية التي يمتلكها "أذون خزانة» أوراق مالیة 
وتجارية" فإذا أراد أن يشجع على الائتمان» دخل السوق المفتوحة مشتريا لبذه الأصول 
المالية» وغالبا ما تكون المصارف التجارية هي البائعة لباء نظرا للعلاقة القائمة بينها 
وبينه» ما يؤدي إلى زيادة في سيولتها النقدیة؛ الأمر الذي يساعدها في خلق الائتمان» 





ا لعلاقات الريوية بين الصرف والصارف الأآخر: [ .۱ ] 
ويحدث العکس عندما يريد أن یقلل من حجم الائتمان» فیدخل السوق الفتوحة بائعا 
لبعض ما في حوزته من أصول مالية» وترغب الصارف التجارية بشرائها لما تتمتع به من 
درجة عالية من السيولة » وبالتالي تنقص كمية الأرصدة النقدية الوجودة لدیها» نما يؤثر 
على مقدزتها في خلق الائتمان. فإذا آرادت الصارف التجارية تعويض القدر الفقود من 
آرصدتها النقدية فانها تلجأ إلى الاقتراض غير المباشر من المصرف الركزي» وذلك 
بخصم بعض ما لدیها من أوراق تجارية مخصومة وأذون خزانة. 

رابعاً: تلجأ الصارف التجارية إلى الاقتراض من الصرف الرکزي في حالات 
الکساد العام الذي يصيب القطاعات العاملة في جال السوق النقدية» والتي تعتبر 
الصارف التجارية واحدة منهاء وذلك عندما تنخفض القيمة الشرائية للسلع 
والنتجات : الأمر الذي یدفع الأفراد إلى تفضیل النقود على السلع والنتجات : ما 
یساعد على زيادة حركة سحب الودائع لدی الصارف التجارية بشکل ملحوظء 
وبالتالي یجعلها عاجزة عن الوفاء باحتیاجات عملائها» كما أنه یصعب علیها 
التصرف في صولبا ا الیة إلا بخسائر فادحة» وبا أن مشكلة السيولة الناشئة عن 
موجة الكساد هي مشكلة عامة تعاني منها جميع الصارف» لذا لا تستطيع المصارف 
الاقتراض من بعضهاء لحاجتها جميعها إلى السيولة النقدية» وهنا يصبح من 
الضروري أن يتدخل المصرف المركزي لعلاج هذه الشكلة» عن طريق تقديمه قروضا 
بدون ضمان لبذه الصارف حتى يحميها من السقوط والانهیار» ويلاحظ أن تدخل 
البنك المركزي كما يقول بعض الباحثين خماية النظام المصرفي من الانهيار خلال فترة 
الکساد لا يمكن أن يؤدي إلى عودة البنوك إلى حالتها الطبيعية التي تسود في الأوقات 
العادية» وا يقتصر أثره على حمايتها من السقوط فعودة البنوك إلى حالتها 
الطبيعية يصبح رهنا بانحسار موجة الکساد السائدة» وعودة النشاط الاقتصادي إلى 


0١‏ اثر التحول الصرظ 4 العقود الريوية 
أوضاعه العادية ؛ بحيث يمكن تصریف السلع والخدمات المنتجة بأسعار مجزیةء 
ویحیث مشق المنظمون وأصحاب المشروعات أرباحا معقوئة» ويتعبي رآخر يمكن 
القول إن تدخل السلطات النقدية لعلاج مشكلات السيولة المصرفية يمثل في واقع 
الأمر علاجا مؤقتا مسكناء آما العلاج الدائم فإنه بتطلب استثصال العلة التي تتمثل 
في هذه ا حالة في الموجة الكسادية السائدة» بمعنى أنه يتطلب حلول الرواج واستعادة 
الاقتصاد القومي لسيولته المفقودة'''.أه. 

وينبغي الإشارة إلى أن المصارف التجارية تتردد كثيرا عند الاقتراض من المصرف 
المركزي » فهي تقدم الاقتراض غير المباشر على الاقتراض المباشرء لأن هذا الأخير 
بعد مؤشرا على سوء الأحوال المالية لہاء وهذا ما تسعى المصارف التجارية لتجنبه 
على أنه كما يرى بعض الباحثين في جميع الأحوال فإن الاقتراض من البنك المركزي 
بضمان هذه الأصول أو غيرها أفضل للبنك التجاري من تصفية بعض أصوله» تلك 
التصفية التي لا تتم عادة إلا بخسارة”".اه. 

هذا ویحدث عادة في بعض الأحوال أن يرفض المصرف المركزي تقديم قروضه 
للمصارف التجارية » وذلك عندما تظهر بوادر التضخم النقدي» ويرى أن المصارف 
التجارية لا تزال تحتفظ بقدر كاف من السيولة النقدية غير الستغلة» وأن الأمر لا 
يعدو أن يكون سوء توزيع للأرصدة النقدية بين المصارف التجارية. 

كذلك عندما يريد المصرف المركزي إحداث نوع من الانکماش في حجم الائتمان 
يعمد إلى رفع نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف التجارية» وحتى يكون لہذا 
التصرف من جانب المصرف المركزي أثره وفاعليته على السوق النقدیة يتوجب عليه 


( نبيل سدره محارب » اللقود والوسسات المصرفية» مرجع سابق؛ ص۲۱۹. 
)٢(‏ مجدي شهاب» اقتصاديات النقود والال» مرجع سابقء ص۱۹ ؟. 


العلاقات الربوية بين الصرف والمصارف الأخرى ز[ ۱۷۱ ] 


أن کتنع عن |قراض الصارف التجارية ماشتاجه» فوظيفة الصرف المركزي 
کمقرض آخیر للم صارف لا تعني أن يقدم لہا القروض على الاطلاق» ومتی 
شاءت » والا اعتبر ذلك سوء فهم مين جانب سلطات الصرف المركزي لوظيفة 
الصرف کمقرض آخیر. 

إن القروض القدمة من قبل الصرف الركزي هي قروض قصيرة الاجل » ومحددة 
مسبقا بفائدة معلومة تسمی بسعر الخصغ» أو سعر الفائدة: أو سعر البنك » و 
الثمن الذي يأخذه الصرف الركزي نظیر إقراضه » اعد خصم ما لديها من أوراق 
تجاریة ومالية وأذون خزانة » ولا بد أن تکون الأوراق المخصومة من النوعية المتازة 
التي يضمن المصرف المركزي تحصيلها عند حلول أجلهاء وسعر الخصم الذي يأخذه 
الصرف المركزي أقل من السعر الذي تأخذه المصارف التجارية . وفي هذا جال لہا أن 
تربح عن طريق إعادة خصم ما قد خصمته من أوراق مالية وتجارية. 

يلعب سعر الخصم دورا أساسيا في التأثير على سياسة السوق النقدية» فارتفاعه أو 
انخفاضه مرهون بحالات التضخم والانکماش التي تسود السوق النقدية في بعض 
الأحيان؛ فمن خلال التحكم بسعر الخصم يستطيع المصرف المركزي تحقيق التوازن 
الاقتصادي الطلوب ؛ وا حافظة على قدر كاف من الاستقرار لدى السوق النقدية”". 


)١(‏ مصطفى رشدي» النظرية والسياسات النقدية» ط.د (الإسكندرية: دار المطبوعات 
الجامعية» ت.د). ص ص١١7؛:‏ ۰۲۳۵ ۰۲۰ نیل سدرة حارب: النقود والمؤسسات 
الصرفیةء مرجع سابق» ص ص ۰۳۰6 ۰۳۱۷ ۰14۰ ۰410 ۰16۸ عبدالعزیز عامر» 
البنوك والائتمان» مرجم سابق: ص ص ۰۲۷۳ ۰۲۹۲ عبدالعزیز مرعي» النظم النقدية 
والصرفية» مرجم سابق» ص ۰۱۹۰ جدي شهاب, اقتصادیات النقود والمال» مرجع سابق» 
ص ص ۰۲۱۰ ۰۲۲4 میلود جمعة الحاسية» النقود والمصارف واللشاط الاقتسصادي ؛ 
ط١‏ (طرابلس : منشورات الہیئة القومية للبحث العلمي» 62۱۹۸۵ ص۱۳۶ ۰ وما بعدها. 


مه 
ہے جی ارو ہے 


۲ آثر التحول المصريك 2 العقود الريوية 
المطلب الثاني 
علاقة المصرف مع المصرف المركزي في حالة الاثشراش 

يكاد يكون جليا أن العلاقة بين المصرف التجاري والمصرف المركزي هي علاقة 
متبادلة » تفرضها مسؤولية المصرف المركزي عن تحقيق الاستقرار النقدي والائتماني 
للدولة» فكما أن المصرف التجاري يحاجة إلى دعم وتشجیم المصرف المركزي؛ 
والوقوف إلى جانبه في الأزمات؛ فكذلك بحتاج الصرف المركزي إلى تقوية علاقته 
بالمصرف التجاري لبذا الخرض الذي أشرت إليه آنفاء لکن رما يكون من غير 
المتوقع لجوء المصرف المركزي إلى الاقتراض من المصرف التجاري؛ وخاصة أن 
الصرف المركزي يوصف بأنه مصرف المصارف» وأنه الملاذ الأخير للمصارف 
التجاریةء تلجأ إليه عند الضرورة لعلاج العجز ا حاصل في مقدار السيولة لديهاء - 
فهو يشل قمة السيولة ؛ ومن هنا كان احتمال قيام المصرف المركزي بالاقتراض من 
الصرف التجاري أمرا مستبعداء وهذا صحيح إلى حد ماء ذلك أن القصود 
بالاقتراض هنا هو الاقتراض غير الباشر لا الاقتراض الباشر؛ لأن هذا الأخير غير 
وارد في حق المصرف المركزي. 

أما الاقتراض غير المباشر فليست حاجة المصرف المركزي إلى السيولة هي الباعثة 
عليه دائماء بل إن بعض صور هذا الاقتراض تأني ضمن سياسة الصرف المركزي في 
توجيه الائتمانء وأحد الأدوات التي يمتلكها في تطبيق هذه السياسة. 

وفيما يلي عرض لبعض صور الاقتراض غير الباشر من جانب المصرف المركزي : 

]١[‏ تحديد نسب الاحتياطي القانوني: 

یضطلع المصرف المركزي بمهمة الرقابة والإشراف على سير عمل المصارف 
التجارية» ومراقبة الائتمان بوصفه المسؤول عن تطبيق السياسة النقدیة والائتمانية 





العلاقات الريوية بين المصرف والمصارف الآأخر: 


للحکومة» وذلك بغیة الحفاظ على سلامة المركز المالي للمصارف التجاریةء وتحقيق 
الاستقرار الاقتصادي للدولة. ۱ 

ومن أجل القيام بهذه الهمة يمتلك المصرف بعض الأدوات التي يستطيع من 
خلالہا الضغط والتأثير على المصارف التجارية با يتناسب مع سياسة الدولة 
الاقتصادية. 

ويعتبر التحكم في نسب الاحتياطي القانوني الذي يفرضه المصرف المركزي على 
الصارف التجارية من أهم أدوات السياسة النقدية التي يمارسها المصرف المركزي 
للتحكم في كمية النقود العروضة في السوق» والحفاظ على قيمتها. 

ذلك أن قدرة المصارف التجارية على خلق النقود مرهونة بكمية الاحتياطيات 
النقدية السائلة لديهاء فكلما ازدادت هذه النسبة ازدادت مقدرتھا على خلق النقود» 
وكلما انخفضت نسبتها ضعفت مقدرتها على خلق النقود؛ فعندما يريد الحد من 
قدرتها على خلق النقود يعمد إلى زيادة نسبة الاحتياطي القانوني المودعة لدیه » 
والعكس صحيح. 

ونسبة الاحتياطي القانوني التي يلزم المصرف المركزي المصارف التجارية 
بالاحتفاظ بها لديه هي عبارة عن نسبة مئوية من جموع الودائع الموجودة في خزائن 
: المصارف التجارية. 

وبالإضافة إلى ما سبق من فرض هذه النسبة على المصارف التجاریة؛ فان هناك 
هدفا آخر يسعى المصرف المركزي لتحقيقه» وهو ضمان حقوق المودعين» بحیٹ 
تبقى المصارف التجارية قادرة على مواجهة طلبات السحب من عملائها دون 
تعرضها إلى عجز في ذلك. 

ويستخدم المصرف المركزي هذه النسب في تسوية الديون بين المصارف التجارية 
الناشئة عن معاملاتها فيما بينها. 


٤‏ ۱ آثر التحول الثصرے 2 العقود الريوية 


ويقوم المصرف ا مرکزي بمنح فائدة على هذه النسب للمصارف التجارية الودعة» 
باستثناء نسب الحسابات ال حاریة؛ فإنه لا يمنح عليها أية فائدة”". 

وقد تم تكييف نسب الاحتياطي القانوني على أنها قروض مقدمة من جانب 
المصارف التجارية للمصرف المركزي» وبالتالي يعتبر الاحتفاظ بهذه النسب لدى 
المصرف المركزي أحد صور الاقتراض غير الباشر التي يمارسها المصرف المركزي. 

٢[‏ بيع الأوراق المالية الحكومية: 

ترتب على اعتبار المصرف المركزي مصرف الحكومة سوهی أحد الوظائف الرئيسة 
التي يمارسها المصرف المركزي- أن الحكومة آسندت إليه القيام بجمیع الأعمال المصرفية 
الخاصة بهاء كقبول الودائع » وسداد الشیکات : وإدارة الدين العام» كما يقوم 
باقراضها في حالات العجز الموسمي» ون الغالب عندما تحتاج الحكومة إلى المال 
لتمويل مشروعاتها العامة تقوم بإصدار الأوراق ا الیة للوفاء باحتیاجاتھاء والأوراق 
الالية تشمل السندات وأذون الخزانة العامةء والسندات الحكومية كما سبق" عبارة 
عن صكوك مالية قابلة للتداول. تصدرها الدولة؛ وتطرحها للاكتتاب العام. 

أما أذون الخزانة العامة فهي أيضا «صكوك مالية تصدرها خزانة الدولة لمدد 
قصيرة» قد لا تتعدى الثلاث شهورء وهي ذات طابع خاص یز لہا ... وطريقة 
إصدارها تتم بواسطة إجراءات المزايدات التي تقدم عطاءاتها بالوسائل الرسمية 


)١(‏ عبدالعزيز عامر» البنوك والاتتمان» مرجع سابق» ص ص۰۲۸ ۰۲۷۹ ميلود ا حاسیة؛ 
النقود والصارف» مرجع سابقء ص١٣۱۳ء‏ محمد نبيل إبراهیم؛ ومحمد علي حافظ 
النواحي العملية لسياسات البنوك التجارية» ط.د (القاهرة: المطبعة العالية» ۱۹۱۹عم)؛ 
ص۱۱۸. 

(؟) انظر ص ۷۵. 





العلاقات الريوية بين المصرف والصارف الأخر: | ۱۱۵ 


التصوص عنها في لوائح مشتروات ا لحکومة؛ وحصل صاحب العطاء الا کبر على 
الكمية التي يطلبهاء ویلیه صاحب العطاء التالي ؛ وهکذا حتی يغطي القدر الصدر 
من هذه الأذونات)”". 

وباعتبار أن الصرف المركزي مصرف ا حکومة؛ فإنها تسند إليه عملية بيع هذه 
الأوراق المالية» وبالطبع فإن المصارف التجارية أول من يقبل على شرائهاء بالنظر 
إلى الخصائص والیزات التي تتمتع بها. 

وان قيام الصرف بیع أو شراء الأوراق الالية تسمی بعملیات السوق الفتوح؛ 
وهي إحدى الأدوات التي يمارسها الصرف ا مرکزي في مراقبة الائتمان» ذلك أن 
عملیات البیع أو الشراء للأوراق ا الیة توثر في كمية الاحتياطيات النقدية للمصارف 
التجارية زيادة أو نقصاء وهذا ينتج عنه زيادة أو نقص في قدرة الصارف التجارية 
على خلق الائتمان. 

وفي حالة بيع الصرف المركزي لہذہ الأوراق ا الیة يعطي علیها فائدة معلومة 
تکون مستحقة الدفع حظة استحقاق الورقة المالية . 

ومن هنا يتبين أن قيمة هذه الأوراق الالية التي تدفعها الصارف التجارية هي 
عبارة عن قروض مقدمة من جانب هذه المصارف إلى المصرف المركزي؛ ذلك أن 
الصارف التجارية دفعت مبلغا أقل لتحصل على أكثر منه في نهاية الأجل ا حدد: 


.۲٤۹ص عبدالعزیز عامر البنوك والائتمان» مرجع سابق ؛‎ )١( 

)٢(‏ نیل محارب » النقود والملؤسسات المصرفية» مرجم سایق » ص ۰۳۷۷ عبدالعزیز مرعي ؛ 
النظم النقدية والمصرفية» مرجع سابق » ص ص ۱۹۲- ۰۱۹۳ حسين عمرء اللقود 
والائتمان» ط۲ (مصر : دار العارف» ت.د) ص ص ۸۲- ۸۳ عبدالعزیز عامر » البنوك 


والائتمانء مرجع سابق » ص ص۹٦۲۹-‏ ۲۹۷. 


۱۹۹ آثر التحول ااصرے 2 العقود الريوية 


وجعلت الورقة ا الیة هي الواسطة» وذلك لا یغیر من حقیقة الأمر شي» فهي كما 
قال ابن عباس : دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بینهما حريرة”". 

وبالتالي فان بیع الأوراق ا الیة للمصارف التجارية من قبل الصرف الركزي ما 
هي إلا عملية اقتراض غير مباشر قام بها الصرف الركزي» اما لصاله . أو لصاح 
الحكومة التي أسندت إليه القيام بهذه المهمة. 


)١(‏ ابن القيم ؛ إعلام الوقعین؛ تحقيق : عبدالرحمن الوکیل» ط .د (مصر: دار الكتب ا حدیشة 
ت دا ح۴ ص ۱۵ ۲. 


جى تھے اي 


ہہ رہہ 





العلاقات الريوية بين ا تصرف والمصارف الأخره 


البحث الثاني 
العلافة مع المصارف الربوية الأخرى 

إن النظام المصرفي بأقسامه المتنوعة يشكل شبكة خدمات كبيرة تغطي أرجاء 
العالم؛ وتعمل جميعها وفق نظام جماعي ؛ ذلك أن عدم قدرة أي مصرف من 
الصارف التجارية على الاتساع بحيث تمتد فروعه إلى جميع أنحاء العالم» يفرض 
عليه التعايش مع غيره من المصارف الأخرى؛ وحاجة كل مصرف إلى غيره حاجة 
متبادلةء ولذا لا يكن لأي مصرف العمل بعيدا عن دائرة المصارف الأخری؛ سواء 
على الصعيد الداخلي أو الخارجي ؛ والا فقد أهميته من الناحیة المصرفية. 

إن النشاط الرئيسي الذي تقوم عليه المصارف التجارية كما تقدم ذكره هو 
الإقراض والاقتراض الربوي» من خلال جمع المدخرات من السوق ثم اقراضها 
للغير نظیر فائدة حددة» ويكاد يكون هذا هو العمل الغالب على نشاط الصارف 
التجاریةء ومن هنا فإن علاقة المصرف بغيره من المصارف هي علاقة دائن بمدين 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالفائدة» حيث إن التعامل بالفائدة هو النظام السائد في تعامل 
المصارف التجارية مع بعضهاء وتعتبر الفائدة حلقة الوصل بين هذه الصارف 
جميعهاء ولا یکن أن يخلو أي تعامل عن عنصر الفائدة» وتعتبر القروض من 
المصارف الأخرى أحد الموارد الأساسية التي يعتمد عليها المصرف في تسيير عملياته 
المصرفية. والحقيقة أن المصارف التجارية تفضل الاقتراض من عملائها من خلال 
ودائعهم على الاقتراض من بعضهاء والسبب في ذلك أن معدل الفائدة على قروض 
المصارف أعلى من معدلہا على الودائع» إلا أنه في بعض الأوقات تجد نفسها 
مضطرة إلى الاقتراض من بعضهاء كما يحصل في فترات الإقبال الشديد من العملاء 
على سحب ودائعهم» أو في حالات الحروب» فيؤدي هذا إلى نقص في مقدار 


۱۸ :! آثر التحول اذصره 2 العقود الريوية 


السيولة لدیها یجعلھا عاجزة عن مواجهة طلبات السحب ا تزایدةء وعن القیام 
عزاولة نشاطها المصرق. 

واقتراض الصارف من بعضها يأتي في الدرجة الثانية بعد الاقتراض من الصرف 
الرکزي: إذ إنه في مثل هذه ا حالات تلجأ الصارف التجارية إلى الاقتراض من 
الصرف المركزي ؛ إما بشکل مباشر؛ أو غير مباشر؛ لکن قد بحصل في بمعض 
الأحيان أن يمتنع المصرف المركزي عن إقراضها إذا وجد أن القاعدة النقدیة مازالت 
كبيرة» وأن النظام المصرفي يذخر بقدر كبير من السيولة النقدیة غير الستخلة ۳" 

وهنا لا يبقى خيار أمامها سوى الاقتراض من بعضهاء وهذا على نوعين: 
اقتراض مباشرء واقتراض غير مباشر؛ وتقدم المصارف التجارية الاقتراض غير 
الباشر على الاقتراض المباشر» لأن هذا الأخير يعد مؤشرا على سوء الأحوال ا الیة 
لدیھاء وهو ما تعمل بشكل مستمر على تجنبه. 

والإقراض الباشر يقصد به منح النقود للمقترض» سواء بالدفع الفعلي» أو 
بالتمكين منه عند اللزومء بناء على الاتفاق المسبق . 

ومن صور الوقراض ال باشر: 

حسابات المصرف الدائنة لدی المصارف الأخرى المحاية والخارجية: 

هذه الحسابات عبارة عن أرصدة نقدیة يودعها الصرف لدى المصارف الأخرى في 
داخل البلادء أو مع مراسليه خارج البلادء من أجل تسيير عملياته المصرفية» أو 
بهدف توظيف الفائض لدیه . فيعمد إلى إيداعه طرف المصارف الأخرى مقابل فائدة 
يتفق عليها. 


(١)نبيل‏ سدرة محارب» النقود والمؤسسات الصرفية مرجم سابق ؛ ص۰۵ ۳. 
(۲) محمد عبداللہ الشباني ؛ بنوك مجارية بدون رباء مرجع سابق » ص ۰.۱۱۵ 





العلاقات الريوية بين المصرف والمصارف الا خری 

وتأخذ هذه الإيداعات أشكالا متعددة بعضها يكون على شکل حسابات جارية 
تستحق عند الطلب» وقد تمنح عليها بعض المصارف فائدة محددة»؛ وقد لا تمنح, 
وهذه في الغالب تكون لمواجهة العمليات المصرفية التي تقوم بها المصارف الأخرى 
نيابة عنه » ويقرر المصرف كمية الأرصدة المودعة في هذه الحسابات بناء على التعامل 
السابق الذي جرى بينه وبين هذه المصارف؛ وما يمكن أن يستجد مستقبلا من 
التزامات في جانبه تجاه الصارف الأخری» ویحرص المصرف دائما على أن لا 
ینکشف حسابه لدى هذه الصارف» حتى لا يتحمل الفائدة على المبالغ الکشوفة. 

ومنها ما هو ودائع لأجل» لا يسمح للمصرف بسحبها قبل انتهاء الأجل» ويأخذ 
المصرف عليها فائدة حددة» تختلف تبعا لاختلاف مقدارها ومدتها. 

ويقوم المصرف بتغذیة هذه الحسابات إما عن طريق شراء العملات الصعبة من 
المصرف المركزي ووضعها في هذه الحسابات؛ أو نتيجة لما يدخل في حوزته من 
العملات الأجنبية المقيدة لصالح عملائه بواسطته» والتي يقوم بشرائها منهم وإبقائها في 
حساباته في الخارج'". 

وأما الاقراض أو الاقتراض غير الباشر فله صور متعددة» من ذلك : 

]١[‏ حسم الأوراق التجارية: وا حسم كما سبق" اتفاق يعجل به المصرف ا حاسم 
لطالب ا حسم قيمة الورقة التجارية محسوما منها مبلغا يتناسب مع المدة الباقية 
لاستیفاء قيمة الورقة التجارية» ففي الوقت الذي يحتاج فيه الصرف إلى النقود يقوم 


)١(‏ عبدالعزيز عامر ؛ البنوك والائتمانء مرجع سابق» ص ص۷٤‏ ۰۲ cC‏ صبحى تادرس 
قريصة » النقود والبنوك ط.د (ن.د ٦ء‏ ص8 2٠١‏ محمد نبيل إبراهيم » ومحمد علي 
حافظ » النواحي لسياسات البنوك التجاریة؛ مرجع سابقء ص۱۱۹ . 


(۲) انظر ص ۸۳. 


[ ۱۳ 1 ۱ اثر التحول ا لصريے 4 العقود الريوية 
باعادة حسم ما لديه من الأوراق التجارية الخصومة لدی الصرف الركزي أو أي 
مصرف آخر» وقد تم تکییف عملية حسم هذه على آنها قرض بفائدة» ویناء عليه 
یکون الصرف ا حاسم قد أقرض الصرف طالب ا حسم قرضا بفائدة عندما عجل له 
قيمة الورقة التجارية الخصومة» واقتطع جزءا من قیمتها مقابل تعجیلها قبل فترة 
استحقاقها. 

1 الاعتمادات الستندية : تعتبر الاعتمادات الستندية أحد صور الاقتراض غير 
الباشر من الصارف الخارجية» نظرا لارتباطها بتسییر التبادل التجاري الدولي» 
وتظهر عملية الاقتراض في الوقت الذي یقوم فيه الصرف الراسل با خارج بدفع قيمة 
البضاعة إلى البائع الصدر بعد استلامه وثائق الشحن» وهنا یصبح الصرف الراسل 
دائنا للمصرف ا حلي فانح الاعتماد بقيمة البضاعة في حالة عدم وجود حساب لہذا 
الأخیر لدی الصرف الراسل» أو كان الرصید الوجود في ا حساب لا يكفي للوفاء 
بقيمة العملية » فیصبح الصرف الراسل دائنا للمصرف ا حلي بالقدر التبقي من قيمة 
العملية » وهنا يرتب الصرف الراسل على لصرف ا حلي فائدة محددة» لا تتوقف 
حتی يقوم الصرف ا حلي بسداد الدين الذي في ذمته تجاه الصرف الراسل. 

[۳] ا حوالات الصرفية : ا حوالات الصرفية كذلك صورة من صور الاقراض غير 
الباشر على الصعید الخارجي ء وعملية تحویل النقود إلى البلاد الأجنبية آحد الأنشطة 
التي تزاولبا الصارف التجارية . وتأخذ علیها عائدا یتکون من العمولة ومصاریف 
التليفون أو البرق أو البرید» وآجر تحویل البلغ الرسل". 





(۱) الموسسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية؛ القسم الشرعي» مرجع سایق » 


ج20 ص )۷ . 


العلاقات ا لريوية بین المصرف والصارف الأخرم ۱۲۱ 

وتتم عملية التحویل عن طریق فتح حساب لدی الصرف الراسل باخارج» تتم 
من خلاله دفع قيمة ا حوالات الصادرة إلى الصرف المراسل ؛ غير أنه في بض 
الأحيان ینکشف حساب المصرف المحلي لدی المصرف المراسل بسبب كثرة 
التحويلات»: ويكون القدر المسحوب من الحساب آکثر ما فيه؛ وهنا يعتبر الصرف 
الراسل قد أقرض المصرف ا حلي قرضا لا يكون إلا بفائدة حددة من قبل ا مراسلء 
وهي في تزايد مستمر لا يتوقف إلا مع قيام الصرف ا حلي بسداد هذا الدين الذي 
نتج عن عملية التحويل. 

وتتم عملية التحویل من خلال صور متعددة؛ إما عن طريق التحویلات 
الخطابية» أو التليفونية أو البرقية أو الشيكات المصرفية » أو عن طريق خطاب 
الاعتماد. ۱ 

وخطاب الاعتماد عبارة عن رسالة صادرة من مصرف لآخر خارج البلاد؛ 
وتتضمن آمرا بدفع مبلغ معين حاملھاء إما مرة واحدة؛ أو على مرات متعددة 
حسب طلبه » بشرط أن لا تتجاوز هذه الدفعات القيمة اللصوص علیها في النظاب”". 

هذه هي بعض صور الاقراض أو الاقتراض الباشر وغير الباشر التي تجري بین 
٠‏ الصارف التجارية. والتي تعد مصدرا من مصادر التمویل لبذه الصارف» تعتمد 
عليه في تسيير نشاطها الصرنی. 

وكما هو ملاحظ فإن عملية الإقراض أو الاقتراض بين المصارف التجارية لا تتم 
إلا بفائدة معلومة» وهذه الفائدة هي المنظمة لعلاقات المصارف التجارية فيما بينهاء 
وهي القاسم المشترك بينهاء والحاكمة على جميع أنشطتها المصرفية. 


و 
۳ 


3 7 
جر يي لئ 
ہے دی ادرو ںی 


۱۷۸۷۷۷۷۷۷ ۰۲۲۰ ۴۰۱۷۷ 3۲3۲۰۲ 
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الباب الثاني 
الحكم الشرعي فيما يترتب على 
العقود والخدمات الربوية 
من عواند عند النحول 


وقیه فصلان: ۱ 
الفصل الأول : بيان الحكم السشرعي قي الفوانسد 
الترتبه على عقود الإفراض. 
الفصل الشاني : بيان الجکم الشرعي في الفواند 
المترتبة على عفود الاشتراض. 





‌ 
علا 


برع 
جک لئ 
لے جن ازو نی 


۱۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ . 111 0۹۸۷3۲83۲. 


ےج 
٠‏ میں کش یں لئ 
ھلے جب کروی 


۱۸۷۱۷۷۱۷۱۷۸۷ ۲۲ ٢6۸۷۰۵ ۲۲۰۰۰۰۳ 


الفصل الأول 
بیان الحكم الشرعي في الفوائد 
المترتبة على عقود الإقراض 

وفيه خلاثة مباحث: 

الميحث الأول: الحكمالشرعي 2 الفوائد 
الريوية المستلمة سابقاء والموجودة بط 
خزينة المصرف. ٠‏ 

الملبحث الثاني: الحكم الشرعي 2 الفوائد 
الريوية المستلمة 4 سنوات مالية سابقا 
وتم توزیعه ا على حملة الأسهم 
والمستثمرين 2 المصرف. 

البحث الثالث: الحكم الشرعي 2# الفوائد 

الريوية المستحقة على عقود ريوية قائمة 

ولم یتم تسلمها بعد . 















برق 
میں لن یی می 
ہے دب لڑو ےی 


۱۷۸۷۱۷۸۷۱۷۷۸۷ ۱٢ ۲9۷۷ ۲۹۲۰ ٦ 


رق 
جل ايع ری 
(سکس ادي ڈیزوص سی 


۱۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ ۰.۲ 05۱۸۷۵۲21 CONTI 


الفصل الأول 
بیان الحكم الشرعي في الفوائد المترتبة على عقود الإقراض 


إن أحد أهم المشكلات الرئيسة التي تواجه المصرف أثناء تحوله إلى مصرف 
إسلامي هي مشكلة الفوائد الربوية التي حصل عليها في الفترات السابقة» من خلال 
عقود الإقراض الربوية» والتي قدمت جملة منها في الباب الأول» وليس المقصود 
هنا هو التوصل إلى الحكم الشرعي للفوائد الربوية» فان عدم مشروعيتها من 
السلمات التي ينطلق منها هذا البحث» ولكن المقصود هنا بيان موقف المصرف 
التحول من هذه الفوائد في الرحلة السابقة» هل يتوجب عليه إخراج هذه الفوائد من 
خزائنه ؟ أو أنه يطالب المستثمرين بإخراج ما قبضوه منها؟ أو أنه لا يتوجب عليه 
شيء من ذلك» ويعامل معاملة الکافر إذا أسلم؛ مع العلم أن بعض هذه الفوائد 
مازال موجودا في خزائنه» وبعضها الآخر قام بتوزيعه على الستئمرین» وبعضها 
الآخر لم يتسلمه بعد من القترضین» ولذا سوف يتضمن هذا الفصل الباحث 
التالية : ۱ 

البحث الأول : ا حکم الشرعي في الفوائد الربوية الستلمة سابقا؛ والوجودة في 
خزينة المصرف. 

البحث الثاني: الحكم الشرعي في الفوائد الربوية الستلمة في سنوات مالية 
سابقاء وتم توزيعها على حملة الأسهم والمستثمرين في الصرف. 

البحت الثالث : ا حکم الشرعي في الفوائد الربوية المستحقة على عقود ربوية 
قائمة ولم يتم تسلمها بعد. 


- ۷ سس 


جی و دی 
سکس 2 رو یی 


ت۴۲۰ 3 ۷۷۷ ن 10 . ني 


00114 آثرالتحول الملصرية 2 العقود الريوية 


المبحث الأول 
الحكم الشرعي في الفوائد الربوية 
المستلمة ساہقا والموجودة في خزينة الصرف 

لبيان الحكم الشرعي ينبغي النظر في العقود التي تم من خلالہا الحصول على هذه 
الفوائد» وعا هو معلوم أن عقود المصرف الربوي هي عقود ربوية» وبهذا يظهر أن 
المراد هو النظر في عقد الربا. 

الوصف الفتهي لعقد الربا: 

ذهب جمھور الفقهاء إلى أن العقد باعتبار إقرار الشرع لهء وترتب آثاره علیه» 
ینقسم إلى صحيح وغبر صحيح : 

فالصحيح من العقود ما أفاد حكمه القصود منه» وترتبت عليه آثارہء وهذا 
معنى قولهم : الصحة استتباع الغاية. 

غير الصحيح هو الباطل أو الفاسد | وهو الذي لا یترتب عليه أثره؛ أو تخلف 

عنه مقصوده'''» إذ «كل تصرف تقاعد عن تحصیل مقصوده فهو باطلء'ء وهذا 
مذهب الممهور. 


)١(‏ السبكي» جمع الجوامع ؛ مطبوع مع شرحه الغيث البامع» ط١‏ (القاهرة: دار الفاروق الحديثة؛ 
٢١ھ‏ ۰ ا ص۳۹ الغزالي» اللستصفی؛ ط۰۱ تحقیق: محمد سليمان الأشقر 
(بيروت: مؤسسة الرسالة: /1١141١هء‏ ۷ء جا » ص۱۷۸ السبكي» الابهاج في شرح 
الٹھاجء ط۱ (بيروت: دار الكتب العلمیت ۱8۰6ه ۱۹۸۰م)ء ج١ء‏ ص۰۸ ابن قدامة؛ 
روضة الناظرء ط٢‏ (الریاض : مكتبة العارفء 5٠5‏ ١اهء‏ ۱۹۸۰م)ء ج١ء‏ ص ۰۱۹۵ ۱ 

(۲) السيوطي» الأشباه والنظائرء مرجع سابق» ص1۷۷۔ 





بیان الحکم الشرعي ب2 الفوائد الترتبة على عقود الاقراد | ۱۲۹ 


آما الحنفية فلا یختلفون مع الجمهور في هذا التقسیم للعقد الصحیح» ویعرفون 
العقد الصحیح بأنه : ما كان مشروعا باصله ووصفه معاء لکنهم یقسمون العقد غير 
الصحیح إلى باطل وفاسد ؛ فالباطل هو: ما لا یکون مشروعا باصله ووصفه؛ 
والفاسد هو: ما کان مشروعا بأصله لا بوصفە'''. 

ثم لیعلم أن هذا التقسیم للعقد غير الصحیح إلى باطل وفاسد عند ا حنفیة إنما هو 
في باب العاملات فقط » أما ما عدا ذلك فهما مترادفان. 

قال اببن نجیم: «الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان» وف اللکاح 


99 


وفاسده ما كان مشروعا بأصله دون وصفه» ۔اھ. 


وقال ابن عابدین : الفساد والبطلان في العبادات سیانء أما في المعاملات ؛ فان لم 
يترتب أثر العاملة عليها فهو البطلان» وان ترتب ؛ فان كان المطلوب التفاسخ شرعا 
فهو الفساد» وإلا فهو الصحة ".أه. 


۱۰۹ مجلة الأحكام العدلية» ط.د (باكستان: المكتبة الحبيبية» ت.د)ء المادة: ۱۰۸ء‎ )١( 
أصول فخر الاسلام البزدوي» ط٢ء تعلیق : محمد العتصم بالله البغدادي (بيروت:‎ ۰ 
دار الكتاب العربي؛ 4١5١هء ۱۹۹۰ع)ء ج۰۱ ص ۰۵۳ عبدالله بن مسعود البخاري؛‎ 
التوضيح لتن التنقیحء ط١ء ضبطه: زكريا عميرات (بيروت: دار الكتب العلمية»‎ 
مه ۱٦۱۹۹ع)ء ج١ء ص۰۱۱ حاشية ابن عابدين» ط١ ء تحقيق: عبد ا جید طعمة‎ ۲ 
حلبي (بيروت: دار المعرفة» ۱6۲۰ه» 2۲۰۰۰) ج۰۷ ص۲۳۲.‎ 

(۲) الأشباه والنظائرء ط١ء‏ تحقيق: عبدالكريم الفضيلي (صيدا: المكتبة العصرية» 1414١هء‏ 
۸ ص ص۳۷۲- ۳۷۳ 


۱۳۰ اثر التحول الصريۓ 2 العقود الريوية 


وسیب التفریق بینهما راجع إلى مسألة النهي عن الشيء؛ هل يدل على فساد 
المنهي عنه؟ 

وبيان ذلك أن النهي عن الشيء على قسمین : 

[١(ما‏ أن يكون منهيا عنه لعينه: كبيع الملاقيح والمضامين"» فاطمهور على 
بطلانه ومنهم اخنفیة. 

(] وإما أن یکون لغیره: وهذا على آقسام» فان کان منهیا عنه لوصف لازم له 
- وهذا موضوع بحثناء ولذا سوف آقتصر علیه- کالربا وصوم یوم النحر وأيام التشریق» 
فالجمهور على بطلان الاصل والوصف معاء وفساده شرعا كالنهي عنه لعینه» فلا 
يرتبون أي أثر من الآثار القصودة منه» فالبیم الشتمل على الربا هو من قبيل الباطل أو 
الفاسد» ولا يترتب عليه أي أثر من آثار البيع » فهما لفظان مترادفان عند الجمهور'". 


)١(‏ اللاقیح: ما في بطون النوق من الأجنة. والمضامين: ما في أصلاب الفحول. الرازي» مختار 
الصحاح ؛ ط٥ء‏ اعتنى به: يوسف الشيخ محمد (صيدا: المكتبة العصریةء ١٠17١اهء‏ 
۹4 ءء) مادة: لقح؛ ومادة: ضمن. 

(۲) الزرکشي» البحر احیط » ط ۰۲ تحقيق: عبدالقادر العاني (الكويت: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامیةء ١٤٢۱ھ؛‏ ۱۹۹۲)ء ج٢ء‏ ص ص۳۹٤-‏ ۰44۲ الامدي» الإحكام 
في أصول الأحکامء ط.د (بيروت: دار الكتب العلمية, ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۰م)ء ج٢‏ 
ص۷۵ء ج۰۱ ص۱۸۷ء ابن مفلح المقدسيء أصول الفقهء ط۱ء تحقيق: فهد السدحان 
(الریاض : مکتبة العبیکان» ۱6۲۰ه» ۱۹۹۹م)ء ج٢ء‏ ص ص۷۳۰- ۰۷1۲ ابن قدامةء 
روضة الناظرء مرجع سابق؛ ج٢ء‏ ص ص ۰3۵۱-1۵۲ ج۰۱ ص ۰۱۱۷ القرافي» نفائس 
الأصول في شرح احصول» ط١ء‏ تحقيق: عادل عبد الوجود؛ علي معوض (مكة الکرمة : 
مکتبة نزار مصطفی البازء ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۵ ج4» ص۱ ۰۱۱۹ الشنقيطي » نشر الورود 
على مراقي السعود؛ ط١ء‏ (جدة: دار ا لمنارۃء ۱۸۱۵ه؛ ۱۹۹۰م)ء ج۰۱ ص۲۳۸. 





بیان الحکم الشرعي 2 الضوائد الترتبة على عقود الإقراط [ ۱۳۱ 
آما الحنفية فقالوا: إن النهي يدل على فساد الوصف فقطء لا فساد الأصل» 
لکونه مشروعا» «فالنهي عن التصرفات الشرعیه يقتضي قبحا لعنی في غير المنهي 
عنه لکن متصلا به؛ حتی يبقى النهي عنه مشروعا مع إطلاق النهي وحقیقتہ؛'''۔ 
فالعقد الفاسد کالربا عقد صحیح بأصله. لتوافر آرکانه وشرائط انعقادہء فاسد 
بوصفه » لوقوع خلل في شروط صحته» وهو اشتماله على فضل بلا عوض؛ أو 
بعبارة آخری : «هو قبیح لعنی اتصل بالبیم وصفاء وهو انعدام الساواة؛ التي هي 

شرط جواز البيع في هذه الأموال شرعا»”". 

فوجود الخلل في شروط صحته لا يلغيه ويجعله كالمنهي عنه لعينه» بل یعتبر 
انعقاده فاسداء لكنه واجب الفسخ ما لم ينع من ذلك مائع. 

واستدل كل فريق لما ذهب إليه بأدلة أذكر بعضا منها : 

اولا: أدلة الجمهور: 

(أ) من جهة الاثر : 

[۷] استدل الجمهور على اقتضاء النهي الفساد بحدیث عائشة وك عن النبي 
يع أنه قال: (من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد)ء وق روایة: (من أحدث 
في أمرنا ما لیس منه فهو رد)"". 


(۱) أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحہء مرجع سابق» ج۰۱ ص ص0717-6575. 

(۲) أصول السرخسي» ط.د تحقیق : أبو الوفا الأفغاني (بيروت: دار العرفة» 197١اهء‏ 
۳ء جء ص۸۱. 

(۳) البخاري/۲۱۹۷/ كتاب الصلح ؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء 
مسلم/۱۷۱۸/ كتاب الاقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات الأمورء 
أبوداود/٦٤٦٥/‏ كتاب السنة» باب في لزوم السنة؛ ابن ماجه/4١/‏ في القدمة» باب تعظيم 
حديث رسول الله مه والتغليظ على من عارضه» أحمد .۲۷۰/٦‏ 


ل ۳۲ آثر التحول المصرك 2 العقود الريوية 


وجه الاستدلال بهذا ا حدیث : أن وقوع الفعل على غير مراد الشارع يخرجه عن 
كونه معتبرا في نظره» والمنهي عنه غير مأمور به قطعاء فيكون مردوداء أي باطلا غير 
معتد به . كما نقل النووي ذلك عن أهل العريية "۰ ولذا لا يترتب عليه أثره» ولا 
يفيد الحكم القصود منه» وهذا من غير فرق في رجوع المخالفة إلى عين الفعل» أو 
إلى وصف من أوصافه اللازمة لہ'''. 

قال النووي: «وفي الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين أن النهي يقتضي 
الفساد» ومن قال لا يقتضي الفساد يقول: هذا خبر واحد» ولا يكفي في إثبات هذه 
القاعدة المهمةء وهذا جواب فاسد؛'''اھ۔ 

]٢[‏ استدلال الصحابة وسلف هذه الأمة على فساد العقود بالنهي عنهاء فقد 
استدلوا على فساد عقود الربا بقوله تعالى: ودرا مایق ین آلربا ۰۳4 وبقوله 
ج : (لا تبیعوا الذهب بالذهب» ولا الورق بالورق؛ ولا البربالبر» ولا الشعیر 
بالشعيرء ولا التمر بالتمر» ولا اللح باللح» إلا سواء بسواء» يدا بيد)””. 


)۱( النهاج شرح صحیح مسلم بن ا حجاجء ط ۷ تحقیق : خلیل مأمون شیحا (بیروت: دار 
المعرفة » ۱١۱ھ‏ ۰٠ء‏ ج۱۲ ص ۲ ۲. 

(۲) ابن عقیل» الواضح في أصول الفقهء ط١ء‏ تحقيق: عبدالله التركي (بيروت: مؤسسة 
الرسالة » ٠٣۷ھ‏ ۹ ج٣‏ ص ۰۲۳ أبن قدامه روضة الناظر: مرجع سابقء 
ج۰۲ ص1۵۵ الغزالي؛ الستصفی » مرجع سابق» ج۲» ص ۰۱۰۱ 

(۳) شرح النووي على مسلم » مرجع سابق» ج۰۱۲ ص۰۲۲ 

.]۲۷۸[ سورة البقرة» الاية‎ )٤( 

)0( مسلم/۱۵۸۷/ کتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء لکن بدون قوله: 
(لا تبیعوا)» وبلفظ قريب أخرجه النسائي ۲۷٥/۷‏ كتاب البیوعء باب بيع البر بالبر؛ 
الترمذي/۲۰ع۱/ كتاب البیوع» باب ما جاء أن ا حنطة مثلا بمثل. 


بيان الحکم الشرعي 2 الفوائد الترتبة على عقود الاقراه [ ۱۳۳ 

واستدل این عسر على فساد ناج الشرکات يقوله تصالی: (وا کر 
امش رک حى بُوْينٌ4'ء وعلى فساد نكاح الحرم بقوله 4# : (لا ینیح الحرم ولا 
ينكح)”". 

قالوا: إن الصحابة أجمعوا على استفادة فساد الأحكام من النهي عن أسبابهاء 
وإجماعهم حجة» ودليل ذلك أن الاستدلال المذكور ما أن يكون قد صدر عن كل 
واحد منهم» فهذا إجماع فعلي (قولي)» وإما أن يكون صدر عن بعضهم» ولم 
ينقل الانکار عليهم من غیرهم » فهذا إجماع سکوتي؛ وهو ظني» ولا یحتاج إلى 
أكثر من ذلك في إثبات هذه المسألة . 

(ب) من جهة النظر: 

واستدلوا على ذلك من وجوه غدة : 

الوجه - الأول قالوا: إن المنهي عنه قبيح لعینه . وارتكابه معصیةء فكيف يكون 


.]۲۲ ۱1 سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) مسلم/505١/‏ كتاب النکاحء باب تحريم نكاح ا حرمء أبو داود/۱۸6۱/ كتاب الناسك» 
باب المحرم یتزوج» النسائي ۱۹۲/۵ كتاب مناسك اج ؛ باب النهي عن ذلك»؛ 
الترمذي/۸4۰/ كتاب ا حجء باب ما جاء في كراهية تزويج ا حرمء الموطأ ۳4۸/۱ كتاب 
ا حجء باب نکاح ا حرم. 

(۳) الغزالي» الستصفی» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۱۰۱ء ابن عقیلء الواضح في أصول الفقهء 
مرجع سابق» ج۳ء ص۰۲۳ الطوفي» شرح مختصر الروضة» ط٢ء‏ تحقيق: عبدالله التركي 
(السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء 1419١هء‏ ۱۹۹۸م)ء 


۳۴ ۱ أثر التحول الصرے 2 العقود الريوية 

ثم إن الصحة والمعصية متنافيان كما قال الشافعي ؛ لأن معنى الصحة ترتب 
الآثار عليهاء فلا يتصور اجتماع المعصية والمشروعية في ذات واحدة بالنسبة إلى شيء 
واحد(. 

الوجه الثاني - قالوا: إذا قلنا بصحة اللهي عنه؛ آدی ذلك إلى التناقض» 
والشرع منزه عله ؛ لأن النهي عن الشيء آمر باجتنابه؛ وا حکم بصحته يقتضي 
تعاطیه وقربانه » فأدی ذلك إلى التناقض» إذ كيف يأمر به وینهی عنه في وقت 
واحد؟! فهذا تناقض ء والشرع بريء منه» ومن كل ما يؤدي اليه" 

الوجه الثالث - قالوا: كما أن الأمر یفید صحة المأمور به وجوازه» فكذلك 
النهي يفيد فساد المنهي عنه وعدم جوازه ؛ لأن الأمر إذا أوجب معنى» لزم من ذلك 
أن يوجب النهي -- وهو ضد الأمر- ضد ذلك المعنى”". 

الوجه الرابع - قالوا: إذا ورد النهي على شيء» فإنما ذلك لمفسدة تعلقت به؛ 
لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح؛ ودفع المفاسد مناسب عقلا وشرعاء عملا 


بالحديث: (لا ضرر ولا ضرار)“'. 


(۱) الزركشيء البحر احیط » مرجع سابق» ج٢ء‏ ص٤٤٦‏ ء الغزالي» الممتصفى» مرجع 
سایق» ج٢ء‏ ص ۰۱۰۱ 

(۲) ابن قدامة» روضة الناظرء مرجم سابق» ج٢ء‏ ص۰1۵ الطوق » شرح ختصر الروضة » 
مرجع سابق ؛ ج ص۰۳۸ 

(۲) ابن عقیل. الواضح في أصول الفقه. مرجم سایق » ج ۰۲ ص15 ۲. 

)٤(‏ ابن قدامة» روضة الناظر ؛ مرجم سابق» ۰۲ ص۰1۵ واخدیث آخرجه: أحمد 
۱ /۳۲۲۰- ۰۳۲۷ الموطأ ۷۵/۲ کتاب الاقطية» باب القضاء في المرفق» ابن 
ماجه/۲۳۱/ کتاب الأحکام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» البيهفي 59/5- ۷۰. 
وحسن إسناده محققو السند : الشیخ شعیب ورفاقه. 





بیان الحكم الشرعي ب الفوائد الترتبة على عقود الإقرا 

ثانيا: أدلة الحنفية: 

استدل ا حنفیة لما قالوا من وجهين: 

الوجه الأول - قالوا: إن النهي عن التصرفات الشرعية يقتضي القبح لغيره؛ 
والصحة باصله. إلا إذا دل الدليل على أن القبح لعينه» أو لجزئه » فإذا توجه النهي 
إلى وصف من أوصاف الفعل اللازمة له» اقتضى قبح هذا الوصف فقطء فيكون 
فاسدا لا باطلاء فيبقى أصل النهي عنه سالا من الفساد» ويكون مشروعا مع إطلاق 
النهي وحقيقته » حتى يتصور امتناع المكلف عنه باختیارہ. ثم إن الصحة تتبع الأركان 
والشرائط» وترجيح الصحة بصحة أجزائها أولى من ترجيح البطلان بالوصف 
ا خارجي , وبذلك يمكن العمل بالأصل والمقتضى معا. 

الوجه الثاني - قالوا: إن النهي عن الشيء يستلزم تصور حقيقته الشرعية» فلا 
يصح أن يقال للأعمى لا تبصرء وللآدمي لا تطر؛ لأن حقيقة النهي الانتهاء عن 
الشيء» والمعدوم ليس بشيء» فلا يتصور النهي عنه» فلزم من ذلك - وحتى يكون 
النهي صحيحاء ويقع في محله- أن يكون المنهي عنه مشروعا في الوقت : وإنما ترتبط 
الحرمة والفساد بالأداء» فقوله تعالى : وَلَا تفا هذه اَلشْجَرَةَ4''' نهي عن الفعل» 
وهو قربان الشجرة» لا عين الشجرة؛ إذ لا يتصور النهي عن قربانها بدون 
وجودهاء فا حرم الوقوع لا الواقع» فهما منهومان متغايران» فلا يلزم من تحريم 
الإيقاع تحريم الواقع » وعلى هذا الأصل تخرج الفروع كلهاء ومن ذلك عقد الرباء 
فهو مشروع بأصله لوجود ركنه في حلهء وإنما ورد النهي في القرآن والسنة عن بيع 
الربا لمعنى في غير البيع » وهو الزيادة بلا مقابل» فصار غير مشروع بوصفهء فكان 


.]7 65[ سورة البقرة» الاية‎ )١( 


[ ۱۳۰ آثر التحول المصريث 2 العقود الريوية 
فاسدا لا باطلاء ولا تأثير لذلك على أصل البیع ؛ لأنه صدر من أهله في حله» فکان 
أمرا زائدا على العقد» لکنه يقتضي الفساد والحرمة”". 

ونقل القرافی في عرضه لمذهب ا لنفیة کلاما لابي حنيفة» واستحسنه» فقال: 

قال آبو حنيفة : أصل الاهية سالم عن الفسدة» والتهي إنما هو في ا خارج عنهاء 
فلو قلنا بالفساد مطلقا لسوینا بین ا اهیة التضمنة للفساد» وبين السالة عن الفسادء 
ولو قلنا بالصحة مطلقا لسوینا بين الاهبة السالة في ذاتها وصفاتها» وبين المتضمنة 
للفساد في صفاتهاء وذلك غير جائز» فان التسوية بین مواطن الفساد» وبين السالة 
عن الفساد خلاف القواعد» فتعين أن يقابل الأصل بالأاصل» والوصف بالوصف؛ 
فنقول: أصل الاهية سالم عن النهي» والأصل في تصرفات السلمین وعقودهم 
الصحة حتی يرد نهي» فيثبت لأصل الاهية الأصل الذي هو الصحة» ويثبت 
للوصف الذي هو الزيادة المتضمنة للمفسدة الوصف العارض؛ وهو النهي» فيفسد 
الوصف دون الأصل» وهو الطلوب. وهو فقه حسن”".أه. 

إذا تبين هذا فأقول: ذهب الجمهور - بناء على مذهبهم في اقتضاء النهي الفساد- 
إلى فساد العقود الربوية وبطلانھاء ووجوب فسخها إذا وقعت : وأنها لا تجوز بحال 
- ولو مع الجهل- فمن أربى يفسخ عقدہ؛ ویرد البائع والمشتري کل منهما ما أخذه 
من الآخرء وقد نقل ابن رشد الاتفاق على ذلك في البيوع الفاسدة ما لم تفت. 


)١(‏ أصول فخر الاسلام البزدوي مع شرحه کشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري» مرجع سابق؛ 
ج١ء‏ ص ص٤ -٠۲‏ 086» عبدالله البخاري ء التوضيح لمحتن التنقيح » مرجع سابق» ج١ء‏ 
ص ص4۰ - ۶۱۲ أصول السرخسي» مرجع سابق» ج١ء‏ ص ص ۸۰- ۸۹ء حب الله 
ابن عبد الشکور؛ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت؛ ط.د تعليق: إبراهيم رمضان 

. (بيروت: دار الأرقم: ت.د)ء ج۰۱ ص٤۷۱-‏ ۷۱۹. 

(۲) الفروق؛ ط۰۱ تحقيق: عمر حسن القيام (بيروت: مؤسسة الرسالةء ١٤٢ھ‏ ۲۰۰۳م)ء 
ج٢ء‏ ص ص۱۵۲- ۱۵۳. 


بیان الحکم الشرعي 2 الفوائد الترتبة على عقود الإقراد [ ۱۳۷ 

قالابن رشد: «اتفق العلماء على أن الیسوع الفاسدة إذا وقست ولم تفت 
بإحداث عقد فيهاء أو نماء أو نقصانء أو حوالة سوق. أن حكمها الرد» أعني أن 
يرد البائع الثمن والمشتري المثمون)”" .أه. 

وبناء على هذاء فالقروض التي يمنحها المصرف الربوي للمقترضين بشرط 
الزيادة» أو عقود الاقتراض التي يجريها المصرف بشرط الزيادة» هي عقود ربوية 
فاسدة محرمة» يحب فسخهاء بأن يتراد الصرف وعميله كل منهما ما أخذه من 
الآخرء وإليك بیان مذاهب العلماء في فساد هذه العقود وكيفية ردها: 

(۱] مذهب الحنفیة: 

ذهب الجنفیة إلى أن العقود تفسد إذا خالطها الرباء ولا تبطل» بناء على أصلهم 
في التفریق بين الفاسد والباطل في العاملات كما تقدم» فكل قرض شرط فيه الزيادة 
أو اللفعة للمقرض فهو فاسدء والقبوض بقرض فاسد کالقبوض بیع فاسد۳ 
وحكم البيع الفاسد أنه يجب فسخه»› فيرد المشتري المبيع لو كان قائماء أو مثله أو 
قيمته لو كان مستهلكا؛ وعليه فيجب في عقد الربا رد الزيادة الربوية لو كانت 
قائمةء لا رد ضمانها ؛ لأن البيع الفاسد يملك بالقبض””". 


)١(‏ بداية ا جہد؛ ط۲ مراجعة: آحمد محمد عبد الحليم (م.د؛ دار التوفیق اللموذجية» 
۳ھ ۳۲ء جء ص ۰۲۳۰۱ وانظر: عطية سالم؛ هداية الستفید من کتاب 
التمهيدء ط١ء‏ (الدينة المنورة: مکتبة الأوس» ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۰م)ء ج۹ء ص٢۲۸.‏ 

(۲) ا حصکفیء الدر الختار» ط۱١‏ تحقيق : عبد ا جید طعمة حلبی (بیروت : دار العرفة ؛ 
١‏ هھ ۰ جلاء ص٤۷١٦.‏ 

(۳) حاشية ابن عابدین » مرجع سابق ؛ ج20 ص۱۷ » الس رخسي » البسوط ط.د (بيروت: 
دار المعرفة؛ ۹ھ ۰۹ء ۰۱4 ص ۰۷ 


ل۸ ئا أشر التحول المصرية 2 العقود الريوية 

قال ابن عابدین: «وحاصله أن فيه حقین: حق العبد» وهو رد عينه لو كان 
قائماء ومثله لو هالكاء وحق الشرعء وهو رد عینه لنقض العقد المنهي شرعاء وبعد 
الاستهلاك لا يتأتى رد عينه ؛ فتعين رد الثل » وهو حض حق العبد'''۔اھ. 

ويظهر أثر التفريق بين الفاسد والباطل عند الحنفية في الأ-حكام الآتية: 

1 البيع الفاسد منعقد شرعاء والدليل عموم إطلاق قوله تعالى: « وَأَحَ لَه 
اليم 4 وقوله: « ييه آآذیرت ءَامُوا لا تَأَكُلُوَا آمولکم بتکم بالطل لا أن 
نكو نجرة عن تراض بکم» ۰۳ فهذه نصوص عامة ومطلقة» ولم يأت ما 
يخصصها أو يقيدهاء ثم إن العقد قد توافرت فيه أركانه وشروط انعقاده» فكان 
بیع 

[ العقد الفاسد واجب الفسخ شرعاء قبل القبض وبعده» وهو وان کان 
مشروعا في أصله لکنه فاسد بوصفه » ودفع الفساد واجب لحق الشرع» ولا کن 
دفعه إلا بفسخ العقد » فتعين””. 

[] العقد الفاسد يفيد ثبوت الملك» لکن بشرطین : 

الأول: القبض» فإذا لم يحصل القبض لم يفد حكما أصلاً ؛ لأنه واجب الفسخ 
لفساده؛ وقي ثبوت الملك قبل القبض تقرير للفساد» وهو غير جائز. 


. حاشية أبن عابدین ؛ مرجم سابق» جح٥ء ص۱۸‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية [۲۷۵]. 

(۳) سورة النساء » الآية [۲۹]. 

)٤(‏ الكاساني» بدائم الصنائم » ۱ تحقیق: محمد خير طعمة حلبي (بیروت : دار العرفت» 
٠ھ‏ ۰۰۰ ۲م)ء ج٥ء‏ ص۰۸۱ 


2000 المرجع السابق؛ ج 4 ص٤۸٦.‏ 


بیان الحكم الشرعي ۓ الفوائد الترتبة على عقود الاقراض | ۱۳۹ ] 


الثاني : أن یکون القبض باذن البائم » فإذا قبضه بغير إذنه لم يثبت به الملك”"". 

]٤[‏ إن الملك الثابت بهذا العقد يفيد المشتري التصرف في المبيع بوجه دون آخر» 
فله بيعه وهبته ورهنه وإجارته» ونحو ذلك مما ليس فيه انتفاع بعين البیم » أما الانتفاع 
بعين المبيع» كأكله أو لبسه» أو سکنی الدار» ونحو ذلك» فالصحيح أنه لا يحل ؛ 
لأنه ملك خبیث » والملك الخبيث لا يفيد جواز الانتفاع بعين المبيع”". 

(0] القبوض بالعقد الفاسد مضمون بالقيمة أو بالشل» لا بالسمی ؛ لأن القيمة 
هي الواجب الأصلي في البیاعات. كما قال الكاساني» فاذا لم تصح التسمية وجب 
الصیر إلى القيمة» خاصة إذا كان الفساد من جهة السمی"". 

1 کن تصحیح العقد الفاسد "لا الباطل بازالة سبب الفساد ؛ لأن فساده لغيره 
لا لعینه. فاذا آسقطت الزيادة في عقد الربا صح العقد » ولم یحتج إلى تجدیده. 

قال الكاساني : «والأصل عند زفر أن البیع إذا انعقد على الفساد لا يحتمل ا مواز 
بعد ذلك برفع الفسد؛ والاصل عندنا أنه ينظر إلى الفساد» فان کان قویا» بأن دخل في 
صلب العقد » وهو البدل أو البدل» لا حتمل الجواز برفع المفسد ... وان كان ضعیفا لم 
یدخل في صلب العقدء بل في شرط جائز محتمل الجواز برفع الفسد» كما في البيع بشرط 
خیار لم يؤقت» أو وقت إلى وقت جهول. کال حصاد والدیاس» “.أه. 


: المرغينانى » البداية, ط١ (مصر‎ ۰:۹۰ - 1۸٩ الكاساني» بدائع الصنائع » ج26 ص ص‎ )١( 
مکتبة مصطفى البابي ا حلبي ء ۹ھ م)ء ج1“ ص ۰1۲ الحصكفي » الدر المختار»‎ 
۳ مرجع سابق؛ ج202 ص ص ۲۸۹- ۳۹۰ ابن مودود؛ الاختيار لتعلیل المختار» ط‎ 
.۳۷۱ (بيروت: دار المعرفةء ۵۱۳۹۵ ۱۹۷۵م)ء ج۲» ص٢٦۲ ا جلةء المادة:‎ 

(؟) الكاساني» البدائع » مرجع سابق » ج26 ص۸۹٤‏ . 

() الرجم السابق» ا حصکٰمٰي؛ الدر المختأرء مرجم سابق» جه › ص ص -59١‏ 55 
ا حلةء ا مادۃ: ۰۳۷۱ 

. ٤۸۲ص‎ ء٥ج البدائم » مرجم سابق؛ ج٤٥ء ص ۰1۸۹ وانظر:‎ )٤( 


آثر التحول ال مصريكة 2 العقود الريوية 
شر صر لعقود الریوی 





وقال ابن مودود: «روى الكرخي عن أصحابنا أن سائر البیاعات الفاسدة تنقلب 
جائزة بحذف للفسد»" .أه. 

وأما العقد الباطل فلا يفيد الحكم أصلاء ولا يثبت به اللاك» سواء قبضه المشتري 
أم لا. ۱ 

قال الكاساني: ولا حکم لہذا البیع أصلا ؛ لأن ا حکم للموجود؛ ولا وجود 
لہذا البیع إلا من حيث الصورة ؛ لأن التصرف الشرعي لا وجود له بدون الأهلية 
وا حلیة شرع .اه. 

[۲] مدهب المالكية: 

ذهب المالكية إلى أن القرض بشرط الزيادة أو المنفعة حرام؛ ویفسد القرض 
بذلك » سواء قلت المنفعة أو کثرت» وهذا إذا كانت المنفعة للمقرض فهي ممنوعة 
اتفاقاء للنهي عنه» وخروجه عن باب العروف» أما إذا كانت للمقترض فهي 
جائزة» أو بينهما لم بجز لغير ضرورة . 


.۲ الاختیار» مرجع سابق؛ ج٢ء ص68‎ )١( 

(۲) البدائع » مرجع سابق» ج۰۵ ص ۰8٩۰‏ وانظر: ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 
ط١ء‏ ضبطه: زکریا عميرات (بيروت: دار الكتب الغلمية» ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۷م)ء ج٦‏ 
ص۱۱۳ الزيلعي» تبيين الحقائق » ط٢‏ (بيروت: دار العرفة» ت.د)ء ج4» ص٦٦ء‏ 
الحصكفي » الدر المختار» مرجع سابق» ج۷ء ص45 ؟. 

(۳) ابن جزي» القوانين الفقهية: ط١»‏ تحقيق : عبدالكريم الفضيلي (صيدا: المكتبة العصرية؛ 
۰ھ ۲۰۰۰م)ء ص۳۱۰ حاشية الدسوقي» مرجم سابق» ج٤‏ ص۳۹4 ابن 
عبدالبر» الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» ط۰۱ تحقيق: محمد أحيد الوريتاني (الریاض : 
مكتبة الرياض الحديئة؛ ۱۳۹۸ھ؛ ۱۹۷۸عم)ء ج٢ء‏ ص۷۲۸ ابن شاس » عقد الجواهر 
الثميلةء ط۱ء تحقيق: محمد أبو الأجفان» عبد الحفيظ منصور (بيروت: دار الغرب 
الإسلاميء 816١هء‏ ۱۹۹۵م)ء ج٢ء‏ ص٦٦۵.‏ 


بيان الحکم الشرعي 2 الفوائد الترتبة على عقود الاقراه 1 ۱۱ 


وعلی هذا إذا وقع القرض بهله الصفة» وجب فسخه ونقضه. ولا حصل به 
الاك » سواء اتصل به القبض أو لاء إلا أن يفوت» فیترادان فیما آخذاه إن كان الشيء 
القترض على حاله . فان فات رد مثله فیما له مثل» وهو الکیل والوزون والعدود» أو 
قيمته فيما لا مثل له» بالغة ما بلغت » وفوات القرض يكون بخمسة أشياء : 

1 تغیر الذات وتلفها» کالوت» وهدم الدار» وغرس الأرض. 

1 حوالة الأسواق. 

1 البیم. 

]٤[‏ إذا حدث به عيب. 

1 إذا تعلق حق الغیر به » کرهن السلعة". 

قال ابن رشد الجد: وأما من باع بیعا آربی فیه . غير مستحل للربا» فعلیه العقوبة 
الموجعة إن لم يعذر بجھل؛ ویفسخ البيع ما كان قائما في قول مالك وجمیع 
أصحابه» وا حجة في ذلك أن رسول الله 4# آمر السعدین أن يبيعا آنية من المغام؛ 
من ذهب أو فضةء فباعا كل ثلاثة بأربعة عيناء أو كل أربعة بثلائة عیناء فقال لبما 
رسول الله : (آریما فردا)۳. 

فان فات البیع فليس له الا رأس ماله» قبض الربا أو لم يقبضه» فان کان قبضه 
رده إلى صاحبه » وكذلك من آربی ثم تاب فليس له إلا رآس ماله» وما قبض من 


() ابن جزي› القوانین الفقهية › مرجم سابق» ص ۰۲۸۳ ابن شاس » عقد الجواهر الثمينة» مرجم 
سایق » تچ ص ص۰۳ ۰1 ابن عبدالبر» الکائی؛ مرجع سابق» ج۲؛ ص٢۷۲.‏ 

(۲) الموطأ Y/Y‏ كتاب البیوع باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعيناء وهو حديث مرسل. 
والسعدان هما: سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة» كما بينه ابن عبدالبر في التمهيد: 


۱۰۱-۶ 


[ ۱:۲ _ أثر التحول التصرے 2 العقود الريوية 
الربا وجب عليه أن يرده إلى من قبضه منه » فإن لم یعلمه تصدق به علیه» لقول الله 
عز وجل : ط وان تشر للم زوس موم .اه 

[۳] مذهب الشافعية وا لحنابلة: 

ذهب الشافعية والنابلة إلى أن القرض بشرط فاسد. كأن یقرضه بشرط الزيادة 
حرام بغیر خلاف» ویبطل الشرط والقرض معاء آما الشرط, فلقوله 2 : (ما 
کان من شرط ليس في کتاب الله فهو باطل)”". 

وأما القرض ؛ فلأن كل قرض جر نفعا فهو رباء كما أن موضوع القرض 
الإرفاق والاحسان» وشرط الزيادة ينافيه ویخرجه عن موضوعه» فمنع من صحته. 

قال النووي : «يحرم كل قرض جر منفعة... فان شرط زيادة في القدر حرم إن كان 
المال ربوياء وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح... فان جرى القرض بشرط من 
هذه فسد القرض على الصحيح»”".اه. 

وقال ابن قدامة: «وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على الستسلف زيادة أو هدية فأسلف على 
ذلك» أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن کعب وابن عباس أنهم 


)١(‏ المقدمات المهدات» ط١ء‏ تحقيق: سعيد أعراب» محمد حجي (بيروت: دار الغرب 
الاسلامي» ۰۵۱۸۰۸ ۱۹۸۸م)ء ج7ء صة. 

(۲) البخاري/۸٦۲۱/‏ كتاب البیوع » باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل ؛ مسلم/14١5١/‏ 
کتاب العتق » باب إنما الولاء لمن أعتق. 

(۳) روضة الطالبین» مرجم سابق» ج٤ء‏ ص۳4 وانظر: الشربيني؛ مغني المحتاج» ط.د 
(مصر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي: 17١اهء‏ ۱۹۱۸م)ء ج٢ء‏ ص۱۱۹ء العمراني» 
البيان شرح الهذب» ط١ء‏ اعتنى به: قاسم محمد النوري (بيروت: دار المنهاج» ١٤٢۱ھ‏ 


. 19 ج26 ص‎ (a 





بیان الحكم الشرعي 2 الفوائد المترتبة على عقود الإقرا 
نهوا عن قرض جر منفعة» ولأنه عقد إرفاق وقربة» فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه 
عن موضوعه)'". 

وعلى هذا فان عقود الإقراض والاقتراض الربوية التي يقوم بها الصرف: لا 
یحصل بها الملك ؛ لأنها باطلة والباطل لا يعطي ٹمرته؛ ولا يفيد حكمه المقصود 
منه» سواء اتصل به القبض أم لاء وقد قال الله تعالى: «أأذريرت يَأْكُلُونَ لوا ل 
يَقُومُونَ ال كمَا يَقُومُ ای يَتَحَبَطُه الط مِنَآلْمَنَ2”4؛ فلو كان يملكه بالعقد 
الفاسد لما توعده» وقياسا على ما لو اشتراہ بميتة أو دم ". ولا ينفذ تصرفه فیه » فإن 
باعه أو وهبه كان باطلا مردوداء ويضمن ما أخذه ضمان الغخصوب ؛ فان كان قائما 
رده إلى صاحبه ؛ ومؤنة الرد عليهء وإن كان تالفاء وجب رد مثله إن كان مثلياء 
وإلا فقيمته أكثر ما كانت من يوم العقد إلى وقت التلف. 


)١(‏ المغني» مرجم سابق» ج٦ء‏ ص475» وانظر: البهوتي» كشاف القناعء ط.د تحقيق: هلال 
مصيلحي هلال (بيروت: دار الفکر؛ ؟1٠5١اهء‏ ۱۹۸۲ع)ء ج7ء ص٤‏ ۲۰. 

(۲) سورة البقرةء الآية [0/ا؟]. 

(۲) النووي» ا جموعء ط.د (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۵۰ع)ء ج۹ء 
ص٤٦٦‏ ء ابن قدامة» الغني» مرجع سابقء ج٦ء‏ ص۳۲۷. 

(4) النووي» ا جموعء مرجم سابق» ج۹ء ص٤٥٦ء‏ الماوردي؛ ا حاوي الكبير» ط۱ء تحقيق: 
علي معوضء عادل عبد الموجود (بيروت: دار الكتب العلمية» ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۰ع)ء 
ج٥ء‏ ص٣٦۳۱ء‏ الشربيني » مغني احتاج» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۰4۰ ابن قدامةء الغني» 
مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۰۳۲۸ احجاوي. الإقناع لطالب الانتفاعء ط ۰۲ تحقيق: عبدالله 
التركي (الجيزة: دار هجرء 514١هء‏ ۱۹۹۸ع)ء ج٢ء‏ ص١٦۱۹ء‏ الفتوحي» منتهى 
الارادات» ط۱ء تحقيق : عبدالله التركي (بيروت: مؤسسة الرسالةء 19١14١هء‏ ۱۹۹۹م)ء 


ج۲ ص١1‏ ۰.۳ 


[ ٤؛۱...]-سسس‏ اثرالتحول المصریے بے العقود الريوية 


وها هنا مسألة» وهي أن المصرف إذا أراد تصحیح العقد بإلغاء الزيادة» هل يعود 
العقد صحیحا؟ وبعبارة أخرى: إذا حذف الشرط الفاسد» هل ينقلب العقد 
صحیحا؟ 

يرى ا مالکیة تصحیح العقد الفاسد بحذف الشرط الفسد » سواء كان شرطا ینافی 
مقتضی العقد» آم کان شرطا يخل بالثمن في البیع» الا آربعة شروط » فلا يصح الییع 
معهاء ولو حذف الشرط الفسد؛ وهي: 

1 من ابتاع سلعة بثمن مؤجل على أنه إن مات فالئمن صدقة عليه » فانه يفسخ 
البیع ولو آسقط هذا الشرط ؛ لأنه غرر» وكذا لو شرط : إن مات فلا یطالب البائع 


ورثته بالغمن. 
(۲] شرط ما لا يجوز من آمد ا حیار؛ فیلزم فسخه» وان أسقطء لجواز کون 
إسقاطه أخذا به. 


۳ من باع أمة وشرط على البتاع أن لا يطأهاء وأنه إن فعل فهي حرة» أو عليه 
دينار مثلاء فيفسخ ولو سقط الشرط ؛ لأنه يمين. 

]٤[‏ شرط الثنيا يفسد البيع ولو أسقط الشرط. 

وزاد ابن الحاجب شرطا خامساء وهو: شرط النقد (أي تعجيل الثمن) في بيع 
الخيار» قال ابن الحاجب: لو أسقط شرط النقد فلا يصح”". 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العقد الفاسد لا ينقلب صحيحا بحذف الفسد» 
وذلك بناء على التساوي بين الباطل والفاسد في اصطلاحهم. 


4 محمد عليش» شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل » ط.د (ليبيا: مکتبة النجا‎ )١( 
ت.د)» ج٢ ص ۰۵۷۰ الموسوعة الفقهية الکویٹیسة ؛ ط۱١ (الكويت: دار الصفوة»‎ 
هھ ۳۲ء ۲ ص۰۸.‎ ۲ 





بیان الحكم الشرعي ب الفوائد الترتبة على عقود الإقراذ 

قال النووي: «إذا فسد العقد بشرط فاسدء ثم حذف الشرط» لم ينقلب العقد 
صحیحاء سواء كان الحذف ف ا جلس أو بعدہہ''' اھ. 

وقال ابن قدامة: «ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضهء أو شرط المشتري ذلك 
عليه» فهو حرم والبیع باطل... لما روی عبداللہ بن عمرو وشا أن النبي 4# نهى 
عن ربح ما لم یضمن» وعن بیع ما لم یقبض » وعن بيعتين في بیعة» وعن شرطين 
في بیع » وعن بيع وسلف'" ؛ ولأنه اشترط عقدا في عقد» ففسدء کبیعتین في بيحة؛ 
ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله› فتصیر الزيادة في الثمن عوضا عن 
القرض . ورجا له وذلك ربا رم» ففسد » كما لو صرح بهء ولائه بيع فاسد» فلا 
یعود صحیحاء كما لو باع درهما بدرهمین؛ ثم ترك أحدهما»”".أه. 

وفي شرح منتهی الارادات : (الفاسد لا ينقلب صحيحا»“. ٠‏ 


وأما مذهب الحنفية فقد تقدم"۳. 


(۱) روضة الطالبين» مرجع سابق» ج۰۳ ص ۰4۱۲ وانظر: الاوردي» الحاويء مرجع سابق» 
ج٦ء‏ ص۹۳ ء الشربيني» مغني احتاج» مرجم سابق» ج۲» ص 4۰. 

(۲) آبو داود/۳5۰/ کتاب الإجارة, باب في الرجل يبيع ما لیس عندہ: الترمذي /۱۲۳۹/ 
کتاب البیوع » باب ما جاء في كراهية بيع ما لیس عندكء وقال: حدیث حسن صحیح؛ 
النسائي ۰۲۰6/۷ ۲۵۹ کتاب البیوع » باب بیع ما لیس عند البائع » وياب سلف وییع» ابن 
ماجه/۲۱۸۸/ کتاب التجارات » باب النهي عن بيع ما لیس عندك» أحمد ۰۱۷۵/۲ 

(۳) أبن قدامة» الغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص صء6 ۰۳۳ 1۱۱ 

۲۰۰۰ ھ٥٢٤١ البهوتي » ط١ء تحقیق: عبدالله التركي (بیروت : مؤسسة الرسالة»‎ )٤١( 
.۳۸۳ ج4» ص‎ 

۰۱۰-۱۳۹ انظر: ص ص‎ )٥( 


٦‏ آثر التحول المصرے -2 العقود الريوية 


وقد استدل الجمهور على وجوب فسخ عقد الربا ونقضه بالأدلة الاتية: 

١[‏ قوله ± : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)"". 

وجه الاستدلال بهذا الحديث: أن كل عمل أو فعل جرى على خلاف ما أمربه 
الشرع فهو مردودء وعقد الربا لیس على طريقة أمر الشرع ومراده» فكان مردوداء أي 
باطلاء فوجب فسخه› ولأنه منهي عنه » والنهي يقتضي الفساد والحرمة كما تقدم'". 

قالابن رجب: فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر 
الشارع فهو مردود» ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود» 
والراد بآمره ها هنا : دینه وشرعه » كالمراد بقوله في الرواية الأخری : "من أحدث في 
آمرنا هذا ما لیس منه" فالعنی إذا: أن من كان عمله خارجا عن الشرع ؛ لیس متقیدا 
بالشرع » فهو مردود.اه" 

٢[‏ حدیث آبي سعید الندري فق قال : جاء بلال 4# بتمر برني» فقال له 
رسول الله 5# : (من أين هذا؟) فقال بلال: تمر كان عندنا رديء» فبعت منه 
صاعين بصاعء لطعم النبي مَك فقال رسول الله يت عند ذلك : (آوه» عين 
الرباء لا تفعلء ولکن إذا آردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخرء ثم اشتر به)“. 

وفي رواية: (هذا الربا فردوه» ثم بیعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا)””. 


۰۱۳ ۱ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) عطية سالم » هداية الستفید» مرجم سابق» ج۹ء ص ص۲۸4- ۸۵ ۲. 

(۳) جامم العلوم وا حکم؛ ط۹ء تحقیق: شعیب الارناژوط » إبراهيم باجس (طبعة خاصة 
بدارة الملك عبدالعزیز» ۱1۲۳ه۰ ۲۰۰۲ع)» ج۰۱ ص۱۷۷. 

(6) مسلم/۱۵۹4/ کتاب الساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل. 

(۵) مسلم/۱۵۹۵/ کتاب الساقاة» باب بیع الطعام مثلا بمثل. 





بيان الحكم الشرعي 2 الفوائد ا مترتبة على عقود الإقرا 
فقوله عليه الصلاة والسلام: (أوَّه» عين الربا) أي هو الربا احرم» لا ما يشبهه 
كما قال القرطبي. 

وقوله: (هذا الربا فردوه) - وهو محل الشاهد هنا- دليل على فسخ عقد الربا 
وغيره من العقود الفاسدةء وأنها إذا وقعت على الفساد فسخت» وأنها لا تصح 
بوجه". 

[۳] استدلوا بقصة عبادة بن الصامت مع معاوية في الغزو» حینما آمر معاوية 
رجلا أن یبیع آواني الفضة في آعطیات الناس ۰ فتسارع الناس في ذلك» فبلغ عبادة 
ابن الصامت» فقام فقال: إني سمعت رسول الله ج ينهى عن بیع الذهب 
بالذهب, والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعیر؛ والتمر بالتمر؛ واللح 
بالملح» إلا سواء بسواء» عينا بعین» فمن زاد أو ازداد فقد أربى» فرد الناس ما 
أخذوا"". 

وهو ظاهر الدلالة في وجوب فسخ عقد الرباء قال القاضي عياض: قوله: (فرد 
الناس ما أخذوا) يدل على فسخ هذه البیوع الفاسدة» وأنها إذا وقعت على الفساد 
فسخت ؛ ولم يصح تقويمها على الواجب والصحة إلا بعد فسخها'".اه. 


)١(‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ط٢‏ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ۱۹۱۷ع)ء 
ج۳ء ص۳۵۸ وانظر: شرح النووي على مسلمء مرجع سابق» ج۰۱۱ ص ۵ ۲. 

(۲) مسلم/۱۵۸۷/ کتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء آبو داود 
ختصرا/۳۳۹/ کتاب البیوع والاجارات» باب في الصرف. الترمذي/۱۲۰/ کتاب 
البیوعء باب الحنطة بالحنطة مثلا بمثل. 

0 إكمال المعلم بفوائد مسلمء ط١ء‏ تحقيق : يحيى إسماعيل (الملصورة: دار الوفاء 
۹ھء ۱۹۹۸م)ء؛ ج٥ء‏ ص۷٤۰:٦.‏ 


01 اثر التحول الصرب9 2 العقود الريوية 


الحكم الشرعي ؛ 

بعد هذه المقدمة في بیان الوصف الفقهي لعقود الاقراض والاقتراض الربوي التي 
تام بها الصرف الربوي» سأذکر الآن احکم الشرعي للأموال التي تم قبضها 
واحصول علیها بواسطة هذه العقود» وقد علم من خلال الدراسة السابقة فساد هذه 
العقود» ووجوب فسخها عند الجمهور با فیهم الحنفية» وا حکم هنا یتعلق بالاموال 
العلومة والوجودة في خزينة المصرف» فأقول: إن الصرف اما أن يعلم صاحب ا مال 
أو یجهله. حالتان لا ثالث لہما: 

الحال الأول: 

أن يعلم الصرف أرباب الأموال التي آخذها منهم بطریق عقود الاقراض 
الربوية » فهذه يجب عليه تفریغ ذمته بردها ٍلبهم إن کانوا موجودین» والا بأن کانوا 
غائبين انتظرهم حتی يحصل له الیأس من رجوعهم» فان مات بعضهم دفعها إلى 
ورثتهم » هذا مذهب جمهور العلماء. 

قال ابن عابدین : واحاصل: «آنه إن علم "أي الوارث أن كسب مورثه حرام 
أرباب الأموال» وجب رده علیهم»".اه. 

وقال ابن رشد الجد: «وآما القسم الثاني » وهو أن یکون اطرام قائما بعینه عند 
آخذهء لم یفت ؛ رده بعینه إلى ربه ومالکه» وسواء كان له مال سواه» أو لم یکن» 
لا يحل لأحد أن يشتريه منه إن كان عوضاء ولا یبایعه فيه إن كان عيناء ولا يأكله إن 


1 


كان طعاماء ولا يقبل شيئا من ذلك هبة» ولا يأخذه منه في حق له عليه» ومن فعل 


٣ط حاشية ابن عابدین» مرجم سابق» ج۷ء ص۳۰۷ وانظر: الفتاوی البندية ؛‎ )١( 
» ابن عابدین‎ ۰۳ 1٩ (بيروت: دار إحياء التراث العربي » ٠٣٠ھ ۰۶ء ج ص‎ 
. منحة الخالق على البحر الرائق » ط٢ (پیروت : دار العرفة» ت.د)» ج٣ ص۲۲۱‎ 


بیان الحكم الشرعي 2 الفوائد المترتبة على عقود الإقراذ | ٤۹‏ 


من ذلك شيئاء وهو عالم» كان سبيله سبيل الغاصب في جميع أحواله» وكذلك إذا 
فات عند الغاصبء ولم تذهب عينه بأمر من السماءء أو بجنایة غير الغاصب ؛ لأن 
ذلك لا يقطع تخيير صاحبه في آخذه»".اه. 

وقال الغزالي : «إذا کان معه مال حرامء وأراد التوبة والبراءة منه؛ فان كان له 
مالك معین» وجب صرفه إليه»ء أو إلى وكيله؛ فان كان ميتا وجب دفعه إلى 
وار“ 

وقال ابن القیم : «من قبض ما لیس له قبضه شرعاء ثم أراد التخلص منه» فان 
كان المقبوض قد أخذ بغير رضا صاحبه» ولا استوفى عوضه, رده عليه؛ فان تعذر 
رده عليه ؛ قضى به دينا يعلمه عليه؛ فان تعذر ذلك رده إلى ورثته» فان تعذر ذلك 
تصدق به عنه)””".اه. 


وقال ابن تيمية : «والشانى (أي من أسباب تحريم الأموال): قبضها بغیر إذن 


.اھ. 


(۱) فتاوى ابن رشدء ط۰۱ تحقيق: الختار بن الطاهر التليلي (بیروت : دار الغرب الاسلامي» 
۷ھہ ۱۹۸۷م)ء ج۰۱ ص٤٤۱‏ . 

(۲) النوويء ا جموعء مرجع سابق» ج۹ء ص٤٢٦ء‏ وانظر: الغزالي» الاحیاء» ط١‏ 
(بيروت: دار الكتب العلمیةء ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۸ع)ء ج٢ء‏ ص۱۱۸ ء الزركشيء النٹور في 
القواعد» ط١ء‏ تحقيق: تيسير فائق محمود (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 
۲ هء ۱۹۸۲م)ء ج۰۱ ص4۲۵. 

(۳) زاد العادء ۰۳ قیق : عبدالقادر الأرناژوط » شعیب الأرناؤوط (بیروت : مؤسسة 
الرسالة» ۱6۲۱ه. ۲۱۰۰ع)» ج۵» ص۰۹۰ وانظر: البهوتي» کشاف القناع» ط ۲ 
تحقيق : إبراهيم عبدالحميد (مكة الکرمة: مکتبة نزار مصطفی الباز» ۱6۱۸ه-» ۱۹۹۷)؛ 
ج٦ء‏ ص ۰۱۹۰۵ آبویعلی» طبقات الحنابلة» ط.دء تحقیق: عبدالرحمن العثيمين (طبع 
بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسیس الملکة» ۱6۱۹ه» ۱۹۹۹ع)ء ج۰۲ ص٤٦.‏ 
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الشارع » وان أذن صاحبها وهي العقود والقبوض ا حرمة؛ کالربا والیسر وحو 


دلك ؛ والواجب على من حصلت بيده ردها إلى مستحقها» .أه. 
وقال القرطبي : «قال علماؤنا: إن سبیل التوبة ما بيده من الأموال احرمة إن 
وجوده فليتصدق بذلك عنه»۲.أه. 


الأدلة على وجوب رد المال إلى صاحبه إذا كان معلوما: 


[1] قال تعالی: وَل الوا امو لم بَیْتکُم بِالْبَطِلٍ وتذلوابها إل گام لِتَأكنُوا 
7 2 سے 7 7 2 2 وکھ یم (۳( 
فریقا من اموّل الداس بالإثم وَانترٌ تعلمون 4 


نهى الله سبحانه وتعالی عباده - والخطاب في هذه الآية لجميع الأمة ا حمدیة- عن 
أكل المال بغير وجه شرعي» وقد أوجز وأجمل في بيان أفراد الباطل» وذلك لأن 
أفراده معروفة مشتهرة بين الناس بوجوهه الكثيرة» فيدخل في هذه الآية جمیع 
الوسائل المحرمة في اكتساب ا الء كالربا والقمار والغخصب والخداع وجحد ا حقوق؛ 
ونحو ذلك ما أخذ لا على وجه إذن الشرع» ولو برضا صاحبهء كمهر البغي وحلوان 
الكاهن» وقد أضاف ا ال إلى ضمير المنهي في قوله  :‏ أَمَوَلَكُم 4ء وهذا يصدق بأكل 
الإنسان مال نفسه بالباطلء نظير قوله تعالی: ط ول لوا أنفسکم 4 وقوله: ولا 
تلمِدوَا أَنفْسَكٌ: 4ء إشعاراً منه سبحانه بوحدة الأمة الاسلامية ؛ لأن المؤمنين إخوة› 


فلامز أخيه كلامز نفسه» وقاتله كقاتل نفسه, وكذلك من أكل مال أخيه بغير حق فقد 


)١(‏ جموع الفتاوی » ط.د» جمع وترتیب : عبدالرحمن بن حمد بن قاسم وولده محمد (المدينة 
المنورة: مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشریف» ۱4۱۱ ۱۹۹۵ع)» ج۲۸ء ص٤‏ 0۹. 

(۲) الجامع لاحکام القزآن» مرجم سابق» ج۰۳ ص٣٦۳.‏ 

(۳) سورة البقرة الاية [۱۸۸] 





بيان الحكم الشرعي ‏ الفوائد الترتبة على عقود الاقراد 


أكل مال نفسه بالباطل» فالأمة كالجسد الواحد» فمن اعتدى على غيره بأخذ ماله 
بغير وجه شرعي؛ فقد اعتدى على الأمة من حيث إنه أحد أعضائهاء هذا كله من 
أجل الحفاظ على أموال الناس وصيانة حقوقهم » وعدم الاعتداء عليها. 

وقد اتفق أهل السنة على تفسيق من أخذ ما يقع عليه اسم المال» قل ذلك أو 
كش ”. 

لقد دلت الآية الكريمة على حرمة أكل الال بالباطل» فمن أخذ مال غيره بغير 
حق فقد أكله بالباطل؛ ووقع في الحرام ؛ لأن النهي للتحريم» فإذا أراد التوبة 
والبراءة منه وجب عليه رده إلى مالكه لتفريغ ذمته ؛ لأن التوبة للخروج من مظالم 
العباد لا تصح إلا برد الحقوق إلى أصحابها'". 

٦‏ قال الله تعالى: ١‏ تیا زیر ءامثوا لا تَأَكُلُوَا مركم بتکم بَالَبَطِلِ إل 
أن تگورے جره عن تراض نکم ۳4 

وجه الاستدلال بهذه الآية: أن الله تعالى نهى عباده المؤمنين عن امتلاك المال 
واكتسابه بأنواع المكاسب غير الشرعیة؛ ولا شك أن اكتساب المال بطريق الربا هو 
على غير طريقة الشرع وأمره ؛ لأنه نوع من أنواع أكل المال بالباطل ؛ لأن «الباطل 
اسم جامع لكل ما لا يحل في الشرع؛ كالربا والغصب والسرقة واخيانة» وکل محرم 
ورد الشرع به». 


.۳٣٣ص القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج۰۲‎ )١( 

(۲) الرجع سابق» ج۰۲ ص۳۳۸ ابن جرير الطبري» جامع البیانء ط٢ء‏ تحقيق: محمود 
شاكر (مصر: دار المعارف؛ ت.د)» ج۲: ص۱۸۳ء محمد رشيد رضاء تفسیر النار؛ ط٢‏ 
(بيروت: دار المعرفة؛ ت.د)» ج٢ء‏ ص ص۱۹۵- 191. 

(۳) سورة النساء» الاية [۲۹]. 

() النووي» ا جموع؛ مرجع سابقء ج۹ء ص ۰۱۱۹ 


_٢‏ آثر التحول الصر 2 2 العقود الريوية 

«وأجمعت الأمة على أن التصرف ف ! ال الباطل حرام؛''۔ 

«وهذه الأية أصل عظیم في حرمة الأموال»””". 

وقد أرشد الله تعالى عباده إلى الطریق الشروع لاكتساب الال ا حلال بقوله : « ۶ 
أن تکورت رة عن تَرَاضِيَنَكُم 4ء فبين إباحة التجارة والربح فيهاء فبان بهذا أن 
المسلم مأمور أن يسير على نهج الشرعء ويسلك سبيله في اكتساب الال» وأن 
الواجب عليه أن يرد ا مال إلى أهله إذا أخذه من غير حله» حتى لا يكون من يأكل 
مال غيره بالباطل'". 

۳ أخرج البيهقي عن عمرو بن يثربي الضمري قال : شهدت خطبة النبي 4# 
بمنى» فكان فيما خطب به» قال: (ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به 
نفسه). 

وعند أحمد بلفظ : (اسمعوا مني تعيشواء ألا لا تظلمواء ألا لا تظلمواء ألا لا 
تظلمواء إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)'”. 


.. ١1۹ص النووي» ا جموعء مرجع سابق» ج۹ء‎ )١( 

(۲) ابن عاشور» تفسير التحرير والتنويرء ط.د (تونس : الدار التونسية للدشرء ۱۹۸۰م)ء 
ج90 ص٤‏ ۰۲ 

(۲) الطبريء جامع البیان» مرجع سابقء ج٥ء‏ ص ص۳۰- ۰۱۲۱ ابن كثيرء تفسیر القرآن 
العظیم » ط٢ء‏ تحقيق : سامي السلامة (الرياض: دار طيبة» ١٤٤٢٥ھ؛‏ ۱۹۹۹ع)ء ج۲» 

۰ ص۲۱۸ القاسمي» محاسن التأويل» ط٢ء‏ علق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: 

دار الفكرء ۰۵۱۳۹۸ ۱۹۷۸م)ء ج٥ء‏ ص١۱۱.‏ 

(8) السنن الکبری ٦/۹۷ء‏ وأخرجه الدار قطني .۲٦/٢‏ 

)٥(‏ المسند ۰۷۲/۵ ۰۲۳/۲ وقال حققو المسند: صحیح لغيره. 
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في الحديث دلالة واضحة على حرمة مال المسلم ؛ لأن عدم ا حل يعني ا حرمة؛ 
وأن من الظلم استحلال مال السلم بغیر طيب نفسه وبغير رضاہ٠‏ وسواء كان المال 
جليلا أو حقیراء فمن فعل ذلك لزمه أن يتحلل من صاحبه؛ أو برده عليه. 

وقد أفاد هذا التكرار في لفظ الحديث عظيم حرمة مال الآخرين» وعظم ذنب 
العتدین ؛ لأن الأصل في الأموال أن تكون معصومة؛ لا يحل شيء منها إلا ما طابت 
به نفس صاحبه. 

٤‏ عن أبي هريرة قله ؛ أن رسول الله 4# قال: (من كانت عنده 
مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء فانه ليس ثم دينار ولا درهم؛ من قبل أن 
يؤخذ لأخيه من حسناته» فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه 
فطرحت عليه)”". 

يستدل بهذا الحديث: على وجوب الخروج من المظالم» ورد الحقوق إلى 
أصحابهاء كما يستفاد ذلك من قوله : (فليتحلله مٹھا)ء أي ليسأله أن يجعله في جل 
من قبله؛ وقد عبر بقوله : (مظلمة) ليتناول كل ما يطلق عليه اسم انظلم » قليلا كان 
أو كثيراء وفي لفظ : (شيء) من الأشياء» كالأموال والجراحات» وهو من عطف 
العام على الخاص كما قاله القسطلاني”''» والتحلل يكون بمثله » من دفع مال مكان 


(۱) البخاري /٠٥۳٤/‏ كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة برقم/43 5 7/ كتاب الظالم» 
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحلله له» هل يبين مظلمته؟؛ والترمذي بلفظ 
قریب/۲۱۹/ كتاب صفة القیامةء باب ما جاء في شأن الحساب والقتصاص» والبغوي في 
شرح السنة/۰/۱۹۳ والطحاوي في شرح مشكل الاآٹار/۱۸۷/. 

(۲) ارشاد الساري بشرح صحيح البخاريء ط١ء‏ ضبطه: محمد عبدالعزیز الخالدي (بیروت: 
دار الكتب العلمیةء ١٤٢۱ھ:‏ 1997م): ج۵» ص 100. 
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مال إذا کان معلوماء ومن طلب عفو عن عقوبة وجبت عليه لانتهاكه عرض آخیه» 
ونحو ذلك”". 

(] عن أبي هريرة 6 قال: قال رسول الله 4# : (كل المسلم على المسلم 
حرامء دمه وماله وعرضه)'". 

هذا ا حدیث أصل من أصول الإسلامء وقاعدة من قواعد الدين» وقد عبر 
بلفظ : (كل) وهي من ألفاظ العموم» ليشمل الحقير والجليل في حياة السلم» ولبيان 
عظيم حرمة المسلمء وحرمة الاعتداء عليهء وقد جمع بين هذه الأشياء الثلاثة؛ 
وساوى بينها ؛ لأن بها قوام الحياة» وما سواها فرع عليهاء فا مال وسيلة التعامل بين 
الناس» وبه قوام عيشهم» وقد أفاد هذا الحديث حرمة الاعتداء علیه» وأخذ شيء 
منه بغير حقه» وبغير طيب نفس من صاحبه؛ فمن تسلط على مال أخيه بغير وجه 
شرعي فقد ظلمه ووقع في الحرام؛ فاذا أراد أن يبرئ ذمته وجب عليه رده إلى 
مالکه. ویستغفر الله في حق نفسه. ۱ 

131 عن عبدالله بن السائب بن یزیدء عن أبيهء عن جده أنه سمع النبي 4# 
يقول: (لا يأخذنٌ أحدكم متاع صاحبه لعبا جاداء وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه 


ء١ط إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري» مرجع سابق» وانظر: البغوي» شرح السنةء‎ )١( 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط (بيروت: المكتب الإسلامي؛ ٠٠1١ه)ء ج۰۱4 ص۳۵۹‎ 
الطحاوي ء شرح مشكل الآثارء ط١ء تحقيق: شعيب الأرناؤوط (بيروت: مؤسسة‎ 
الرسالةء ۱6۱۵ه» ١۱۹۹ع)ء ج۰۱ ص۱۷۸.‎ 

(۲) مسلم/٢٦٥۲/‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم السلم ؛ أبو داود/ 1885 / 
كتاب الأدب» باب في الغيبة» الترمذي/۱۹۲۷/ كتاب البر والصلةء باب ما جاء في شفقة 
السلم على السلم » ابن ماجه/۳۹۳۳/ كتاب الفتن» باب حرمة دم المؤمن وماله. 
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فليرددها علیه)۲. 
في الحديث دلالة واضحة على تحريم إيذاء المسلم بكل أشكاله وصوره» ولو على 
سبيل اللعب والمزاح. 


قال آبو عبيد في تفسير هذا الحديث : يعني أن يأخذ متاعه لا يريد سرقته» وإنما 
يريد إدخال الغيظ عليه» فهو لاعب في مذهب السرقةء جاد في إدخال الأذى 
والروع عليه" .أه. 

وني قوله : (وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليرددها عليه) دليل على وجوب رد 
ا حقوق إلى أصحابهاء ولو كان شیئا حقيراء أو لا قيمة له عند الناس» فأرشد بهذا 
أن ما كان فوقه فهو أحق برده إلى أصحابه ومالكيه. 
۱ قال التوربشتي : «وافا ضرب المثل بالعصا لأنه من الأشياء التافهة» التي لا 
یکون لبا كبير خطر عند صاحبهاء لیعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا العنی آحق 
وأجدر؛''.أھ. ۱ 

وقال الكاساني: «لأن الأخذ على هذا الوجه معصية» والردع عن المعصية 


واجب 4 وذلك برد المأخوذ)” '.أه. 


(۱) أحمد ٢/۲۲۱ء‏ آبو داود/۵۰۰۳/ كتاب الأدب» باب من يأخذ الشيء على المزاح» 
الترمذي/۲۱۱۰/ كتاب الفتن» باب ما جاء لا يحل لسلم أن یروع مسلماء احاکم 
ل" البيهقى ۰/۲ E‏ وقال محققو السند: إسناده صحيح. 

(۲) غریب ا حدیثء ط.د (بيروت: دار الكتاب العربي» 1197اهء 1911م)؛ ج۰۳ ص1۷ . 

() علي القاري» مرقاة الفاتیح شرح مشكاة المصابيح » ط.د (بمبي : مطبعة أصح المطابع» 
ت.د)» ج۰۳ ص۳۵۱ 
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[عن سمرة بن جندب عن النبي 46# قال: (على اليد ما أخذت حتى 
تزدیه)(؟. 

معنی ا حدیث أن من أخذ مال غيره بخصب؛ أو بغیر طیب نفس منه » أو عارية» 
أو وديعة» أنه ضامن لذلك کله » ولا يبرا من ضمانه إلا برده إلى صاحبه» وقد آفاد 
هذا العنی لفظ : (ما)؛ وهي من ألفاظ العموم» أي: أي شيء وقع تحت يده ما 
ليس داخلا في ملکه» وبأي وجه کان من حلال أو حرام ؛ لأنه مازال على ملك 
صاحبه : وما كان هذا شأنه فطریق البراءة منه رده الیه. 

قال الشاه ولي الله الدهلوي : «علی اليد ما آخذت هذا هو الأصل في باب 
الغصب والعارية والاتلاف)'".أه. 

[۸ إن من شروط التوبة الصحیحة لمن كانت تحت يده مظالم للعباد؛ أن یخرجھا 
من تحت يده بردها إلى أصحابها ؛ لأن حقوق العباد قائمة على المشاحة» فإما أن 
يطلب عفو صاحبھاء أو يردها عليه ؛ لأنه قد تعلق بها حقان: حق الله تعالی» وحق 
العبادء فإذا سقط أحدهما بالتوبة والاستغفار؛ فلا يسقط الآخرء فإما أن يؤديه في 
الدنیاء أو في الآخرة؛ ولا تم دينار ولا درھم؛ وإنما هي ا حسنات والسيئات. 

قال الزرکشي : «التوبة من حقوق العباد واجبة» ومظالم العباد فيها أيضا 
معصية» وجناية على حق اللہ تعالی» فان الله تعالى تھی عن ظلمهم» فيجب فيها 


(۱) أحمد ۸/٥‏ وفي مواضع آخری» أبو داود/١7571/‏ كتاب البیوع» باب في تضمين العارية› 
الترمذي/577١/‏ كتاب البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤداۃء وقال: هذا حديث حسن 
صحیح » النسائي في الكبرى / 01/47 / كتاب العارية » باب المنيحة» البيهقي ۹٥/٦‏ الحاكم 
۲ وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي» وقال حققو السند: حسن لغيره. 

(؟) حجة الله البالغةء ط١‏ (القاهرة: دار التراثء ۱۳۵۵ه)» ص۰۱۵ 


۰ 
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الشروط السابقة» ویزید رد الظلامة» ثم لا یخلو إما أن تکون في النفوس أو الأموال 
أو الاعراضء أو القلوب وهو الایذاء احض... وقي الأموال فیجب آداژه عینا كان أو 
دینا» مادام مقدورا علیه... فان کان معسرا عزم على أنه إذا وجد أعطى» وان مات 
على هذه النية» یرجی له العفو من الله تعالى)''".أه. 

الحال الثانية: 

أن يتعذر على المصرف معرفة أصحاب الحقوق كلهم أو بمضهم» فمن تعذر 
معرفة من له الحق» فإنه یجعل كالمعدوم'" ؛ أو يجهل حياتهم أو موتهم أو مكان 
إقامتهم . إذ المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه "» أو أن يكون البعض منهم 
قد مات ولا وارث لهء ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى وجوب 
التصدق با ال الذي لا يعرف أربابه على الفقراء والساکین» وذلك بنية التصدق عن 
أصحابه ؛ لأن في هذا جمعا بين تبرئة الذمة من المال ا حرامء وحصول الأجر 
والثواب لأصحابه» والفقراء والمساكين هم مصرف كثير من الأموال؛ كالزكوات 
والكفارات والصدقات. 

قال الحصكفي: «عليه دیون ومظالم جهل أربابهاء وأيس من عليه ذلك 
معرفتهم » فعليه التصدق بقدرها من ماله» وان استغرقت جميع ماله. هذا مذهب 
أصحابنا لا نعلم بينهم خلافاء كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيهاء اعتبارا 


() المنثور .قي القواعد, مرجع سابقء ج١ء‏ ص ص ۲۱-۲۳ . 

)۲( عبدالرحمن السعدي ؛ القواعد والأصول ا لحامعةء ط ۲ حقیق: خالد الشیقح (الدمام : 
دار ابن الحوزي, ۳ھ)ء ص ۲ ۵. 

() جموع فتاوى شيخ الاسلام ابن ثيمية » مرجع سابقء جء ص ۰.۲۲۲ 
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للدیون بالأعیان» ومتی فعل ذلك سقط عنه الطالبة من أصحاب الدیون في 
العقبی» .اه. 

وقد علل ابن عابدین سقوط الطالبة عنه في العقبی ؛ لانه بمنزلة ا مال الضائع» 
والفقراء مصرفه عند جهل أربابه » وبالتوبة يسقط إثم الاقدام على الظلم'''۔ 

وأما من ورث مالا» وعلم أن مورثه اکتسبه من طریق حرامء فان علم أصحابه 
وجب أن يرده عليهم» وان جهلهم ولکنه یعلم عين ا حرام ومقداره وجب التصدق 
به بنية أصحابه» فان لم يكن شيء من ذلك حل له» والورع أن یتصدق به بنية 
خصماء موره. 

قال ابن عابدین : «واحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده علیهم » والا 
فان علم عين ا حرام لا يحل له » ویتصدق به بنية صاحبه » وان كان مالا مختلطا 
مجتمعا من ا حرامء ولا یعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه» حل له حکما؛ والأحسن 
ديانة التنزه عنهہ؛'''۔اھ.. 

وأفتى ابن رشد ا حد فیمن سأل عن حکم آموال الظلمة ومن كان في معناهم» 
کالرابین وا مرتشین: «أن الواجب عليه في خاصة نفسه أن یستغفر الله تعالی ویتوب 
إليه برد ما عليه من ال حرام لأربابه إن عرفهم؛ أو التصدق به عنهم إن لم یعرفهم» 
فما كان من ذلك غصبا أو سرقة أو خيانة تصدق بوزنه إن كان عیناء أو بالاکثر من 
قيمته یوم غصبهء أو الثمن الذي باعه به إن كان عرضا فباعه... وان علم صاحبه في 


(۱) الدر الختار» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ص٤ -٤‏ 1۳۵ وانظر: ابن عابدین » منحة ا حالق 
على البحر الرائق ؛ مرجم سابق» ج۰۲ ص۲۲۱. 

(۲) حاشية ابن عابدین» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص1۳۵. 

(۳) الرجم سابق» ۰۷ ص۲۰۷ وانظر: الفتاوی الہندیةء مرجع سابق؛ ج۵» ص۳۹ 
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ذلك كله أداه إليه... وما كان من ذلك من ربا أربى فيه في عرض أو دين لزمه أن 
يتصدق بالزائد على رأس ماله من الدين والعرضء لقول الله عز وجل: « ون تبث 
کم وس أَموَلِكُمْ لا تظلمُورت ولا تُظْلمُوت 4» وان كان الربا من بيع الذهب 
أو الورق متفاضلا لزمه أن يتصدق با أخذ زائدا على ما أعطى» وان كان هو الذي 
أعطى الزائد لم يلزمه إلا الاستغفار... وإن علم بائعه في ذلك كله رد عليه ما أربى 


۱( 3 
۱ اھ. 


فيه معه » 

وذکر ابن رجب : «أن من بيده مال ء أو في ذمته دين یعرف مالکه . لکنه قد یس 
من قدومه» ففي رواية عن أحمد جواز التصدق بدون إذن احاکم » فان جهل مالکه 
جاز التصدق به عنه بدون إذن ا حاکم ولا واحداء لکن بشرط الضمان» فان علم 
موت الالك ولم یعلم له وارث تصدق به عنه أيضاء وقال: ویتخرح على هذه 
القاعدة مسائل : منها الخصوب التي جهل ربها فیتصدق بها أيضاء وقد نص على 
ذلك في رواية جماعة» ولم یذکر أكثر الأصحاب فيه خلافا... ولو مات ا مالك ولا 
وارث له يعلمه فكذلك يتصدق به› نص عليه أحمد أيضا»”'"'.أه. 

ولم يتعرض ابن رجب في جامع العلوم والحكم إلى إذن الإمام» بل أطلق الحكم 
بالتصدق با مال الغصوب إذا عجز عن رده إلى مالكه أو ورثته". 


(۱) فتاوی ابن رشد» مرجع سابقء جا ص۲۲٦‏ › وانظر: الونشريسي » المعيار المعرب» ط.د 
(بیروت : دار الغرب الاسلامي؛ ١ھٰھ‏ ١4ام)ء,‏ جء ص۰۱ القرطبي » الجامع 
لأحكام القرآن: مرجع سابقء ج٣‏ ص۱۲ ۲. 

(۲) القواعد» ط.د (بیروت: دار الفكرء تد) ص ص41 ۲۲- ۰۲۲۵ وانظر: البهوتي » كشاف 
القناع » مرجع سابق» ج٦ء‏ ص١۱۹۰ء‏ أبويعلى» طبقات الحنابلة ؛ مرجع سایق » ج٢ء‏ ص٤٦.‏ 

(۲) ج۰۱ ص۱۷ ۲. ش 
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فعلم ما سبق جواز التصدق با مال الغصوب إذا جهل آریابه» لکن بشرط ضمانه 
لبم إذا علمهم بعد ذلك ؛ لأن الصدقة بالغصوب بدون الضمان فيه تفویت ا حق 
لصاحبه بلا عوض ؛ وهو غير جائز» ثم إنه يجتهد في توزیم الصدقة على فقراء بلد 
الالك ؛ لأن ذلك أقرب إلى وصول هذا ؛ مال إلى صاحبه أو ورفته. 

قال ابن رجب : «واعتبار الصدقة في موضع ا ال مع الجهل بەء وقد نص عليه في 
مثل الخصب» وف مال الشبهة. واحتج بأن عمر جعل الدية على أهل القرية - يعني 
إذا جهل القاتل- ووجه ا حجة فيه أن الغرم لما اختص بأهل المكان الذي فيه الجاني ؛ 
لان الظاهر أن الجماني أو عاقلته المختصين بالغرم لا يخلو الکان منهم» فكذلك 
الصدقة با مال ا جھول مالكه ينبغي أن يختص بأهل مكانه ؛ لأنه أقرب إلى وصول 
امال إليه إن كان موجوداء أو إلى ورثته» ويراعى في ذلك الفقراء ؛ لأنها صدقة» 
كما يراعى في موضع الدية الغنى)'".أه. 

ويستوي الأمر عند ابن تيمية في صرف الال الحرام إلى الفقراء» أو في مصالح 
المسلمين العامة ؛ لأن القصد التحلل منها بصرفها في وجوه البر لیحصل النفع بها 
للمسلمين» فإن صرفها في المصالح العامة أو ملكها للفقراء فقد حصل المقصود. 

قال مه : «المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير 
العلماء كمالك وأحمد وغيرهماء فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو ودائع أو 
رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه یتصدق بها عنهم» أو يصرفها في مصالح 
السلمینء أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين الصا الشرعية»'"'.أه. 


)١(‏ القواعد مرجع سابق؛ ص ص٤‏ ۲۲- 060 وانظر: البهوتى » كشاف القناع, مرجع 
سابق » جا ص۵١۱۹۰.‏ 
)٢(‏ جموع الفتاوی ؛ مرجع سابق» ج254 ص ۰۳۲۱ وانظر: ۰۲۸ ص ۹٩۲‏ ۵. 
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القول الثاني : مضمون هذا القول أن ا مال ا حرام إذا جهل مالكه ویئس من 
معرفته » فإنه يصرف في مصا المسلمين العامة » كالمساجد والربط وغيرهما ما يعود 
نفعه على السلمین» فان تعذر ذلك صرف إلى الفقراء والساکین» ويتولى جميع 
ذلك الإمام أو القاضي إن كان عفيفاء فان لم يكن فإنه يحكم رجلا عالما ديناء وإلا 
تولى من بيده ا مال الحرام صرفه إلى ما ذكرء وإلى هذا ذهب الشافعية'". 

وقد نقل النووي في المجموع عن الغزالي قوله: «إذا كان معه مال حرام» وأراد التوبة 
والبراءة منه ... إن كان المالك لا يعرفه ویئس من معرفته فينبغي أن يصرف في مصالح 
السلمین العامة» كالقناطر والريط والمساجد ومصالح طريق مكة» ونحو ذلك مما يشترك 
المسلمون فيه» وإلا فیتصدق به على فقیر أو فقراء» وینبغي أن يتولى ذلك القاضي إن 
كان عفيفاء فان لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه» فان سلمه إليه صار المسلم 
ضامناء بل ينبغي أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالماء فإن التحكيم أولى من 
الانفراد» فان عجز عن ذلك تولاه بنفسه » فان القصود هو الصرف إلى هذه الجهة... 

قال النووي : وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب» 
وهو كما قالوه)'".أه. ۱ ۱ 

والسبب في دفعها إلى الإمام أن الإمام أعرف بالمصالح العامة وأقدر عليهاء 
ولہذا يظهر - والله أعلم- أن دفعها إلى الإمام ليس واجباء بل لو قام من كانت 


(۱) النوويء ا جموعء مرجع سابق» ج۹ء ص۲۸٦ء‏ الزركشي» المنثور في القواعد» مرجع 
سابقء ج١ء‏ ص۰1۲ ابن حجر البيتمي» الفتاوى الكبرى» ط.د (بيروت: دار الفکر» 
ت.د)ء ج۳ء ص۹۷ء الغزالي» الإحیاء مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۱۱۸. 

(۷) ا جموعء مرجع سابق» ج۹ء ص ص۸٢٦-‏ ۰4۲۹ وانظر: الغزالي» الإحياء» مرجع 
سابقء ج۲» ص۱۱۸ . 


زس لسغ اثر التحول اللصری یڈ العقود الريوية 
بيده هذه الأموال بصرفها في مصالح المسلمين؛ أو إلى الفتراء عند العجز عن 
ذلك» جاز ذلك ؛ لأن القصود هو الصرف إلى هذه الجهة؛ وتفريغ الذمة من 
الحرام؛ وقد وجد. 

قال الغزالي : «فإن المقصود الصرف» وأما عين الصارف فإنما نطلبه لصارف 
دقيقة في المصالمء فلا يترك أصل الصرف بسبب العجز عن صارف هو أولى عند 
القدرة عليه).أه”". 

وعا سبق يتبين -خطأ ابن تيمية وابن رجب" في حكايتهما لمذهب الشافعي أن المال 
الحرام یحبس مطلقاء ولا ينفق بحال حتى يظهر أصحابه» وقد ذكر ذلك ابن تيمية في 
جوابه لمن سأل عن الأموال التي يجهل مستحقها مطلقا أو مبهماء وهذه ما أن تكون 
قبضت ظلماء كالغصب وأنواعه» أو قبضت بعقد فاسد من ربا وميسرء ولا يعلم 
عين المستحق لہاء فقال: فمذهب الإمام أحمد وأبي حنیفة ومالك وعامة السلف 
إعطاء هذه الأموال لأولى الناس بهاء ومذهب الشافعي أنها تحفظ مطلقا ولا تنفق 
بحالء فيقول فيمن جهل مالكه من الغصوب والعواري والودائع آنها تحفظ حتی 
يظهر أصحايها كسائر الأموال الضائعة.اه" 

فليس مقصود الشافعية من حبس الال أن يحبس هكذا أبدا حتى لا ينتفع به أحد 
فيؤدي إلى إضاعة المال؛ فهم لا يقولون بھذاء بل یعنون أن يمضي زمن یحصل منه 
اليأس من عودة صاحب ا حقء فمقصدهم حفظ ا حقوق لأصحابها ما آمکن ؛ فان 
تعذر وجب صرفها في مصالح المسلمين العامة» حتى يتسنى لکل أحد من المسلمين 


.١١9ص الإحياء؛ مرجع سابق؛ ج۲»‎ )١( 
حكى ابن رجب مذهب الشافعي في جامع العلوم والحكم؛ ج١ 4 ص۱۸ ؟.‎ )٢( 
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الانتفاع بهاء وقد وجه ابن عبدالبرما نقله بعضهم عن الشافعي من أنه لا يرى 
الصدقة با مال الذي لا يعرف صاحبهء فقال: وهذا عندي معناه فيما يمكن وجود 
صاحبه والوصول إليه أو إلى ورثته» وأما إن لم يكن شيء من ذلك فان الشافعي 
له لا یکره الصدقة به حينئذ إن شاء الله”".أه. 

وهذا توجيه حسن في فهم مراد الشافعي» موافق لما عليه المذهب» وسيأتي مزيد 
لذلك عند ذكر الأدلة. 

القول الثالث : يرى أصحاب هذا القول أن ا مال الحرام الذي لا يعرف أربابه 
تلف ويلقى في البحرء ولا يتصدق به؛ وهو حكي عن الفضيل بن عیاض؛ حکاہ 
عنه الغزالي وابن رجب" 

قال الغزالي: «وحكي عن الفضيل بن عياض أنه وقع في يده درهمان» فلما علم 
أنهما من غير وجههما رماهما بين احجارة؛ وقال: لا أتصدق إلا بالطيب» ولا 
أرضى لغيري مالا أرضاه لنفسي)"".أه. 

وعمدة هذا القول أن الله طيب لا يقبل إلا طیباء وا مال الحرام ليس بطیب » بل 
هو خبيث» فلم يصح التصدق بهء ثم إن هذا الال لیس ملكا لمن هو بیدہء فكيف 
يتصدق با لا لك؟. 

الأدلة على التصدق بال مال الحرام إذا كان صاحيه مجهولا: 

آولا : من جهة السنة: 

١[‏ أخرج أبو داود في سننه» عن رجل من الأنصارء قال: خرجنا مع رسول الله 
يديه في جنازة» فرأيت رسول الله يه وهو على القبريوصي الحافر: (أوسع من 


(۲) جامع العلوم وا حکم؛ مرجع سابق » جح ص۸٦۲۔‏ 


[ ۱:4 اثر التحول المصر2 2 العقود الريوية 
قبل رجلیه» أوسع من قبل رأسه) فلما رجع استقبله داعي امرأة» فجاء: وجيء 
بالطعام فوضع يده» ثم وضع القوم فاکلواء فنظر آباژنا رسول الله 2 يلوك لقمة 
في فمهء ثم قال : (أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها) فأرسلت المرأة» قالت: يا 
رسول الله » إني أرسلت إلى البقيع تشترى لي شاة» فلم أجدء فأرسلت إلى جار لي 
قد اشترى شاة أن أرسل إلي بثمنها فلم يوجدء فأرسلت إلى امرأنه» فأرسلت إلي 
بهاء فقال رسول الله 4# : (أطعميه الأسارى)". 

وجه الاستدلال بهذا الحديث: أن النبي م لما علم أن هذه الشاة أخذت بغير 
إذن صاحبهاء أمر بالتصدق بها على الأسرى ؛ لأنها في حكم الغصوب, وما كان 
هذا شأنه فالأولى أن يتصدق به ولا يأكله أو يطرحه» ثم إن هذه الشاة بعد أن ذبحت 
وطبخت فاتت عينهاء وزال ملك صاحبها عنهاء فله القيمة» ولبذا لم يأمر النبي 
44# بردها إلى أهلهاء لکن البيهقي علل فعل النبي 4# بأنه كان يخشى فساد 
الطعام» وصاحب الشاة كان غائباء ولذلك رأى من المصلحة أن تطعم للأسری؛ 
ثم تضمن لصاحبها". 

لکن المشكل في الحديث أن النبي يك أمر بالتصدق بها على الأسری؛ ومعلوم 





(۲۳۳۲/)۱/ كتاب البيوع » باب في اجتناب الشبهات» وأحمد ۰۲۹۳/۵ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار /٠٠٠٠/‏ و/2/5003 وفي شرح معاني الآثار ٢/۲۰۸ء‏ والبيهقي في السنن 
۵ ون الدلائل ۰۳۱۰/۲ والدار قطني ؛ / ۰۲۸۱-۲۸۵ وقال حققو المسند: 
إسناده قويء ورجاله رجال الصحيح غير كليب -وهو ابن شهاب الجرمي- والد عاصمء 
روى له البخاري وأصحاب السننء وهو وابنه صدوقان لا باس بهما. 

(۲) أحمد الساعاتي » الفتح الرباني » ط١‏ (پیروت : دار إحياء التراث العربي؛ ت.د)ء جا 


.۱٤۷ص‎ 
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أن الأسرى من غير المسلمين» ولم يطلق لأصحابه الانتفاع بهاء مع خصاصتهم 
وشدة حاجتهم للأكل؟. 

والجواب عن هذا الإشكال: أن ملك الشاة لما حصل من وجه محظور ابتداء خرج 
عن كونه حلالاء بل دخله الخبث؛ ولأن إباحة الانتفاع بها قبل إرضاء صاحبها 
يؤدي إلى تسليط الظلمة والسفهاء على أكل أموال الناس بالباطل» وفتح باب 
الظلم » ومذا لا يجوز . ۱ 

آما القول بأن ذلك كان من باب التغليظ على المرأة فلا وجه له ؛ لأنها -كما 
بظھر من سياق القصة- كانت نجهل ا حکم الشرعي » وا حاھل معذور فلا يغلظ 
عليه» بل اللائق مداراته والتلطف به. 

وبالعموم یؤخذ من هذا الحديث التصدق با مال ارام مطلقاء والله أعلم. 

(1] أخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن البراء بن عازب 
فته قال: لا أنزلت: « الم غیت الوم 4 قال المشركون لأبي بكر 9 : ألا 
ترى إلى ما يقول صاحبك. يزعم أن الروم تغلب فارس؟ قال: صدق صاحبي. 
قالوا: هل لك أن غخاطرك؟ فجعل بينه وبينهم أجلاء فحل الأجل قبل أن يبلغ الروم 
فارس» فبلغ ذلك النبي 4# فساءه وکرهه» وقال لأبي بكر: (ما دعاك إلى 
هذا؟) قال: تصدیقا لله ورسوله؛ فقال: (تعرض لہم؛ وأعظم الخطرء واجعله إلى 
بضع سنين)ء فأتاهم أبو بكر 6# فقال: هل لكم في العودء فان العود أحمد؟ 
قالوا: نعم» ثم لم مض تلك السئون حتى غلبت الروم فارس» وربطوا خبولہم 
بالمدائن» وينوا الرومية» فقمر أبو بكر فجاء به أبو بكر يحمله إلى رسول الله 4# : 


.۲ 1۸ -۲۷ الخاسانی ؛ البدائع » مرجم سابق» ج۷؛ ص ص‎ )١( 


_ ۱ آثر التحول المصريك يے العقود الربوية 
فقال رسول الله 8 : (هذا السحت تصدق به)(. 

لقد کان الرهان على جعْل" حلالا في صدر الاسلام» لهذا أذن النبي 44# لابي 
بكر مراهنة کفار قریش» فلما كسب آبو بكر الرهان» كان قد نزل تحریم القمار 
والرهان إلا في سباق ا خیل ونحوہ تحريضاً على اطهاد» وتحضيضاً على التأهب 
للأعداء والاستعداد كما قال ابن العربي”". 

فعندها آمر النبي 22 أبا بكر بالتصدق بهذا الال ؛ لأنه آتی بطريق غير 
مشروع» ومن وجه يخالف الشرع وما كان هذا شأنه فسبيله التصدق به على 
الفقراء وا حتاجین. 

ثانياً: من جهة الأثر: ۱ ۱ 

روى البيهقي في سننه عن ابن مسعود أنه اشترى جارية فلم يظفر بمالكها لينقده 
الثمن»؛ فطلبه كثيرا فلم پجدہء فتصدق بالئمن » وقال: اللهم هذا عنه إن رضي › 


وإلا فالأجر لی ۳. 


)١(‏ السيوطي » الدر ا نشور؛ ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١١5١اهء‏ ۱۹۹۰م)ء ج0غ 
ص۲۸۹ ابن أبي حاتم » تفسیر القرآن العظيم؛ ط١‏ » تحقيق: أسعد محمد الطيب (مكة 
الکرمة: مكتبة نزار مصطفى البازء /511١هء‏ ۱۹۹۷ع)ء ج۹ء ص٣٦۳۰۸ء‏ و أخرجه 
أحمد ۰۲۷۱/۱ والترمذي/۳۱۹۰/ كتاب تفسير القرآن؛ باب ومن سورة الرومء وقال: 
صحيح حسن غریب: البيهقي في الدلائل ۰۳۳۳/۲ والحاكم ۰4۱۰/۲ وصححه على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» كلهم بدون قوله "هذا السحت تصدق به": وقال محققو 
السند : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۲) عارضة الأحوذي» ط١‏ (بیروت : دار إحياء التراث العربي ء 0١5١هء‏ ۱۹۹۵م)ء ج ۰۱۲ 
ص ص1۸- 15. 

۱۸۸/٦۹ )۳( 
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فهذا ابن مسعود 6# آراد دفع ثمن الجارية لمالكهاء فلما عجز عن رده إليه يعد 
أن طلبه كثيراء تصدق به بنية حصول الأجر لصاحبه» فدل صنيع ابن مسعود هذا 
على جواز التصدق با مال إذا لم يعرف صاحبه» وهو مذهب ابن عباس أیضا كما 
ذكره ابن عبدالبر حيث قال : وهذا يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس ؛ لأنهما 
کانا یریان أن یتصدق بالال الذي لا يعرف صاحبه.اه' ۱ 

وقد روي هذا عن عدد من التابعین منهم : عطاء وسفیان الثوري . 

ثالث : من جهة القیاس : 

١‏ القياس على الغلول: الغلول هو الخيانة في الغنم والسرقة من الغنيمة قبل 
القسمة". ش 

فمن غل من الغنيمة وأراد أن يتوب منهء فان كان قبل القسمة وتفرق الجيش› 
رده إلى صاحب المقاسم » وهذا مجمع عليه. 

قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة»".اه. 

وأما إذا كان بعد القسمة وتفرق احیش؛ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه 
يدفع خمسه إلى الإمام ویتصدق بالباقي» وهذا مذهب ابن مسعود وابن عباس 


)١(‏ عطية سالمء هداية المستفيد» مرجع سابق» ج۸ء ص۱۲۷. 

() ابن الأئیر؛ النهاية في غريب ال حدیث والأثر» ط١ء‏ أشرف عليه: علي حسن عبدالحميد 
(الدمام : دار ابن اخوزي» 57١‏ ١اه)ء‏ ص۰1۷ مادة: غلل. 

)٤(‏ الاجماع» ط٢‏ (بیروت : دار الكتب العلمية» ۸ ه؛ ۸ ص۲۱ ۰ وانظر: 
عطیة سالم » هداية الستقید» مرجم سابق» ج۸ء ص۱ ۰۱۲ شرح النووي على مسلم. 
مرجع سابق» ج ۰۱۲ ص۰۲۱ ابن قدامة» الخني» مرجم سابق» ۰۱۳ ص۱۷۱. 


۸ آثر التحول المصرة 2 العقود الريوية 


وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أب بي سفيان وا حسن البصري والزهري والأوزاعي 
ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور 

وذهب الشافعي وطائفة إلى أنه يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال 
الضائعة”". 

واستدل الجمهور بما رواه سعيد بن منصور في سننه عن حوشب بن سيف قال: غزا 
الناس الروم؛ وعليهم عبدالرحمن بن خالد بن الولید؛ فغل رجل مائة دینار» فلما 
قسمت الغنيمة» وتفرق الناس ندمء فأتى عبدالرحمن» فقال: قد غللت مائة دينار 
فاقبضهاء قال؛ قد تفرق الناس» فلن أقبضها منك حتى توافي الله بها يوم القيامة. فأتى 
معاوية فذكر ذلك لەء فقال له مثل ذلك» فخرج وهو يبكي» فمر بعبدالله بن الشاعر 
السکسکی » فقال: ما يبكيك؟ فأخبره» فقال: نا لله وإنا إليه راجعون. أمطيعي أنت يا 
عبدالله؟ قال نعم؛ قال: فانطلق إلى معاوية فقل له: خذ مني خمسك» فأعطه عشرين 
دیناراء وانظر إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك ا حیش » وان الله تعالى يعلم 
أسماءهم ومكانهم» وان الله يقبل التوبة عن عباده. فقال معاوية: أحسن والله ؛ لأن 
أكون أنا أفتيتك بهذا أحب إلي من أن يكون لي مثل كل شيء امتلکت ". 


)١(‏ عطية سالم؛ هداية المستفيد» مرجم سابق» ج۸ء ص١٦۱۲ء‏ ابن قدامةء المغني» مرجع 
سابق ؛ ج۴ 0 ص۱۷۱ ٤‏ أبن حجر› فتح الباري ؛ ط ۳ تحقیق: تحب الدين الخطیب 
(القاهرة: المطيعة السلفية» ۷« جا ص۲۱۱ » شرح التووي على مسلم: مرجع 
الشافعيء طا (بیروت : دار الکتب العلمية» ۷١٢۱ھ‏ ۷ ج ص ۱ ۰.۲ 

(؟) شرح النووي على مسلمء مرجم سابق؛ ۰۱۲ ص٤٤٣٦ء‏ اپن حجر» فتح الباري ؛ مرجع 

(۴) الست ۳۷/۲ ؛ کتاب ها باب ما ما جاء في من غل وندم 
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فظهر بهذا الأثر أنه ما تفرق الجيش» تعذر إيصال ال حق إلى أصحابه » فاما أن يترك 
هذا المال ويضيع وتتعطل منفعته» ويبقى الإثم على الغال» وإما أن يدفع خمسه 
للإمام ؛ لأنه معلوم» ويتصدق بالباقي عن أصحابه » فيحصل لبم الأجر ببركة دعاء 
الفقراء لبم» ويذهب الإثم عن الغال؛ ولا شك أن هذا أولى؛ وكذلك ا مال ا حرام 
إذا كان مالكه جهولا. 

1 القياس على ا ال الموروث الذي لم يعرف وارثه: من مات من المسلمين ولا 
وارث له معلوم» فان ميراثه يصرف في مصالح المسلمين»؛ وقد نقل ابن تيمية الاتفاق 
على ذلك» مع أنه في نفس الأمر لا بد وأن يكون له وارث غير معروف: إذ غالب 
الخلق لا بد وأن تكون له عصبة بعيد» لکن جهلت عينه» حتى لو عرف يسلم إليه 
ماله » فلما جهل وارثه جعل کالعدوم» وكذلك ا ال ا حرام الذي لا يعرف صاحبه؛ 
فانه يصرف في مصاع المسلمين”"". 

وقد نصر ابن تيمية هذا السلك واستدل عليه من وجهين : 

الوجه الأول: استند في ترجيحه إلى قاعدة فقهية» وهي أن المجهول في الشريعة 
كالمعدوم والمعجوز عنه» والتكليف مشروط بالقدرة عليه والتمكن منه » فإذا عجزنا 
عنه سقط عنا ؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وقد قال النبي © : (إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)''ء كما أنه لا فرق بين فعل لم نؤمر به» وبين 
فعل أمرنا به جملة عند فوت العلم أو القدرة؛ كما في حق ا جنون والعاجزء كذلك 
لا فرق في حقنا بين مال لا مالك له أمرنا بإيصاله إليهء وبين ما أمرنا بإيصاله إلى 


(۱) جموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ مرجع سابق » ۰۲۸ ص۰۵۹ ج251 ص ۲۲ ۲. 
(؟) مسلم/۱۳۳۷/ كتاب اج باب فرض الحج مرة في العمرء النسائی ۷۵ کاب 
مناسك ا حج » باب وجوب اشج. 
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مالکه جملة إذا فات العلم به أو القدرة عليه والأموال کالاعمال سواء”". 

وخرج على هذه المسألة السابقة -أعني مسألة ا مال الموروث- ومسالة آخری؛ 
وهي مسألة اللقطة؛ ذلك أنه عند تعذر إيصال اللقطة إلى صاحبها للجهل به› أصبح 
کالعدوم» وفي ا حدیث: (فإذا جاء صاحبها فادها إليه» وإلا فهي مال الله يؤتيه من 
یشاء). 

فلما جهل مالکها زال ملکه عنها في غیابه» ولا نزاع بين الأئمة أن اللقطة بعد 
تعریفها سنة يجوز للتقطها التصدق بهاء كما أن له أن یتملکها إذا كان فقیراء لکن 
مع ضمانها لصاحبها إذا ظھر''۔ 

الوجه الثاني : إن هذه الأموال إما أن تحبس أو تتلف أو تنفق » وقد بين رحمه الله 
خطأ القول بإتلافها فقال: فأما إتلافھا فافساد لبا « وال لا عيب الْفْسَادَ ۰4 وهو 
إضاعة لباء والنبي 4# قد تھی عن إضاعة ا مال ... وأما حبسها دائما أبدا إلى غير 
غایة منتظرة » بل مع العلم أنه لا يرجى معرفة صاحبهاء ولا القدرة على إیصالہا 
إليه» فهذا مثل إتلافهاء فان الاتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بهاء 
وهذا تعطيل أيضاء بل هو أشد منه من وجھین: 

أحدهما: أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به. 

الثاني : أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لا بد أن يستولي عليها أحد الظلمة 
بعد هذاء إذا لم ينفقها أهل العدل والحق» فيكون حبسها إعانة للظلمة» وتسليما في 


(۱) مجموع الفتاوی» مرجع سابق» ج۲۸ء ص٤۹٦ء‏ ج۲۹ء ص ۳۲۲. 

(۲) آبو داود/۱۷۰۹/ كتاب اللقطة في فاتحته» قال الشيخ عبدالتادر الأرناؤوط : إسناده 
صحیح. جامع الأصول» ج۰۱۰ ص۷۰۸. 

(۳) مجموع الفتاوی» مرجع سابق؛ ج۲۸ء ص٤۹٦ء‏ ج۲۹» ص ۳۲۲. 

.]۲۰۵[ سورة البقرة» الآية‎ )٤( 
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الحقيقة إلى الظلمة» فيكون قد منعها أهل الحق» وأعطاها أهل الباطل ؛ ولا فرق بين 
القصد وعدمه في هذا ... فإذا کان إتلافها حراماء وحبسها أشد من إتلافهاء تعین 
إنفاقھاء وليس لہا مصرف معین؛ فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب 
بها إلى الله ؛ لأن الله خلق الخلق لعبادته» وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على 
عبادته» فتصرف في سبيل اللہ ء والله أعلم'''۔أھ. 

وقد نصر هذا المسلك أيضا الغزالي في الاحیاء» واستدل عليه بالقياس» فبين أن 
هذا ا مال ما أن يضيع ولا يستفاد منه؛ وإما أن يصرف في وجوه الخير والبر؛ ولا 
شك أن هذا أولى من ضياعه أو إلقائه في البحر ؛ لأن القول بهذا فيه ضياع المنفعة 
على المالك والفقير على حد سواء؛ ذلك أنه إذا وضع هذا ا مال في يد الفقير حصل 
الأجر لالكه ببركة دعاء الفقیر له » ولو بغیر اختياره» ففي الخبر الصحیح : (إن 
للزارع والغارس أجراً في كل ما يصيبه الناس والطيور من ٹمارہ وزرعه)". 

فهذا الزارع أو الغارس قد حصل له الأجر بغير اختیارہء فكذلك هنا"”. 

وأما قول الفضيل بن عياض : لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب» فالجواب عليه أن 
هذا المال لم نقصد التصدق به عن أنفسنا ليحصل الأجر لناء ويكون من باب 
التقرب إلى الله بالخبيث» وإنما أردنا الخلاص من هذه المظلمة ؛ وا خلاص إما بتضییع 
ا مال أو التصدق بهء فرجحنا جانب التصدق ؛ لأن إضاعة المال منهي عنه» فكان في 


(۱) مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج۰۲۸ ص ص 056- ٥۹۷‏ . 

(۲) البخاري بلفظ آخر/۲۳۲۰/ كتاب الحرث والزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل 
منه» مسلم/۱۵۵۲/ كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» الترمذي/۱۳۸۲/ كتاب 
الأحکام» باب ما جاء في فضل الغرس. 

(۳) ال حیاء» مرجع سابق» ج۰۲ ص9١١.‏ 
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التصدق به منفعة لمالكه في الا خرة عند تعذر انتفاعه به في الدنيا”". 

وأما قوله: لا أرضى لغيري ما لا أرضاه لنفسي» فهو كما قال؛ لكنه حرام علینا 
لاستغنائنا عنه» وحلال للفقير بدليل الشرع» وحيث اقتضت المصلحة التحليل فقد 
وجب القول بەء وبهذا يكون أخذه للمال حلالا. 

وكما قال ابن تيمية: «فهؤلاء نجد منهم حسن القصد» وصدق الورع؛ لا 
صواب العمل؛'''.اھ. 

هذا تفصیل القول في مذاهب الفقهاء في ا حکم الشرعي للفوائد المصرفية التي 
قبضها الصرف الربوي وما زالت موجودة في خزائده» وأما الرأي المعمول به في 
الأوساط المصرفية عند تحول الصرف الربوي إلى مصرف إسلامي فهو: أن المصرف 
لا يطالب بإخراج هذه الفوائد من خزائنه » بل تبقى له حتى بعد التحول» سواء کان 
بعلم تحرعهاء أو جاهلاء أو متأولاء وذلك بناء على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية في هذه السألةء وهذا الحكم ينطبق أيضا على المبحث الثاني من هذا البحث» 
وسياتي مزيد بیان لذلك عند الكلام على الربح الناتج عن استثمار أموال تم 
الحصول عليها بعقود اقتراض ربویة"*. 


4 123 الرجم السابقء ج“ ص ۰۱۲۰ أبن رجب» جامع العلوم واشکم» مرجم سایق ؛‎ )١( 
1 .۲ ۱۹ ص‎ 
.۱۲ ١ص الا با مرجع سایق » جح‎ )۲( 


.1؟١!ص انظر:‎ )٤( 


قم 
. حر نجي ی 
عت 


معت .]۲۵ هه ماک 
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البحث الثاني 
الحكم الشرعي في الفواند الربوية المستلمة في سنوات مالية سابقاء 
وتم توزيعها على حملة الأسهم والمستثمرين في الصرف 

تقدم أن العقود التي تم من خلالبا الحصول على هذه الفوائد هي عقود ربوية 
فاسدة محرمة » وأن حكم العقد الفاسد الرد ما لم یفت» وهذا باتفاق العلماء» كما 
تقدم أن المبيع بيعا فاسدا لا يملكه المشتري» سواء قيضه أم لاء كما هو مذهب 
الجمهورء أما الحنفية فيرون أنه يدخل في ملك المشتري إذا قبضه بإذن البائع. 

وق مسألتنا هذه نرى أن المصرف قبض هذه الفوائد» ثم قسمها على حملة 
الأسهم والمستثمرين بعد اقتطاع نصيبه منها. 

إن قيام المصرف بتقسيم هذه الفوائد هو تصرف فيما قبضه قبضا فاسداء فهل يعد 
تصرفه هذا نافذا؟. 

يرى الفقهاء أن المقبوض بعقد فاسد مضمون على من قبضه ؛ لأن فاسد كل عقد 
كصحيحه في الضمان وعدمهء فما أوجب الصحيح من العقود الضمان؛ فكذلك في 
الفاسد» وما لا يوجب صحيحه الضمان؛ فلا يكون مضمونا في الفاسد؛ والقرض 
من العقود التي توجب الضمان صحيحا وفاسداء فإذا وقع القرض فاسدا بشرط 
الزيادة» فهو مضمون على المستقرض إذا قبضهء ولا يبرأ منه إلا برده إلى صاحبه ؛ 
لأنه مخاطب كل لحظة من جهة الشرع برده إلى مالکھ. 

والقاعدة عند الحنفية أن المقبوض بقرض فاسد كالمقبوض بیع فاسد على حد 
سواء والبيع الفاسد مضمون بالقيمة أو بالشل» لا بالمسمى ؛ لأنه كالخصب من 
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حيث إنه منهي عن قبطه؛ ووقت ضمانه هو یوم القبض" فکذلك القرض 
الفاسد. 
قال صاحب الدار المختار: «اعلم أن القبوض بقرض فاسد كمقبوض ببيع فاسد 


(۲) 
سواء . 


وٹی جمع الضمانات : «والفاسد ینید اللك عند القبض؛ ویکون المبيع مضمونا 
في يد الشتري یلزمه مثله إن كان مثلياء و القیمة إن كان قيميا»". 

وهذا الذي ذهب إليه الحنفية من ضمان البیم بیعا فاسدا بالقيمة أو بالمثل إذا هلك 
أو تعذر رده» فان کان قائماً وجب رده بعینه » لا قيمته أو مغله٩‏ 

والقاعدة عند الشافعية و الحنابلة أن كل عقد اقتضى صحيحه الضمان بعد 
التسليم ؛ كالبيع والقرض والنکاح» ففاسده كذلك» ومالا يقتضي صحيحه 
الضمان بعد التسليم ؛ كالرهن والأمانات : ففاسده أيضا لا يقتضي الضمان. 

قال السبكي : «فاسد کل عقد كصحيحه قي الضمان وعدمہ؛'“'. 

وقال الرملي : «حكم فاسد العقود الصادرة من رشيد» حكم صحيحها في 
الضمان وعدمه ؛ لأن العقد إن اقتضى صحيحه الضمان بعد التسليم ؛ كالبيع 


)١(‏ الكاساني» بدائع الصنائع؛ مرجع سابق؛ ج٥ء‏ ص۸۹:ء دامادا أفنديء مجمع الأنهرء 
مرجع سابق» ج ص ۹۵ ۰ ابن مودود الا ختیار: مرجع سابقء ج۲ ص ۲۳ ۰ الجلة: 
مادة .۳۷١‏ 

(۲) اصکنی ؛ مرجع سابق» ج ۷ ص ۱۷ ۰ 

(۳) ابن غا البفدادي» ط ۱ ؛ تحقیق: محمد أحمد سراج» وعلي جمعة محمد (القاهرة: دار 
السلام» ۰ ۶ ۱ ؛ ۹ ج۰۱ ص ۰.۷٩‏ 

(6) دامادا آفندي» مجمع الأنهرء مرجع سابق» ج۳ء ص۰۹۵ ا جلة: مادة ۳۷۱. 

)٥(‏ الأشباه و النظائر» ط١‏ (بیروت: دار الکتب العلمیةء ۱6۱۱ه ۱۹۹۱م)؛ ج۰۱ ص۳۰۷ 
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والاعارة ففاسده آولی» أو عدمه ؛ کالرهن» والهبة من غير ثواب؛ والعين 
المستأجرة» ففاسده كذلك ؛ لأن واضع اليد أثبتها بإذن ا مالك ؛ ولم يلتزم بالعقد 
صمانا». أه. 

وقال ابن رجب : «كل عقد يجب الضمان في صحیحه » يجب الضمان في فاسده» 
وكل عقد لا يحب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده ... فالبيع والإجارة 
و النكاح موجبة للضمان مع الصحة؛ فكذلك مع الفساد» و الأمانات كالمضارية 
والشركة ... وعقود التبرعات کالہبة لا يحب الضمان فيها مع الصحة؛ فكذلك مع 
الفساد». أه. ۱ 

ما سبق يتبين أن القرض الفاسد إذا تم فيه التقابض فهو مضمون على الستقرض 
ضمان الفصب ؛ لأنه مخاطب كل حظة برده إلى مالکه » فان كان قائما رده بعینه » أو 
تالفا لزمه مثله إن كان مثلياء أو قيمته إن كان قيمياء وفي اعتبار القيمة تجب آقصی 
قيمة له من حين القبض إلى حين التلف کالغصوب ". 

وأما المالكية فكذلك فاسد کل عقد يرد إلى صحيحه في الضمان وعدمه» كما هو 
مذهب الشافعية والحنابلة» وهذا ما قرره الباجي بقوله : «كل عقد إثما يرد فاسده إلى 


ساہق › ج۲ ص۰۸ الاوردي» اخاوي» مرجع سابق ء جء ص۱۹۱ . 

(۲) القواعد مرجع سابق» ص۱۷ء وانظر: البهوتي » شرح منتهى الإرادات› مرجع سابقء 
۳ ص ۰۵*۹۲ ابن مفلح › المبدع في شرح المقنع » مرجع سابق » ج٤‏ ص۱۱. 

() النووي ء اجموع؛ مرجع سابق» ج۹ء ص ص 5 ٤)0‏ - ۵0۵ الشربيني » مغني احتاج» 
مرجع سابق» ج25 ص ۰ ابن قدامة» الغني » مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ص۲۲۷- 
۰۳۳۸ اخجاوي؛ الاقناع, مرجع سابق » و11 ص۹٦۱.‏ 
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۰ )0 
معتصی صح حه) ۰ 


لكنهم يفرقون في العقد الفاسد بين ما تم قبضه على جهة الأمانة فلا ضمان فیه» 
وما تم قبضه على جهة التمليك فيكون مضموناء واشترطوا لذلك أن يكون القبض 
فيه قد وقع على البت من غير خیار» فان كان على الخيار فضمانه على مالکہ'''۔ 

جاء في الفواكه الدواني: «وكل مبيع بيع فاسدا لفقد شرط؛ أو وجود مانع 
فضمانه من البائع لبقائه على ملكه حيث لم يقبطه المبتاع» فان قبضه المبتاع قبضا 
مستمرا بعد بت البیع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه». 

قال خلیل : «وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ؛ وإنما ضمنه بقبضه لأنه قبضه 
على وجهة التملك لا على جهة الأمانة» فان لم يقبضه فلا ضمان؛'''.اھ. 

فإذا وقع القرض الفاسد على هذه الصفة كان مضمونا على قابضه» يجب عليه 
رده إلى مالكه إن كان قائماء فان فات بأحد أسباب الفوات الخمسة التي ذكرها ابن 
جزي“ مضی المختلف فيه بين العلماء في فساده بالثمن؛ وإلا بان كان متفقا على 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأ» ط٤‏ (بيروت: دار الكتاب العربي»؛ ٤ھ‏ ۶م) ج6 
ص۱۸۳ء وانظر: ابن رشد ال جد؛ البيان والتحصيل» ط٢ء‏ تحقيق: أحمد الشرقاوي 
إقبال» وتحمد حجي (بیروت: دار الغرب الإسلامي ء 4ه ۱۹۸۸م)ء ج۸ 
ص۲۸ ؛ علي الندوي» جمهر: القواعد الفقهية» ط١‏ (الریاض : شركة الراجحي 
املصرفیة؛ ۱ ۶ ۱« » ۰ ج۰۱ ص ص ۳۸۲- TA‏ 

(۲) آبو حسن المالكي» كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي؛ مرجم سابق» ج٢ء‏ 
ص ۰۲۰۹ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خلیل؛ ط.د (بيروت: دار الفكر؛ ت۔د)ء 
ج ص۹۲. 

(۲) النفراوي» مرجع سابق» ج۰۲ ص ص2۹4 ۰۹۵ 

(4) انظر ص ۰۱۶۱ 


۰ 


بیان الحکم الشرعي 2 الفواند الترتبة على عقود الاقراه | ۱۷۷ 


فساده» ضمن قیمته یوم القبض بالغة ما بلغت » كانت آکثر من الثمن أو أقل» فان 
كان مثلیا ضمن مثله(. 

نلحظ ما سبق أن القبوض ف العقد الفاسد مضمون لالكه؛ يجب رده إليه إن كان 
قائماء وإلا قيمته أو مثله إن كان تالفاء بالنظر إلى القاعدة العمول بها في كل 
مذهب» لکن في هذه المسألة خرج ما قبضه المصرف بالعقد الفاسد عن يده إلى 
مالكي الأسهم والمستثمرين کل حسب رأس ماله؛ بمعنى أنه تصرف في العقد 
الفاسد» فهل یعتبر تصرفه هذا نافذا؟. 

تصرف المشتري 2 المقبوض بعقد فاسد: 

اختلف الفقهاء في تصرف الشتري في المقبوض بعقد فاسد هل ينفذ تصرفه فيه أم 
لا على آقوال : ۱ 

القول الأول: يرى الحنفية أن الشتري إذا قبض البیع في العقد الفاسد دخل في 
ملكه» وبناء عليه لك جمیم التصرفات الزيلة للملك من كل وجه ؛ کالبیم 
والاعتاق والپبة والصدقة ؛ لأن هذه التصرفات صادفت ملکه فنفذ تصرفه فیها 
وامتنع الفسخ» ولأن ركن التمليك» وهو قوله: بعت واشتریت صدر من أهله - 
وهو الکلف الخاطب- في محله وهو الال عن ولایة- . 

وبعبارة آخری: تصرف الشتري فيه مشروع بأصله ووصفه معا» فلا یعارضه 
العقد الأول الفاسد ؛ لأنه مشروع باصله دون وصفه لضعفه» ثم إن هذا التصرف 
من قبل الشتري کان بتسليط البائع الأول ؛ لأنه لا أذن له في قبضه فقد سلطه عليه 
بالتصرف فيه ؛ فلا یتمکن من استرداده» والا کان ساعیا في نقض ما تم من جهته 


() ابن جزي » القوانین الفقهية › مرجم سابق؛ ص ص۲۸۳۔ ۰۱۸۹ شرح الزرقاني على ختصر 
خلیلء مرجع سابقء ج20 ص -٩۲‏ ۰۹4 ابن شاس » عقد الجواهر الشمينة» مرجع سابق» 
a‏ ص ص۰1۳ مك |۱٦٦‏ ابن عبدالبر» الکاٹیء مرجع سابقء ج“ ص٢۷۲.‏ 


۱۷۸ آثر التحول انصرے 2 العقود الريوية 


فيؤدي إلى التناقض » ویطیب للمشتري الثاني ما حصل عليه بهذا العقد ؛ لأنه ملکه 
بعقد صحیح؛ بخلاف الشتري الأول» فقد ملکه بعقد فاسد. 

آما امتناع الفسخ فلتعلق حق العبد به» ونقض العقد الأول إنما كان حق الشرع» فاذا 
تعارض حق الله وحق العبد » قدم حق العبد لغتاه سبحانه وتعالى» وسعة عفوه؛ وفقر 
العبد واحتیاجه » وعلی الشتري الأول القيمة أو المثل لمالكه ؛ لأن الواجب عليه قبل 
تصرفه بالمبيع هو التوبة بفسخهء ورده إلى مالکەء وبتأخيره إلى حصول هذه التصرفات 
فقد فوت على نفسه التوبة حتى تعلق حق العبد » فتعين عليه القيمة أو الثل . 

قال ابن نجيم : «العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد لزم وارتفع الفساد»'".أه. 

وليعلم أن جواز تصرف المشتري في المبيع بيعا فاسدا لا يعني أن ذلك حلال لەء وا 
معناه الصحة مع ا حرمة ؛ لأن العقد الفاسد واجب الفسخ رفعا للفساد والمعصية. 

قال ابن عابدين: «فقوله يجوز بيعه؛ بمعنى یصح؛ لا بمعنى يحل» إذ لا شك أن 
الفاسد يحب فسخه» والبيع مانع من الفسخ فلا يحل» كما لا يحل سائر التصرفات 
المانعة من الفسخ)'".أه. 

ويشترط ا لحنفیة لنفاذ البيع الثاني أن يكون صحيحا باتا لا خيار فيه» إذ لو كان 
فاسداء أو شرط فيه الخيار لم يمنع النقض ؛ لأنه ليس بلازم» وأن يكون لغير بائعه 


(۱) الكاساني » البدائع» مرجع سابق» ج٥ء‏ ص 485» ابن الہمامء شرح فتح القدیر» مرجع 
سابق» ج٦ء‏ ص ص٤٦٦-‏ 1۹٦ء‏ ال حصکفي؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدین» 
مرجع سابق» ج۷ء ص٢۲۹-‏ ۲۹۸ء دامادا أفنديء مجمع الأنهرء مرجع سابق» ج۳ء 
ص۹۸ء ابن مودود؛ الاختیار مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ۲۲. 

(۲) الأشباه والنظائر» مرجع سابق». ص ۲۰ 

(۳)حاشیة ابن عابدين؛ مرجم سابق» ج۷ء ص۰۰۷ وانظر: ابن مودودء الاختيار» مرجع 
سایق » 1۲ . 


بیان الحكم الشرعي 2# الفوائد المترتبة على عقود الإقراضي [ ۱۷ ] 


الأول؛ وإلا كان نقضا للبيع الأول”". 

والتصرف في القرض الفاسد كذلك ؛ لأن المقبوض بالقرض الفاسد کالقبوض 
ببيع فاسد سواءء فيأخذ حكمه. 

واستدل الحنفية على جوا زالتصرف 2 المقبوض بعقد فاسد بقصة بريرة: 

روى البخاري في صحيحه عن عائشة ف قالت: جاءتني بريرة» فقالت: 
كاتبت أهلي على تسم أواق» في كل عام أوقية» فاعينيتي» فقلت: إن أحب أهلك 
أن أعدها لبم» ويكون ولاؤك لي فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لہم؛ 
فأبوا ذلك عليهاء فجاءت من عندھمء ورسول الله 4# جالس» فقالت: إني 
عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لبم» فسمع النبي صلى الله عليه 
وسلمء فأخبرت عائشة فك النبي 4# فقال: (خذيها واشترطي لبم الولاء؛ 
فإنما الولاء لمن أعتق) ففعلت عائشة. ا حدیٹ'''۔ 

وجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي يك أجاز العتق مع فساد البيع بالشرطء 
فدل ذلك على جواز التصرف ف المقبوض بعقد فاسد”". 

القول الثاني :.ذهب المالكية إلى أن العقد الفاسد لا يفيد اللك» ولو اتصل به 
القبض» ويحرم على المشتري الانتفاع أو التصرف في المبيع بيعا فاسداء وكذا يحرم 


)١(‏ دامادا آفندي» مجمع الأنهرء مرجم سابقء ج۳ء ص۹۸ء ا حصکفي؛ الدر الختار» 
مرجم سابق» ج۷ء ص٥۲۹.‏ 

(۲) /۲۱۱۸/ كتاب البیوعء باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل ؛ ومسلم/5١5١/‏ کتاب 
العتق ء باب بیان أن الولاء لمن أعتق» والترمذي/707١/‏ کتاب البیوع » باب ما جاء في 
اشتراط الولاء والزجر عن ذلك» والنسائي ۳۰۰/۷ء كتاب البيوع باب البيع يكون فيه 
الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط. 


)۳( أبن مودود» الاختیار » مرجع سابق » ج“ ص٢۲.‏ 


7.1 سے افرالتحول امسر 4 العقود الريوية 
على من علم ذلك شراؤه منه» أو قبول هبته ونحو ذلك» لکن لو فات ال بیع في ید 
المشتري بأحد أسباب الفوات الخمسة» ومنها: خروج ال بیع عن يد المشتري بالبيع أو 
البية أو الصدقةء ولا بد أن يكون البيع صحيحاء أما إذا كان فاسدا فغیر مفیت ؛ 
ومنها كذلك: تعلق حق الغير بها ؛ كرهن السلعة ؛ فإذا وجد أحد هذه الأسباب» 
فات المبيع على مالكه» ولزم الشتري قيمته إن كان قيمياء وإلا مثلهء إذا كان العقد 
عق على اه إن کان لف في ادو ولو خارچ الله مضى المختلف فيه 
بالشمن » أي أنه برجم البائع على الشتري بثمنهء لا بقيمته أو مثله". 

قال ابن رشد ا حفید: «والبيوع الفاسدة عند مالك تنقسم إلى حرمة وإلى مکروهة» 
فأما احرمة فإنها إذا فاثت مضت بالقيمة» وأما المكروهة فانها إذا فاتت صحت عنده 
وربما صح عنده بعض البیوع الفاسدة بالقبض فة الكراهة عنده في ذلك» ".أه. 
وهذا الذي تقدم من مذهب الالكية هو في الحرام غير البین؛ أما هو فيرد إلى 
مالكه فات أولم يفت. 

قال ابن وهب: «سمعت مالكا يقول: ا حرام البين من الربا وغیرہ يرد إلى مالكه 
أبداء فات أو لم پفت» وما كان ما كرهه الناس فإنه ينقض إن أدرك بعينه» فان فات 


e a, 
. ترك).أه‎ 


)١(‏ شرح الزرقاني » مرجع سابق؛ ج۵» ص ص۹1-۹۲ء ابن جزي» القوانين الفقهیة» 
مرجع سایق» ص ص ۲۸۳- ۰۲۸4 ابن شاس» عقد الجواهر الثمينة» مرجم سابق» ج؟ء 
ص ص ۳-۳4 تقریسرات الشيخ محمد عليش بهامش حاشية الدسوقي» ج”ء 
ص۷۱ آبو الحسن المالكي؛ كفاية الطالب » مرجم سابق؛ ۲ ص ص 2-۲۰۸ ۲۱۰. 

(۲) بداية اجتهد » مرجم سابق؛ ج۰۲ ص۲۳۰. 

(۳) مالك ء الدونة الكبرى » مرجم سابق» ج27 ص ۲۰۹. 





بيان الحکم الشرعي ب2 الفوائد الترتبة على عقود الإقرا 

القول الثالث : ذهب الشافعية وا نابلة -كما سبق بيانه- إلى أن العقد الفاسد لا يفيد 
اللك؛ سواء قبضه المشتري أم لاء وبناء عليه لو قبضه وتصرف فيه؛ لم ينفذ تصرفه» 
وكان باطلا مردودا ؛ لأنه تصرف فيما لا علك» فإذا باعه أو وهبه ونحو ذلك» وجب 
على المشتري الثاني رده على البائع الأول ؛ لأنه المالك؛ ويرجع المشتري الثاني بالثمن 
على الذي باعه الشتري الأول"؛ ويرجع الأول على بائعه؛ فان تلف لزمه ضمانه'". 

قال النووي : «متى اشترى شیئا شراء فاسدا لشرط مفسد» أو بسبب آخر» لم 
يجز له قبضهء فان قبضه لم يملكه بالقبض؛ سواء علم فساد البيع أم لاء ولا يصح 
تصرفه فيه ببيع ولا إعتاقء ولا ہبةء ولا غيرهاء ويلزمه رده إلى البائع ؛ وعليه مؤنة 
الرد كالخنصوب؛ وكالمقبوض بالسوم» ولا يجوز له حبسه لاسترداد الثمن» ولأنه 
يقدم به على الغرماء... وإن تلف لزمه ضمانه بلا خلاف)”".اه. 

وقال ابن قدامة: «فإن حكمنا بفساد العقد» لم يحصل به ملك» سواء اتصل به 
القبض أو لم يتصل » ولا ينفذ تصرف المشتري فيه ببيع ولا هبة ولا عتق ولا غيره ... 
فان تلف البیع في يده فعليه ضمانه»'".أه. 

وما ذهب إليه الشافعية وا نابلة يشهد له القاعدة الفقهية التي ذكرها ابن نجیم في 
أشباهه : «إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه»» وقريب من هذا قولہم : «البني على 


الفاسد فاسد»(*. 


» ٥ج العمراني» البيان» مرجع سابق» ج٥ء ص ص۱۳۷- ۱۳۸ء الماوردي» ال حاوي؛‎ )١( 
ص ص٣۳۱- ۳۱۷ البغوي» التهذيب» ط۱ء تحقيق: عادل عبد الموجودء وعلي‎ 
معوض (بيروت: دار الكتب العلمية» 18١5١هء ا199م): ج۳» ص15 5: البهوتي»‎ 
۰۱۲۷ كشاف القناعء مرجع سابقء ج٤ء ص‎ 

.405 ۰۵۵ ا جموعء مرجع سابق؛ ج۹ء ص ص۵6-‎ )٢( 

(۳) الغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ص ۰۳۲۷ ۳۳۰. 

(4) ص1۲۹- ۰۳۰ وانظر: علي الندوي» جمهرة القواعد الفقهية» مرجم سابق» ج۰۱ ص۱۱ ۵. 


۸۲ آثر التحول المصرے ج العقود الريوية 

ومعنى هذه القاعدة أنه إذا بطل العقد بطل ما تضمنه من شروط والتزامات ؛ 
لأنها تبع لەء فكذلك إذا بطل مضمون العقد بطل ما بني عليه ؛ فكل فعل أو تصرف 
استند في وجوده على أصل فاسد فهو فاسد مثله ؛ لأنه «إذا بطل الأصل بطل 
فرعه»"" وما بني عليه. 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في شرح القاعدة الفقهية: «إذا تبين فساد العقد 
بطل ما بني عليه» ؛ «وهذا ضابط وفرق لطیف» فمن اشترى شيئاء أو استأجره أو 
اتهبه ونحوه؛ ثم تصرف فيه» وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلاء کان تصرفه أيضا 
غير نافذ ؛ لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا... ومثله إذا باعه شيئا أو وثقه على 
الثمن برهن أوضمين وأحال به » ثم بان البيع باطلاء بطلت التوثقة والحوالة ؛ لأنها 
بنیت عليهہ؛''' آه. 

واستدل الشافعية والحنابلة لذلك بقوله تعالی: « الذیںے يأكلون ال 
يَقُومُونَ ال کما یوم آرک يَتَحَبَطُه لیم من مس 4". 

وجه الاستدلال بهذه الآية : أنه لو كان القبوض بالعقود الفاسدة ا حرمة يملكه لا 
توعد عليه بأكله» فلما توجه عليه الوعید دل على أنه لا هلکه بالتصرف ف ؛ 
ولأنه مقبوض بعقد فاسد فوجب أن لا ينفذ تصرفه فیهء كما لو ان شتراه بميتة أو ده“ 


)١(‏ الونشريسي » العیار المعرب» مرجع سابق » ج١٠23‏ ص۰۱۳۱ علي الندوي » جمهره 
القواعد الفقهية ء مرجع سایق ؛ ج١ء‏ ص ۱۲. 

راع واقصول کات مرجم سابقء ص ۸۳ 

(۳) البقرةء الآية: ۷۰ 

)٤(‏ النووي» موم »> مرجع سابق» ج۹ء ص۰۱۱ الاورديء الحاوي, مرجم سابق» 
ج٥ء‏ ص ۰۳۱۱ 

)٥(‏ انظر مع المرجعين السابقين : العمراني » البیان: مرجع سابق؛ ج٥‏ ص۱۳۸ 0 ابن قدامة 
الغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۴۲۷. 





بیان الحكم الشرعي ب2 الفوائد المترتبة على عقود الاقراد 

وأيضا كل قبض أوجب ضمان القيمة لم يحصل به الملك» وهذا كما لو أقبضه 
عن بيع فاسد بشرط الخيار» فان شرط الخيار ینم حصول الملك في العقد الصحيح 
والفاسد معا 

وتما استدلوا به أيضا ما ذكره الماوردي أن «كل ما قبض عن بيع فاسدء لا یخلو من 
أن يكون بالعقد أو بالقبض» أو بهما جميعاء فلم يجز أن يكون بالعقد وحدہ ؛ لأنه لو 
لم يتعبقه القبض لم بحصل به اللك » ولم يجز أن يكون بالقبض وحدہ ؛ لأنه لو لم 
يتقدمه العقد لم يحصل به اللك » ولم يجز أن يكون بالعقد والقبض معا لأمرين: 

أحدهما: أنه مخالف لموضوع البيوع التي ينتقل الملك فيها بنفس العقد. 

والثاني : أن للبائع بعد وجود العقد والقبض استرجاعه من المشتري ومطالبته بمهر 
المثل إن وطء الجارية المقبوضة بالعقد الفاسد» ولو ملكه لم جز انتزاع ملكه في يده 
ولا مطالبته بمهر فی وطء ملكه؛ فدل على انتفاء الملك في الأحوال؟'''۔اھ. 

الحكم الشرعي ؛ 

بعد هذا البيان لأقوال الفقهاء في التصرف في العقد الفاسد . هل یکن القول بأن 
المصرف هو الضامن لبذه الفوائد التي قام بتوزيعها على حملة الأسهم والمستثمرين؟ 
وبالتالي يكون هو الطالب وحده بردها إلى أربابهاء دون من وزع عليهم؟ 

للإجابة عن هذا السؤال لا بد من طرح سؤال آخرء وهو: هل أصحاب الأسهم 
والمستثمرين في هذا المصرف هم عناصر أجنبية عن هذا المصرف» أم أنهم جزء منه؟. 

إن رأس مال المصرف مكون من أموال المستثمرين وحملة الأسهم ؛ لأن السهم 
عبارة عن «نصيب الساهم في شركة من شركات الاموال» أو الجزء الذي ينقسم 


() النووي» اجموع» مرجع سایق » ج۹ ص۰۱۱ الماوردي› ال حاريء مرجع سابق» 
ج20 ص۱۱ ۳. 
)٢(‏ الحاوي » مرجع سابق » ج۵؛ ص ص۱۲ ۳- ۱۷ ۰۳ 


| ۱۸۶ ۱ اثر التحول المصريے 2 العقود الربوية 
على قیمته جموع رأس مال الشركة المثبت في صك له قيمة اسمية» حيث تمثل 
الأسهم في جموعها رأس مال الشرکة» وتكون متساوية القيمة»". 

إذا من مجموع هذه الأسهم يتكون رأس مال المصرف» وبالتالي يشكل 
المستثمرون وأصحاب الأسهم الجزء الأكبر من هذا الصرف: بل العنصر الفعال فيه 
دون النظر إلى قربهم أو بعدهم عن إدارة المصرف العامة» التي تشرف بشكل مباشر 
على نشاط المصرف وأعمالهء وبناء عليه فان هؤلاء المستثمرين وأصحاب الأسهم 
یضمنون ما أخذوه من الفوائد إلى جانب الصرف » إذ هو ا باشر لبذه العقودء وهو 
من قام باستلام هذه الفوائد؛ وأصل هذا أن الجمهور يعتبرون المقبوض بعقد فاسد 
كالخصب من حيث الضمان والتصرف فيه ؛ لأن كلا منهما منهي عن قبضه. 

قال ابن مودود في القبوض بعقد فاسد إذا تصرف فيه المشتري : «وعليه قيمته يوم 
قبضه » إن كان من ذوات القيم» أو مثله إن كان مثليا ؛ لأنه کالخصب من حيث إنه 


(۲) ء۶ 
. أه. 


منهي عن قبضه) 
وقال في الغصوب: «ویجوز بیعه وهبته مع ا حرمة کالبیع الفاسد»(".اه. 
وقال النووي : «إذا اشتری شیئا شراء فاسدا فباعه لآخر؛ فهو کالغاصب یبیع 
الخصوب» .اه 
وقال السيوطي: «قال الروياني في الفروق: والعصرفات بالشراء الفاسد كلها 


(۱) علي محي الدین القره داغي؛ بحوث في الاقتصاد الاسلامي؛ ط١‏ (بیروت : دار البشاثر 
الإسلامیةء ١٤٢٢ھ‏ ۱۲ (pe‏ ص۱۷۱ . 

(۲) الاختیار» مرجم سابق» ج۰۲ ص ۲۲. 

(۳) المرجع السابق؛ ج ۰۲ ص ۰1۲ وانظر: الكاساني» البدائم» مرجع سابق» ج۰۷ ص۰۲۷ 


. 0۹ المجموعء مرجم سابق» ج٩ › ص‎ )٤( 
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كتصرفات الغاصب ؛ إلا في وجوب الحد علیه واتعقاد الولد حرا , وکونها أم ولد 


على قول»".آه. 

وقال البهوتي : «يضمن الشتري المقبوض ببيع فاسد کالنصب "۔ اُڑھ. 

وقي منتهى الإرادات: «ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد » ویضمن هو 
وزيادته کمغصوب» ".أه. 

وقد نص الجمهور في الغصب أن المغصوب إذا خرج عن يد الغاصب إلى غيره 
بالبيع أو الببة أو اللصدقة» أو غير ذلك» فالشاني ضامن لما أخذ إن كان عالا 
بالنصب ؛ لأنه قبض ما لم يكن له قبضهء فصار کالغاصب, فللمالك أن يضمن 
أيهما شاءء فان ضمن الثاني لا يرجع على الأول بما ضمن» وإن ضمن الأول رجع 
على الثاني با ضمنء إلا أن الحنفية فرقوا في أخذ الغخصوب من الغاصب بين من 
يقبضه لنفسه كالهبة والصدقة. فهؤلاء إذا ضمنوا للمالك لا يرجعون على الغاصب 
بشيء ؛ لأنهم كانوا عاملين في القبض لأنفسهم» وبين من يقبض للغاصب ؛ 
کالرتهن والمستأجر والودع» فإنهم إذا ضمنوا للمالك رجعوا على الغاصب با 
ضمنوا؛ لأن قبضهم وعملهم کان لہ'''. 


(۱) الأشباه والنظائر» مرجع سابق» ص۸۰]. 

(۲) كشاف القناع » مرجع سابقء ج٤‏ » ص ۰۱6۲۷ 

(۳) الفتوحي ء مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ۰ ۲. 

,؟17١ص الحصكفي وابن عابدين» الدر المختار مع رد احتار» مرجع سابق» ج۹ء‎ )٤( 
الدردیر» الشرح الکبیر» مرجع سابق» ج۳ء ص ص586- ۷٤٥٦ء الدردیر» الشرح‎ 
الصفیر» مرجع سابق» ج۳ء ص ص۳۷۰ ۳۷۱ ۳۸۳- ۰۳۸6 الشيرازي» الهذب»‎ 
مرجع سابقء ج۳» ص ص ۳۲ - ۴۳۳٣ء النووي» الروضة» مرجع سابق» ج٥ء ص۹؛‎ 
الشربيني » مغني ا حتاج ء مرجع سابق» ج٢ء ص۲۷۹ء ابن قدامةء الغني» مرجع سابق»‎ 
.5١١ص ج۷ء ص۳۹۸ ابن رجب؛ القواعدء مرجع سابق»‎ 


۸٦‏ آثر التحول اڈصر 2 المقود الريوية 


نخلص مما سبق إلى أن مالكي الأسهم والمستثمرين یضمنون ما استلموه من 
الفوائد الربوية» فهم على علم بنشاط الصرف احرم؛ ولأن ما أخذوه قبضوه 
لأنفسھم؛ فيكون لبم حكم المصرف في التخلص منهاء فإذا قام المصرف برد هذه 
الفوائد إلى أربابهاء أو تصدق بها عنهم عند تعذر الرد» رجع مھا آداه علیهم ؛ فان 
أدوها وتحللوا منها لم يرجعوا على الصرف بشيء» وما تقدم في المبحث السابق 
حول كيفية التخلص من الفوائد الربوية يأتي هنا. 

وسيأتي عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسلم إذا تعامل بالعقود الربوية 
الفاسدة» فهو إما أن يكون فعل ذلك بتأويل أو جهل أو مع علمه بالتحريم» وف 
الأول والثاني إذا تبين له بعد ذلك أن ما قبضه هو ربا حرم فليس عليه أن يرده إلى 
أصحابه » وأما مع علمه بالتحريم فكذلك لا يرد ما قبضه من الربا إلى أصحابه ؛ لأن 
الكافر إذا تاب يغفر له ما قبضه ويستحله؛ فالسلم أولی؛ وقد قال الله تعالى: «فمن 
جاءه. مَوَعِظة ين ريه فاته له ما سَلْفَوَأمَرُور إلى اق 4ء وهذه الآية تشمل المسلم 
التائب كما تشمل الكافر التائب؛ والموعظة تكون لمن يعلم بالتحريم أعظم من لم 
یعلمه. 

وقد تقدم أن هذا الرأي هو العمول به في الأوساط الضرفية» حیث رأت بعض 
البیشات الشرعية أنه لا يلزم المصرف التحول رد الفوائد احرمة إلى أصحابها أو 
التصدق بهاء وهذا ما ورد صرا في الفتوی الصادرة عن ندوة البركة السادسة عشرة 
للاقتصاد الاسلامي» ونص الفتوی كما جاء فيها: 


() سور ۃ البقرة» الابة ۷۵ ). 


(۲) انظر ؛ ص ۰.۱۵۲ 
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)/٦[‏ معالجة الحقوق غير المشروعة التي للمؤسسة: 

ا حقوق غير المشروعة التي للمؤسسة لدى البدك أو الشخص المتعامل بالربا لا 
تترك لمن هي عليه عند التحول للالتزام بالشريعة» ولا ترد إليه إن أخذت منه ؛ لأنه 
انتفع بمقابلها فلا يعان على تعامله بالحرام راضيا به» ویجب على المؤسسة إن 
تسلمت تلك الحقوق غير المشروعة أن تصرفها في وجوه الخيرء بخلاف حالة 
الإقراض بفائدة لضطر لا يتعامل بالرباء فإذا تاب القرض (تحولت المؤسسة) فإنه 
يرد الفائدة لمن آخذها منه. ۱ 

على أنه إذا كانت المؤسسة قد تسلمت تلك ا حقوق غير الشروعة وأنفقتها قبل 
التحول في أنشطتها الختلفة» أو تغيرت ذاتها ولم تبق نقوداء فلا يلزم المؤسسة بعد 
التحول التصدق بمقدار تلك المبالغ ء وبعض تطبيقات التحول اعتبرت انقضاء السنة 
المالية بمثابة الإنفاق أو الاستهلاك لتلك الحقوق؛ لتعذر تغيير نتائج ميزانيتها . 

وجاء في معيار التحول الذي أعدته هيئة ا حاسبة والمراجعة للمسسات المالية 
الإسلامية النص الآتي : 

[۸ معالجة الحقوق غير المشروعة التي للبنك قبل قرار التحول: 

۲/۱۸ إذا کان البنك التقليدي حول من داخله إلى مصرف . فان التخلص من 
الفوائد والإيرادات ا حرمة يتم منذ بداية الفترة المالية التي حصل فيها التحول» آما 
الإيرادات ا حرمة التي حصلت قبل الفترة المالية الشار إليها فإنما يجب التخلص منها 
ديانة على حملة الأسهم والمودعين الذين حصلوا على هذه الإيرادات» ولا يجب 
على المصرف”". 


() قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي » مرجم سایق » ص۷۱ ۲. 


قن 
سکس ین سے 


AAA 


ملم آثر التحول المصرية سے العقود الريودة 


المبحث الثالث 
الحكم الشرعي في الفوائد الربوية المستحقة على 
عقود ربوية قائمة ولم يتم تسلمها بعد 

مضى البحث فيما قبضه المصرف من فوائد ربوية على عقود إقراض ربوية» وقد 
تم تقسيمها إلى قسمین: أحدهما: ما قبضه المصرف ولم یتصرف فيه. وثانيهما: ما 
قبضه المصرف وقام بتوزيعه على أصحاب الأسهم والمستثمرين فيه. وقد ذكرت 
الحكم الشرعي المتعلق بهذين القسمین» وبقي علينا معرفة الحكم الشرعي لما عقده 
الصرف من عقود إقراض ربویةء ولم يتم قبض الفوائد عليهاء أو أنه قبض بعضها 
وبقي البعض الآخر. 

اتفق الجمهور على فساد العقود الربوية كما سبق ذکره» كما اتفقوا على أنه لا 
يجوز للمشتري قبض البیع في العقد الفاسدء وأنه يحب فسخه رفعا للفساد 
والعصية ؛ لأنه يحرم على السلم تعاطي العقود الفاسدة» وأنه يتعين على كل من 
البائع والمشتري رد ما قبضه من الآخر. وقد ذكرت في المبحث الأول من هذا الباب 
الأدلة على وجوب فسخ عقد الربا"» وأصل ذلك كله أن كل عقد يخالف أمر 
الشارع » وینأی عن مقاصده ومصالمه ؛ فهو باطل مردود. ۱ 

وبناء على ماتقدم ۰ فان الصرف إذا أراد التوبة من عقود الاقراض الربویةء فانه 
یتوجب عليه فسخها والغاژها» واسترداد رأس الال فقط ء وما زاد عليه لیس ملکه 
فلا بسلط علیه. وتما هو معلوم أن من شروط التوية رد الظالم إلى أهلها ؛ لأن التوبة 
لا تجب الظالم في حق السلم التائب. 


(۱) انظر ص45 .١‏ 
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والأصل في هذا ما دل عليه الكتاب والسنة ؛ أما من جهة الکتاب: فقوله تعالى: 


یبا یرت ءَامكُوأ اتقو َه ودروا ما تی من الربوازن کم مُؤْمِينَ چ فَإن لح تفعلوا دا 


سس ھ )¥( 


خرب مال وروی وان بت فلکم زو ملک لا لورت ولا لورت ۱ 

وهذه الاية وان كانت نزلت فيمن أسلم من الکفار» إلا أن الأحكام الفقهية التي 
تضمنتها تشمل جمیع السلمین ؛ «لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛'''۔ 

ولبیان العنی الراد من هذه الاية بحسن إيراد سبب نزولها: 

روی ابن جرير عن ابن جریج أن ثقیفا كانت قد صالحت النبي 4# على أن ما 
لبم من ربا على الناس» وما كان للناس عليهم من رباء فهو موضوع. فلما كان 
الفتح» استعمل عتّاب ابن سید على مکة» وكانت بنو عمرو بن عمير ين عوف 
يأخذون الربا من بني المغيرة» وكانت بنو المغيرة يربون في ا حاھلیةء فجاء الإسلام 
ولہم عليهم مال کثیر» فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم» فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم 
في الاسلام» ورفعوا ذلك إلى عتٌاب بن أسيد؛ فكتب عثّاب إلى رسول الله 222 , 
فتردست : ییا للذیرت ءَامَثوا وا آل دیا مایق من لزيا إن ئم مُؤْبِيسنَ 9© 
إن لم تَفَْلُوأ ادوا حرس ین له َرَسُوله- 4 إلى ولا تْلَمُوت 4ء فكتب بها 
رسول الله 46# إلى عتاب» وقال: (إن رضواء وإلا فآذنهم بحرب). وهذا قول ابن 


عباس ”", وقيل غير ذلك”". 


.]۲۷۹ -۲۷۸( سورة البقرةء الآيتان‎ )١( 

() الغزالی » المستصفى ؛ مرجع سابق؛ ج۲“ ص۱۳۱. 

زفرة الطبري ؛ جامع البيان» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۲۳ ۰ وانظر: ابن احوزي» زاد المسير» 
مرجم سابق » جا ۰.ص۳۳۲. 

)٤(‏ ذكر ابن ا حوزي قولین آخرین في سبب نزول هذه الآية› انظر : زاد المسير» الرجم السابق. 


ل اثر التحول الصری یڈ العقود الریویة 
هذه الآية- كما يظهر من سبب النزول- أصل كبير فی أحكام الكفار إذا أسلمواء 
فقد دلت على أن ما مضى من عقود باطلة في زمن الكفر» أو قبل نزول التحریم؛ لا 
يتعقبه الإسلام بالفسخ والنقض» بل يبقيها لأهلها ويقرهم عليهاء وما أدركه 
الإسلام من عقود فاسدة قبل القبضء فانه يتعقبها بالفسخ والرد» وان كانت 
معقودة في زمن الكفر» أو قبل نزول التحريم. 

فقوله تعالى: وَذَرُوأ مایق من الا ابطال للربا الذي لم یقبض» كله أو 
بعضه» وأما القبوض منه قبل نزول التحريم فهو له؛ لقوله تعالى: من جع 
مَوْعِظَة ین رَبَهِ- فانتهی فله, ما سَلت4 أي ما كان من الربا قبل نزول التحريم كما قاله 
السدي وسعید بن جبیر". 

فهذه الآية محمولة على من أربى قبل إسلامه» وقبض بعضه حال الکفر؛ وبقي 
بعضه في الإسلامء فما قبضه حال الكفر فهو عفوء ولا يجب عليه رده؛ وما بقي منه 
حال الاسلام فإنه حرم عليه قبضه ۳ 

وإنما قال سبحانه وتعالی: «مَا ی من الرزا» ؛ لأن کل ربا قد ترك فلم يبق إلا 
شم أكد سبحانه هذا الحكم بقوله: « وان تبث للم روس أوَلکم لا 


تطلمورت ولا تظلمورت 4 فهذا تأکید لابطال ما لم يقبض» وأخذ رس الال الذي 


() ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم » مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۱۰ ۷. 
(ماوردي؛ الكت والعیونء ط.د» علق عليه : عبد المقصود عبدالرحیم (بیروت : الكتب 
العلمية» سرد جا ص ۲ ۳۵. 


)۳( أبن ا حوزي؛ زاد المسير» مرجم سابقء جا ص۲ ۰.۳۳ 


۰ 
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)١(۔‎ 


لا ربا فيه ولا زيادة . 

وقد أسند ابن جرير عن قتادة قوله في تفسير هذه الآية: الال الذي لبم على 
ظهور الرجال جعل لبم رؤوس أموالهم حين نزلت هذه الآية» فأما الربح والفضل 
فليس لہمء ولا ينبغي أن يأخذوا منه شيثا". وقد روي هذا العنی أيضا عن 
الضحاك والسدي””. 

وقوله: طلا تظلمورت4 أي: الغريم بأخذ الزائسد عن رأس المال. وَل 
تطلَمُورت 4 أي : بالتقص والوضم من رأس الال'''۔ 

قال ابن جرير: «يعني بقوله : لا تظلمورت4 بأخذكم رؤوس أموالكم التي كانت 
لكم قبل الإرباء على غرمائكم منهم» دون أرباحها التي زدتموها ربا على من أخذتم 
ذلك منه من غرمائكم » فتأخذون منهم ما ليس لكم آخذه» أو لم يكن لكم قبل» ولا 
تُظْلَمُوتَ 4 يقول: ولا الغريم الذي يعطيكم ذلك دون الربا الذي كنتم ألزمتموه من 
أجل الزيادة في الأجل بیخسکم حقا لكم عليه فیمنعکموه ؛ لأن ما زاد على رژوس 
أموالكم لم يكن حقا لكم عليهء فيكون بمنعه إياكم ذلك ظالما لکم ".آه. 


)١(‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مرجم سابق › ج۴ ص ۰۳۹۵ اخصاص: أحكام 
القرآن» طف تحقيق: محمد الصادق قمحاوي (بيروت: دار إحياء التراث العربي ؛ 
٥‏ ی ۵ء ص۱۹۰. 

(۲) ابن جرير الطہري؛ جامع البیانء مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ۲۷. 

(۲) الرجم السابق. 

)٤(‏ القرطبي » الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» جء ص ۰۳۹۵ ابن کثیر» تفسیر القرآن 
العظيم » مرجع سابق» جء ص ۱۷ ۰۷ الماوردي» النکٹ والعيون» مرجع سابق» جا 2 
ص 2707 ا حصاص٠‏ أحكام القرآنء ج٢ء‏ ص155. 

)٥(‏ الطبري » جامع البیان مرجع سابقء جا“ ص۲۸. 


۲ آثر التحول الصريٌے ب العقود الريوية 

فهذا حكم من أسلم وله ربا على غریه فان الإسلام یبطلهء ولا يبقي له إلا رأس 
ماله » أما الراباة في الإسلام فهي مردودة» وفعلها من الكبائر» فلا يجوز للمسلم 
تعاطي العقود الربویةء وكذا الفاسدة المحرمة بعد.نزول التحریم ؛ فإذا كان الشرع قد 
حرم على الكافر إذا أسلم قبض ما بقي له من الرباء مع أنه أنشأ عقد الربا قبل 
الإسلامء فالسلم في ذلك أولى» ولأنه بالإسلام حرم ابتداء العقدء وحرمة الربا في 
الإسلام معلومة لكل مسلمء فمن أربى في الإسلام ثم تاب» رد ما قبضه من الرباء 
وسقط ما لم یقبضه » وليس له إلا رأس ماله فقطء ولأنه لما تعاطاه وقت التكليف به 
صار أخذه محرما عليه » وكذلك فان التحريم إذا طرأ على العقد قبل القبض أوجب 
فسخه ونقضه» وكان كالموجود حال وقوعه؛ فلو اشترى مسلم صيدا من آخر» ثم 
أحرم أحدهما قبل القبض بطل البيع ؛ لأنه طرأ عليه ما يوجب تحريم العقد قبل 
ایس 

فإذا كان نزول التحريم مؤثرا في العقد قبل القبض ومبطلا له» فلأن يكون نزوله 
قبل إنشائه مبطلا له من باب أولى. 

قال الاوردي : «قوله عز وجل: ط وَدْژُوأ مایق ین الب » محمول على من أربى 
قبل إسلامه» وقبض بعضه في کفرہء وأسلم وقد بقي بعضهء فما قبضه قبل إسلامه 
معفو عنه لا يجب عليه رده» وما بقي منه بعد إسلامه حرام عليهء لا يجوز له آخذه. 
فأما المراباة بعد الإسلام فيجب رده فيما قبض وبقي» فيرد ما قبض ويسقط ما بقي» 
بخلاف المقبوض في الکفر ؛ لأن الاسلام يجب ما قبله)'".أه. 


(١)ا‏ حصاصء أحكام القرآن؛ مرجع سابق؛ ج٢ء‏ ص۱۹۱۔. 
() الاوردي: النکت والعیون؛ مرجع سابق» ج۱ 2 ص۳۵۲ 





بيان الحكم الشرعي بے الفوائد المترتبة على عقود الإقراض 

فهذه الآية كما يقول ابن عاشور أصل عظيم في البيوع الفاسدة تقتضي نقضهاء 
وانتقال الضمان بالقبض» والفوات بانتقال اللك » والرجوع بها إلى رؤوس الأموال 
أو إلى القیم إن فاتت ؛ لأن القيمة بدل من رأس المال'". 

فقد استبان بهذه الآية أن كل عقد وقع في الإسلام على وجه يخالف أحكام 
الشرع يجب فسخه رفعا للفساد ؛ لأن تعاطيه معصية» ولا سبيل إلى دفع الفساد إلا 
بفسخه» فيستحق الفسخ حقا للشرع ؛ لأن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛'''۔ 
هذا من جهة الكتاب. 

آما الاستدلال على ما تقدم من جهة السنة: فقوله 2 في حجة الوداع كما 
رواها مسلم : (إن دمائكم وأموالكم حرام علیکم؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم 
هذاء في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع... وربا 
الجاهلية موضوعء وأول ربا أضع ربانا؛ ربا عباس بن عبدالمطلب» فإنه موضوع 
کله) ". 

وعند آبي داود بلفظ : (إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع. «فلکم زوس 
سم لا تلور ولا تلوت ))!“. 


(۱) التحریر والتتویر » مرجع سابق» ج۳ء ص ۹۵. 

(۲) الغزالي» اللستصفی » مرجع سابق» ج۰۱ ص۱۳۸. 

(۴ /۱۲۱۸/ کتاب ا حجء باب حجة النبي يت » ورواه ابن ماجه/۳۰۷4/ کتاب الناساك » 
باب حجة رسول الله هه » کلاهما عن جابر رضي الله عنه. 

(4) رقم/۳۳۳۹/ کتاب البیوع» باب وضع الرباء ورواه الترمذي /۳۰۷۸/ کتاب تفسیر 
القرآنء باب ومن سورة التوبة» وقال: «هذا حدیث حسن صحیح»» وابن ماجه/۲۰۵۵/ 
کتاب الناسك » باب ا خطبة يوم النحر. جمیعهم عن عمرو بن الأحوص تلق 


زس اثر التحول المصريك ب2 العقود الريوية 

فتوله كه : (وربا الجاهلية موضوع) أي ساقط : لا يطالب به صاحبه ؛ لأن الراد 
بالوضع: الرد والابطال". فقد وضع النبي 4# من الربا ما لم يكن مقبوضاء 
وأمضى ما كان مقبوضاء وفي هذا من الفقه أن ما أدركه الإسلام من أمور الجاهلية 
مخالفا لأحكام الإسلام فإنه يلقاه بالرد والنکیر؛ كالكافر إذا أسلم وله ربا لم یقبضه 
فلا يأخذ الا رأس ماله» وأما الزيادة فهي موضوعة؛ وأما ما مضى قبل ذلك من 
عقودء فان الإسلام يلقاه بالعفو والمسامحة» ولا يتعقبه بالفسخ» وهذا ما تضمنته الآية 
الكريمة السابقة» فكان قوله وفعله يي مواطثا لعنی الآية الكريمة» فقام 40# بتبليغ 
ذلك للناس قرآنا وسنة في أعظم المواطن» وإئما بدأ بربا العباس لقرابته منه » ليقتدي به 
الناس قولا وفعلاء فيذرون ما بقي لبم من ربا على غرمائھم''' 

وبذلك نرى أن الآية والحديث تواردا على معنى واحد ؛ وهو وضع الربا عن صاحبه 
إذا لم يقبضهء وهذا حكم من آربی في الإسلام ثم تاب أنه لا يأخذ إلا رأس ماله. 

قال ابن رشد الجد: «وأما من باع بيعا أربى فيه» غير مستحل للربا فعليه العقوبة 
الموجعة إن لم يعذر بجھل؛ ویفسخ البيع ما كان قائما في قول مالك وجميع 
أصحابه » والحجة في ذلك أن رسول الله 4# أمر السعدين أن يبيعا آنية من المغانم 
من ذھبو أو فضة؛ فباعا كل ثلاثة بأربعة» أو كل أربعة بثلاثة عيناء فقال لہما 
رسول الله ج : (اریشما فردا)»". 


۰4۱۲ النووي» شرح صحيح مسلم» مرجع سابقء ج۸ء ص‎ )١( 

(۲) الخطابي» معسالم السنن؛ ط٢‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ٠1١هء‏ ۱۹۸۴)ء 
ج۳ ص۵۹ » القرطبي» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ ط۱ء تحقیق : نحي 
الدین مستو وآخرون (دمشق: دار ابن کثیر؛ ۷١۷٤٢۱ھ؛‏ ٦۱۹۹ع)ء‏ ج”ء ص۳۳۳ 
الجصاص» أحكام القرآنء مرجع سابق؛ ج٢ء‏ ص ص۱۹۱-۱۹۰. 

(۳) تقدم تخريجه ص ۱ ۱۶. 





بيان الحكم الشرعي 2 الفوائد المترتبة على عقود الاقراد 

فان فات البيع فليس له إلا رأس ماله» قبض الربا أو لم يقبضه» فان كان قبضه 
رده إلى صاحبه» وكذلك من أربى ثم تاب فليس له إلا رأس ماله ؛ وما قبض من 
الربا وجب عليه أن يرده إلى من قبضه منه » فان لم يعلمه تصدق به عليه؛ لقول الله 


وأما من أسلم وله ربا؛ فان كان قبضه فهو له؛ لقول الله عر وجل: « قَمَن جَاءَهُ 
مَوْعِِظَةٌ ین ری فَآنتّهَى فلهء ما سَّلَفَ4» ولقول رسول الله 8 : (من أسلم على 
شيء فهو له). ۱ 

وأما إن كان الربا لم يقبضه فلا حل له أن يأخذه؛ وهو موضوع عن الذي هو 
عليه» ولا خلاف في هذا آعلمه» لقول الله عر وجل : يَتَيّهًا الذي ءامَوا تقو 
له درو ما ی ین آلربزا إن کشم مُوْنِنِينَ4» نزلت هذه الآية في قوم أسلموا ولہم 
على قوم أموال من الربا كانوا أربوه علیھم؛ وکانوا قد اقتضوا بعضه منهم وبقي 
بعض » فعفا الله عما كانوا اقتضوہ؛ وحرم عليهم اقتضاء ما بقي منه'".أه. 

وأما ما قبضه قبل الاسلام فهو عفو؛ لأنه كان متأولا في جوازه» هذا بالنسبة 
للكافر» أما المسلم فما قبضه قبل نزول التحريم فكذلك ؛ لأنه كان أيضا متأولا في 
جوازه» فليس أسوأ حالا ما اكتسبه الكافر بتأويل باطل ؛ ولأن الله لم يأمر المسلمين 
برد ما قبضوه قبل نزول التحریمء وإنما أمرهم بترك ما بقي لهم في ذمة غرمائھم؛ 
وقول تعالى: « فَلَهُه ما سَلَفَ»4ُ عام» يشمل من أسلم» ومن كان مسلما قبل نزول 


(۱) ابو یعلی /۷١۸٥/ء‏ والبيشمي في مجمم الزوائد ٥۵ء‏ وقال: رواه أبو یعلی ء وفيه: 
ياسين الزيات» وهو متروك. وقال ا حافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ۱۲۰/6 : فيه ياسين 
الزیات» وهو منكر الحديث متروك» وقال أبو حاتم في العلل: لا أصل له.اه 

(؟) ابن رشدء المقدمات المهدات» مرجم سابق؛ ج٢ء‏ ص ص4- ۰۱۰ 


[ ۱۹۰ ۱ آثر التحول اللصري 2 العقود الريوية 
التحريم» ولم يأت ما یخصصه» فیبقی على عمومه» ونزول الاية في حق ثقیف لا 
تخصص عمومها ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب ". 

وا يدل على عموم هذه الآية أيضا ما ذکره الجصاص من «أنه قد كان بين نزول 
الآية وبين خطبة النبي # بمكة؛ ووضعه الربا الذي لم يكن مقبوضا عقود من 
عقود الربابمكة قبل الفتح؛ ولم یتعقبھا بالفسخ» ولم بميز ما كان منها قبل نزول 
الآية ما كان منها بعد نزولبا)”"'.أه. 

إذا يستدل بعموم هذه الآية مع قوله تعالى: < يَتَيّهَا الذي ءَامَنُوا توأ ودرا 
میتی من آَلرْيوْأ4» إلى قوله: لا تظلغورت ولا تطلمورت4 على صحة ما قبضه 
السلم بعقود یعتقد جوازها بتأويل أو اجتهاد أو تقلید لبعض أهل العلم» وآنها لا 
تنقض بعد ذلك إذا تبين للعاقد أن الحق خلافه. 

وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية» وأنا أذكر كلامه هنا باختصار مع شيء 
من التصرف فیه » فقد ذكر تحت قاعدة في المقبوض بعقد فاسد: «أن العاقد إما أن 
يعتقد الفساد ويعلمه أو لا). 

والأول ظاهر الفسادء وأما إن كان يعتقد صحة العقد ؛ كأهل الذمة فيما 
يتعاقدون بينهم من العقود احرمة ؛ كالربا وبيع الخمر والختزيرء فهذه إذا اتصل بها 
القبض قبل الاسلام أو التحاكم إليناء أقررناهم على ما بأيديهم » وملکوا ما قبضوه 
بهذه العقود بلا نزاع» وجاز لهم الانتفاع به بعد الاسلام» بل إن أكثر العلماء 
كمالك وأبي حنيفة وأحمد يقولون: إن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين 
با حاربة ثم أسلموا أو عاهدوا فانها تقر بأيديهم» كما آقر النبي 82 بيد المشركين 


(۱) الغزالي المستصفى › مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۱۳۱. 
(۲) اخصاص, آحکام القرآن» مرجع سابق» ج۰۲ ص۱۹۱. 





بيان الحكم الشرعي 2 الفوائد المترتبة على عقود الإقراخ FF‏ ۱۹۷ 


ما أخذوه من المسلمين حال الكفر ؛ لأنهم لم يعتقدوا تحريم ذلك؛ وقد أسلمواء 
والإسلام يجب ما قبله. 

وأما إذا أسلموا أو تحاكموا إلینا قبل القبض فسخت هذه العقودء ويجب رد المال 
إن كان باقياء أو بدله إن كان فائتاء والأصل في هذا كله قوله تعالى: « يتيّهًا 
لذي عءامئوا انوأ لَه وَذَرُوأمَايّقىَ ین آلربزا ...4 الآيتين » فأمرهم الله تعالى بترك ما 
بقي من الربا في الذمم» وأبقى لبم ما قبضوه قبل الإسلام. 

وهكذا المسلم إذا اعتقد صحة العقود بتأويل أو اجتهاد أو تقليد لبعض أهل 
العلم ء وذلك مثل المعاملات الربوية التي يبيحها مجوزوا الحيل» ومشل بيع النبيذ' 
عند من يعتقد صحته» فان هذه العقود إذا اتصل بها القبض مع اعتقاد الصحة لم 
تنقض بعد ذلك» وإن تبين لہم أنهم كانوا مخطئین» أو أن الذي أفتاهم كان مخطئاء 
فإنهم قبضوها بتأويل » فلیسوا أسوأ حالا ما اكتسبه الکفار بتأويل باطل. 

وأما إذا تحاكم هؤلاء المتعاقدون قبل القبض إلى من يعلم بطلانهاء أو تبين لبم 
وجه الحق فيه » فما قبضوه بالاعتقاد الأول فهو لبم» وأما إذا كان قد بقي في الذمة 
رأس ا مال وزيادة ربوية» أسقطت الزيادة» ولم يأخذ إلا رأس ماله”". وكذلك 
غيرها من العقود التي ظهر للمتعاقدين وجه الفساد فيها قبل حصول التقابض. 

إذا ثبت هذاء فهل يصح تطبيق هذا الحكم على المصرف الربوي في العقود التي 
يرى بعض أهل العلم جوازهاء وبناء عليه إذا اتصل القبض بهذه العقود مضت» 
ولم تنقض بعد ذلك» ويكون المصرف مالکا لا قبضه مع جواز الانتفاع به؟. - 


)١(‏ النبيذ هو: النيء من ماء الزبيب أو التمر إذا طبخ أدنى طبخة وغلا واشتد وقذف بالزبد؛: 
الفتاوی الپندية» مرجع سایق » ج٥‏ » ص ص ۰۱۰-۰۹ .7۲٢‏ 
() انظر مجموع الفتاوی » مرجم سابقء جء ص ص 1۱۱ - 8۱۳ » ۷ ۶۳ ۶- ۶۵ ع. 


۹۸ اثر التحول المصريك 2 العقود الريوية 

إن التأمل فی وافم الصارف الربوية البوم يدرك با لا جال للشك فيه؛ آنها لم 
تكن في يوم من الأيام تلقي بالا أو تعير اهتماما لا تقوم به من آعمال وخدمات ؛ 
هل هي موافقة لأحكام الشريعة» أو مخالفة لہا؟ ولم تجد في نفسها حاجة تدفعها 
لسؤال أهل العلم فيما تمارسه من أنشطة ومشاريع واستۃ رات ؛ لانها جعلت 
مقصودها الأعظم » وهدفها الوحيد هو ا حصول على ا مال كيفما کان» ومن أي 
وجه کان؛ من حلال أو حرام» فالغاية عندها تبرر الوسيلة» وهذا یتسنی لکل أحد 
معرفته بالنظر في نظام المصرف وعقد تأسيسه القائم عليه » بل إن نشاط الصرف 
العملي المشاهد» وواقعه الحالي آکبر دليل على ذلك. 

فهذه المصارف لم تبحث عن الحكم الشرعي لتطبيقه في معاملاتهاء ولم تكن 
متأولة أو مقلدة لبعض أهل العلم في نشاطهاء فإذا أرادت التحول إلى العمل بأحكام 
الشريعة الإسلامية» فهل يبقى لبا ما حصلت عليه بالعقود المذكورة سابقاء ولو لم 

إن المسلم إذا عقد عقودا من غير أن يعلم صحتهاء جاهلا تحريمها وتحليلهاء 
ولكنه لم يعتقد تحريمها؛ فإن الفقهاء يصححونها لە؛ إذ لا يشترط لصحة العقود 
اعتقاد صحتھاء وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وذسبه إلى الفقھاءء حيث 
قال: «إن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودا ولم یکونوا يعلمون لا تحریھا ولا 
تحلیلھاء فان الفقهاء جميعهم -فيما أعلمه- یصححونها إذا لم يعتقدوا تجريمهاء 
وإن کان العاقد لم يكن حينئذ یعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد؛ ولا يقول آحد لا 
يصح العقد الا الذي يعتقد العاقد أن الشارع آحله» فلو كان إذن الشارع ا حخ|اص 
شرطا في صحة العقود لم يصح عقد الا بعد ثبوت إذنه» كما لو حکم ا حاکم بغیر 
اجتهاد فانه آثم وان کان قد صادف الحق؛'''أھ. 


)١(‏ القواعد النورانية» ط١‏ (الدمام: دار ابن ا جوزيء ١٤٢۱ھ)ء‏ ص۲۸۳. 


بیان الحکم الشرعي 2 الفوائد ا مترتبة على عقود الإقراد [ ۱۹۹ 

فعلی هذا إذا عقد الصرف هذه العقود بهذه الصفة» ووجد من أهل العلم من 
یقول بجوازها . فلا يكلف بالتخلص من إیراداتھا ولبراء الذمة منهاء بل يملكها مع 
جواز الانتفاع بها. 

وا يجب التنبيه إليه أنه لیس كل مسألة وجد فیها خلاف یکون ال خلاف فیها 
معتبراء یسوغ للبعض آخذه والعمل به» بل لا بد أن يكون هذا الخلاف قائما على 
آسس علمیة؛ واستدلالات معتبرة كما قال بعضهم : 
وليس کل خلاف جاء معتبراً الا خلاف له حظ من النظر 

آما ما عدا ذلك من الشذوذات فلا یلتفت إليهاء ولا يعول علیها» فقد وجد في 
هذا العصر من يفتي بجواز الربا الصریح''' الذي لا یخفی على عوام السلمین» بله 
علمائهم » فهذا لا يكون خلافه معتبرا له وجه من الصحة» حتی يصح العمل بەء 
بل يجب الاحتباط في ذلك ما آمکن بالبعد عن شذوذات بعض آهل العلم من لا 
یعرف لهم موافق في ذلك » فالواجب على هذه الصارف إحداث هيئة شرعية من 
أهل العلم التثبتین في الدین» المرضيين دینا وعلما وعملا» للنظر في عقودها القائمة 
منها والنتهية » والسلوك بها السبیل الأقوم» وتجنب كل ما اشتبه فيه ا حلال بالحرام ؛ 
فمن اتقی الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه. 

وقد ورد في معیار التحول الذي آعدته هيئة احاسبة والراجعة للمؤسسات الالية 
الاسلامية في البحرین الفقرة التالية : ۱ 

43 «الإيرادات التي فيها شبهة؛ مما لم يقبض أو قبض, باعتقاد الجواز, 
بسبب اجتهاد من له أهلية الاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد؛ أو التقليد لمذهب 


(۱) وهو محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الذي أفتى بجواز الفوائد على ودائع البنوك. 


ڑا آثر التحول المصرك 2 العقود الريوية 


معتبر» أو برآي بعض آهل العلم المشهود لهم بالتثبت» لا يجب التخلص منهء سواء 
نشأت في الفترة المالية التي تقرر فيها التحول أم قبلها»”'". 

إذا ثبت هذا فان الواجب على المصرف أن يقوم بإبلاغ عميله القترض بالربا 
بإسقاط الزيادة الربوية عنه ؛ فإذا فعل ذلك صح العقد على مذهب الحنفية القائلين 
بأن حذف الشرط المفسد من العقد الفاسد يصحح العقد ؛ لأن فساده لغيره لا لعینه؛ 
كما سبق ذكره في البحث الأول. وأرى أن يأخذ المصرف بمذهب الحنفية تخفيفا 
وتيسيرا علیه . ومساندة له على الاستمرار في عملية التحول» وسرعة إنجازهاء 
وتذليل العقبات في وجهه» ولا شك أن تصحيح العقد ما أمكن أولى من إلغائهء 
ویستأنس لبذا بقول من قال : (تصحیح العقد واجب ما أمکن؛'''۔ وبأن «العقد إذا 
آمکن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد””. 

وأما على مذهب الجمهور القائلين بأن العقد الفاسد لا يعود صحيحا بحذف 
اللفسدء بناء على قاعدتهم في ذلك أن العقد لو بطل لما عاد صحيحا من غير ابتداء 
عقر“ ۱ 

فيحتاج المصرف إلى تجديد العقود الفاسدة وإبرامها وفقا لأحكام الشرعء ولا 
يخفى ما في هذا من المشقة وا حرج اللذين يلحقان المصرف من جراء ذلكء فمن 


)١(‏ المعابير الشرعية» المعيار الشرعي )١(‏ تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي» مرجع 
سابق » ص۸۱ 

(۲) علي الندويء جمهرة القواعد الفقهية» مرجع سابق» ج۰۲ ص 1۸1. 

(۳) ابن قدامة؛ الفني» مرجع سابقء ج٦ء‏ ص۳٩۰‏ ا لماورديء الحاوي؛ مرجع سایسق» 
ج۵» ص۱۱۳ . 

: ابن قدامة؛ المغني» مرجع سابق؛ ج٦ء ص۰4۱ ابن مفلحء البدعء ط١ (بيروت‎ )٤( 
الکتب الاسلامي؛ ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ع)ء ج٤ء ص۲۲۱.‎ 


بيان الحكم الشرعي ب2 الفوائد المترتبة على عقود الإقراض--[ ۲۰۱ _] 
العلوم أن أعداد ا متعاملین مع المصرف كثيرون جداء فلو أراد المصرف تجديد العقد 
لكل واحد منهم لاستغرق ذلك زمنا طويلاء فهم ليسوا تحت نظره وعتتاول يده 
حتى يتسنى له ذلك متى شاء؛ وهذا -ولا ريب- من شأنه أن يعيق حركة التحول» 
ويزيد من حجم المشكلات والصعوبات التي يعاني منها المصرف أثناء قيامه 
بالتحول؛ وعلى فرض أن المصرف استطاع حصر العملاء الذين يريد أن يجدد لهم 
عقود الاقتراض الفاسدة» فان هناك مشكلة أخرى ستواجهه ؛ وهي أن هؤلاء 
العملاء في الأغلب قد استهلكوا خلال الفترة الماضية كل هذه القروض أو أكثرها 
على أقل تقدیر؛ فلم يعد بمقدور الصرف إعادة القروض من أجل تجديد العقودء 
فيبقى أمامه ا خیار الوحيد ؛ وهو الأخذ برأي ا حنفیة في تصحيح العقود بحذف المفسد 
منهاء فنكون بذلك قد ساهمنا في حل إحدى معضلات التحول؛ وتخطينا مرحلة 
زمنية ليست بالقليلة ؛ من أجل الاسراع بتنفيذ خطوات التحول ومراحله » والرجوع 
بالصرف إلى العمل بأحكام الشريعة الاسلامية في أقرب وقت ممكن. 

بقي بعد ذلك أن المصرف إذا أراد تعجيل هذه القروض » أو كما يعبرون عنه: 
کسر العقود القائمة» ومعلوم أن عملية التحول تحتاج إلى قدر كبير من الأموال؛ 
فهل یجاب إلى طلبه؟. 

هذه المسألة ترجع إلى مسألة اشتراط الأجل في القرض» هل هو ملزم أو لا؟. 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: وهو لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وا نابلة والأوزاعي 
وابن المنذر وغیرهم» وهو أن اشتراط الأجل في القرض غير ملزم للمقرض» وله 
استرداده متى شاء ؛ لأن الآجال في القروض باطلة» حتى لو أقرضه تفاريق ثم طالبه 
بها جملة كان له ذلك» كما لو باعه بيوعا حالة ثم طالبه بثمنها جملة» غير أنه عند 


ا" ا اثر التحول اصريے ‏ العقود الربوية 
الشافعية وا نابلة إذا أقرضه لأجل يسن له الوفاء بوعدہ'''۔ 

واستثنى ا حنفیة من هذا الأصل أربع مسائل يلزم فيها شرط الأاجل''ء وليست 
هذه المسألة منها. 

كما امستثنى الشافعية أيضا الوصية والنذرء فيلزم فيهما الأجل إذا كان 
مشروطا". 

واستدل الحنفية على عدم صحة تأجيل القرض بأنه إعارة وصلة في الابتداءء فهر 
تبرع من مالكه» حتی يصح بلفظ الإعارة» ولا يملكه من لا يملك التبرع» كالوصي 
والصبي؛ فلو لزم فيه الأجل لم يبق تبرعاء ومعاوضة في الانتهاء» فعلى اعتبار 


)١(‏ الکاساني؛ البدائع ء مرجع سابق ؛ ج۸ء ص۱۷ ۰۲ نظام الدين وجماعة من العلماءء 
الفتاوی البندية مرجع سابق +.ج ۰۳ ص۲۰۲ السغدي ؛ الشف في الفتاوی » ط ۲ » عقیق : 
صلاح الدین الناهي (بیروت : موّسسة الرسالة؛ ٩‏ هس ۶ e‏ 2 ص ۰1٩۹۳۲‏ 
الحسصكفي وابن عابسدینء الدر الختار مع رد احشار» مرجع سابق ج۷ء ص ۰1۰۲ 
العمراني » البيان شرح المهذب», ج22 ص0۷٤‏ ؛ الدووي» الروضة» مرجع سابق» ج۰4 
ص۰۲ الرملي ؛ نهاية احتاج » مرجم سابق ؛ ج٤‏ ؛ ص۲۲۱ ؛ أبن قدامة الغني» مرجع 
سابق ؛ ج١ء‏ ص ۳۱ : ابن مفلح» البدعء مرجع سابق؛ ج٤‏ ص۲۰۱ الحجاوي؛ 
الاقناع مرجع سابق » ج ص۳۰۹۱ البهوتي ؛ شرح منتهی الارادات» مرجم سایق » 
ج ص۲۷ ۳. 

(۲) السائل الأربعة هي : إذا كان جحوداء أو حكم مالكي بلزومه بعد ثبوت أصل الدين عنده؛ 
أو أحاله على آخر فأجله القرض ؛ أو أحاله على مديون مؤجل دينه ؛ لأن اطخوالة مبرئة» 
والرابع الوصیةء إذا أوصى بأن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى سنة » فیلزم من ثلثه. 
الدر الختار : ۰1۰۳/۷ ۱ 

() الرملي» نهاية احتاج» مرجع سابق» ج٤‏ » ص۰۲۲ 


بیان الحکم الشرعي 4# الفوائد الترتبه على عقود الاقراد ر ۲۰۳ 
الابتداء لا يلزم فيه التأجيل» كما في الاعارة» إذ لا جبر في التبرع» وعلی اعتبار 
الانتھاء لا يصح ؛ لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة» وهو ربا" . 

واستدل الشافعية على عدم لزوم الأجل بأن الأجل يقتضي جزءا من العوض؛ 
والقرض لا يحتمل الزيادة والنقصان في عوضه؛ فلم جز شرط الأجل فيه . 

وأما الحنابلة فقد احتجوا لمذهبهم بأدلةء منها: أن القرض يثبت في الذمة حالاء 
فللمقرض طلبه كسائر الديون الحالة. 

ومنها أن القرض سبب يجب رد المثل أو القيمة» فكان حالاً کالاتلاف. 

ومنها أن الأجل في القرض تبرع من القرض ووعد منه » فلا يلزم الوفاء به 
كالإاعارة””. 

ومع اتفاق هؤلاء الفقهاء على عدم صحة تأجيل القرض: إلا أنهم اختلفوا في 
اشتراط الأجل في العقد» هل يفسده أو لا؟. 

مذهب الحنفية وا نابلة أن القرض جائز» والأجل باطل *. 

وقال الشافعیة: لو شرط أجلا في القرض نظر: فان لم يكن للمقرض غرض 
صحیحء أو كان له غرض: والقترض غير مليء فالعقد صحيح» والأجل لاغ ؛ 


)١(‏ ابن عابدين» رد ا حتارء مرجع سابق» جلاء ص5٠‏ 5 ؛ الكاساني» البدائع» مرجع سابق» 
ج۸ ص۳۱۷. 

. ٩۷ العمراني » البیانء مرجع سابق» ج۵؛ ص‎ )٢( 

(۳) ابن قدامةء الغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۳۲٤‏ » ابن مفلحء البدع» مرجع سابق» ج٤‏ » 
ص۲۰۲. 

(4) السغدي» النتف في الفتاوی» مرجع سابقء ج۰۱ ص ۰٩۳‏ نظام الدین وجماعة من 
العلماء » الفتاوی الہندیةء مرجع سابق» ج۳» ص ۰۲۰۲ البهوتي» شرح منتهی الارادات » 
مرجع سابق» ج۳» ص۳۲۷ البهوتي» کشاف القناع» مرجع سابق» ج٥ء‏ ص5 4 ۰۱۵ 


اثر التحول الصری ‏ العقود الريوية 
لآنه زاد في الإرفاق جره اللفعة للمقترض» وان كانت المنفعة تحصل للمقرض في 
الأخيرة ؛ لأن المقترض لما كان معسرا كان جر المنفعة إليه أقوى فغلب. 

وأما إن كان للمقرض غرض صحيح» والمقترض مليء» كأن كان زمن نھب؛ 
فوجهان: أصحهما أنه يفسد العقد ؛ لأن فيه جر المنفعة للمقرض '. 

والشاني: للمالكية والليث بن سعدء وهو صحة تأجيل القرض بالشرط أو 
العادة» وما عدا ذلك فهو حال» فما كان فيه من شرط فیتبع الشرط؛ فلا يلزم 
القترض رد القرض قبل حلول الأجل المعین: وان كان هناك عادة فلا يلزمه رده 
لالكه إلا إذا انتفع به عادة أمثاله '. 

واستدلوا لذلك بقول النبي 4# : (المؤمنون عند شروطھم)'''؛ ولأن 
التعاقدین يملكان التصرف في هذا العقد بالاقالة والإمضاءء فملكا الزيادة فيهء 
كخيار المجلس. 

فعلى هذا - وبناء على اختيار أن يأخذ المصرف بقول الحنفیة في تصحيح العقود 
الفاسدة- فان من حقه أن يطالب العملاء القترضین بسداد البالغ القترضة حالاء مع 
إبلاغهم بإسقاط الزائد على رأس المال» فإن تعذر عليه استرداد القروض كلها أو 


)١(‏ النووي» الروضة» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص۳4 الرملي» نهاية احتاج؛ مرجع سابق» 
ج4» ص٢٢٦.‏ 

(؟) شرح الزرقاني على مغتصر سيدي خليلء ط.د (بيروت: دار الفكرء ت.د)ء 
ج۵» ص۰۲۲ أبو الحسن التسولي» البهجة في شرح التحفة» ط.د (القاهرة: مطبعة 
المعاهد, ت۰ د)ء ج٢ء‏ ص۲۲۸ء الخرشی على مختصر سيدي خلیل؛ مرجع سابق» ج٦ء‏ 
ص۱۱۹ء ابن عبدالبر؛ الكافي» مرجع سابق» ج۲» ص۷۲۷. 

(۳) البخاري معلقاء كتاب الاجارة» ياب أجر السمسرة» وأبو داود/٣۹٥۴/ء‏ كتاب 
الأقضيةء باب في الصلح. 


بيان الحكم الشرعي م9 الفوائد المترتبة على عقود الإقرا ڑا 
بعضهاء فان له الحق في التصرف في ضمانات القروض الموجودة تحت یدہ؛ وبيعها 
لاسترداد حقه كاملا؛ غير أنه في الدول التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية» فانه من 
ا حتمل أن يواجه المصرف مشكلة في استرداد قروضه قبل حلول آجالباء بسبب أن 
قانون الدولة التي يعمل بها المصرف ينص على صحة اشتراط الأجل في القرض» 
ولزوم الوفاء به » وبالتالي يصبح المصرف ملزما بالانتظار حتى حلول الأجل المتفق 
عليه. 

أما على مذهب الجمهور الذين لا يرون تصحيح العقود الفاسدة بحذف الشرط 
المفسد منهاء فإنه يتعين على المصرف إلغاء العقود الفاسدة» أو كسرها على الفور؛ 
وهذا يعني أن يطلب الصرف من المقترضين إعادة المبالغ القترضة مع إسقاط الزائد 
على رأس الال» فان تعذر عليه ذلك لكون نظام الدولة التي يعمل بها يلزمه بالأجل 
احدد» فحينئذ يصبح معذورا في انتظاره» إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء فيسقط 
عنه إثم استمرارية هذه العقودء طالا أنه كان مخلصا في نيته في التخلص من كل ما 
هو خالف للشرع الإسلامي. 

وقي معيار التحول السابق ذكره ورد النص الاتي : 

أثر التحول على توظيف الأموال: 

۷ يجب إيقاف طرق توظيف الأموال بالإقراض بفائدة . وإحلال صيغ 
الاستثمار والتمويل المشروعة محلها ؛ مغل المضاريةء والمشاركات» والمشاركة 
التناقصة: والمشاركات الزراعية (الزارعة» والغارسة» والمساقاة) والتمويل 
بالبيع الاجل» والمرابحة للآمر بالشراء» والسلم؛ والاستصناع؛ والتأجير 
التشغيلي أو التأجير المنتهي بالتمليك» وغيرها من صيغ التمويل والاستثمار 
المشروعة. 


( ےہ اثر التحول اللصریے ‏ العقود الريوية 

۷ السعي ما أمكن إلى إنهاء القروض الربوية التي أقرضها البدك للغير قبل 
قرار التحول» سواء كانت قصيرة الأجل أم طويلة الأجل؛ ثم تحويل أصل مبالغ 
القروض إلى تمویلات متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامیة''' 


)١(‏ العاییر الشرعية» المعيار الشرعي )١(‏ حول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي» مرجع 


سابق » ص٦۸.‏ 


رق 
جی ای یی لاج 
ہے دج ازو ئی 
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الفصل الثاني 
بيان الحكم الشرعی فی الفوائد 
المترتبة على عقود الاقتراض 
وفيه مبحنان: 

البحث الأول: الحكم الشرعي لعقود الاقتراض 
المنتهية والقائمة عند التحول. 

البحث الثاني: الريح الناتج عن استثمار آموال 
تم الحصول عليها بعقود اقتراض ربوية. 


7ے 7 
یں ری (جري 
اک ن ازو می 
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کے عر 


22 7 
یں اي اجري 
سکم دجن ارو ںی 


۱۸۷۱۸۷۷۸۷ ۔۲٢‎ ۹ 2۷۷۰ 3۲3۲۔٦‎ 


الفصل الثاني 


بيان الحكم الشرعي في الفوائد المترتبة 
ن۔ على عقود الافتراض 


قدمت في الفصل الأول من هذا الباب ما يلزم المصرف المتحول فعله تجاه الفوائد 
الربوية الناتجة عن عقود الاقراض الربوية» وق هذا الفصل سوف نرى أن المصرف 
لم يستلم أي فائدة في المرحلة السابقة لعملية التحول» بل دفع فائدة على عقود 
الاقتراض الربوية والتي قدمت جملة منھا في الباب الأول : وسوف نرى هنا أنه ما 
زالت هناك عقود اقتراض ربوية قائمة أثناء عملية التحول» ويتوجب على الصرف 
التحول الاستمرار في تنفيذها في موعدھا احدد» ولن يكون قادرا في بعض الأحيان 
على إلغائها أو إيقافهاء بالنظر إلى قوة الإلزام فيهاء كما أن هناك عقود اقتراض 
منتهية » أجراها المصرف في المرحلة السابقةء وأعطى عليها فوائد ربویةء فينبغي على 
الصرف التحول الوقوف على الحكم الشرعي التعلق بكلا ا حالین؛ وما يتوجب 
عليه القيام به في هذه الرحلة» كما يجب عليه النظر في تلك الأرباح التي حصل 
عليها نتيجة استثماره للأموال المقترضة بالرباء مع ملاحظة أن استثمارہ لبذه الأموال 
كان بالوسائل المشروعة» وبناء عليه سوف يتضمن هذا الفصل المبحثين التاليين : 

البحث الأول: الحكم الشرعي لعقود الاقتراض النتهية والقائمة عند التحول. 

البحث الثاني : الربح الناتج عن استثمار أموال تم الحصول عليها بعقود اقتراض 


ربوية. 


- ۹ - 


ير هتين نت لج 


3۲3٣ Col‏ بہ کہ كد تمد 


أثر التحول المصرے 2 العقود الريوية 


البحث الأول 

الحکم الشرعي لعقود الافتراض النتهية والقائمة عند التحول 

يشهد المصرف الربوي باستمرار ويشكل يومي أشكالا متعددة لعمليات الایداع ؛ 
بعضها حسابات توفير وادخار» وبعضها الآخر حسابات لأجل ؛ وبعضها ودائع 
بإخطار» وغير ذلك لاجال متفاوتةء وقد تم تکییفها كما سبق ذكره في الباب الأول 
على أنها عقود اقتراض ربوية من جانب الصرف: بناء على أنه يقوم بالتصرف في هذه 
الحسابات لصالحه» وفي نهاية الأجل المحدد يعطي فائدة محددة ومعلومة عليهاء 
وذكرت أنواعا أخرى لعقود الاقتراض الربویةء منها ما یتم بشكل مباشر؛ مثل طلب 
قروض نقدية من المصرف المركزي أو المصارف الأخری» ومنها ما يتم بشكل غير 
مباشر ؛ مثل خصم الأوراق التجارية لدى المصرف المركزي أو المصارف الأخری. 

هذه العقود -عند مرحلة التحول- ما أن تكون قد انتھت » بمعنى أن المصرف قد 
قام بدفع ما ترتب عليه من التزامات خصومه القرضین» بما في ذلك الفوائد الربوية 
التفق علیها مسبقاء أو أنه دفع بعضها وبقي البعض الآخر في ذمته. ۱ 

وإما أن تکون هذه العقود ما زالت قائمة بينه وبين القرضین؛ ولم پنته الأجل 
الحدد لہا وبالتالي لم يدفع شيئا ما ترتب في ذمته من رأس مال وفوائد ربوية. 

فما هو الحكم الشرعي لکلا ا حالین؟. 

الحال الأول : 

وهو أن يكون المصرف قد دفع ما ترتب عليه من فوائد لأصحاب القروض ؛ فهذه 
حكمها -عند التحول- أنه لا يلزمه الا الاستغفار؛ والعزم على عدم العود إليها 
مستقبلاء وسبيله في ذلك سبيل من ارتکب معصية ثم آراد التوبة منها ؛ فان لم يكن 


بیان الحكم الشرعي 2 الفوائد المترتبة على عقود الاقتراض 





يتعلق بها حق مالي لله ولا للعبادء فالتوبة من ذلك أن يندم على ما فعل » ويترك فعله في 
الخال» وأن يعزم على أن لا يعود إليها في المستقبل » ثم القبول إلى الله تعالى. 

ودلیل ذلك قوله تعالی: : رارت لد لا فجشه از وطلموا أنفْسہُم دروا الله قاس 
رهم۳4 فجعل التوية من ذلك : الاستخفار وعدم الاصرار على ما فعلوا. 

وقوله 44# : (الندم توية)”". 

وذكر ابن رشد الجد حكم المرابي التائب فقال : «وإن کان هو الذي أعطى الزائد . 


لم يلزمه إلا الاستغفار»". 
یو خذ من هذا أنه لا يشترط لصحة التوبة استرجاء ما دفعه الصرف خصومه 
پڑحد من یشتر سترجاع من 
المقرضين بعقود محرمة. 


أما الحكم التعلق بخصوم المصرف» فما سبق ذكره في شأن المصرف لما قبضه من 
فوائد على عقود إقراض ربوية يأتي هنا ؛ فإن كانوا قد قبضوا هذه الفوائد مع جهلهم 
بحرمتھا فلا يصلح هذا الجهل لأن يكون عذرا لصاحبه في عدم الواخذة» فان «الجهل 
الذي یعذر به صاحبه إنما يؤثر في رفع الإثم دون الغرامات ونحوها من الأموال»“. 


(۱) سورة آل عمرانء الآية [176]. 

(۲) آحمد ۳۷۱/۱ء وابن ماجه:/ /٦٢٤٤‏ كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» والبيهقي: 
۰ وابو یعلی/۰/4۹۱۹ والحاكم ۰۲۳/4 وقال: هذا حديث صحیح الإسناد 
ولم يخرجاه بهذه اللفظةء وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة/071١/:‏ وصححه 
أيضا حققو السند. وانظر: الكاساني» البدائع مرجم سابق» ج۷ء ص ص١٥۱‏ ۰۱۵۵ 
النفراوي» الفواكه الدواني» ط.د (بیروت: دار الفكرء ١٤٣۱ھے)؛‏ ج١ء‏ ص٢۷ء‏ 
العمراني ء البيان شرح الهذب » مرجع سابق» ج۰۱۳ ص۲۱۹ النووي» روضة الطالبين» 
مرجع سابق» ج۰۱۱ ص۲4۵ ابن قدامةء الغني» مرجع سابق؛ ج54١‏ » ص ۰۱۹۲ 

(۳) فتاوی ابن رشد » مرجع سابق» ج۰۱ ص ۱۳۳. 

.۲ ابن حجرء الزواجر عن اقتراف الکبائر؛ ط.د (بیروت: دار العرفة» ت.د)ء ج۰۱ ص۲۶‎ )٤( 


هف آثر التحول المصرك 2 العقود الريوية 
ومن المناسب جدا هنا ذكر ضابط للجهل الذي يعذر به صاحبه من عدمه؛ 
وتطبيق ذلك على ما سبق من مباحث : 
قسم الحنفية الجهل إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: جهل لا يصلح لأن يكون عذرا لصاحبه في عدم المؤاخذة. 
القسم الثاني : جهل يصلح شبهة دارئة للحد والكفارة وعذرا في غيرهما. 
القسم الثالث: جهل يصلح عذرا لصاحبه في عدم المؤاخذة» ومثلوا لهذا القسم 
١‏ من أسلم في دار الحرب وترك صلوات جاهلا لزومها فلا قضاء عليه؛ لعدم 
تقصيره في البحث» وعدم انتشار الأحكام في دار اخرب. 
[؟] كل خطاب ترك ولم ينتشر فجهله عذرء آما بعد الانتشار فان جهله لیس 
بعذر"'۔ 
آما عند ا مالکیة فقد وضع القرافي ضابطا لا يعتبر جهله عذرا لصاحبه فقال : 
«وضابط ما یعفی عنه من الجهالات: ا جھل الذي يتعذر الاحتراز عله عادة» وما 
لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه)”". 
ومثل لذلك بصور عديدة منھا: 
من شرب خمرا يظنه خللهاء فإنه لا إثم عليه في جهله بذلك”". 
وأما عند الشافعية فقاعدتهم في ذلك: أن من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه 


)١(‏ ابن الہمامء وأمير بادشاه التحرير مع شرحه تيسير التحریر» ط.د (بیروت: دار لکتب 
العلمیةء ت.د)» ج٤‏ ء ص ص١١7-‏ ۲۲۵. 

(۲) القرافي» الفروقء مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۲۷۸. 

() المرجع السابق. 





بیان الحكم الشرعي بك الفوائد المترتبة على عقود الاقتراض 


غالب الناس فلا يقبل جهله» إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام» أو نشأ ببادية بعيدة 
عن العلماء'''۔ 

قال القاضي حسين: «كل مسألة تدق ويغمض معرفتهاء هل يعذر فيها العامي؟ 
وجھان؛ أصحهما: نعم'". 

فعلى هذا من ادعى الجهل بحرمة العقود الربوية يصلح جهله عذرا مسقطا للائم 
بالشروط المتقدمة العمول بها في كل مذھب : ولكن دون الغرامات المالية» ألا ترى 
أن الصبي -وهو غير مكلف- إذا أتلف شيئا لغيره دخل في ضمان ولیه» ولم يعذر 
بعدم التكليف» فالجاهل المكلف أولى أن لا يعذر فيما ترتب في ذمته من أموال للغير 

قال السيوطي : «اعلم أن قاعدة الفقه : أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا. وأما 
الحكم: فان وقعا في ترك مأمور لم يسقط» بل يجب تداركه؛ ولا حصل الشواب المترتب 
عليه لعدم الائتمارء أو فعل منهي ؛ لیس من باب الإتلاف فلا شيء فيه» أو فيه إتلاف 
لم يسقط الضمانء فإن کان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطھا؛'''. 

أما ما قبضه خصوم المصرف بتأويل أو تقليد لبعض أهل العلم ؛ فما ذكرته في 
البحث الثالث من هذا الباب عن شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة للمصرف في هذا 
الصدد يأتي هنا . 

أما مع العلم بحرمة هذه العقود فيبقى حق المصرف متعلقا في ذمة خصومه ديانة؛ 
وما هو معلوم أن استرجاع المصرف لحقه من خصومه أمر متعذر وعسير للغاية ؛ 


(۱) السيوطي؛ الاشباه والنظائر» مرجع سابق » ص ص ۳6۵۷- ۶۸ 
)٢(‏ الرجع السابق؛ ص11 . 

2 المرجع السابق » ص ص۳۳۹۔ ۳:۰ 

. انظر : ص۱۹۱‎ )٤( 


[ ۲۱ _ آثر التحول اللصري 2 العقود الربوية 
لکثرتهم أولاء وتفرقهم في البلاد والأمصار ثانیاء وغیر هذا ما یتعذر معه تطبیق 
ا حکم الشرعي » ولذا يجب على الہیئة الشرعية القائمة على تحول الصرف الربوي 
مراعاة هذه ا حوانب في هذه الرحلة» وسلوك السبیل الأیسر والتوافق مع أحكام 
الشريعة الاسلامية." 

الحال الثانية ؛ 

وهي عقود الاقتراض الربوية القائمة عند التحول» بمعنى أن ما ترتب في ذمة 
الصرف من التزامات مالية ؛ وهي رس ا ال القترض مع الزيادة الشروطة في العقد » 
لم يدفعه إلى خصومه من القرضین» فهذه كما هو معلوم عقود اقتراض ريوية 
فاسدة» ولذا ما قدمته في البحث الثالث من هذا الباب بالشسبة لعقود الاقراض 
الربوية القائمة عند التحول من إيقافها وإلغائها أيضا يأتي هناء فعلی الصرف أن 
يعمل جاهدا على ایقاف هذه العقود والغائها فوراء ورد رأس الال فقط دون الزيادة 
الشروطة, أخذا من قوله تعالى: ون تب کم وس أَموکُم لا موت ولا 
تطلمُورت ۰۱۳4 أي لا تظلمون الغریم بأخذ الزاند على رأس الال» ولا ثظلمون 
من قبل الغريم بالتقص من رأس ا ال كما تقدم تفسیره. 

وهذا الحكم إذا کان الصرف يعمل في دولة حکومة بأحكام الشريعة الاسلامية. 

آما في البلاد ا حکومة بالقوانین الوضعية» فلرعا لا یتمکن الصرف من تطبیق هذا 
ا حكم» نظرا لأن قانون هذه البلاد ينص على دفع الصرف للفوائد الشروطة في 
العقد لخصومه؛ ولذا يجد الصرف نفسه مضطرا لدفعهاء ولا يجديه نفعا کونه يريد 
تطبیق أحكام الشريعة ال سلامية على معاملاته ؛ فیکون حکمه حكم الضطر الکره 


(۱) سورة البقرة» الآتة [۲۷۹]. 





بیان الحكم الشرعي 4 الفوائد المترتبة على عقود الاقتراض 
على مخالفة أحكام الشرع؛ فيسقط عنه الإثم إن شاء الله تعالی» لقوله تعالی: لا 
یکت له تفا إلا وسعها »۳ وهذا خارج عن وسعه وطاقته. 

وقوله 4# : (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه)*. 
فهذا نص في رفع الإثم عن الکره. 

وجاء في المعيار الشرعي السابق ذكره النص الآتي : 

معالجة الالتزامات غير المشروعة التي على البنك قبل قرار التحول إذا كان 
التحول من داخله أو خارجه. 

التحول من داخل البنک: 

1[ إذا كانت الالتزامات دفع فوائد» فإن البنك يسعى لعدم دفعها بأي 
وسيلة مشروعة» ولا يشمل ذلك أصل الدیون أو القروض: ولا يدفع الفوائد إلا 
إذا اضطر إلى ذلك. 

۱ إذا كانت الالتزامات تقديم خدمات مرمة» فإنه يسعى لإلغاء الالتزام 
ويعيد ما تم أخذه ولو مع التعويض الترتب على فسخ الالتزام'”. 

وق فتاوى ندوة البركة السادسة عشرة التي عقدت في بيروت من عام ١17١ه/‏ 
۹ءء توصل المشاركون في هذه الندوة إلى القرار التالي : 


.]785[ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) ابن ماجه/۲۰۲/ كتاب الطلاق؛ باب طلاق المكره والناسي : والبيهقي 2707/10 
والحاكم ۱۹۸/۲ء وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاہء وأقره الذهبي» قال ابن 
حجر في تلخيص الحبير: قال النووي في الطلاق من الروضة في تعليق الطلاق: حديث 
حسنء وكذا قال في أواخر الأربعين له. انتهى. ۲۸۱/۱. 

(۳) المعايير الشرعية» المعيار رقم (٦)ء‏ حول البنك التقليدي إلى مصرف اسلامي» مرجع 
سابق. ص۸۷. 


آشر التحول المصربة بے العقود الريوية 





[13/!] معالجة الالتزامات غير المشروعة التي على المؤسسة: 

يختلف الحكم بين ما إذا كانت ا حاکم التي یرجم إليها الاختصاص في قضايا 
الؤسسات المتحولة للالتزام بالشريعة تطبق الأحكام الشرعية أو لا تطبقها: 

فإذا كانت تطبق الأحكام الشرعية فان على المؤسسة الامتناع عن أداء ا حقوق غير 
الشروعة الفوائد الربوية" ولا يشمل ذلك أصل الديون أو القروض. 

أما إذا كانت تلك ا حاکم لا تطبق الأحكام الشرعية فان على المؤسسة أن تسعی 
جاهدة بشتى الوسائل الشروعة لعدم دفع الفوائد » وفي حالة عدم إمكانية ذلك 
تدفعها بسبب الاضطرار والتزامها السابق بها”". 


)١(‏ قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي ؛ مرجع سابق» ص۲۷۲. 


َك 5 
ہے جن ہے 
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البحث الثاني 
الربح الناتج عن استثمار أموال تم الحصول عليها 
بعقود افتراض ربوية 

إن المقصود بهذا البحث هو التعرف على ا حکم الشرعي لعوائد استئمار الأموال 
القترضة بالرباء فمن العلوم أن أحد آهم الصادر ا خارجیة التي یعتمد علیها الصرف 
الربوي في استقطاب الأموال هو عقود الاقتراض الربوية بأشكالها الختلفة» وقد 
تقدم ذکر بعضها في الباب الأول من هذا البحٹ'ء فلو فرض أن الصرف الربوي 
استثمر هذه الأموال القترضة بالربا في وجوه الاستثمار الشروعة» وحصل له ربح 
منهاء فعند إرادة التحول إلى العمل بمقتضى أحكام الشرع الاسلامي ينبغي النظر في 
الحكم الشرعي لہذہ الأرباح لمن تكون؟ هل تبقى له؟ أو أنه يتصدق بها؟ أو أنه 
يأخذ نصفها ويتصدق بالنصف الأخرء باعتبار أن الربح ناتج عن المال والعمل معاء 
إذ لولا أن المصرف استثمر هذه الأموال لما حصل له ربح منها. 

تقدم القول أن عقود الاقتراض التي جريها المصرف الربوي هي عقود ربوية 
فاسدة محرمة» وأن الواجب فسخهاء وتقدم أيضا عن الحنفية التفريق بين الباطل 
والفاسد في العاملات» وأن الفاسد ما كان مشروعا بأضله دون وصفهء أي أن 
الفساد طرأ على شرط من شروط صحته؛ وهو يفيد الملك إذا اتصل به القبض مع 
كونه واجب الفسخ شرعاء وأن الباطل ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه» بمعنى 
أن الفساد طرأ على ركن من أركانهء أو شرط من شرائط انعقادہ؛ ولا يفيد اللك 
أصلا» وسوف يظهر لذا التفريق أثر في هذا المبحث. والجمهور على أنهما سواء. 


()انظر: ص ص ١ه .٠١-‏ 


1 ۲۱۸ آثر التحول الملصرية 2 العقود الريوية 


وبناء على هذا فان الحنفية يعدون القبوض بالقرض الفاسد کالقبوض بالبیع 
الفاسد سواء» فیجوز التصرف فيه دون الانتفاع به » وأنه مضمون على صاحبه. 
فاسد » فیحرم الانتفاع به » لا بيعه لثبوت اللك؛'''۔اھ. 
وجواز التصرف بالقرض الفاسد یفید الصحة لا أنه حلال للآخذ ؛ لأن انفية 
یقولون بوجوب فسخ العقد الفاسد حتی بعد القبض لحرمة الشرع؛ ولہذا نجد ابن 
عابدين يعلق على عبارة صاحب الفصولين في هذا الباب فيقول: «فقوله: کور 
من الفسخ فلا يحل » كما لا يحل سائر التصرفات ا انعة من الفسخ)'"".أه. 
والقرض الفاسد مضمون على صاحبه ؛ لأن فاسد كل عقد كصحيحه في 
الضمان وعدمه» والقرض في العقد الصحيح مضمون فكذا في الفاسدء فإذا تصرف 
فيه أو تلف عنده وجب فيه المثل ؛ مع العلم أن التصرف فيه غير جائز كما تقدم ؛ 
«لآن المقبوض بحكم قرض فاسد یتعین للرد)”". 
وبناء على صحة التصرف في القرض الفاسد» وأنه مضمون على المقترض» فلو 
تصرف المقترض فيه؛ كأن استثمر هذا القرض وحصل له ربح منه» طاب له هذا 
¥ 
الربح» وذلك بقیاس العقد الفاسد على العقد الصحيح بجامع الصحة في أصل كل 
8 ما ,0©( . ۰ ہے = 7 
منهما: واعمالا لقاعدة ا خراج بالضمان" ٠‏ فالربح عندهم يستحق بإحدى ثلاث : 


(۱) ا حصکفيء مرجع سابق» ج۰۷ ص۰۰۷ 
(؟) حاشية ابن عابدین ؛ مرجم سابق » ج۷ ص۰۷ 8. 

(۳) الفتاوى الہندیةء مرجع سابق» ج۳ء ص١١‏ 7. 

)٤(‏ الزركشيء النثور في القواعد» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۱۱۹. 





بیان الحكم الشرعي 2 الفوائد المترتبة على عقود الاقتراض 
إما با مالء وإما بالعملء وإما بالضمان". 

ولا يرد على هذا أن ا نفیة يوجبون التصدق بالكسب ا حبیث إذا تعذر رده على 
صاحبه ؛ لأن محل التصدق هو ف ا ال المتعين» أما ما لا يتعين كالنقود فلا يتمكن 
الخبث فيه » ولذا لا يجب التصدق به » بل يطيب للمقترض» وذلك اعتمادا على ما 
يقرره الحنفية أن الدراهم والدنانير لا تتعین بالتعيين في عقود العاوضات ". 

ووجه الفرق بينهما «أن ما يتعين بالتعيين يتعلق العقد به فتمكن الخبث فيهء 
والنقد لا يتعين في عقود العاوضة. فلم يتعلق العقد الثاني بەء فلم يتمكن الخبث 
فيه » فلا يحب التصدق ... وإنما لم يتعين النقد لأن من المبيع ثبت في الذمة؛ بخلاف 
نفس المبيع لأن العقد يتعلق بعينه) ”. 

وهذا الفرق في الربح بين المتعين وغير المتعين عند أبي حنيفة محمد بن الحسن» في 
حين أن أبا يوسف لا يفرق بينهماء ويطيب الربح عنده مطلقاء اعتبارا بالضمان"*. 

قال ابن نجيم : «والحاصل أن الخبث إن كان لعدم الللكء فإن الربح لا يطيب» 
كما إذا ربح في الغصوب والامانة ولا فرق بين المتعين وغيره» وان كان لفساد 
الك طاب فیما لا يتعين لا فيما یتعین» *. أ.ه. 


۱ الكاساني» بدائع الصنائع» مرجم سابق» ج1» ص۰۹۹‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين » مرجع سابق» ج۷(ء ص٣٣۳‏ الفتاوی الپندية » مرجم سابق » جح 
ص ۱۲ ا جلة م57 ۲. 

(۲) حاشية ابن عابدین › مرجم سابق» ج۷؛ ص٤‏ ۲۰ . 

.۱۷ دامادا أفندي» مجمع الأنهر» ج۲» ص‎ )٤( 

» الأشباه والنظائر › مرجع سابقء ص۱۷۸ 2 وانظر: حاشية ابن عابدین» مرجم سابق‎ )٥( 


ج۷ ص ص٤‏ ۰- ٣۰۵‏ . 


ل ۲۲۰ _ اثر التحول اللصرۓ ك العقود الريوية 

وجاء في الفتاوی الہندیة: «من اشتری جارية بیعا فاسدا وتقابضاء وباعها 
وربح فیھاء یتصدق بالربح» وان اشتری البائم بالشمن شیئا وربح فيه طاب له 
الربح ؛ لأن الجارية ما يتعين بالتعیین» فیتعلق العقد بها فيؤثر الخبث في الربح › 
والدراهم والدنانیر لا تتعینان في العقود, فلم یتعلق العقد الثاني بعینها , فلم يؤثر 
الخبث فیه» وهذا اما يستقيم على الرواية اللصحيحة» وهي أنها لا تتعين 
بالتعيين» كذا في العناية. 

هذا في الخبث الذي لفساد اللك» وان كان الخبث لعدم الملك» کالخغخصوب 
والأمانات إذا خان فيها المؤتمن» فإنه يشمل ما يتعين وما لا يتعين عند أبي حنيفة 
محمد رحمهما الله تعالی؛ كذا في التبيين»'.أ.ه. 

فلو كان المقبوض في العقد الفاسد متعينا كالبيع » وتصرف فيه وربح » فإنه لا 
يطيب له الربح لتمكن الخبث فيهء فيلزمه التصدق به. .. 

وأما الجمهور فالباطل والفاسد عندهم سواء كما مرء ویجب في العقد الباطل 
فسخه؛ ولا حصل به الملك سواء اتصل به القبض أم لاء ولا ينفذ تصرفه فیه» فان 
تصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرف كان تصرفه باطلا مردوداء وهو مضمون 
عليه اعتبارا بالعقد الصحيح كما تقدم. وبناء عليه لو تصرف الصرف في القرض 
الفاسد وربح فيه لم يصح تصرفه هذاء ویجب عليه رد القرض إلى صاحبه ؛ لأن 
القرض في العقد الصحيح مضمون بمثله؛ فكذلك في الفاسد»ء بدليل قوله تعالى: 


شق 


٠ 0 3 ۳ 2‏ 2 7 ۳ 0 2۹ 0 ۳ کے 
وان تبثم فلکم ژءوس أموالكم لا تظلمورت ولا تظلمورت 4 . 


(۱) ج۰۳ ص ۰۲۱۱ 
(۳) سورة البقرة» الاية [۲۷۹]. 





بیان الحكم الشرعي 2 الفوائد المترتبة على عقود الاقتراض 

فلا يرد إليه إلا رأس مالهء أما الربح الناتج عن استثمار هذا المال فالواجب عليه 
التصدق به في وجوه البر؛ ولا يملكه المصرف ؛ لأنه أتى من وجه محظورء وفي 
القاعدة الفقهية: «من حصل له ربح من وجه محظور فعليه أن يتصدق بهہ'''ء وقد 
تقدم'' أن الواجب في الكسب الخبيث عند الجمهور رده إلى أربابه إن علمواء وإلا 
إلى الفقراء» والقرض هنا ليس بمالك لدء لذا يتعين صرفه إلى الفقراء والمساكين 
ووجوه البرالمختلفة » ويؤيد ما ذكرته عن الجمهور جملة من القواعد الفقهية منها: 
«إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وما بني علیه»» ويعبرون عن هذه القاعدة بعبارة 
آخری: «المبني على الفاسد فاسد». وقولہم: «إذا بطل الأصل بطل فرعه»"". 

فهذه القواعد تفيد أن التصرف ضمن عقد فاسد غير نافذ» فكل تصرف كان 
مبنيا على عقد فاسد فهو غير صحیح» وليس له أثرء ولا يفيد حكمه المقصود منه. 

يقول الشیخ عبدالرحمن السعدي في شرح القاعدة التي تقول: «إذا تبين فساد 
العقد بطل ما بني عليه" : "وهذا ضابط وفرق لطيف؛ فمن اشترى شيئا أو استأجره 
أو اتهبه ونحوه ثم تصرف فيه» وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلاء كان تصرفه 


)ع 
اھ 


أيضا غير نافذ ؛ لأنه تصرف في شيء لا يملكه) 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية فقه نفيس في هذه المسألة» فهو يرى موه أن المسلم 


إذا تعامل بالعقود الربوية الفاسدة» فهو إما أن يفعل ذلك اعتقادا منه بحلها إما 


.4٠”ص‎ ء١ج علي الندوي» جمهرة القواعد الفقهية» مرجع سابقء‎ )١( 

(۲) انظر: ص ص۰۱۸ ۱۵۷. 

(۲) الرجع السایق» ج۰۱ ص۰۵۱۱ ابن نجيم» الاشباه والنظائر؛ مرجع سابق» ص 
ص۲۹٤‏ - ۰۲۰ الونشريسي » العیار العرب» ط.دء إشراف: محمد حجي (بیروت: دار 
الغرب الاسلامي» ۱۶۰۱ه؛ ۱۹۸۱م)ء ج۰۱ ص۱ ۰۱۳ 

(5) القواعد والأصول الجامعة» مرجع سابق ء ص۸۳. 


۲۳۲ أثرالتحول ااصرےے 2 العقود الريوية 


ع 


بتاویلء أو تقليد لبعض أهل العلم؛ أو أنه ينعل ذلك جهلا بحرمتهاء أو أنه 
یتعاطاها مع العلم بحرمتهاء فهذه ثلاثة أحوال. 

أما الأول والثاني» فما قبضه من الربا لا پرده إلى صاحبه إذا تبين له بعد ذلك أنه 
ربا حرم ؛ لأن الکافر إذا تاب يغفر له ما استحله» ويباح له ما قبضه . فالسلم المتأول 
أولى منهء إذا تاب يغفر له » ويباح له ما قبضه إذا كان قد أخذ بقول بعض أهل العلم 
في حل ذلك فهو أولی من الکافر في تأويله. 

وأما المسلم الجاهل فينبغي أن يكون كذلك؛ وأصل هذا أن حكم ا خطاب بفروع 
الشريعة هل يثبت في حق السلم قبل بلوغ الخطاب؟ 

يرى شيخ الإسلام أنه لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ جملة وتفصيلا» 
ويستدل على ذلك بأدلة من السنة منها: قصة عمر وعمار لما كانا جنبین ؛ ولم يصل 
عمرء ولم يأمره النبي َيه بالإعادة”". 

ومنها الأعرابي المسيء في صلاته الذي قال: (والله ما أحسن غير هذا)» فأمره أن 
یعید الصلاة الحاضرة ؛ لأن وقتها باقء وهو مأمور بهاء ولم يأمره بإعادة ما صلی 
قبل ذلك ". ۱ 

ومنها آیضا أن سمرة لا باع الخمر وقبض ثمنهاء قال عمر: قاتل الله سمرة» ألم 
یعلم أن رسول الله يه قال : (إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم علیهم 


)١(‏ البخاري/۰/۳۳۸ كتاب التیمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء ومسلم/۱۱۲/ء کتاب 
ا حیض » باب التیممء وأبو داود/۰/۳۲۲ كتاب الطهارة» باب التيمم. 

(۲) البخاري/١٥۲٦/ء‏ كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام؛ ومسلم/45/غ» 
کتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة» وأبو داود/۰/۸۵7 کتاب الصلاة» 
باب صلاة من لا يقيم صلبه في الرکوع والسجود. 


بیان الحكم الشرعي ۓ الفوائد الترتبة على عقود الاقتراض ١‏ ۳۳۳ 
ثمنه)» وسمرة كان يقبض ا حمر جزية من أهل الذمة ثم يبيعهم إياهاء فقال عمر: 
(ولوهم بيعها ثم خذوا ٹمنھا)'ء وما قبضه سمرة لم يذكر أن عمر أمر برده» وكيف 
يرده وقد أخذوا الخمرء ولا نهاه عن الانتفاع به» فهذا الذي قبضه قبل أن يعلم أنه 
حرم عليه قبضه لا إثم عليه في قبضه» فإن الکافر إذا غفر له ما قبضه بالتوبة فالسلم 
أولى؛ يدل له قوله تعالی: فَمن جَاءَهد مَوْعِظَة ین ریب فانتهی له مَا سَلف 4ء 
وهذا عام يشمل كل من جاءه موعظة من ربه» کافرا کان أو مسلماء فله ما سلف؛ 
والدليل على أن ذلك ثابت في حق المسلم أيضا قوله تعالى بعد هذه الآية: ( يَتأَيهَا 
آلنیسکے ءامو واه َو مایق ین السا 4ء فسامر الله المؤمنين بترك مسا لم 
يقبضوه» ولم يأمرهم برد ما قبضوهء فهو لهم مع قوله تعالى: «فلهء مَا سَلفَ 4 » 
والله يقبل التوبة عن عباده. 

ويدل لذلك أيضا أن عائشة قلق أدخلت المسلم في هذه الآية في قصة زيد بن 
أرقم لما قالت لأم ولده: (بئس ما شریت ؛ وبئس ما اشتريت» أخبري زيدا أنه قد 
حبط جهاده مع رسول الله 5 إلا أن یتوب)» فقالت: يا أم المؤمنين» أرأيت إن 
لم آخذ إلا رأس مالي؟ فقالت عائشة 7 : فمن جاءه, مَوَعِظَةُ ین رب فَأنتَهَئ 
لهد ما سَلَفَ4)'. 

فالتوبة تتناول السلم العاصي كما تتناول الكافر» ثم إن هذا القبوض بالربا قد يكون 
تصرف فيه بالتجارة وغيرهاء أو أنه استهلكه فلم يبق منه شيء» فلو كان قد ذهب 


)١(‏ البخاري/۲۲۲۳/ كتاب البیوع » باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودکه» ومسلم/۷۲۱/ 
كتاب المساقاۃء باب تحريم الخمر والميتة والختزير والأصنام. 

(۲) سورة البقرة» الآية ١‏ ۲۷]. 

(۳) البيهقي /٥‏ 2370 الدار قطني ۳/ ۰۵۲ مصنف عبدالرزاق ۸/ ۱۸۶- ۱۸۵. 


سڈ اثر التحول اثصريے ب4 العقود الريوية 
وألزمناه بردهء كان ذلك دينا في ذمته» وهو ضرر عظیم؛ وقد يكون سببا في تنفيره عن 
التوبة» فهذا الغريم يكفيه إحسانا إليه إسقاط ما بقي في ذمته , وهو برضاه أعطاه» وهذا 
أولى من أن يجتمع على المرابي عقوبتان: إسقاط ما بقي» والطالبة ا أكل.. 

وإن كان المال باقيا فهو لم يقبضه بغير إذن صاحبه كالسارق والغاصبء بل قبضه 
باتفاقهما ورضاهما بعقد من العقودء فإذا كان كافرا ثم أسلم لم يرده لقوله تعالى: 
$ فمن اء مَوَعِظَة ین ری فانتهی قد ما سل وَمَرَفہ إلى آله . 

فهذا الذي دل عليه الکتاب والسنة في حق السلم التأول والسلم الجاهل أنه لا 
يرد ما قبضه من الربا على هذه الصفة: آما مع العلم بالتحریم فينبغي أن یکون 
كذلك» فكل من كسب مالا حراما ثم تاب إذا كان برضا الدافع مع علمه بالتحریم 
فله ما سلف » وهذا یتفق مع أصول الشريعة» فانها تفرق بین التائب وغیر التائب» 
كما في قوله تعالی: « فَمَن جاه مَوْعِظَةٌ ین ریب فانتهی له ما سَلّف 4ء وقوله تعالی : 
3 فل لین کفروازن ینوا یر لهم ما فد سَلت ۰ ومذا في الکفار ظاهر ومتواتر 
عن الرسول 2622 ؛ متفق عليه بين السلمین. 

أما المسلم التائب فما اكتسبه من الأموال ا حرمة برضا أصحابهاء وذلك مثل الزاني 
الذي یدفع الال لیتوصل إلى الحرام» والشارب الذي بدفع المال نا للخمر» فإن المال 
الدفوع لا يتلف بلا خلاف » وإما أن پرده إلى الدافع» أو یتصدق به» أو يأخذه لنفسه» 
ولا يقول أحد بردہ إلى من دفعه ؛ لأن في ذلك فسادا مضاعفاء فمن دفع الال ليتوصل 





إلى المعصية» وعلم أنه يرد إليه كان ذلك إعانة له وإغراء له بالسيئات. 


.]۲۷۵[ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأنفال» الآية [58]. 





بیان الحکم الشرعي ب الفوائد الترتبة على عقود الاقتراض ۱ 

وأما الصدقة فإن كان فقيرا فهو أحق به من غيره من الفقراء؛ ويكون ذلك إعانة 
له على التوبة» فان کلف إخراجه تضرر ولم يتب» ولو أخذه لنفسه فلا مفسدة 
فيه ؛ لأن المال قد خرج عن ملك صاحبه» وعينه ليست محرمة» وإنما حرم لكونه 
استعین به على حرم» وهو قد غفر له مع التوبة» فله أخذه مع الفقر بلا ریب ومع 
الغنى وجەء إذ فيه تيسير له على التوية. 

وكذلك الربا القبوض بإذن صاحبه» وقد قال تعالی: «فمن جاءَهء مَوْعِظَةٌ ین 
رب فانتهی قله ما سَلَفَوَأْمرُهة إلى اه ولم يقل: من أسلم» ولا من تبین له 
التحریمء بل قال: «فمن جَاءَه مَوْعِظَةُ ین ربب ومعلوم أن الموعظة لمن يعلم 
التحريم تکون أعظم من لم يعلمهء قال تعالى: « يکم آله أن تَعُودُوا ليلو بدا إن 

شم يي ۰۳4 وقال: «أولتلت الذیرت یلم فى ويرة فأغرض عم 
رهم ول همف آشییم ولا یه ". 

فهذا وسط بين الغريمين» فان الغريم المدين ينهى أن يسقط عنه الزيادة» وهذا 
عنده غاية السعادة» وذاك لا ينهى أن يبقى له ما قبض ». وقد عفا الله عما مضى› 
وأما تكليف هذا إعادة القرض فذلك مثل مطالبة الغريم ما بقي» وکلاهما فيه 
شططء وتسلط وشدة عظيمة. اه بتصرف”” 


.]۱۷ سورة النورء الآية‎ )١( 

(۲) سورة اللساء » الآية .]٦٦[‏ 

(۳) انظر: تفسيرآيات أشكلت» ط۰۱ تحقيق: عبدالعزيز محمد الخليفة (الریاض : مكتبة 
الرشد » ۷ھ ۷ء جح ص ص00۷ - ٦۹٦٤ء‏ وانظر: السعدي » تفسير الكريم 


الرحمن » مرجع سابقء جا ص ۰۱۹۹ 


[ ۲۲۰ أثرالتحول اللصري 4 العقود الريوية 
نخلص من هذا كله أن شيخ الاسلام ابن ثيمية یری أن السلم إذا قبص الربا بإذن 
صاحبه مع علمه بالتحريم أو جهله أو متأولا ثم تاب فليس عليه إخراج ما قبضه برده 
إلى صاحبه» ولا التصدق به وله أن يأخذه لتفسه. وبناء عليه فان المصرف الذي 
حصل على الربح نتيجة استثمار المال المأخوذ بعقود اقتراض ربوية لا یطالب 
بالتخلص منه بعد التحول» وهذا الرأي هو المعمول به في الأوساط المصرفية عند تحول 
المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي» وذلك أن فرار القائمين على المصرف بتحويله 
إلى العمل بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية يعد توبة منهم ؛ فيكون لبم ما قبضوه من 
الربا الحرم قبل التوبة» وقد تبنت هذا الاتجاه بعض الدول الإسلامية التي حولت 
نظامها المصرفي إلى نظام إسلامي کالسودان؛ إذ إن خطة التحول التي وضعتها هذه 
الدول عفت عن الربا المقبوض في ميزانيات المصارف ا حولة؛ وهذا ما حصل أيضا 
بالنسبة لمصرف الشارقة الوطني » حيث أكدت خطة التحول التي وضعها القائمون 
عليه على العفو عن الفوائد المقبوضة» واعتبارها جزءا من حقوق المساهمين”". ۱ 
والأخذ.بهذا الرأي فيه مصلحة راجحةء ذلك أن الحكم للمصرف بالربا القبوض 
قبل التحول أدنى مفسدة من استمراره على التعامل بالربا إذا رفض المساهمون 
التخلي عن الربا المقبوض»؛ وهي أدنى مفسدة من إفلاس المصرف في حال قبولہم 
التخلي عن حقوقهم التي نتجت عن الرباء وا هو معلوم من قواعد الشريعة أنه 
يرتكب أخف الضررين في سبيل دفع أكثرهما ضرراء وأنه إذا تعارض مفسدتان 
روعي أعظمهما ضرر بارتكاب أخفهما". 
)١(‏ محمد عبدالله» التحول من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي» مقال منشور في مجلة الاقتصاد 


الاسلامی ؛ العدد (١۲۷)ء‏ شوال ٤ھ‏ دیسمبر ٢٢‏ ۹م ص١‏ ۲. 
(۲) السيوطي» الأشباه والنظائرء مرجع سابق» ص۱۷۸. 





بیان الحکم الشرعي سظ الفوائد الترتبة على عقود الاقتراض [ ۲۷ 

وذهبت هيثة احاسبة والراجعة للمؤسسات الالية الاسلامية إلى أن التخلص من 
الایرادات ا حرمة التي حصل علیها الصرف قبل التحول إنما يجب ديانة على حملة 
الأسهم والودعین» ولا يجب على الصرف [ذا كان التحول من داخله". 

وقد رأت بعض البیشات الشرعية في مسألة ربح ا مال القترض بالربا عموما أن 
الرأي احقق للعدل والصلحة هو النظر إلى أن هذا الربح قد نتج عن رأس ا مال 
القترض والعمل من قبل الصرف. وا حبث في رأس الال إنما جاء من الجزء المأخوذ 
بالرباء أما العمل فهو مباح في ذاته » ولذا فانه یقسم الربح ا حاصل نصفین : نصفه من 
العمل الباح» ونصفه الا خر من رأس ا ال المأخوذ بالرباء فیکون ما يجوز تملكه هو ما 
يخص العمل؛ وما يجب عليه التخلص منه هو ما بخص رأس المال» واستأنسوا لذلك 
بقصة ولدي سيدنا عمر مع أبي موسى الأشعري؛ حيث يشبه التعدي في الأمانة 
التصرف في ا ال المقترض بالرباء مع أنه في كلا الحالين قد دخل ا ال في ضمانه. 

ونص الفتوى الصادرة عن البيئة الشرعية للبركة كما يلي : 

هناك من الفقهاء المعاصرين من يرى أن الأموال المقترضة بالفائدة قد دخلت في 
ضمان الشركة المقترضة «ولو كان الاقتراض حراماً والفائدة المدفوعة حرام أيضاء» 
وبا أن الريع حصل من مال مضمون» فإنه يكون للمقترض الضامن له » ولا يرى 
هؤلاء الفقهاء وجوب التخلص من ريع الأموال التي تقترضها الشركة. 

والرأي الذي نراه محققا للمصلحة والعدل معا هو النظر إلى أن العائد قد نشأ 
نتيجة ا مال القترض والجهد المبذول من الشركة» وعليه فإنه يتخلص من نصف 
العائد ۸۵۰ المتحقق من المال المقترض» فيكون ما يجوز تملكه منه هو ما يخص 
العملء وهو النصف» ويتخلص ما يخص الاقتراض بسبب حرمة هذا التصرف ولو 
دخل القرض في ضمانه. 


J‏ ۲۲۸ آثر التحول المصرے 2# العقود الريوية 

ويستأنس لہذا الرأي بفعل عمر 4# هشورة بعض فقهاء الصحابة في تمليك ابنیه 
نصف الربح الناشی من استلمارهما للمال الذي كان بیدهما آمانة لنقله إلى بيت ا مال 
في الدینة » حيث يشبه التصرف ا حرم بالاقتراض بالفائدة ذلك التصرف بالتعدي 
على الأمانة واستثمارها بدون إذن؛ مع أن ا مال في ا حالین دخل في ضمان من هو 


لق 
بده( . 


() فتاوى البيئة الشرعية للبرکة؛ مرجع سابق» ۳ء ص ص ۱۳- 2154 وانظر: قرارات 
البيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار؛ قراري الميئة : (۴۱۰) و .)٦۸۸(‏ 


رق 
یں ی نی 
کے رو لوی 


۲۲۱۵۵۵۵۲۵1 0 


الباب الثالث 


البدیل عن العقود الربویة 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: البدائل الشرعية لمصادر ا لحصول 
على الأموال. 
الفصل الثاني : البدائل الشرعية لأساليب استثمار 
الأموال. 
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الفصل الأول 
البدائل الشرعية مصادرا لحصول على الاموال 


تنقسم المصادر التي يعتمد عليها المصرف في الحصول على الأموال إلى قسمين: 
مصادر داخلیةء وأخرى خارجية» وما يهمنا في هذا الفصل هو المصادر الخارجية ؛ 
لأن المصادر الداخلية ليست محلا للتحول» وبالتالي تبقى كما كانت عليه قبل قرار 
التحولء وقد ذكرت في الباب الأول جملة من المصادر الخارجية التي يعتمد عليها 
المصرف الربوي في مجال استقطاب الأموال» وفي الحقيقة سوف تبقى آغلب هذه 
المصادر ما يعتمد عليها المصرف بعد عملية التحول؛ ولکن الذي يختلف هنا هو 
کیفیة استقبال المصرف المتحول لبذه الأموال؛ وكيفية التعامل معهاء فلن يكون 
هناك فوائد مصرفیةء أو هدايا تقدم لأصحاب الحسابات الصرفية» بل إنه سوف يتم 
الاستفادة من هذه الحسابات بعد تطويعها لأحكام الشريعة الاسلامية» وسوف 
أكتفي هنا بذكر نوعين من المصادر ا خارجیة وهما: حسابات التوفير والادخارء 
وحسابات الاستثمار» وأما ما يتعلق بالقروض من المصرف المركزي والصارف 
الأخرى فسوف يتم الحديث عنه عند الحديث عن الضوابط الشرعية في تعامل 
المصرف ا تحول مع المصرف المركزي والمصارف الأخرى؛ ولذا سوف یتضمن هذا 
الفصل المبحثين التاليين : 

البحث الأول: حسابات التوفير والادخار. 

البحث الثاني : حسابات الاستثمار. 


جل 9ے اي 
HEBBAL‏ 
re |‏ آثر التحول المصرك 2 العقود الربوية 


المبحث الأول 
حسابات التوفبر والادخار 

تعتبر الودائع -عموما- مصدرا رئيسيا من مصادر الحصول على الأموال 
الخارجية لدى الصرف الإسلامي» كما هو ا حال لدى الصرف الربوي؛ غير أن 
حسابات التوفیر والادخار تأتي في مقدمة هذه الودائع في المصرف الإسلامي» حيث 
يوليها عناية خاصةء بینما تجد أن الحسابات الجارية تحتل المكانة الأولى في الصرف 
الربوي ؛ ذلك أن المصرف الإسلامي سباعتباره إحدى البيئات العاملة في حقول 
العمل الإسلامي» وما ینشأً عن ذلك من مسؤولية توجيه ا جتمع المسلم نحو استثمار 
أمواله بالطرق المشروعة- يسعى إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع المسلم من خلال 
بيان أهمية الادخار: وعظيم ما ينشأ عنه من نفع الصا العام» ويبدو الفرق جليا 
بين الاكتناز المنهي عنه بقوله تعالی: ط وی تکیژورت أده بَوَالفِضَّة ولا قوب 
ف سيل آنه رهم بِعَذَّابٍ ألیم4 ۰۳ وبين الادخار الستحسن في الشريعة الإسلامية. 

فالا کتناز حجب للأموال» وخروح بها عن وظیفتها الاساسية التي خلقت من 
أجلهاء وحرمان انتفاع الآخرين بهاء بل رما أدى إلى قطم الانتفاع بها عن صاحبها. 

أما الادخار -وهو تأجيل الإنفاق العاجل إلى إنفاق أجل متروك تقديره إلى 
الظروف ا حیطة بالشخص نفسه- فهو توظيف للأموال المدخرة في فترة الادخار» 
واستثمارها بما يعود بالنفع على آفراد ا جتمع. 

أما الصرف الربوي فهو يسعى دائما إلى الربح فحسب؛ مقدما مصلحته الخاصة 
على المصلحة العامة» دون أن يعير اهتماما لما ينشأ عن ذلك من أضرار تلحق 


.۳٣[ سورة التوية» الآية‎ )١( 


البدائل الشرعية لمصادر الحصول على الأموا [ ۲۳۰ 
باجتمع » ولذا فهو يقدم الحسابات ا حاریة على غیرها لاستفادته منها دون أن يعطي 
مقابلا لذلك » بخلاف بقية الودائع التي یدفع علیها فائدة لاصحابها. 

إن الصرف الاسلامي -الذي هو إحدى منظمات العمل الاسلامي كما آشرنا 
سابقا- عندما یقوم بتشجیع الأفراد على الادخار يارس دوره في توعية آفراد اجتمع 
السلم من خلال ربطهم بتعالیم الشريعة الإسلامية؛ فهو یسهل الطریق آمامهم من 
أجل تطبیق أحكام الله » مع ما يقدمه من مغریات تحفزهم على الادخار» من مشل 
تقدیم القروض الحسنة بنوعيها الإنتاجية والاستهلاكية, والوقوف إلى جانبهم في 
الأزمات والشدائد» وإعطائهم أولوية الاکتتاب في سندات الاستثمارء وقيامه في 
بعض الأحيان بتأدية بعض الخدمات المصرفية لم بدون أجر؛ وغیر ذلك. فهو 
يارس عملا تعبديا قبل كل شيء» وذلك بتدريب المسلم وتعويده على عدم 
الإسراف الذي وصف الله به عباده بقوله: < وین لد أنققوا َم يترفوا ولم قروا 
وکان بے دیلک قَوَامًا 4" ؛ فهو يعينه على تطبيق شرع الله في معيشته» فلا 
إسراف ولا تفتیر» بل سلوك للحد الوسط التزاما بقوله تعالى: «ولا تجعل دك 
مَعْلُوَة ال عْقت ولا تبسطها کل البسط فَتَفْعُدَ ملُومّا شور 4 » وهذا من شأنه أن 
یساعد الفرد في توفیر جزء من دخله لوقت الحاجة إليه» وبذلك یکون الصرف 
الاسلامي قد حقق هدفا من جملة آهدافه التي وجد من جلها ویسعی إليها. 

یساهم الصرف الإسلامي آیضا من خلال استثماره للحسابات الادخارية بالطرق 
الشروعة بترغیب السلم وحثه على الکسب الطیب ا حلال؛ واستثمار آمواله تبعا 


.]٦۷[ سور الفرقان» الآية‎ )١( 


(۲) سورة الاسراء» الاية [۲۹]. 


( ۳۱ اثر التحول المصريك 2 العقود الريوية 
لأحكام الشريعة الاسلامية» فهو يسهل السبیل آمامه في ا حصول على ا مال من 
وجوهه المشروعة» والابتعاد عن ا حرام بفتح قنوات الاستثمار الشروعة والتعددة 
ووضعها بين يديه لیستفید منها» وبهذا یجنبه الربا وآثامه وآضراره» فلا یتطلع السلم 
إلى استنمار ماله فیما حرمه الله طالا أن طرق الاستخمار الشروعة متوافرة. أضف إلى 
ذلك أن الصرف الاسلامي باستنماره لبذه الدخرات یساعد في دعم الاقتصاد 
الوطني من خلال رفع الستوی العيشي للأفراد» وتحسين آوضاعهم الاقتصادية. 

هذا وجه الفرق بين الصرف الاسلامي والصرف الربوي من حيث الهدف والغاية 
التي یسعی إليها كل منهما من خلال حسابات التوفیر والادخار. 

آما من حيث طبيعة هذه الحسابات التعلقة بالسحب والایداع ودفتر التوفیر الذي 
يحمله صاحبهاء فلا تختلف في الصرف الاسلامي عن تلك الوجودة لدی الصرف 
الربوي ؛ فحرية السحب والایداع في ا حساب في الوقت الذي يشاء فيه العمیل لا 
تختلف بين هذا وذاك » وإنما نقطة ال خلاف تکمن في شیئین: حجم الوديعة» وطبيعة 
استثمارها. 

آما بالنسبة لحجم الوديعة فنلاحظ أن الصرف الربوي -بسبب تطلعه إلى الربح 
فحسب- یشترط حدا آعلی وحدا أدنى لقبول ودائم الادخارء كما سبق ذکره عند 
الحديث عن حسابات التوفیر والادخار لدی الصرف الربوي. 

بینما نجد أن الصرف الاسلامي یقبل هذه الودائع ولو كان حجمها ضثيلا؛ إذ من 
العلوم أن جمهرة الودعین في هذه ا حسابات هم من صغار الدخرین وحدودي الدخل» 
فلو قام الصرف برفض آصحاب الودائع الصغيرة لا وجد هولاء من يحفزهم على 
الادخار. ویعینهم على استثمار مدخراتهم الصغيرة -لو شاژوا- بالطرق الشروعة» 
ویجب أن نعلم أن هولاء یشکلون نسبة ليست بالقليلة من فشات ا جتمع. وهذا یتداقض 


البدائل الشرعية ثصادر الحصول على الأموا | ۲۳۷ 


كليا مع أهداف المصرف الاسلامي وغاياته ؛ فهو يعمل من أجل ا جمیع؛ ولمصلحة 
أفراد هذا ا جتمع ؛ وبعمله هذا يستطيع أن يجذب أكبر عدد من الأفراد -وهو كسب 
معنوي قبل أن يكون کسبا ماديا- ما يزيد من عدد الملتزمين بتعاليم الإسلام. 

فليس عيبا أن يقبل المصرف الإسلامي الودائع الصغيرة إذا ما نظرنا إلى الغاية 
الحقيقية التي يسعى إليهاء ولذا ما يثار في هذا الصدد من أن الصرف الربوي يشجع 
الادخار عن طريق الفائدة الربوية التي يدفعها للمدخرين» وعليه فليس هناك فرق 
بينه وبين المصرف الاسلامي» كما أنه ليست هناك فائدة یحصل عليها صاحب 
الوديعة في الصرف الإسلامي» فان هذا الاعتراض يرده الكلام السابق» هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى فان صاحب الوديعة الادخارية لا يهدف من ورائها إلى 
تحقيق الربح عن طريق الفائدة» بسبب صغر حجم وديعته» بل إن غرضه الاکبر هو 
تجنیب جزء من أمواله لوقت الحاجة إليه بوضعه في مكان أمين» ثم إنه لو رغب في 
الحصول على الربح فان بإمكانه تفويض المصرف باستثمار جزء من ودیعته » ويبقي 
الجزء الآخر تحت تصرف الدخر يسحبه متى شاء. 

إذا فليس صحيحا أن المصرف الربوي يفوق المصرف الإسلامي في تشجيعه على 
الادخار من طريق الفائدة» بل قبل هذا وذاك يكفي السلم أن ينجو من إثم الربا 
وخطره» ويستشعر الرضا النفسي بالتزامه بأحكام الشرع» وليس هذا فحسب» بل 
إن المصرف الاسلامي أوجد له البدائل الشرعية لاستثمار أمواله» ولم يقف عند حد 
الحفظ والضمان لوديعته» هذا من جهة حجم الودیعة''' 


(۱) انظ رلما سبق : أحمد عبدالعزيز النجار وآخرون» ۱۰۰سژال» و۱۰۰جواب حول البنوك 
الإسلامية » ط.د (القاهرة: مطبعة الاتحاد الدولى للبنوك الاأسلامیةء ۸۶۸ھ ۸ھ)ء 


ص ص ۵۱- ۱۳. 


اثر التحول اللصريے 2 العقود الريوية 





أما من جهة طبيعة استثمار الودائع الادخاریةء وهذا هو الفرق الرئيسي بین 
الصرف الإسلامي والمصرف الربوي''ء فإننا نلحظ التباين والخلاف حول هذه 
الطبیعة بين هذا وذاك؛ ففي المصرف الربوي ليس هناك استثمار حقيقي لہذہ 
الودائع » بل فائدة محددة تختلف من شخص لآخر حسب حجم وديعته» وهذا هو 
الربا بعينه » وقد علم أن المصرف الربوي ليس له غاية إلا الربح» ولذا لن يقبل 
بتعريض آمواله لمخاطر الاستثمار» وما يدفعه من فائدة على هذه الدخرات هو جزء 
من الفوائد التي يحصل عليها نتيجة إقراضه لہاء فيجد أفضل وسيلة للحصول على 
الربح هو إقراض الأموال بفائدة» ثم لا يعنيه بعد ذلك الآثار الضارة المترتبة على 
هذا الاستخدام والتي تلحق الأذى با جتمع بأسره» فضلا عن ذلك فان بعض 
المصارف الربوية لا يسمح لہا بمزاولة أعمال البيع والشراء» وإنما هو الاقراض 
والاقتراض بأشکالهما المتنوعة والختلفة. ۱ 

وقي القابل نجد أن الصرف الاسلامي -بنظرته الشاملة وحرصه على مصلحة 
ا جتمع- يقوم باستثمار هذه الدخرات بالأساليب الشروعة بعیدا عن الربا وشبهته» 
ویعمل جاهدا على اتباع أفضل الوسائل للحصول على الربح الشروع» ولن یکون 
هناك کبیر تأثیر عليه لو وقعت الخسارة ؛ لأن من شأن تقلیب ا ال وتحریکه في وجوه 
الاستثمار الختلفة أن یعرضه للربح واخسارة في آن واحد» وكذلك فان الدخر لما 
آعطی للمصرف صلاحية استثمار مدخرانه قد وضع في حسابه الربح وا لخسارة؛ 
بمعنى أنه أعد نفسه لتقبلها حال وقوعهاء وهذا لن يثني الدخر عن توفیر بعض الال 
ووضعه لدی الصرف لاستثماره» ولن يثني الصرف الاسلامي أيضا عن الاستمرار 
في استثمار آمواله وفقا لتعالیم الشريعة الا سلامیة. 


۰.۱۸ شوقي (سماعیل شحاته» البنوك الاسلامية, مرجع سایق ؛ ص‎ )١( 


البدائل الشرعية لصادر الحصول على الأموا [ ۲۳۹ 


ينبغي أن آذکر هنا أن المصرف الاسلامي بداية یخیر صاحب الوديعة بين أن 
يدخلها كلها في استنمارانه » وبين استثمار جزء منها وابقاء جزء لمواجهة طلبات 
السحب من المدخرء وبالتالي يستحق صاحب الوديعة ربحا على ودیعته » وفقا 
لحجم الوديعة» وفترة استثمارها والأموال الأخرى الستثمرة» وبين أن يضعها 
المصرف أمانة لديه لحين طلبھاء مع ضمان المصرف لہا. 

هناك جانب مهم تمتاز به حسابات التوفير والادخار في الصرف الاسلامي عن 
تلك الموجودة في الصرف الربوي -یجب أن لا نغفله- وهو خضوع أرصدة هذه 
الحسابات لزكاة النقود إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول» ما يجعلها تختلف في 
هيكلها عن نظائرها في المصرف الربوي ضمن إطار نظام الفائدة الربوي السائد. 

يقول أحد الباحثين: «لا شك في أن خضوع الودائع لزكاة النقود بوصفها مالا 
ناميا حكما وتقديرا وبالقوة» ولو لم یکن لہا نماء وعائد بالفعل؛ يجعل هيكل 
الودائع في البنك الإسلامي يختلف عن هيكلها في البنوك في إطار نظام الفائدة 
الربوي» فبينما نجد أن الودائع تحت الطلب» أي ا حسابات الجارية الدائنة في البنوك 
التجارية تعتبر كما بينا أهم مصدر من مصادر الأموال النارجية» فإنها في البنوك 
الإسلامية تقل أهميتها النسبية في هيكل الودائع الذي تحتل المكانة الأولى فيه الودائع 
بالمشاركة» ذلك أن احتفاظ المودع بأرصدة نقدية ملوكة له في شكل حسابات جارية 
دائنة بالبنك -أي ودائع تحت الطلب- يكلفه زكاة مال بنسبة ۸۲,۵ من تلك 
الأرصدة النقدية متى بلغت نصابا وحال عليها ا حولء سواء أكانت مودعة في 
خزائنه» أو في حسابه الجاري بالبنك» ويد البنك نائبة عنه؛ وإذا كانت البنوك 
الإسلامية تقل مقدرتها أيضا على دفع عائد على تلك الإيداعات» فلا يمكننا أن 
نغفل أثر خضوع تلك الإيداعات لزكاة النقود على هيكل الودائع في البنوك 


آثرالتحول المصرية 2 العقود الريوية 





الإسلامية في إطار الاقتصاد الإسلامي الذي يقترن فيه تحريم الربا -الفائدة الحالية- 
بإيجاب الزكاة في تلك الأرصدة النقدية متى بلغت نصابا وحال عليها ا حولء ونلفت 
الأنظار إلى الوظیفة الاقتصادية لزكاة النقود كأداة تمويل» وأداة تنمية وتوجيه لمصادر 
الأموال السائلة للاستثمار والمشاركة حتی لا تأكلها الزكاة)”". 

أما من حيث الواقع الفعلي لحسابات التوفیر والادخار العمول به لدى المصارف 
الاسلامية» فليس هناك صورة واحدة معمول بهاء بل هناك صور متعددة تختلف من 
مصرف لآخر؛ فبعض المصارف الإسلامية يعتبر هذه الحسابات بمثابة الحسابات 
الجارية » فلا يعطي عليها أرباحاء مثل بنك فيصل الاسلامي السوداني» وكذلك 
الحال بالنسبة للبنك الإسلامي لاليزياء فان أصحاب هذه الحسابات ليس لهم أي 
حق في الأرباح» ذلك لأنه یعتبر نفسه ضامنا لہا بردها عند الطلب» ولكن نظرا 
لطبيعة الحسابات الادخارية باستقرار أرصدتها لقلة السحب منها إلا عند الضرورة 
القصوى» وهذا يمكن المصرف من اسعغلالہا في هذه المدة لصالحه» فتقديرا منه 
لطبيعتها فإنه يمنح أصحابها نسبة من الأرباح التي يحققهاء دون أن يعطيهم هذا حقا 
ثابتاء ولا يمكن اعتبار هذه النسبة من باب الربح» بسبب أن هذه النسبة غير متفق 
عليها منذ البداية » وليست ثابتة في كل سنة مالیةء وربا اختلفت من سنة لأخرى؛ 
ثم إن الربح هو عائد المشاركة الفعلية في المخاطرة قاعدة: (الخنم بالغرم)؛ فإذا أثبت 
لها صفة الربحية فلا بد من اعتبار الجانب الآخرء وهو الخسارة» بناء على القاعدة 
السابقةء لکن واقع المصرف على عدم احتساب الخسارة لو وقعت ؛ كذلك لا يكن 
اعتبارها من باب الفائدة ؛ لأن الفائدة تكون محددة بحسب -حجم الوديعة» ومتفقا 
عليها منذ البداية» كما أنها تعتبر في أعراف المصارف الربوية حقا ابتا لأصحاب 


. شوقی إسماعيل شحاته؛ مرجع سابققء ص1۹‎ )١( 





البدائل الشرعية لمصادر الحصول على الأموا 
الودائم» وعليه فالتكييف الشرعي السليم لہذہ النسبة من الأرباح هو من باب حسن 
القضاء» لکن لو أخذت هذه النسبة منحى آخر بحیث أصبحت عرفا لدى المصرف 
الاسلامي» فلن نستطيع تفسيرها بالتكييف السابق ؛ لأنها خرجت عن كونها معاملة 
بالأحسن أو الأفضل؛ بل تأخذ صفة آخری» وهي صفة الفائدة ا حرمة ؛ لأن 
العروف عرفا كالمشروط شرط”". 

وی مقابل ذلك نجد بعض المصارف الإسلامية تتعامل مع حسابات التوفير 
والادخار بطريقة مختلفة عن سابقتھاء حيث تقوم هذه المصارف باستثمار جزء من 
هذه احسابات » وابقاء الجزء الآخر من أجل مواجهة طلبات السحب» وتعطي 
للمدخر نسبة من الربح إن تحقق» وإلا حسبت عليه الخسارة» ففي المصرف 
الإسلامي للبحرين يؤخذ تفويض من أصحاب الحسابات الادخارية باستثمار 
آموالبم مع أحقيتهم في السحب منها في أي وقت» وتحسب الأرباح على أساس 
الحد الأدنى للرصيد في كل شهرء وكذلك ا حال بالنسبة لبنك دبي الإسلامي» حيث 
درج على إعطاء هذه الحسابات نسبة من الأرباح وفقا لنسب مئوية يقررها مجلس 
إدارة البنك» ونفس الأمر تقریبا نجدہ لدى بيت التمويل الكويتي» والبنك الإسلامي 
الأردني إذا نص الاتفاق على إعطاء أصحاب الحسابات الادخارية نسبة من الأرباح 
الفعلية". 


ءها١5٠١ عبدالرحمن يسري أحمد» النقود والفوائد والبنوك» ط.د (الإسكندرية:‎ )١( 
لم ص ص ۳۰۰-۲۹۹ء ومحمد الأمين مصطفی الشنقيطي » دراسة شرعية لأهم‎ 
.۲٦۹۹ العقود المالية الستحدثة» مرجع سابق » ص‎ 

(۲) انظر المرجعين السابقین؛ وعبداللہ الہادي؛ موقف الشريعة من الصارف الإسلامية 


المعاصرة» مرجع سابقء ص۱۷۹ . 


۲8۲ ۱ آثر التحول المصريك 2 العقود الربوية 

وقد رأى موقر الصرف الاسلامي الأول بدبي عدم إعطاء آرباح على أرصدة 
الحسابات الادخارية» ومعاملتھا معاملة ا حسابات ا حاریة 2 إلا ف الحالة التي ينص 
فيها عند طلب فتح الحساب على أن المعاملة بين المودع والصرف تأخذ حكم 
الضاربة(؟. ۱ 


() توصیات مزغر الصرف الا سلامي بدبي الصادر في ۶۵ جمادی الثانية ۱۳۹۹« ۲۲ مایو 


۹ء ص ۰۱۲ 


رق 


یں کے ںی 
ے و سے 
البدائل الشرعية لصادر الحصول على الأموا | ۲۳ 
البحث الثاني 
حسابات الاستتمار 


تعتبر الودائع لأجل أحد آهم الصادر الرئيسة في ا حصول على الأموال لدی 
الصارف الربوية» وتشکل نسبة عالية من جموع الودائع الأخرى؛ وهي عبارة عن 
البالغ التي تودع لأجل معین» ولا یحق لصاحبها استردادها قبل نهاية الأجل احدد 
لباء وتمنح الصارف الربوية علیها فائدة تتزاید بتزاید الزمن» وبا أن التکییف الفقهي 
لہذہ الودائع هو عبارة عن قرض بفائدة» فهي لا تتناسب مع طبیعة النظام المصرفي 
الإسلامي القائم على استبعاد الربا عن معاملاته الصرفية» والبدیل الذي استحدئته 
الصارف الاسلامية عن هذه الودائم هو الودائم الاستثمارية أو حسابات الاستلمار» 
وهي التي یدفعها أصحابها إلى الصرف بهدف الاستثمار» وتشکل احسابات 
الاستثمارية أحد الوارد الأساسية للمصارف الإسلامية في استقطاب الأموال» على 
غرار الودائع لأجل في الصارف الربوية. 

والسبب في ذلك أن أحد الأهداف الرئيسة الباعثة على إنشاء الصارف الا سلامية 
هو تنمية المال بالطرق الشروعة» بعيدا عن الربا وشبهته» وجعل العمل مصدرا 
للكسب» وأن العمل و مال متلازمان كشرط لاستحقاق الربح» وإلغاء نظرية أن 
المال هو المصدر الوحيد للكسب كما تراها المصارف الربوية» والتي يقوم نشاطها 
المصرفي على التاجرة في الديون من خلال الاقراض والاقتراض الربوي؛ لذا كان 
استخدام صيغ التمويل الشرعية لاستثمار المال يشكل القدر الأكبر من نشاط 
المصارف الاسلامية» حيث تستثمر أموالہا في قنوات متعددة ؛ كالمضاربة والشركة 
وا مرابحة والإيجار المنتهي بالتمليك والسلم والاستصناع وغير ذلك. 


ل ۲:4 اثر التحول المصري 2 العقود الريوية 
وتتعامل الصارف ال سلامية مع حسابات الاستثمار من خلال أسلوبین": 
الأسلوب الأول: هو أسلوب الاستثمار الباشر: 
وفیه يقوم الصرف باستثمار المال إما بنفسه» أو بدفعه إلى إحدى شرکات 

الاستثمار التي أنشأها لهذا الغرض» وفي هذه الحالة إما أن يشارك اللصرف مع 

أصحاب هذه الحسابات في تمويل المشروع الراد استثمار آموال المودعين فيه؛ وبالتالي 
يصبح عقد الشركة هو النظم لعلاقة الصرف مع المودعين» وما حصل من ربح 

يكون بحسب الاتفاق» أو خسارة فبحسب رأس الال. 
وإما أن يكتفي المصرف بدور الشرف على استثمار أموال المودعين» ويقوم من 

خلال العمالة الموجودة لديه والخبرات التي يتمتع بها بتحريك ا مال في وجوه الاستثمار 

الختلفة وبالتالي فان علاقة الصرف بالمودعين يحكمها عقد المضاربة : المودعون 
يمثلون رب المال» والصرف يمثل الضاربء والفقهاء متفقون على جواز تعدد رب 

المال مع کون الضارب واحداء وسيأتي بیان ذلك عند الکلام على الضاربة. 
والربح ا حاصل یکون بینهما بحسب الاتفاق» وآما الخسارة فتکون على رب 

الال» ویخسر الصرف جهده. 
الأسلوب الثاني: وهو أسلوب الاستنمار غير الباشر: 
وفيه يقوم المصرف بدفع أموال المستثمرين إلى الشركات الختصة» وهو إما أن 

يشارك معهم في رأس الال» وتكون حصته من الأرباح بحسب الاتفاق» والخسارة 

بحسب رأس مالهء أو أنه يكتفي بدور الوسيط» ويأخذ صفة المضارب بالنظر إلى 

علاقته مع المستثمرين» وصفة رب ا مال بالنظر إلى علاقته مع شركات الاستثمار: 


)١(‏ غسان قلعاوي ء الصارف الإسلامية ضرورة عصریةء لماذا ؟ وکیف؟ء ط١‏ (دمشق: دار 


الکتبي » ۸ سب ۸عم): ص۰۲۱ 





البدائل الشرعية لمصادر الحصول على ال أموا 
وحصته من الأرباح هي النسبة المتبقية من الأرباح الموزعة بين الستثمرین وشرکات 
الاستثمار كما هو مذهب الحنفية» ومذهب الجمهور لا يستحق شيئا من الربح؛ 
ويكون بمنزلة الوكيل» وحینثذ له أن يأخذ أجرا على الوكالة ؛ لأنها تجوز بأجر وبغير 
أجر» واستنادا على مذهب الحنفية لا يخسر الصرف الا جهده إن وقعت الخسارة”". 

يقوم المصرف الإسلامي بتوظيف أموال المستثمرين باستخدام صيغ التمويل 
المشروعة التي تضمنتها اللوائح الأساسية لنظام عمل المصرف ؛ كالمشاركة والضاربة 
والاستصناع والسلم وغیر ذلك؛ وما يتحقق من ربح أو خسارة يقوم المصرف 
بتوزيعه على أصحاب الحسابات الاستثمارية بعد أخذ حصته من الربح إن تحقق 
بوصفه مضارباء وتنقسم حسابات الاستثمار في الصارف الإسلامية إلى قسمین : 
حسابات اسنثمار مطلقة» وحسابات استثمار مقیدۂ'''۔ 

1 حسابات الاستثمار المطلقة : 

وهي التي يقوم أصحابها بتفويض المصرف باسٹٹمار أموالهم على الوجه الذي 
يراه مناسباء وبالتالي فإنها تدخل في جميع نشاطات المصرف الاستثمارية ». دون 
التقيد بنشاط معين أو كيفية معينة» وحينئذ يحق للمصرف استثمارها بنفسه » أو 
دفعها إلى من يستثمرهاء كما أن له خلطها بأمواله الذاتية وجب هذا الاذن» وفي 
هذه ا حالة یصبح صاحب الحساب الاستثماري مشاركا للمصرف في جميع 
استثماراته؛ ويحسب نصيبه من الأرباح بناء على رأس ماله» ومدة تشغيله» ونسبة 


.٦۷۷ص انظر‎ )١( 
-0۸۰ محمد سویلم» إدارة الصارف التقليدية والصارف الإسلامية؛ مرجع سابق» ص ص‎ )1( 
۱ء يوسف كمال محمد » فقه الاقتصاد النقدي» ط١ (م.د: دار الصابوني» ودار البداية»‎ 
۱۹۹۳م)ء ص ۰۱۱۵ عبدالستار أبو غدة» بحوث في المعاملات والأساليب‎ ه٤‎ 


المصرفية الإسلامية . مرجع سابق» ص۳۳۷. 
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رأس ماله إلى مجموع الأموال الأخرى المستثمرة. وهذه هي حقيقة المضاربة المطلقة 
التي يخول فيها رب ا ال العامل في التصرف في ا ال والعمل به دون أن يقيده بأي قيد 
من القيود المعتبرة. 


["] حسابات الاستثمار المقيدة : 

وهي التي يحدد أصحابها للمصرف الطريقة التي يسير عليها في استثمار 
ودائعهم» ويقيدوا تصرفاته ببعض القيود والشروط» كأن يستثمرها في مشروع 
معینء أو لغرض معين» أو في جهة معینةء وقد تكون الشروط خارجة عن مجال ٠‏ 
الاستثمار» کالنم من البيع الجل» أو بدون رهن أو کفیل ء أو أن يباشر الصرف 
بنفسه استثمار ودائعهم دون استثمارها عن طریق دفعها للغیر مضاربة» أو غير ذلك. 

وبهذالا تدخل هذه الودائع الاستثمارية في جمیسع نشاطات الصرف 
الاستثمارية» بل تتقید بجملة الشروط الواردة في العقد» وعلیه فان استحقاق 
الودعین للربح یکون مرتبطا بالشروع أو الغرض الذي اختاروه دون غيره من أعمال 
الصرف الاستنمارية» وبالنسبة التفق علیها بینهم وبين الصرف » وهذه هي حقيقة 
الضارية المقيدة التي يقيد فیها رب ا ال الضارب ببعض القیود والشروط التي يراها 
مناسبة» وقد جوز الفقهاء لرب ا مال أن يقيد تصرفات المضارب بکل ما هو معتبر 
ومفید» بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى منع العمل "۰ وعلیه فإن المصرف ملتزم 
بالشروط التي يمليها أصحاب الودائع الاستثمارية. 

وقد قامت المصارف الإسلامية في الفترات الأخيرة في سبيل استقطاب الأموال 
المعطلة بغية استثمارها بإنشاء ما یسمی بصناديق الاستثمار» وهي عبارة عن أوعية 
استثمارية ترمي إلى جمع الموارد من السوق» ومن ثم توجيهها نحو مجالات استثمارية 


(۱) سیاتی تفصيل ذلك لاحقا في بحث المضاربة: ص ص٣۳۲ء‏ 7727. 





البدائل الشرعية ثصادر الحصول على الأموا 
معینةء وتقوم فكرة الصنادیق الاستثمارية على قيام الصرف بدراسة أحد المشاريع 
التي ينوي القيام بهاء وبعد بیان جدوى هذه الدراسة يعمل على إنشاء صندوق 
استثماري لتمويل هذا الشروع» ويقوم بإعداد نشرة إعلامية يبين فيها أغراض 
الصندوق الاستثماري» ونوعية نشاطه» وشروط الاکتتاب فيه ء والتزامات كافة 
الأطراف المشاركة فيه. 

يقسم المصرف رأس مال الصندوق إلى أسهم مشارکة» أو صكوك متساوية 
القيمة الاسمية» تشكل کل واحدة منها حصة في رأس مال الصندوق. 

بعد تجميع ا ال اللازم لتمويل المشروع من خلال هذا الصندوق» يقوم الصرف 
باستثمار هذا ا مال في ا جال الذي حدده في نشرة الاکتتاب» والربح الحاصل يتم 
توزيعه بحسب الاتفاق» ولا بد من قيام الصرف بتصفية الصندوق في الموعد المحدد 
لذلك ۲ . 

إن الصنادیق الاستثمارية نموذج عملي لحسابات الاستنمار القيدة» وبالتالي فان 
عقد الضاربة القيدة هو الأساس الذي تقوم عليه العلاقة بين الصرف والمكتتبين في 
الصناديق الاستثمارية» وهشل المصرف الضارب السوول عن استثمار مال 
الصندوق. وأما الکتتبون فیمئلون عجموعهم رب الال؛ وهذه هي إحدى صور 
الضاربة التي یتعدد فيها رب الال ویتحد فیها الضارب» وا أن الصنادیق 
الاستثمارية تعتبر شکلا من آشکال الضاربة وهي القيدة» فیجب على الصرف 
التقید بالشروط التي یضعها الساهمون في رأس مال الصندوق, الا أن اللاحظ أن 
الشروط هنا واردة من جانب الصرف الضارب لا من جانب الساهمین» ولیس 


(۱) عزالدین محمد خوجة» صنادیق الاستثمار الاسلامية» مراجعة: عبدالستار بو غدة» ط١‏ 


(جدة: مجموعة دلة البرکة» 5١4‏ ١هء‏ ۱۹۹۳م)ء ص ص ۰۱8-۱۳ 
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هناك ما يمنع من ذلك إذا تم الاتفاق بين الطرفين على هذا الأساسء» وهذا ما أقره 
جمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة» حيث ورد في قراره الخاص بسندات 
القارضة والاستثمار النص التالي : «يقوم العقد في صكوك القارضة على أساس أن 
شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدارء وأن الإيحاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه 
الصكوكء وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة. 

ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد 
القراض الضاربة" من حيث بیان معلومية رأس ا مال وتوزيع الربح» مع بیان 
الشروط الخاصة بذلك الإصدارء على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام 
الشرعية)”". 
, إن العلاقة بين المستشمرين والمصرف الإسلامي عموما» سواء في حالة الاستثمار 
الطلق أم المقيد» هي علاقة تقوم أصلا على قاعدة الغنم بالغرم» ويكون المستشمرون 
مسؤولين عن النتائج ا حاصلة عن هذه الاستثمارات : غنما أو غرماء ریحا أو 
خسارةء ما لم تكن الخسارة ناشئة عن سوء التصرف الإداري من جانب الصرف» 
فيعتبر الصرف حينئذ متعديا ومقصرا في اتباع أفضل الوسائل ؛ واتخاذ كافة التدابير 
لنجاح ما قام به من عمليات استثماریة؛ وبناء عليه يتحمل الخسارة وحده» ویضمن 
رأس ا مال للمستثمرین. 


() قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي ء مرجع سابقء ص۸٠.‏ 
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الفصل الثاني 
البدائل الشرعية 
لأساليب استثمار الأموال 


وفيه سبعة مباحث: 

البحث الأول: المرابحة. 

البحث الثاني: البيع المؤجل. 
المبحث الثالث: بیع السلم. 
المبحث الرابع: بيع الاستصناع. 
الميحث الخامس: المشاركات. 










اللمحث السادس: الا جارة العادیه. 
الممسحث السابع: الإجارة النتهية یالتملیک. 


2 
عل 


برق 
میں لیے خی 
ہل دب ازو ےی 
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و 
جى نجي لق ری 
جس نم ازو یی 
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الفصل الثاني 
البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 

إن الأساليب المتبعة في استثمار الأموال تعد من الجوانب الهمة في عملية التحول 
بالنسبة للمصرف التحول» والتي تستوجب منه النظر فيها ونبذ ما لا ینسجم ممع 
طبيعته وخصانصه , ومن ثم تقدیم البدائل المناسبة» وقد تقدم في الباب الأول 
. عرض لبعض الأساليب المتبعة من قبل المصرف الربوي في اسٹثمارہ للأموال 
التجمعة لدیه. ورأينا أنه بالرغم من تنوع هذه الأساليب فإنها في مجملها ترجع إلى 
شكلين من أشكال الاستثمار التي ينتهجها وهما: استقطاب الأموال من خلال 
عقود الاقتراض الربوية ؛ ومن ثم إقراضها لعملاء آخرین بفائدة أعلى من خلال 
عقود الإقراض الربوية. وقد علم ما تقدم أنهما نما یتناقض مع أحكام الشريعة 
الإسلامية» ومن هنا كان لزاما على المصرف المتحول إيجاد البدائل التي يتم من 
خلالہا استثمار الأموال بالوسائل الشرعية؛ وهذا مايسهل تحقیقه؛ فإن صيغ 
التمويل المشروعة متعددة ومتنوعة ؛ بعضها قصير الأجل ؛ وبعضها الآخر طويل 
الأجل» تجعل من السهل على المصرف المتحول استثمار أمواله بالشكل الذي يراه 
مناسباء وفي هذا الفصل سوف أعرض لعدد من صيغ التمويل التي تعد البديل 
الشرعي لأساليب استثمار الأموال لدى المصرف الربوي» مبینا أهم الأحكام المتعلقة 
بهاء وإني أعتذر عن طول هذا الفصل عن غيره من الفصول بشکل واضح» ويرجع 
ذلك أولا إلى كثرة مسائله» وثانيا أني التزمت بذكر أقوال الأئمة الأربعة في أغلب 
هذه السائل » والتي رأیت حاجة الصرف المتحول إليهاء وسوف يتضمن هذا الفصل 
الباحث التالية : 
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البحث الأول: المرايحة. 

البحث الثاني : البيع الوجل. 

المبحث الثالث: بیع السلم. 

المبحث الرابع : بيع الاستصناع. 

البحث الخامس: المشاركات. 

البحث السادس : الإجارة العاديه. 
البحث السابع : الإجارة المنتهية بالتمليك. 


نی لات ری 
سکس دی ازو ںی 
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البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 


البحث الأول 


بيع المرابحة للامر بالشراء 

يقسم الفقهاء البيوع الجائزة إلى قسمين: بيوع مساومة» وبيوع أمانة ؛ أما بيع 
المساومة فهو أن يتفاوض المشتري مع البائع على الثمن حتى يتفقاء دون النظر إلى 
رأس المال. 

وأما بیع الأمانة فيكون التفاوض بينهما مبنيا على رأس المال المشترى به» وهذا 
ينقسم إلى أربعة أقسام : مرابحةء ووضيعة» وتولية» وإشراك. 

وبعضهم يقسم البيوع أربعة أقسام» ویجعل بيع المرابحة أحد أقسامھاء وهي: بيع 
الساومة أو المماكسة» وبيع المرابحة» وبيع المزايدة» وبيع الأمانة. 

وعلی كل حال لا يترتب على هذا التقسيم اختلاف» إنما هو اختلاف في تقسيم 
البيوع الجائزة فحسب» وما يهمنا من هذه البيوع هو بيع ا مرابحة؛ وبالنظر إلى کون 
المرابحة للآمر بالشراء أحد البدائل الشرعية التي تقدمها المصارف الإسلامية 
للمستثمرين بديلا عن الإقراض الربوي» لذا سوف يكون ا حدیث عنها يتضمن 


النقاط التالية : 
أولاً : الرابحة بصورتها الموجودة لدى الفقهاء الأقدمینء وهذا يشمل الأمور 
الآتية 
[]تعریف المرابحة لغة وشرعاً. 
3 مشروعية المرابحة. 


٣[‏ شروط المرابحة. 
[٤]بیان‏ جملة من أحكام ا مرابحةء وخاصة فيما يتعلق بهذا البحث. 
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ثانيا: بيع المرابحة للآمر بالشراء» وهو موضوع البحث» وهذه تتضمن التقاط 
التالية : 

1 ] صورة امرایبحة الموجودة لدى المصارف الإسلامية. 

[؟] هل هذه الصورة مستحدثة. 

[۳] کم الشرعي لہا. 

[فتاوی ا جامع الفقھیة ء والمؤتمرات الإسلامية. 

ولنبدأ أولا بالحديث عن بيع المرابحة الموجود في كتب الفقهاءء فأقول: 

أولاً: تعریف المرابعة : 

لغة: جاء في الصحاح: ربح في تجارته؛ أي استشف» والربح والربح مشال شبه 
وشبّو: اسم ما ربحه. وتجارة رابحة: يربح فيها. وأريحته على سلعته» أي أعطيته 
ريحا. وبعت الشيء مراعة''' أه. 

شرعاً: بالنظر في تعاريف الفقهاء لبيع المراجحة» نجد أن هناك اختلافا بينهم في 
العبارة» أما بالنسبة للمضمون فكلها ترجع إلى معنى واحدء وهو: «بيع السلعة 
بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ريح معلوم لہما؛''' 


)١(‏ إسماعيل الحوهري» ط٢ء‏ حقیق: أحمد عبد الغفور عطار (بيروت: دار العلم للملايين» 
۹ھہ ۱۹۵۱ ريح . 

)٢(‏ الدردير؛ الشرح الکبیر» مرجم سابق» ج۳ء ص ١1609‏ ؛ وانظر: الكاساني» بدائع 
الصنائع » مرجع سابق ؛ جةء ص۳۵۸ء المرغيناني ؛ وابن الهمام؛ الہدایة مع فتح القدیر» 
مرجم سابق» ج٦ء‏ ص٤4٦ء‏ علي الشبراملسي» حاشية على نهاية اٹحتاج » مرجع سابق» 
ج4» ص۰۱۰ عميرة» حاشية على الجلال ا حلي » مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ۰۲۷۲ ابن 


قدامة, المغنى » ج ص۱۱ ۲. 
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وصورة ؛ بيع المرابحة كما ذكرها ابن جزي هي أن يعرف صاحب السلعة المشتري 
بكم اشتراهاء ويأخذ منه ربحا ؛ إما على الجملة» مثل أن يقول: اشتريتها بعشرة» 
وتربحني دينارا أو دینارین» وإما على التفصیل» وهو أن يقول: تربحني درهما لكل 
دينار» أو غير ذلك”". 

ثانيا: مشروعية المرابحة: 

بيع المرابحة من البيوع الجائزة؛ وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء'؛ والأدلة على 
جواڑھا متوافرة من القرآن والسنة. 

فمن القرآن: عموم قوله تعالى: <وَأحَل اَلَٴالبَیَعَ 4ء وقوله: لان تگورت ‏ 

رة عن تَرَا ضِيَنكُمّْ 4 ۰۳ وبيع المرابحة يكون بالتراضي بين العاقدين. 

وقوله: < فَإِذَا قُضِيتِآلصّلَْة فانتیروای الأرض وَآبْتَعُوأ ین قصل آله 4 » وقوله: 
ليس عَلَيكُمَ جَُاحْ أن تَبعَفُوَْضْلدٌ ین رَيُمٌ4''ء والمرايحة ابتغاء للفضل من 
البیع نصا 


)١(‏ القوانين الفقهية» مرجع سابق» ص۰۲۸ 
(۲) الكاساني» البدائعء مرجع سابقء ج٥ء‏ ص۸٥۳ء‏ صاخ عبد السميع الاّبي؛ جواهر 
٠‏ الڑإکلیلء ط.د (بيروت: دار العرفة» ت.د)ء ج٢ء‏ ص٥٥ء‏ النووي» روضة الطالبینء 
مرجع سابقء ج۳ء ص۵۲۸ ابن قدامةء المغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص .۲٦٢‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية [۲۷۵]. 
)٤(‏ سورة النساءء الاية [1 ۲]. 
)٥(‏ سورة ا جمعهء الآية[١١].‏ 
)٦(‏ سورة البقرة الآية [۹۸]. 
۰ (۷) الكاساني» مرجع سابقء ج٥‏ ص۳۵۸ الرملي» نهاية ا حتاجء مرجع سابق» ج۰4 ص۱۰۸۔. 


| ۲۵۰ _ أثرالتحول اللصری 2 العقود الريوية 

ومن السنة : قوله 2 : (فإذا اختلف هذه الاصناف فبیعوا كيف شتم)'' 
وهذا عام» سواء کان بأكثر أو بأقل» فان کان باکثر فهو مرابحة» وان کان باقل فهو 
وضيعة. 

وذكر أبو إسحق الشيرازي أن ابن مسعود كان لا یری بأسا ب: «ده یازدہء وده 
دوازده)”". 

وقد استجمع هذا البیع شرائط ال جواز؛ وتوارثه الناس من غير نکیر» فكان 
إجماعاء وقد حكى ابن هبيرة الإجماع على ذلك ۰ وكذلك الكاساني وابن قدامة. 

ثم إن الحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع ؛ لأن من لا يملك الخبرة في التجارة 
يحتاج إلى أن يعتمد فعل من يحسنها بطول التجربة والمارسة» وتطيب نفسه بمثل ما 
اشترى وزيادة ربح» فوجب القول بجوازھاء مراعاة لمصالح الناس» ولہذا كان 
مبناها على الأمانة » والاحتراز عن الخيانة وعن شبھتھا!'““۔ 

وهذا الاتفاق على جوز ا مرابحة فيما لو قال: رأس مالي فيه مائة» أو قام علي 


بمائة» بعتك بها وربح عشرة. . 


۰۱۳۲ تقدم مخريجه ص‎ )١( 

(۲) الهذب. مرجع سایق » ج» ص۱۳۲. وده: عشرة بالفارسیة ويازده: أحد عشرء 
ودواژده: اثنا عشر. 

(۳( الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ط.د (الریاض : المؤسسة السعدية» ت.د) ج١ء‏ ص ۰۳۵۹۰ 
البدائع ؛ مرجع سابق » ج۵ ص 8ه 257 المغني » مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۱۷ ۰۲ العمراني » 

.٦۹۷ص‎ ء١ج ابن الہمامء فتح القدیر» مرجع سابقء‎ )٤( 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 


آما لو قال : رأس مالي فيه مائة» وبعتك به وربح درهم في كل عشرة» أو ده 
یازدہء أو ده دوازده» فقد روي عن جمع کراهته» منهم: ابن عمر وابن عباس 
ومسروق واطسن وعکرمة وسعید ابن جبیر وعطاء ابن یسار» وقال إسحق ابن 
راهویه : (لا يصح ؛ لأن الثمن جهول حال العقد» فلم بجز؛ ووجه الکراهة عند ابن 
عمر وابن عباس أن فيه نوعا من ا جھالةء والتحرز عنها آولی. أو لا فيه من تحمل 
الأمانة وأدائها). 

والحقيقة أنه لا وجه للكراهة هنا ؛ لأن رأس ا مال معلومء والربح معلوم؛ 
والجهالة يمكن إزالتها بالحساب» فتنتفي الكراهة» فهو كما لو قال: بعتك بمائة 
وعشرة» في الصورة الثانية”". 

ومع اتفاق الفقهاء على جوز بيع ا مرابحة إلا أن بيع المساومة أحب إليهم منها 
وأحسن» للإجماع على جوازه» وعدم کراهته» وتضييق المرابحة على البائع ؛ لأنه 
يتوقف على أمور كثيرة قل أن يأتي بها البائع على وجهها". 

ثالثا: شروط الرابحة؛ 

يشترط في بيع المرابحة - بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في البیع عموما- 
بعض الشروط الخاصة به» نظرا لكونه أحد أقسام بیوع الأمانة > وهذه الشروط منها 
ما یتعلق بالصيغة» ومنها ما يتعلق برأس الال» ومنها ما يتعلق بالریح» وهذان 
الأخيران هما شروط الصحة. 


.١ العمرانى» مرجع سابق » ج20 ص ۰۳۳۲ ابن قدامة: مرجع سابقء جء ص۱۱‎ )١( 

() ابن رشدء القدمات المهدات ؛ مرجم سابق» جح ص۱۳۹ 2 الدردير» الشرح الصغير» 
مرجع سابق» ج27 ص ۰۱۳ ابن قدامةء مرجع سابق» جاء ص ۰۲۷ الرداوي» 
الانصاف» مرجع سابق» ج٤‏ ص44 4. 


| ۸ اثر التحول امصري 2 العقود الربوية 

[1] شروط الصيغة: 

لا يوجد خلاف في شروط صيغة الرابحة عن تلك الشروط المطلوبة في صيغ بقية 
عقود المعاوضات؛ فلا بد من توافر الإيجاب والقبول» وأن يكون القبول على وفق 
الإيجاب؛ وأن لا يتخلل فاصل أجنبي بينهماء فيقول من أراد بیع ما ملكه مرابحة: 
بعتك هذه السلعة بما اشتريتها به» وهو مائة دينار» وربح عشرة دراهم» أو ربح 
درهم في كل عشرة. فيقول الشتري: قبلت» أو رضيت؛ وما شابه ذلك من الألفاظ 
الدالة على الرضا. 

ولو أراد البائع إضافة شيء على رأس الال» وجب بيانه للمشتري على تفصيل 
يأتي بیانه عند ذكر الشروط التعلقة برأس المال. 

]٢[‏ شروط صحة المرابحة: 

شروط صحة الرابحة هي شروط رأس ا مال وشروط الربح كما ذكرت سابقاء 
ولكن قبل ذكر هذه الشروط لا بد من بیان حقيقة رأس الال» هل هو ما نقده 
الشتري الأول» أم ما اتفق عليه؟ 

يرى الحنفية أن رأس ا ال هو ما لزم المشتري بالعقد الاو لا ما نقده بعد ذلك ؛ 
لأن ا مرابحة بيع بالثمن الأول؛ والثمن الأول هو ما ثبت في ذمة الشتري» وهو الذي 
وجب به البيع » أما ما دفعه المشتري بعد ذلك ما تراضيا عليه فقد وجب بعقد آخرء 
وهو الاستبدال» وعليه يأخذ الشتري الأول من الشتري الثاني ما لزمه لا ما نقده. 

وبيان ذلك أنه لو اشترى سلعة بألف درھم؛ ونقد مكانها دنائير أو عرضاء فرأس 
المال هو الألف درهم. لا الدنانير أو العرض ؛ لان الدراهم هي التي وجبت 
بالعقد» وإنما الدنانير أو العرض بدل عنها”". 


)١(‏ الکاسانی؛ البدائع » مرجع سابق؛ ج0 › ص۱۱ ۰۳ اہن الہہمام فتح القدیر؛ مرجع 
سابق » ج1 ص۰۹۸ ابن مودود» الاختیار» مرجع سابق » ج۲ ص٤‏ ۲. 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 

وهذا الذي ذهب إليه الحنفية هو مذهب الشافعية أيضا كما يظهر من عباراتهم» 
فإنهم قالوا: يجب على البائع الشتري الأول" أن يصدق المشتري الثاني في قدر الثمن 
الذي استقر عليه العقد ؛ وهو ما لزم المشتري الأول دفعه للبائع الأول وقت لزوم 
عقده" . 

أما المالكية فیعتبرون ما نقده الشتري الأول هو رأس المال» سواء كان هو الذي 
دفعه » أو اصطلحا عليه بعد العقد إذا كان نقداء ولکن يجب على البائع أن يبين ذلك 
للمشتري”". 

قال الآبي: «قال في المدونة: من ابتاع سلعة بألف درهم» وأعطى فيها مائة 
دینارء أو ما يوزن أو يكال من عرض أو طعام» أو ابتاع بذلك؛ ثم نقد عينا أو 
جنساء سواء ما يكال أو يوزن من عرض أو طعام» فليبين ذلك كله في المراحة ؛ 


زفرف 
.اه. 


ویضربان الربح على ما أحباء ما عقد علیه. أو نقده إذا وصفه» 
أما لو دفع المشتري الأول عروضا بدل النقد» فقد اختلف أصحاب مالك في هذه 
المسألة على قولين: هل يجوز بيعها مرابحة على النقد؛ أو على العروض؟. 
الأول لابن القاسمء وهو جواز بيعها مرابحة على ما اشتراه به من العروض إذا 


بين البائع ماهية العروض وصفتها. 


)١(‏ ا لال احلي» شرح المنهاج مع حاشية القليوبي علیه؛ ط.د (بيروت: دار الفكرء 
6هء ۱۹۹۰۵م)ء ج٢ء‏ ص 2777-1700 الرملي» نهاية ا حتاجء مرجع سابق» ج؛ » 
ص ۱۱۲. 

(۲) الخرشي» شرح ختصر خلیل » مرجع سابق» ن: الکتب العلمیة» ج ٦ء‏ ص ۰۱۲ 
الدردیر؛ الشرح الصغیر» مرجع سابقء ن: البابي اخلبي» ج۰۲ ص ۰۷۹ 

(۲) الابي ۰ جواهر الاکلیل» مرجم سابق» ج۲» ص ۵۷. 


[ ۲۰۰ ۱ اثر التحول المصريے 2 العقود الريوية 


والثاني لأشهب» وهو عدم جواز بیعها مرابحة ؛ لأنه یطالب بعروض على صفة 
عرضه؛ وف الغالب لا یکون عنده؛ فهو من باب بیع ما لیس عنده» وهو غير جائز". 

بعد بیان حقيقة رأس ا مال؛ نأتي الآن على ذکر شروط صحة الرابحة» وهي 
الشروط التعلقة برأس ا مال والربح معا: 

[ أن یکون العقد الأول صحیحاء وأعني به العقد الذي تم بین البائع الأول 
والشتري الأولء فان کان فاسداء لم يجز بیع ما ملکه بهذا العقد مرابحة ؛ لأن 
المرابحة بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح ؛ والعقد الفاسد وان كان يفيد اللك في 
الجملة» إلا أن الواجب فيه القیمة» أو المثلء لا الثمن المسمى لفساده» كما هو 
مذهب الحنفية”". 

1 أن يكون الثمن الأول سوهو رأس الالء أو ما قامت به السلعة- معلوما لكل 
من المتبايعين» فان جهله أحدهماء لم يصح العقدء بناء على أن ا لمرابحة مبنية على 
الثمن الأول؛ ومعرفته شرط في صحة البياعات كلهاء وهذا شرط متفق عليه بين 
المذاهب الاریعة(؟. 

1 أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال ؛ كالمكيلات والموزونات والعدديات 
المتقاربة» بخلاف ما لا مثل له ؛ كالعدديات التفاوتة» فحکم الأول أنه يجوز بيعه 
مرابحة على الثمن الأول» سواء كان الربح من جنس الثمن الأول» أم من غیرہ؛ إذا 
كان الثمن الأول معلوماء والريح معلوما. 


)١(‏ ابن رشدء بداية المجتهدء مرجع سابق» ن: دار الفکر؛ ج ٢ء‏ ص ١١٦۱ء‏ ابن جزي؛ 
القوانين الفقهية » مرجم سابقء ص۲۸۷. 

(۲) الكاساني البدائع» مرجع سابق» ج۰0 ص٣٦۳.‏ 

(۲) الكاساني» البدائع » مرجع سابق» ج۰۵ ص۲۵۸ الآبي » جواهر الا کلیل » مرجع سابق؛ 
ج؟؛ ص٥۷٦‏ النووي» الروضةء مرجع سابق» ج۳؛ ص۵۳۱ ابن قدامة؛ المغني» 
مرجم سابق» ج٦ء‏ ص۱۲ ۲. 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 

وأما الثاني : وهو ما إذا کان رأس الال نما لا مثل له من العروض» فحكمه أنه لا 
يجوز بيعه مرابحة إذا كان الشتري الثاني لا یلك العرض المماثل. 

وان كان في يده وملکه» جاز بيعه مرائحة إذا جعل الربح من غير جنس رأس 
الال» وكان معلوما كالدراهم مثلا ؛ لأن الثمن الأول معلوم والربح معلوم. 

آما إذا جعل الربح جزءا من رأس المال» وهو العرض؛ فهذا غير جائز؛ لأن 
العرض ليس متمائل الاجزاء» وطريق معرفته التقویم ؛ والقيمة مجهولة لاعتمادها 
على الظن والتخمين. هذا ما ذهب إليه الحنفية'. 

وأما المالكية فتفصیل مذهبهم أن الثمن إذا كان عرضاء فلا يخلو الحال إما أن 
يكون عند المشتري» أو لا يكون: 

فإذا كان العرض موجودا عند المشتري» وكان مثلياء فلا خلاف بين أصحاب 
مالك في جواز بیعه مرابحة. 

وأما إذا کان قيمياء فقد اختلف أصحاب مالك على قولين : 

الأول: لابن القاسم؛ وهو جواز بيعه مرابحة بمثل ذلك العرض وزيادة معلومة؛ 
ولا جوز على القيمة. 

والثاني : لأشهب» ويقتضي المنع» كما لو كان ليس عند المشتري. 

وأما ال حال الثانية ؛ وهي إذا لم يكن العرض في ملك الشتري ؛ فعندهم أيضا قولان: 

الأول: لابن القاسم» وهو الجواز إذا كان العرض مثلياء آما إذا كان العرض 
قيمياء فلا يجوز على أحد التأويلين ؛ لأنه يكون من باب بيع الإنسان ما ليس عنده» 
وأنه من السلم ا حال الذي لم يكن أجله خمسة عشر يوماء وهذا يتفق مع ما ذهب 


إليه أشهب. 


)١(‏ الكاساني» البدائع » مرجع ساپق» ج ۰۵ ص ۰۳۹۱۲ ابن الپمام» فتح القدیر » مرجع 


[ ۳۹۲ آثر التحول المصريك #2 العقود الريوية 


وأما على التأويل الآخرء فيقتضي الجواز ولو كان العرض قيميا إذا كان المشتري 
قادر على تحصيله. 

والثاني لأشهب» وهو عدم الجواز» سواء كان العرض مثلیا أو قيميا”". 

وأما الشافعية فمذهبهم أنه إن كان الثمن عرضا متقوماء جاز بيعه مرابحة إذا كان 
بلفظ الشراء» أو بلفظ القیامء وعليه يجب على البائع أن يذكر للمشتري أنه اشتراه 
بعرض قيمته كذاء ولا يقتصر على القيمة ؛ لأنه يشدد في البيع بالعرض فوق ما 
يشدد فيه بالنقد. 

وأما إن كان العرض مثليا فيجوز البيع به مرابحة» ولو مع عدم ذكر القيمة”". 

]٤[‏ ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من الأموال الربوية ؛ لأن المرابحة 
بيع بالثمن الأول مع زيادة ربحء والزيادة في الأموال الربوية تعتبر ربا لا ربحاء أما إذا 
اختلف انس فيجوز بيعه مرابحة. 

مثاله ما لو كان الثمن عشرة دراهم» فإذا أراد بيعها مرابحة بأحد عشر درهماء لم 
يجز لتحقق الرباء لکن يجوز بيعها بعشرة دراهم وثوب مثلاء هذا ما ذكره الحنفية ". 

على أنه يمكن أن يقال إن هذا الشرط متفق عليه بين المذاهب الأربعةء مع مراعاة 
علة الربا في كل مذهب. 


)١(‏ ا خرشيء شرح مختصر خلیل ۰ مرجع سابقء ج٦ء‏ ص٤‏ » الصاوي» بلغة السالك لأقرب 
المسالك» حاشية على الشرح الصغیر؛ ن: البابي الحلبي» ج٢ء‏ ص۰۷۸ الابي» جواهر 
الا کلیل ء مرجع سابقء ج٢ء‏ ص٥٦.‏ 

(۲) النووي ؛ روضة الطالبین» مرجم سابق» ج۰۲ ص ۰۵۳۲ الرملي» نهاية احتاج» مرجم 
سابق» ج٤ء‏ ص ۰۱۱۲ 

(۳) الكاساني» البدائع » مرجم سابق» ج٥ء‏ ص ۳۱۰. 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال | ٢٦۳‏ 


[۵] أن يكون الربح معلوما ؛ لأنه بعض الثمن» ومعرفة الثمن شرط في صحة 
البياعات كلهاء فلو كان جھولا لم تصح المرابحة . 

رابعاً: أحكام المرابحة: 

أحكام المرابحة متعددة» ولذا سوف یتم الاقتصار على أهم الأحكام التي ذكرها 
الفقهاء» وخاصة فيما يتعلق برأس الال والمبيع ا مراد بيعه مرايحة, والكلام عنهما 
سوف ينحصر في النقاط الآتية : 

]١[‏ حكم تعيب المبيع الراد بيعه مرابحة. 

1 الحطيطة والزيادة في أحكام الثمن. 

[۳] ما يلحق برأس ا ال وما لا يلحق به. 

]٤[‏ ظهور الخيانة في المرابحة. 

اولاً: حكم تعيب المبيع المراد بيعه مرابحة: 

قد علم ما تقدم أن بيع المرابحة أحد بيوع الأمانة ؛ لأن المشتري ائتمن البائع في كل 
ما يخبره عن المبيع » وعن ٹمنەء من غير بينة ولا استحلاف» ومن هنا وجب على 
البائع أن يكون صادقا فيما يخبربه» وأن يحترز من الغش والخيانة» وهذا إنما يكون 
ببيان ما يجب بيانه » وعليه لو حدث بالمبيع عيب ثم أراد البائع بيعه مراحة» فإما أن 
یکون حدث العیب بآفة سماوية › أو بفعل البائع» أو الأجنبي ؛ وهذا مسلك الحنفية. 

فان حصل بآفة سماوية» فله بیعه بجمیع الثمن مرابحة من غير بیان للعيب ا حادث 
كما هو رأي الامام وصاحبیه خلافا لزفر. 


() الکاسانی » البدائم » مرجع سابق » ج۵ ۰ ص ۰۳۵۹ الدردير» الشرح الصغير» مرجع 
سابق » جح ص۰۷۷ العمراني » البيان» مرجع سابق» ج6 ۰ ص ۰۳۳۳ ابن قدامة» 
المغنى, مرجع سابق ؛ جاء ص۲۱۱ ۰ TVA‏ 


[ ۲۹۶ " آثر التحول المصربة 2 العقود الريوية 

واحتجوا لذلك بأن البائع لم يحتبس عنده شيء من البیع يقابله الثمن ؛ لان 
الفائت جزء لا يقابله من » بدليل أنه لو فات قبل التسليم» لا يسقط شيء من 
الثمن؛ فكان بيانه وعدمه بمنزلة واحدة» وما يقابله من الثمن قائم بجمیع أجزائه› 
فللبائع بيعه مرابحة من غير بیان ؛ لأنه يكون بائعا ما بقي بجمیع الشمن. 

وأما إذا حصل العيب بفعل البائم ء أو بفعل الأجنبي» فليس للبائع بيعه مرابحة 
جتى يبين العيب الحادث ؛ لأن الفائت صار مقصودا بالإتلاف فوجب اعتباره» 
وصار مقابله ثمن؛ فيكون المشتري قد حبس جزءا من المبيع يقابله جزء من الشمن» 
فلم يملك بيع الباقي مرابحة إلا ببيان”". 

وأما الجمهور ومعهم زفر من الحنفية فقد اشترطوا بیان العيب للمشتري الثاني» 
ولم يفرقوا في حدوثه بين أن يكون بافة سماوية» أو بجناية البائع» أو غیرہ؛ 
واستدلوا لذلك بأن البيع من غير بیان العيب الحادث لا يخلو من شبهة الخيانة ؛ لأن 
الحادث ينقص به المبيع » والثمن المبذول كان في مقابلة المبيع مع العیب » فلو علم 
المشتري الثاني بحدوث العيب لكان لا يربحه فيه. 

ثم إنه لما حدث العيب في يد المشتري الأول» وأراد بيعه مرابحة؛ فإنه يكون قد 
احتبس جزءا من المبيع عنده» فلا لك بيع الباقي من غير بيان؛ كما لو احتبسه 
بفعله» أو بفعل أجنبي» أضف إلى ذلك أن الغرض يختلف باختلاف حال المبيع بين 


المعيب والسلیم. 


(۱) الكاساني» البدائع» مرجع سابق» ج٥ء‏ ص ۲۱۲ المرغيناني وابن الہمامء البداية مع فتح 
القدیر» مرجع سابق» جا » ص ۰۵۰۵ 005» السرخسي, البسوط » مرجع سابق » ج ۱۳ 
ص۰۷۹ ابن نجيم» البحر الرئق» مرجم سابق؛ ج٦ء‏ ص ۰۱۲۳ ۰۱۲ 

(۲) الكاساني» البدائم ؛ مرجع سابق» ج٥ء‏ ص۳۱۳ الشربيني» مفني ا حتاجء مرجع 
سابقء ج٢ء‏ ص۷۹. 1 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال [_ ۲۰۵ 

وللمذاهب في أحكام العیب تفصيل أذكره هنا: 

مذهب المالكية: ذهب المالكية إلى أنه يجب على بائع المرابحة تبيين ما يكرهه 
المشتري في ذات المبيع ؛ كأن یکون الثوب محرقاء أو الحيوان مقطوع عضو منه؛ وفي 
وصفه ؛ ككون العبد يسرق أو يأبق: فان دلس عليه بعيب في بيع الرابحةء فحكمه 
حكم سائر البيوع الأخرى في حال قيام السلعة وفواتهاء فان كانت السلعة قائمة؛ 
فللمشتري ا حیار بين أن يرد المبيع ويرجع بجمیع الثمن؛ أو يمسكه ولا شيء له. 

وان كانت قد فاتت بعيب مفسدء فللمشتري الخيار أيضا بين أن يرد المبيع ويرد 
معه ما نقصه من العیب الحادث عندہ؛ وبين أن يمسكه ويرجع على البائع بقيمة 


العيب وما ينوبها من الربح. 
وأما ما يتحقق فيه البائع من عدم كراهة المشتري لما يصيب المبيع في ذاته أو 


و صفه » فهذا لا جب عليه بيانه”". 


مذهب الشافعية : جمل القول عندهم أنه يجب على البائم إخبار الشتري بجمیع 
العیوب ا حادثة في يده من غير فرق كما سبق» سواء نقص العين أو القيمة ؛ لأن 
العيب الحادث ينقص به المبيع . والغرض يختلف بذلك. 

ولو اطلع على عيب قديم بعد الشراء ورضي به وجب بيانه للمشتري» ولو أخذ 
آرش عیب» وباع بلفظ : "قام علي" حط الأرش» أو بلفظ "ما اشتريت" ذكر صورة 


الخال من عيب وأخذ أرش ؛ لأن الأرش المأخوذ جزء من امن 


() ابن رشدء القدمات المهدات؛ مرجع سابق» ج۲؛ ص۱۲۸ء ۹ء الدردير» الشرح 
الكبيرء مرجع سابقء ج ٣ء‏ ص ۰۱۱6 
(۲) النووي » الروضة » مرجع سابق» ج٣‏ ص۵۳۳ , الشربيني » مغني اٹ حتاج » مرجع سابقء 


جح ص٩۰۷‏ 


[ ۳ اثر التحول المصري ب العقود الريوية 

مذهب الحنابلة: لا ختلف مذهب الحنابلة عن مذهب ا جمھور في بیان العیوب 
الحادثة » فكل تغير یقلل من قيمة المبيع» أو یژثر في عينه» يجب بیانه للمشتري» ومن 
هذا التغیر ما لو تغير بنقص بسبب مرضء أو جناية عليه» أو تلف بعضدء أو 
تعيب» فان البائع يخبر بالحال على وجههء فان أخذ أرش العيب؛ أو الجناية فکذلك 
كما ذكره القاضي ؛ لأن الإخبار في ا حال على وجهه آبلغ في الصدق؛ وأقرب إلى 
البيان ونفي التغرير بالمشتري والتدليس عليه. 

وقال أبو الخطاب: يحط أرش العيب من الثمن؛ ويخبر بالباقی ؛ لأن أرش العيب 
عوض ما فات به» فكان من الوجود هو ما بقيء وف أرش الجناية وجهان: 
أحدهما يحطه من الثمن كأرش العیب» والثاني لا بحطه كالنماء”". 

شانیا: الحطيطة والزيادة 2 الثمن: 

لو اشترى شخص سلعة بثمن معين» ثم طرأت زيادة على الثمن» أو حط منه؛ 
وتم قبول هذه الزيادة أو احطيطة. وأراد بيع ما اشتراه مرابحة » فهل يخبر بالثمن الذي 
تم الاتفاق علیه» أم أنه يخبر با تحصل له آخرا؟. 

إن الزيادة أو الحطيطة في من المبيع إما أن تكون حصلت في مدة الخيارء أو بعد 
لزوم العقد ؛ فان كان حصولہا في مدة الخيار فلا خلاف بين الفقهاء أن هذه الزيادة 
تلحق بالعقد» وعليه يجب على البائع إخبار المشتري بها في الثمن. 

قال ابن قدامة بعد أن ذكر قول أبي حنيفة والشافعي بهذا الذي سبق: ولا أعلم 


)٢( ہد‎ ۱ 


() ابن قدامةء الغني مرجع سابق » جا ص ۱۹ ۲. 
)٢(‏ الغني؛ مرجع سابق» جا“ ۸ء وانظر: الكاساني» البدائع » مرجم سابق» ج۵؛ 
ص۳۱۱ العمراني» البیان» مرجع سابقء ج٥ء‏ ص٣۳۳ء‏ الشربيني» مغني ا حتاج؛ 


ج22 ص۷۸ء المرداوي» الإنصاف» مرجع سابق » ج٤‏ › ص١٤ .٤‏ 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال سس[ ۷۷ ] 


وأما إذا حصلت الزيادة أو ا لحطيطة بعد لزوم العقدء فقد اختلف الفقهاء في هذه 
المسألة على قولين : 

الأول: يرى أصحاب هذا القول أن الزيادة التي يعطيها المشتري للبائع الأول بعد 
لزوم العقد تلحق بأصل العقد» فتصبح الزيادة مع الأصل المتفق عليه هما رأس 
المال» لوجوبهما بالعقد تقدیراء فيبيعه المشتري الأول مرابحة عليهما. 

وكذلك ا حال لو حط البائع الأول عن المشتري بعدما باعه المشتري مرابحةء فإنها 
تلحق بأصل العقد؛ وعليه بحط المشتري الأول عن الثاني هذا القدر مع حط حصته 
من الربح ؛ لأن الربخ ينقسم على جميع أجزاء الثمن» فإذا حط شیئا من ذلك الثمن 
وجب حط حصته من الربح ؛ هذه وجهة نظر الحنفية . 

واستدلوا لذلك بقوله تعالی : «ولا جُتاحَ عَلَيكُمْ فیما ترطیشربه» مِن بَعْدِ آلْفريضَة4!". 

«أي من فريضة بعد الفريضة» فهذا نص في أن حكم الزيادة المفروضة بعد العقد 
كحكم المفروض في العقد؛ إلا فيما قام الدليل عليه» وقد قام الدليل على أنه لا 
ینتصف الطلاق قبل الدخول إلا ما تأكد بالتسمية في أصل العقد بالنص» ففيما سوى 
ذلك حکم الزيادة حكم الأصل» والعنی فيه أنهما غيرا العقد بتراضيهما من وصف 
إلى وصف مشروع له» فيصح ذلك» ويجعل ذلك كالمذكور في أصل العقد» ". 

ومذهب ا الکیة يقرب من مذهب الحنفية» فإنهم قالوا: لو تجاوز البائع للمشتري 
عن درهم زائف» أو حط عنه من الثمن شيئا لأجل البیع » أو وهبه شيئا من الثمن» 
وجب على الشتري بیان ذلك لو آراد بيع ما اشتراه مرابحة إذا كانت ا حطیطة معتادة 
بين الناس» فيلزم من هذا أنها تلحق بأصل العقدء وإلا لما وجب بيانها. 


() الکاسانی» البدائع » مرجع سابق » ج20 صص۱٣٦۲-۳٦۴۳.‏ 
(۲) سورة النساء» الاية [۲4]. 
(۳) السرخسی؛ البسوط » ج ۰۱۳ ص .۸٤‏ 


[ ۲۱۸ آثر التحول المصرية يے العقود الريوية 


وأما إذا لم تكن الخطيطة معتادة بین الناس» أو وهب له جميع الثمن قبل 
الافتراق أو بعد لم يجب على المشتري بیان ذلك » فان ترك المشتري الأول البیان 
الثمن وربحه » لزم البيع في قول أصبغ. 
ره 

الثاني : أن الزيادة أو الحط من الثمن بعد لزوم العقد لا تلحق بأصل العقد ؛ لأن 
ذلك هبة من أحدهما للآخرء وهذا قول الشافعية وا نابلة وزفر من الحنفية”". 

ودليلهم أن ذلك حط بعد لزوم العقد فلم يلحق به» كما لو حط جميع الثمن””". 

ويضيف الشافعية أن البائع الأول إذا حط عن المشتري بعض الثمن بعد لزوم 
العقد ؛ فان باع المشتري الأول ما اشتراه مرابحة بلفظ "ما اشتريت'لم يلزمه حط 
احطوط عنه عن المشتري الثاني. 

وإن باع بلفظ قام علي "لم تصح المرابحة إلا بإسقاط المحطوط عنه. 

أما لو حط جميع الثمن فلا يصح بلفظ قام علي ويصح بلفظ "ما اشتريت . 


() احرشي؛ شرح مختصر سيدي خليل » مرجم سابقء ج٦ء‏ ص ۰۱۳ الدسوقي والدردیر» 
حاشية الدسوقي مع الشرح الکبیر» مرجع سابقء ج۰۳ ص »١10‏ الابي» جواهر الرکلیل» 
مرجع سابق» ج٢ء:ص۵۷١.‏ 

(۲) النووي» الروضةء مرجع سابقء ج۰۳ ص ۰۵۳۲ الشربيني» مغني ا حتاجء مرجع سابق؛ 
جء ص۷۸ ابن قدامةء الغني؛ مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۷٦۲‏ الرداوي» الانصاف» 
مرجم سابقء ج٤ء‏ ص 88۳ الكامساني» البسدائم» مرجسع سسابق؛ ج۵» ص ۰۳۹۱۲ 
السرخسي» البسوط › مرجم سابق» ج۰۱۳ ص٤۸.‏ 

(۳) العمراني» الببان» مرجم سابق» ج۵» ص5 ۳۳. 
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ولو جرى الحط أو الزيادة بعد جريان الرابحة» فان الحط لا يلحق المشتري منه 
على الصحيحم”". 

ثالثا: ما يلحق راس المال وما لا يلحق به: 

تقدم أن معرفة رأس ا لال للمتبايعين شرط في صحة المرابحة » وقد سبق الخلاف في 
ماهية رأس المال» وهذا إذا لم يطرأ أي تغيير عليهء أما لو طرأت زيادة على رأس 
ا مال بسبب من الشتري» فما مدى تأثير ذلك على ممن السلعة لو أراد بيعها مرابحة؟. 

إن هذه الزيادة لبا أشكال متعددة» فاما أن تزداد بها قيمة السلعة؛ أو لاء وإما أن 
يكون لہا تأثیر في عين السلعةء أو لاء وهذا إما أن يكون بفعل الشتري نفسه» أو 
استأجر عليه من يقوم به» ولكل حكمه. 

في ضابط ما يحسب من رأس ا الء وما لا يحسب منه خلاف بين الفقهاء» فمنهم 
من أرجع ذلك لعرف التجار» ومنهم من عد كل ما قصد منه الربح داخلا في رأس 
المللء وما لا فلاء كما سيأتي» إلا أنهم اتفقوا على أن الزيادة التي ألحقها المشتري 
في عين السلعة» وبذل في مقابلها عوضاء فإنها تحسب من رأس ا مال ويجعل لہا 
قسطاً من الربحء وما سوى ذلك مختلف فيه بحسب القاعدة في كل مذهب. 

فالقاعدة عند الحنفية فيما يعد من رأس ال مال وما لا يعدء هو أن كل ما تعارف 
التجار إلحاقه برأس ا ال يلحق به» وما لا فلاء وبناء عليه يلحق برأس المال أجرة 
السمسار والقصار والصباغ والغسال وعلف الدابة اعتبارا بالعرف ؛ إلا أنه لا يقول 
عند البيع اشتريته بكذا؛ لأنه کذب» بل يقول: قام علي بكذاء فحينئذ يكون 
صادقا ؛ لأن الشيء إنما يقوم عليه بما یغرم فيه» وقد غرم فيه القدر المسمى. 


)١(‏ النووي؛ الروضة» مرجع سابق» ج۲؛ ص۷۸. 


[ ما اثر التحول المصري 2 العقود الريوية 


ودليلهم في هذا أن العرف معتبر هناء ومن عادة التجار إلحاق هذه الؤن ب راس 
الال» وعرف المسلمين وعادتهم حجة مطلقة؛ وقي الحديث الموقوف على ابن 
مسعود 5 : (فما رأى السلمون حسناء فهو عند الله حسن» وما رأوا سيئاء فهو 
عند الله سيء)''' 

وأيضا كل ما أثر في المبيع فتزداد به ماليته صورة أو معنی ؛ فللبائع إلحاقه برس 
الال ؛ كالقصارة والخياطة. 

وأما أجرة الطبيب والراعي والعلم والحجام والبيطار فلا تلحق برأس الال ؛ لأن 
عادة التجارلم تجر بإلحاق هذه الون برأس المال؛ وقي الأثر السابق: (وما رآه 
المسلمون سيئاء فهو عند الله سيء). 

والتعويل في هذا الباب على العادة كما قال الكاساني”". 

وقريب من هذا الذي ذهب إليه الحنفية نجده عند المالكيةء وقاعدتهم في ذلك : 
أن الزيادة إذا كانت ما لہا عين قائمة» فإنها تلحق برأس ا مال ویجعل لہا قسطا من 
الربح» ولا فلا تدخل في الربح» وقسموا الزيادة بناء على ذلك ثلاثة أقسام : 

قسم يلحق برأس ا مالء ويكون له حظ من الربح؛ وهو ما سبق ذکره؛ أي ما 
كان له تأثير في عين السلعة ؛ كالصباغة والقصارة والخياطة وفتل ا حریر وكمد الثوب 
"دقه لتحسينه”؛ فكل هذا بمنزلة الثمن یحسب ؛ ويحسب له الربح. 


)١(‏ أحمد ۲۷۹/۱ء والبغوي في شرح السنة: ۰۱۰۵ والطبراني في الكبير: ۸۵۸۲ء والبيثمي 
في جمع الزوائد: ۱۷۸-٠۷۷/١‏ وقال: رجاله موثقون» وحسن إسناده حققو المسند: 
الشيخ شعيب ورفاقه. 

(۲) البدائع» مرجع سابق» ج٥ء‏ ص ص ۰۳۱۳-۳۱۲ السرخسي؛ البسوط » مرجع سابق» 


ج۴ 3 ص ۰۸۰ أبن مودود الا ختیارء ج ۲ء ص٤"‏ . 


البدائل ا لشرعية لأساليب استنمار الأموال [ ۲۷۱ 


وقسم یلحق برأس المال» ولا یکون له حظ من الریح» وهو کل ما لیس له عين 
قائمة» ولا تأثير له في عین السلعت ولا یتولاه البائع بنفسه ؛ کحمل التاع وشدهء 
واستتجار البیوت التي يوضع فیها التاع إذا جرت العادة بذلك. 

وقسم لا یلحق برس الال؛ ولا یکون له حظ من الربح» فهذا الذي سبق في 
لسم الثاني إذا كان عا تله الیائع بنفسه . کالسمسرة» وشراء التاع وطیه ونشره. 

ولكن يجوز للبائع أن يشترط ربح ذلك کله» وهو ما سبق في القسمين الثاني 
والثالٹ ؛ بشرط أن يبينه ويسميه للمشتري . 

وأما الشافعية فالقاعدة عندهم : أن كل زيادة يقصد منها الاسترباح تلحق برس 
الال » وأما إذا قصد منها استبقاء اللك فلاء وبناء على هذا يدخل في الثمن أجرة 
الدلال والکیال وا حمال والصباغ والرفاء والقصار والحارس وتطيين الدار؛ وسائر 
المؤن التي يقصد منها الربح قائلا: قام علي بكذاء آما لو قال: بعت بما اشتریت ؛ لم 
يدخل فيه سوى الثمن. 

ولو قام بهذه الأعمال بنفسه فقصر الثوب؛ أو كال أو حمل» أو تبرع به أجنبي» لم 
تدخل أجرته ؛ لأن السلعة نما تعد قائمة عليه با بذل» ولو أراد إدخاله في الثمن فطريقه 
أن يقول: قام علي بكذاء وعملت فيه ما أجرته كذاء ويعتكه بهما وریح كذا. 

ومثال الذي يقصد منه استبقاء اللك علف الدابة غير الزائد للکسمین» وأجرة 
الطبيب إن حدث المرض عندہ؛ فهذه لا تحسب من الثمن لوقوعها في مقابلة الفوائد 
المستوفاة من المبيع”'". 
)١(‏ ابن رشدء بداية ا جتھدء مرجع سابق» ج٢ء‏ ص١٦۱ء‏ الدرديرء الشرح الصغير» مرجع 


سابق » ج۲ ص۰۷۸ ابن جزي » القوانين الفقهية » مرجع سابقء ص۲۸۹۱۰. 
)٢(‏ النوويء الروضة» مرجع سابق» ج٣‏ ص ۰۵۲۹ الشربيني » مغني ا حتاج ء ج٢‏ ص۰۷۸ 


۳۷۲ آثر التحول المصربة ج العقود الريوية 

آما حصیل مذهب الحنابلة في هذه السألة: فهو أن البائم إذا عمل في السلعة 
عملاء سواء عمله بنفسه» أو استأجر عليه ؛ كأن يخيطها أو يقصرها أو بجملھا؛ فانه 
يخبر المشتري بذلك على وجهه في المرابحة» وهذا ظاهر کلام أحمد» فإنه قال: يبين 
ما اشتراه» وما لزمه . ولا يجوز له ضم ذلك إلى رأس المال» ويخبر أنه اشتراه به ؛ ولا 
يقول: تحصل علي بكذا فيما عمله بنفسه ؛ لأن كل ذلك كذب. 

وأما فيما استأجر عليه فظاهر كلام أحمد أنه لا جوز أيضا؛ لأن ذلك تغرير 
بالمشتري ؛ فلعله لو علم ا حال لم برض به لكون ذلك العمل ما لا رغبة له فيه؛ 
فأشبه ما لو آنفق على الحيوان في مؤنته وكسوته» فإنه لا يجوز الإخبار به وجها 
واحداء وشبيه بهذا أيضا أجرة خزن المتاع» فإنه يخبربها على وجههاء لکن لا يزيد 
ذلك فى نه . 

رابعا: ظهور الخيانة 2 المرابحة: 

إذا ظهرت الخيانة في بيع المرابحة» إما بإقرار البائع» أو بالبینة من طرف الشتري : 
فهي إما أن تكون في قدر الثمن» أو صفته» والمبيع إما أن يكون قائما في يد المشتري 
أو لاء بأن يكون قد هلك؛ أو طرأ عليه ما يمنع الفسخء ولكل حكمه. 

: الخيانة في قدر الثمن‎ ]١[ 

إذا كانت الخيانة في قدر الثمن بأن قال البائع : اشتريتها بمائة» وبعتك با اشتريت 
وربح عشرة» ثم تبين أنه اشتراه بتسعين» فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 
قولين : 
)١(‏ ابن قدامة» الغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۸٦۲‏ ء ابن قدامةء الكافيء ط١‏ تحقيق: 


عبدالله التركي (الجيزة: دار هجرء ۱۶۱۷هب «(a*۷‏ ج۳ ص١۱۳‏ 5 المرداوي» 


الانصاف» مرجع سابق » جح ص5 15. 


رقم 


جے جن موه 
البدائل الشرعية لأسالیب استثمار الأموال ۲ ۲۷۳ 


الاول: ذهب الامام آبو حنيفة وحمد بن ا حسن والمالكية إلى أن الشتري با خیار 
بین أن يمسك المبيع بجمیع الثمن» أو یردہ إلا أن المالكية قالوا بوجوب لزوم البيع في 
حق الشتري إن حط البائع قدر الزائد وربحه. ۱ 

ووجه قول الامام وصاحبه أن الشتري رضي بالعقد بالقدر السمی من الثمن » ولا 
يلزم إذا تبين أن الثمن أقل ؛ لکن یثبت له الخيار؛ لأنه فاته وصف مرغوب به في الغمن» 
فيتخير كفوات وصف السلامة عن العيوب إذا وجد المبيع معيباء هذا من جهة» ومن 
جهة أخرى فان الخيانة في الرابحة لا تبطل معناها ؛ لأن المرابحة بالثمن الأول وزيادة 
ریح» وهذا العنی موجود بعد الخيانة ؛ لن الثمن ینقسم إلى رأس مال وربح؛ فوجود 
الزيادة لا یخرج العقد عن كونه مرابحةء إلا أنه أحدث تغييرا في قدر الثمن يدشأ عنه 
اختلال في الرضاء فثبت الخيار للمشتري» كما لو كانت الخيانة في صفة الٹمنء بأن ظهر 
أن الثمن كان نسيئة ونحو ذلك. هذا إذا كان المبيع قائما في يد المشتري. 

أما لو فات البیع» أو حدث به ما يمنع الفسخ؛ فمذهب الخئفية بطلان الخيار: 
ويلزم المشتري بجمیع الثمن ؛ لأن المبيع إذا لم يكن في حالة تصلح للفسخ فلا فائدة 
من إثبات ا حیارء فيسقط كما في خيار الشرط وخيار الرؤية. 

وأما عند المالكية فالبائع خیر بين أخذ الثمن الصحیح ورحه» وبين أخذ قيمة 
المبيع يوم القبض إذا لم تزد على الثمن المكذوب وربحه» فان زادت قيمة المبيع عليه 
فيلزم المشتري حينئذ الثمن المكذوب وربحه لرضا البائع به'. 

الثاني : ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من ا نفیة إلى القول بصحة البیع» 


» الكاساني» البدائی مرجع سابق » ج26 ص ص۱۲ ۱۷-۳ ۰۳ اہن مودود» الاختیار‎ )١( 
۰ مرجع سابق» ج٣“ ص ۰۳۵ الآبي» جواهر الاکلیل» مرجع سابق » ص ۲ » ص۵۸‎ 
۰۲ ۰-۱۹ الخرشي› شرح مختصر خلیل » مرجع سابقء جا ص ص‎ 


[ ۲۷ آثر التحول الصر 2 العقود الريوية 


وللمشتري الرجوع على البائم بالزيادة وحصتها من الریح''' 

واستدلوا لذلك بالادلة الاتبة : 

1 إن ا لمرایحة تمليك باعتماد الثمن الأولء فاذا ظهرت زيادة على الثمن خصمت 
منه» كما في الشفعة إذا أخذها الشفیم با آخبربه الشتري؛ ثم بان له كذب الشتري 
في الثمن» فانه يأخذها بالشمن الأصلي» وكأن العقد لم ينعقد إلا بالشمن الأصلي. 

1 أن الأصل في المرابمة هو الثمن الأول» فان ظهرت الخيانة في قدره تبين أن 
هذه الزيادة على مقدار الثمن لم تصحء فألغيت وبقي العقد لازما بالثمن الباقي. 

[۲] قياسه على ظهور العيب عند المشتري: فان الشتري إذا اشترى سلعة ثم ظهر 
بها عيب قديم» كان له أن یرجم على البائع بارش العيب» فكذلك ههنا إذا اطلع 


المشتري على الخيانة بعد العقد. 
لکن هل یثبت للمشتري الخيار بين رد المبيع وبين الرجوع بالزيادة وحظها من 
الربح على البائع؟. 


مذهب الشافعية أنه لا خيار للمشتري في الأظهر عندهم» وكذا قال أبو يوسف 
من ا حنفیةء وهو ظاهر کلام الخرقي من ا نابلة ؛ لأنه لما رضيه بأكثر ٹم حصل له 
بأقل فقد زاده خيراء ورضاه بالأقل من باب أولی؛ كما لو اشترى معيبا فبان 
صحیحاء والمنصوص عن أحمد ثبوت الخيار للمشتري ؛ لأنه لا يأمن الخيانة مرة 
ثانية في هذا الثمن أيضاء ولعله يكون له غرض بشرائه بهذا الثمن» كأن یکون حالفا 
أو وکیلا» أو غير ذلك. 


)١(‏ التووي» الروضة؛ مرجع سابق؛ ج۳ ص 5 207 الشربيني» مغني ا حتاج » مرجع سابق»؛ 
ج ص٩۰۷‏ ابن قدامة؛ المغني » مرجع سابق» جا ص ص۱۱ ۲۱۷-۲ ۰ المرداوي» 
الانصاف؛ مرجسم سابق» ج ص۰۳۹ الکاسانی : البسدائم : مرجسع مسابق؛ ج0 » 
ص۹۱۷٦۳؛‏ الس رخسی ء الممسوط »> مرجم سابق » ج٣۳‏ 1 ص۸۱ 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال ا ۲۷۵ 
وأما البائع فلا خیار له؛ لتدليسه أولا؛ ولأنه باع المبيع برأس ماله وحصته من 
الربح ؛ وقد حصل له ذلك ثانيا. 

وهذا في حال قيام المبيع في يد المشتري؛ فان ظهرت ال حیانة وكان المبيع تالفا في يده 
فلا خيار له» بل يحكم بسقوط الزيادة ور مھا" 

[ الخيانة في صفة الثمن : 

إذا ظهرت ا حیانة في صفة الثمن» كأن يشتريه نسيئة ثم يبيعه مرابحة من غير بیان 
ذلك للمشتري» أو أن يكون الثمن صاخ به بدين له على شخص آخر فقد اختلف 
الفقهاء في هذه المسألة على أقوال: 

الأول: وهو أن الشتري إذا ظهرت له الخيانة في صفة الثمن بعد العقد» كان له 
الخيار بين أخذ المبيع بالشمن المتفق عليه؛ وبين رده على البائع» وبه قال الحنفية 
والشافعية ورواية عن أحمدء واستدلوا على ذلك بما يلي : 

3]إن المرابحة عقد بني على الأمانة» والشتري اعتمد أمانة البائع فيما يخبربه عن 
الثمن الأول» وإذا كانت الأمانة مطلوبة في بيع ا مرابحةء وجب صيانتها عن الخيانة 
وعن كل تهمة» وهذا يعني أن فواتها يوجب الخيار للمشتري كفوات وصف 
السلامة من العيب. 

3 إن اشتراط الأجل في الثمن يقابله قسط من الثمن» بمعنى أنه نقص في المالية 
من الثمن الحال» فإذا باعه للمشتري من غير بيان الأجل فقد دلس عليه ؛ لأن 
المشتري أعطاه رجا بناء على أنه اشتراه نقداء فلو علم المشتري أنه اشتراه بالأجل ؛ 
لم يرغب في شرائه بالنقد بذلك الثمن؛ فضلا عن أن يعطيه ربجا على ذلك» 
فللحاجة إلى دفع الضرر عن المشتري يثبت له الخيار. 


)١(‏ المراجع السابقة. 


1 ۲۷۷ آثر التحول المصربك 2 العقود الريوية 


[؟] إن عدم بیان ما تقدم من قبل البائع للمشتري دليل على عدم رضا البائع بذمة 
المشتري» ولأنه قد تكون ذمة الشتري دون ذمة البائع» فلا يلزمه الرضا بذلك» 
وعليه لا يلزمه حط جزء من الثمن مقابل الأجل. فيكون المشتري مخيرا بين أخذ 
المبيع بكامل الثمن؛ أو رده على البائع . 

الثاني : وهو رواية عن أحمد حكاها عنه ابن النذر» وتقتضي أن المبيع إذا كان 
قائما بيد الشتري» فالشتري بالخيار بين أخذه بالشس افق عليه إلى ذلك الأجل ؛ 
وبين فسخ العقد. وإن کان قد استهلك» حبس المشتري الثمن بقدر الأجل ؛ وهذا 
قول شريح أيضاء وذكر صاحب الإنصاف أن هذا هو المذهب» واختاره الأكثر كما 
في الفروع. 

ودليل هذا القول أن البيع وقع على البائع بهذه الصفة -أي مؤجلا- فيجب أن 
يأخذه المشتري بهذه الصفة؛ وكون البائع لم برض بذمة المشتري لا يمنع نفاذ البیع » 
كما لو آخبر بزيادة على الثمن الأول» فإنها تسقط ویجب الرجوع إلى ما وقع به البيع 
الاول» وكذلك الخال ههنا". 

الثالث: وهو للمالکیةء وحکی ابن عرفة عنهم في هذه المسألة قولين؛ أحدهما: 
أن البائع إذا لم يبين الأجل للمشتري كان ذلك غشاء فإن كانت السلعة قائمة خير 


)١(‏ الکاساني » البدائم ؛ مرجع سابق؛ ج20 ص۰۳۱ السرخسي ؛ الميسوط› مرجع سابق» 
۱۳ ص۰۷۸ الشربینی ؛ مغني احتاج» مرجم سابق» ج٢ء‏ ص ۰۷۹ العمراني؛ البیان » 
مرجع سابق» ج20 ص۰۲۲۷ ابن قدامے؛ الفگی؛ مرجع سایق » ج٦ء‏ ص ۰۲۷۳ 
الرداوي» الإنصاف» مرجع سابق » ج21 ص۳۹٤‏ . 

(۲) ابن قدامةء المغني ؛ مرجع سابق » ج٦ء‏ ص ۲۷۳ : المرداويٴء الإنصافء مرجع سابق » 


.٦۳۹ص‎ ء٤ج‎ 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال | ۲۷۷ 


المشتري بين ردها على البائع» أو إمضاء العقد بالثمن المتفق علیه. وليس للبائع أن 
يلزمه البيع ولو حط عنه بعض الثمن. 

ثانيهما: أن البيع فاسدء وعليه يتعين على الشتري رد السلعة مطلقا إن كانت 
قائمةء أو الأقل من الثمن والقيمة نقدا من غير ريح إن فانت"". 

بعد هذا الحديث عن أحكام الراحة لدى الفقهاء؛ نأتي الآن على ذكر المرابحة 
الصرفية» أو المرابحة للآمر للشراء» لنرى مدى التوافق بين المرابحة المصرفية وا لمرابحة 
الفقهية» وهل ينتج عن تطابقهما في الاسم تطابقهما في الأحكام؟ 

والکلام عليها سیکون حسب ما تقدم ذكره في بداية هذا البحث. 

أولا: صور بیع المرابحة للآمر بالشراء: ۱ 

يمكن عن طريق تتبع الصور الموجودة لدى المصارف الإسلامية أن تكون على 
الشكل التالي : 

الصورة الاولی: مرابحة حالة: وهي عبارة عن رغبة العميل بشراء سلعة معينة› 
فیتقدم إلى المصرف طالبا منه شراء هذه السلعة لنفسه بشروط ومواصفات معینةء مع 
إبداء رغبته بشرائها بعد دخولہا في ملك الصرف بثمن حال؛ يشمل التكلفة الفعلية 
بالإضافة إلى الربح المتفق عليه مسبقاء وهذه الصورة مبناها على الوعد غير الملزم 
للطرفين؛ بمعنى أن العميل بالخيار بعد دخول السلعة في ملك المصرف» إما أن يرغب 
في إتمام الصفقة» فيتقدم إلى الصرف ويدفع الثمن التفق عليه » ويتسلم منه السلعة 
بمواصفاتها الطلوبةء وإما أن يرغب عن ذلك» فيقوم المصرف ببيعها لغيره؛ من غير 
أن يحمله أية تبعات مالية نتيجة نكوله عن إتمام الصفقة. 


(۱) ابن رشدء المقدمات المهدات» مرجع سابق؛ ج٢ء‏ ص۱۲۹ء حاشية الدسوقی » مرجع 
سابق » ج۲ ص ۰۱۱۵ الصاوي ء بلغة السالك» مرجع سابق » ج۲ ص لا. 


/ ۳۷۸ آثر التحول المصرية 2 العقود الريوية 

الصورة الثانية: مرابة مؤجلة: وهذه مبناها آیضا على الوعد غير اللزم 
للطرفین» وهي تمر بالخطوات نفسها في الصورة السابقةء مع الاتفاق على قيمة 
السلعة وربحهاء لکن بعد دخول هذه السلعة في ملك المصرف إذا رغب العميل بإتمام 
الصفقة يتقدم إلى المصرف لاستلامهاء ويقوم الصرف ببيعها له عن طريق عقد 
مزجل ؛ یتم من خلاله تسليم السلعة للعميل على أن يدفع الثمن التفق عليه 
مؤجلا ؛ إما على أقساط شهرية. أو في نهاية الأجل ا حدد. 

وأما إذا لم يرغب العميل في إتمام الصفقة فله ذلك؛ وعندھا يقوم المصرف ببيع 
السلعة إلى عميل آخرء من غير أن يحمله أية تبعات أو خسائر مالية یتکبدها الصرف 
نتيجة لنكوله عن إتمام الصفقة. 

الصورة الثالثة: وهي الصورة الأغلب لدی المصارف الإسلامية» وميناها على 
الوعد الملزم للطرفینء وصورتها أن يتقدم العميل إلى المصرف طالبا منه شراء سلعة 
معينة » بمواصفات محددة؛ عن طريق طلب شراء وعقد وعد بالشراء؛ يتعهد فيه 
العميل بشراء السلعة المطلوبة بمواصفاتها احددة بعد امتلاك المصرف لہاء وأنه على 
استعداد لتحمل الخسائر الناتجة عن تخلفه عن الشراء: يقوم الصرف بعد ذلك بشراء 
السلعة المطلوبة حسب المواصفات التي اشترطها العمیل » وبعد دخولہا في ملكه يقوم 
بإبلاغ العميل لاستلامها عن طريق عقد بيع الرابحة » يتسلم فيه العميل السلعة 
مقابل الثمن المتفق عليه مسبقا (التكلفة الفعلية زائدا الربح التفق علیه) » إما نقدا أو 
مجلا" 


والوثائق» ١147١اههء‏ ۲۰۰۰م)ء ص ص۰4۱-۳۷ بكر أبو زید» ا لمرابحة للآمر بالشراء: 


مجلة جمع الفقه الاسلامي» غع٥ء‏ ج٢ء‏ ص ص ۰۹۷۷-۹۷ 
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والهم من هذه الصور الثلاث هو الصورة الأخيرة ؛ لأنها من الصيغ الأكشر 
استعمالا في الصارف الإسلامية» ولذا سوف يكون الحديث الآتي منصبا عليها 
بشكل أساسي » بسبب ما نشب حول مشروعيتها من خلاف بين العلماء المعاصرين» 
ما بین مجيز لبا ومانع من شرعيتهاء وقبل الكلام على شرعية هذه المعاملة لا بد من 
التعرض لما ذكره البعض حول حداثة هذه المعاملة» وأنها عقد جديد لم يعرفه 
الفقهاء القدامى. 

ثانيا: هل هذه الصورة مستحدثة: 

في الحقيقة لدى النظر في كتب فقهائنا القدامى نجد أن هذا النوع من المعاملة لیس 
مستحدثاء وإنما الستحدث هو التسمية فقطء فقد عرفها فقهاژنا ودونوها فی كتبهم› 
وهذه بعض النصوص البرهنة على ذلك : 

1 من الفقه الحنفي : جاء في كتاب ا حیل من رواية السرخسي ما نصه: «قلت: 
أرأيت رجلا أمر رجلا أن يشتري دارا بألف درهم» وأخبرہ أنه إن فعل اشتراها الآمر 
بألف درهم ومائة درهم؛ فأراد المأمور شراء الدار؛ ثم خاف إن اشتراها أن يبدو 
للآمر فلا يأخذهاء فتبقى في يد المأمور» كيف الحيلة''' في ذلك؟. 

قال: يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام» ويقبضها ويجيء الآمرء 
ويبدأ فيقول: قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة درهم» فيقول المأمور: هي لك 
بذلك» فيكون ذلك للآمر لازماء ويكون استيجابا من المأمور للمشتري» وان لم 


() المقصود با حیلة هنا هو: إیجاد المخرج للهروب من ا حرام وحسن التخلص منه؛ وليس 
التحايل على الشرع» فا جائز من ا حیل ما كان مباحا يتوصل به إلى مباح» فأما فعل ا حظور 
ليتوصل به إلى الحرام فلا جوز. انظر: الزركشيء النشور في القواعد» مرجع سابق» ج٢ء‏ 


ص ص ۵-٩۲‏ ۹. 
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يرغب الامر في شرائها عکن المأمور من ردها بشرط الخيارء فیدفع عنه الضرر 
بذلك؛'. 

1 من الفقه المالكي : روى مالك في الموطأ في باب النهي عن بيعتين في بيعة: أنه 
بلغه أن رجلا قال لرجل : ابتع لي هذا البعیر بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل » فسكل 
عن ذلك عبدالله بن عمر» فکرهه ونهى عنه'''. 

وذكر مالك لہذا الأثر في هذا الباب» كأنه يرى أن ابن عمر يعتبرها داخلة في 
النهي عن بيعتين في بيعة. 

قال ابن جزي : «النوع الثانى "أي من البيوعات الفاسدة في بيع العينة؛ وھی 
ثلاثة أقسام: " 

الأول : أن يقول رجل لآخر: اشترلي سلعة بكذا وأريمك فيها كذاء مثل أن 
يقول: اشترها بعشرة وأعطيك فيها خمسة عشر إلى أجل » فان هذا يؤول إلى الربا. 

الثاني : لو قال له: اشترلي سلعة وأنا أربحك فيهاء ولم يسم الثمن» فهذا 
مكروه وليس بحرام. 

الثالث : أن يطلب السلعة عنده فلا يجدهاء ثم يشتريها الآخر من غير أمرہ؛ 
ويقول: قد اشتریت السلعة التي طلبت مني إن شئت› فيجوز أن يبيعها منه نقدا أو 


نسيئة بمثل ما اشتراها بهء أو أقل» أو أكثر)”". 


(۱) محمد بن الحسن الشيبانى» ط.د؛ نشره واعتنى بتصحيحه: یوسف شخت (بغداد: مكتبة 
الثنی » ت.د) , ص۳۷. 

() ج۰۲ ص٦٦٦.‏ 

(۳) القوانين المقهية » مرجع سایق » ص ۲۸۲ ؛ وانظر: أبن رشد » اتقدمات المهدات» مرجع 


سابقء ج٢ء‏ ص ص 0۹-0٥‏ . 
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[۳] من الفقه الشافعي : قال الشافعي: وإذا أرى الرجل الرجل السلعة؛ فقال: 
اشتر هذه وأر بحك فيها كذاء فاشتراها الرجل» فالشراء جائزء والذي قال: أرعك 
فيها؛ بالخيار؛ إن شاء أحدث فيها بیعاء وان شاء ترکه؛ وهكذا إن قال: اشترلي 
متاعاء ووصفه له, أو متاعا أي متاع شئت» وأنا أربحك فیه . فكل هذا سواء؛ يجوز 
البيع الأول» ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار؛ وسواء في هذا ما وصفت إن 
كان قال: آبتاعه وأشتريه منك بنقد أو دين» يجوز البيع الأول» ویکونان بالخيار في 
البيع الآخرء فان جدداه جاز» وان تبایعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأولء فهو 
مفسوخ من قبل شيئين : 

أحدهما: أنه تبايعاه قبل يملكه البائع. 

والثائي : أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا . 

]٤[‏ من الفقه الحنبلي : أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين نصا مثل هذا الذي 
تقدم ذكره عن ا حنفیة'''۔ 

من خلال هذا العرض الذي تقدمء يتبين أن هذه الصيغة من المعاملة التي تطبقها 
الصارف الإسلامية الیومء كان معلوما عند الفقهاء؛ وليس نوعا مستحدثا كما 
ادعاه بعض الباحثینء كما يتبين أن بيع المرابحة للامر بالشراء بالصورة المذكورة غير 
جائز عند هؤلاء الفقهاء : 

أما ا حنفیة والحنابلة فيظهر عدم جوازها عندهم من خلال الحيلة التي ذكروها 
لتصحیح هذه العاملة » والا لو كانت جائزة لما احتاجوا إلى التحيل عليها. 

وأما المالكية فقد عدوها في جملة بيوع العينة احرمة. ٠‏ 


)١(‏ الام مرجع سابق » ج٤‏ ص۷۵. 
() جع ¢ ص۰۳۹ 
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وأما الشافعية فعبارة الشافعي واضحة في ذلك ؛ ولا تحتاج إلى بیان. 
ویتبین آیضا أن صورتي ا مرابحة الأولى والثانية اللتین سبق ذکرهما جائزتان عند 
ا حنفیة والشافعية والحنابلة ؛ لأن الشتري غير ملزم بشراء السلعة بعد حیازتها من 
قبل الصرف, بل هو باقیار إن شاء أحدث فیها بیعاء وان شاء ترك» ولا یترتب 
على ترکه أية تبعات مالية تلحقه بسبب ذلكء ثم إن هذه السلعة لو هلکت فمن 
ضمان الصرف لا من ضمان العمیل» ویستدل على جوازهما بعموم قوله تعالى: 


« وَأَحَل له یم 4“ وأن الاصل في العاملات الاباحة ما لم يرد دلیل على التحريم. 
وأما المالكية فان تحدید مقدار الربح يجعلها من بيوع العينة احظورة عندهم ؛ آما 
2 


بدون تحدید فتصبح حينئذ من قسم المكروه من بیوع العينة كما ذكره ابن رشد 

ٹالٹا: : الحکم الشرعي 3 المرابحة للآمر بالشراء (الصورة الثالثة): 

لدى النظر في الصورة المطبقة لدى المصارف الإسلامية » والتي تقدمت آنفا» نجد 
أن عقد المرابحة المصرفية يتم عبر المراحل التالية : 

]١[‏ بعد تحديد المشتري لمواصفات السلعة التي يطلبها وموافقة الصرف : يقوم 
الشتري بتوقيع وعد ملزم بشراء ما طلبه من المصرف مرابحة. 

[۲] یقوم الصرف بشراء السلعة من مالكها الأصلي. 

(۳] یوقم الطرفان (الصرف والمشتري) عقد بيع بالمراحة بحسب الاتفاق في وعد 
الشراء. 

هذه هي الراحل التي تتم من خلالہا عملية بيع المرابحة المصرفية » ولدى النظر في 
هذه المراحل الثلاث نجد أن المرحلتين الثانية والثالشة لا غبار عليهما من الناحية 


)١(‏ سورة البقرة» الآية [6/ا؟]. 
(۲) المقدمات املمہدات: مرجم سابق » ج۲ء ص ص 015-00. 
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الشرعية » وإنما وقع ال خلاف في الرحلة الأولى حول مدی الزام الشتري بشراء السلعة 
من الصرف بعد دخولہا في ملكه» وهي مسألة ثار حولبا نقاش کبیر وخلاف بین 
العلماء العاصرین ۰ ظهر في ا جامع الفقهية والمؤتمرات الاسلامية» وسأعرض لبذه 
السالة من خلال النقاط التالية : 

1[ تعریف الوعد. 

1 مذاهب الفقهاء في وجوب الوفاء بالوعد وعدمه. 

(۳ آدلة امجیزین. 

[] أدلة المانعين. 

[ تعریف الوعد : 

الوعد في اللغة يستعمل في ا یر والشر» يقال: وعدته خیراء ووعدته شراء فإذا 
آسقطوا الخير والشر قالوا في الخير: الوعد والعدة» وف الشر: الإيعاد والوعيد”". 

وأما في الاصطلاح فقد عرفه العيني بأنه: الإخبار بإيصال الخير في المستقبل”'". 

وعرفه ابن عرفه المالكي أيضا بقوله: إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في 


الستقبا 60 


(۱) الجوهري» الصحاح» مرجم سابق» مادة "وعد". 

(۲)عمدة القاري شرح صحیح البخاري» ط.د (بیروت: دار الفكرء ۱۳۹۹هب. ۱۹۷۹م)؛ 
ج١ء‏ ص۲۲۰. 

(۲)محمد الحطابء تحرير الکلام في مسائل الالنزام» ط١ء‏ تحقسق : عبدالسلام الشریف 
(بیروت: دار الغرب الاسلامي» ١٤٠۱ھ‏ ۱۹۸۰ع)ء ص ۰۱۵۲ محمد علیش ‏ فتح 
العلي ا مالك في الفتوی على مذهب الامام مالك » ط.د (بیروت : دار العرفة. ت.د)» ج۰۱ 


ص۰۲۵ 
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1 مذاهب الفقهاء في وجوب الوفاء بالوعد وعدمه : 

الوعد في أصله مباح"» فلکل أحد أن يعد بانشاء خير في الستقبل» لکن ينبني 
للواعد أن یتحفظ في وعوده ؛ لأن الوفاء بالوعد یکون في الستقبل» ولا يدري 
الانسان ما يطرأ له. «ومّا تذری تفس مَاذًا تيب عا 4 وقد یکون عازما على 
الوفاء بوعده فیعرض له عارض عنعه من إنفاذ وعده فیخلف؛ وهذا من علامات 
التفاق» وفي هذا الصدد یقول الغزالي: «إن اللسان سباق إلى الوعد» ثم النفس رعا 
لا تسمح بالوفاء» فيصير الوعد خلفاء وذلك من أمارات النفاق»””. 

هذا من جهة أصلهء أما من حيث الوفاء به» فلا خلاف بين العلماء في استحباب 
الوفاء به, فهو من سمات الرسلین» وصفات عباد الله المؤمئين» والآيات 
والأحاديث في ذلك کثيرة. ۱ 

قال النووي : «وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس نهي عنهء 
فينبغي آن يفي بوعده»“. 

وإنما وقع الخلاف في وجوب الوفاء وعدمه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الخنفية وقول عند ا الکیة والشافعیة 
والحنابلة والأوزاعي وابن حزم وسائر الفقهاء إلى أن الوفاء بالوعد مستحب؛ ويكره 
تركه كراهة شديدة, لکن لا يأثم» وذلك لأنه في معنى الببة» والببة لا تلزم إلا بالقبض 


)١(‏ احصاص. أحكام القرآن؛ مرجم سابق» ج۵» ص574. 

(۲) سورة لقمان» الآية 51 ؟]. 

(۳) إحياء علوم الدین؛ ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمیةء ۱۶۱۹ه» ۱۹۹۸عم)ء ج۳ء ص ۰۱۱۹ 

)٤(‏ محمد بن علان الصديقي» الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» ط.د (بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» ت.د)» ج٦ء‏ ص۲۵۸ وانظر: اخطاب» تحرير الکلام؛ مرجم 
سابقء ص١٥۱ء‏ ابن حجر؛ فتح الباري ء مرجع سابق» ج22 ص ۲ ۳. 
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عند الجمهور» ولصاحبها الرجوع فيها قبل القبض» ومذهب الحنفية أنه لا يلزم إلا إذا 
كان معلقا "» وسأعرض لأدلة الجمهور عند ذكر أدلة القائلین بالوجوب. 

القول الثاني : ويقضي بوجوب الوفاء بالوعد مطلقاء وهذا رأي الفقيه المالكي 
ابن شبرمة» حكاه عنه ابن حزم في ا حلی'''ء ونصه: قال ابن شبرمة : الوعد كله 
لازم» ويقضى به على الواعد ويجبر.أهم 

وهو مذهب كثير من السلف» منهم سمرة بن جندب والحسن وابن الأشوع 
وإسحق ابن إبراهيم وعمر بن عبدالعزیز وابن العربي» وذكر ابن رجب أنه رأي 
طائفة من أهل الظاهر"» واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية» وذكر أنه وجه في مذهب 
أحمد“ء وإليه ذهب الشيخ تقي الدين السبكي» وهو وجهة نظر ابن الشاط 
اللالکی''' وسأعرض لأدلتهم لاحقا. 


)١(‏ السرخسي› المبسوط› مرجم سابق» ج251 ص۲۹؛ ابن عابدين » العقود الدرية في تنقيح 
الفتاوى ا حامدیة ط۲ بولاق : المطبعة العامرة» ۰ اها ج۲ء ص ۰۳۲۱ النووي» 
روضة الطالبین ؛ مرجم سایق ؛ ج 6 ص ۰۲۹۰ ابن مفلح الحنبلي ء البدع في شرح المقنع» 
ط١‏ (پیروت : المكتب الاسلامی ؛ ۹ھ ۹ھ ج۹ ص 0 27 ا خطاب ؛ تحریر 
الکلام ؛ مرجم سایق ؛ ص ۰۱۵4 ابن حزمء احلی ؛ مرجع سابق؛ ج۸ ص۲۸ النووي 
وابن علان» الأذكار مع الفتوحات الربانية؛ مرجم سابق» ج1؛ ص ۰۲۵۸ العيني ؛ عمده 
القاري ؛ مرجع سابقء ج٢‏ ص ۰۲۰۹ ابن عبدالبر» التمهید» ط بد تحقيق : سید أحمد 
أعراب (الغرب: مطبعة فضالة» ت۔د)ء ج۳ء ص۲۰۹. 

(۳) ج۸» ص۲۸. 

(۲) جامع العلوم وا حکم؛ مرجع سابق؛ ج٢ء‏ ص1۸۵. 
الفقي (مصر: مطبعة السنة ا حمدیةء ۹٦۱۳ھ‏ ۱۹۵۰)ء ص۳۳۱. 

() ابن علانء الفتوحات الربانية» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۸٥۲.‏ 

)٦(‏ إدرار الشروق على أنواء الفروقء ط١ء‏ تحقيق : عمر حسن القيام (بيروت: دار الرسالة؛ 
٤۶٣ھ )۳٣‏ جقء ص٦‏ وما يعدها. 


| ۸ آثر التحول المصريك © العقود الريوية 


القول الثالث: وهو مذهب ا الکیةء لکن اختلفوا في وجوب الوفاء بالوعد على 
أربعة أقوال: 

الأول: وهو المشهور من الاقوال» وبه قال مالك وابن القاسم وسحنون» 
ويقضي بوجوب الوفاء بالوعد إذا كان على سبب» ودخل الموعود له بسبب الوعد 
في شيء. 

قال اخطاب : «وهذا القول الذي شهره ابن رشد قال الشيخ أبو الحسن في أول 
كتاب العتق الأول وفي كتاب الغرر أنه مذهب المدونة» لقوله في آخر كتاب الغرر: 
وإن قال اشتري عبد فلان وأنا أعينك بألف درهم» فاشتراه لزمه ذلك الوعد.اه. 

وهو قول ابن القاسم في سماعه من کتاب العارية» وقول سحنون في كتاب العدة؛ 
ونصه في سماع عيسى : قلت لسحنون: ما الذي يلزم من العدة في السلم والعارية؟. 

قال: ذلك أن پقول الرجل للرجل : اعدم دارك وأنا أسلفك» أو أخرج إلى الحج 
وأنا أسلفك » وعزاه ابن رشد في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من 
كتاب العارية)”". 

وقال القرافي : «اعلم أن الفقهاء اختلفوا في الوعد: هل يجب الوفاء به شرعا أم لا؟). 

قال مالك : «إذا سألك أن تھب له دیناراء فقلت: نعم » ثم بدا لكء لا یلزمك : 
ولو كان افتراق الفرماء عن وعد وإشهاد لأجله» لزمك لإبطالك مغرما بالتأخیره. 

وقال سحنون: «الذي يلزم من الوعد قوله: إهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به» 
أو أخرج إلى اج وأنا أسلفك» أو اشتر سلعةء أو تزوج امرأة وأنا أسلفك ؛ لأنك 


)١(‏ تحرير الکلام» مرجم سابق » ص۱۵۲ ۰ وانظطر: ابن رشد. البیان والتحصیل» ط.د 
تحقیق: أحمد الشرقاوي إقبال» ومد حجی (بیروت : دار الضرب الاسلامی » £ ٩‏ ۶ اش 
AAS‏ عم ج۸ء ص۱۸. 


َم 
جر یی اتیج 
ERR‏ 


AA 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 
أدخلته بوعدك في ذلكء أما جرد الوعد فلا يلزم الوفاء به» بل الوفاء به من مکارم 
الأخلاق)”".اه. 

وواضح من هذه النصوص ال منقولة أن وجوب الوفاء بالوعد إنما هو في عقود 
التبرعات لا في عقود المعاوضات. 

الثاني : وهو قول أصبغ» ووصفوه بأنه قوي» وهو منقول عن مالك أيضاء 
ويقضي بوجوب الوفاء بالوعد إذا كان على سبب؛ وان لم يدخل الموعود بسيبه في 
شيء» كقول شخص لآخر: أريد أن أتزوج» أو أشتري سلعة» فأسلفني» فيقول 
نعم» ثم يبدو له قبل أن یتزوج» أو يشتري» فان ذلك يلزمه ويقضى به عليه ما لم 
يترك الموعود الشيء الذي تم الوعد عليه”". 

قال القرافي: «قال أصبغ : "في الخال الذي ذكر في القول الأول": یقضی عليك 
به» تزوج الوعود أم لاء كذا أسلفني لأشتري سلعة كذاء لزمك» تسبب في ذلك أم 
لاء والذي لا يلزم من أن تعده من غير ذكر سبب » فيقول لك: أسلفني كذاء 
فتقول نعم ؛ بذلك قضى عمر بن عبدالعزیز '".أه. 

وقال الحطاب : والقول بأنه يقضي بها "أي العدة" إذا كانت على سبب» وإن لم 
يدخل بسببها في شيء» هو قول أصبغ في كتاب العدة» وقول مالك في رسم طلق بن 
حبیب من سماع ابن القاسم» وهو قوي ایضا" .آه. 


)١(‏ الفروق» مرجع سابق» ج؛ »؛ ص۷٤‏ » وانظر: الحطاب» تحرير الکلام» مرجع سابق» 
ص ۰۱۵۸-۱۵۷ ابن عبدالبرء التمھیدء مرجع سابق» ج۰۳ ص ص۲۰۹-۲۰۷. 
(0) ابن رشدء البيان والتحصیل؛ مرجع سابق» ج۸ء ص۱۸ء الحطاب؛» تحرير الکلام» 

مرجع سابقء ص5 ۰۱۵ 
(۳) الفروق» مرجع سابق» ج٤‏ » ص٤۷٦.‏ 
(4) تحرير الکلام» مرجع سابق» ص ۱۵۷. 


[ ۲۸۸ آثر التحول المصر؛ك 4ك العقود الریویة 

الثالث : عدم وجوب الوفاء بالوعد؛ وهذا منقول عن مالك أيضا. 

الرابع : وجوب الوفاء بالوعد مطلقا» ولم يعرف قائله. 

وهذان القولان ضعیفان جداء قال الحطاب: والتول بعدم القضاء بها مطلقا في 
سماع آشهب من کتاب العارية» والقول بالقضاء بها مطلقا لم يعزه ابن رشد» 
وهذان القولان ضعیفان جدا".آه. هذا ملخص القول في مذاهب الفقهاء في حکم 
الوفاء بالوعد» هل هو ملزم أو لاء وبناء على هذا اختلف العلماء العاصرون في 
مدی إلزام الشتري مرابحة بوعده بشراء السلعة من الصرف بعد امتلاكهاء فذهب 
جمع منهم إلى الزام الشتري بشراء السلعة من اللصرف بالشروط التفق علیها 
مسبقاء وأخذوا عذهب القائلین بوجوب الوفاء بالوعد مطلقاء سواء کان الوعد في 
المعاوضات» أو في التبرعات. 

وذهب جمع آخر إلى عدم إلزام المشتري بذلك » بل هو بالخيار» إن شاء أخذء 
وان شاء ترك» وأخذوا بمذهب الجمهور القائلین باستحباب الوفاء بالوعدء وفيما 
يلي عرض لادلة الفريقين : 

]١[‏ أدلة القائلین بوجوب الوفاء بالوعد: 

قبل ذكر الأدلة أنوه إلى أن هذا الفريق قد كيف عملية ا لمرابحة المصرفية بالتكييف 
الآتى : 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: «هذه الصورة إذا حللناها إلى عناصرها 
الأولية» نجدھا مركبة من وعدین : وعد بالشراء من العمیل ؛ الذي يطلق عليه الآمر 
بالشراءء ووعد من المصرف بالبيع بطريق المرابحة "أي بزيادة ربح معين القدار أو 


)01 تحریر الكلام» مرجع سابقء صا6١2‏ وانظر: ابن رشد؛ البيان والتحصيل » مرجع 


سایق ۰ ج۸؛ ص۰۱۸ 
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النسبة على الثمن الأول؛ أو الثمن والتكلفة" وهذا هو القصود بكلمة ا لمرابحة هنا. 
وقد اختار الصرف والعمیل كلاهما الالتزام بالوعد. وتحمل نتائج النكول عنه. كما 
تتضمن الصورة: أن الثمن الذي اتفق عليه بين المصرف والعميل من مؤجل؛ 

والغالب أن يراعى في تقدیر الثمن مدة الأجل؛ كما يفعل ذلك كل من يبيع الأجل. 
هذه هي عناصر العملية التي اشتهرت باسم بيع المرابحة» وأنا لا أقف عند التسمية 
كثيرا ؛ لأنه لا عبرة بالأسماء إذا وضحت المسميات» فمن حقنا أن نطلق عليها إن 
شئنا اسما جديداء وأن نعتبرها هجموع عناصرها صورة جديدة من معاملات هذا 
العصر؛ فهي ليست أكثر من مواعدة على البيع لأجل معلوم بثمن حدد» وهو من 
الشراء مضافا إليه ربح معلوم» تزيد نسبته أو مقداره عادة كلما طال الأجل؛ ولكنه 
ھن معلوم من أول الأمر)”". أه. 

هذا هو التكييف الذي ذكروه لبذه العملیةء وبناء عليه ذهبوا إلى جواز بیع 
الرابحة المصرفية» ووجوب الوفاء بالوعد ديانة وقضاء» واحتجوا لذلك بظواهر 
لیات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال السلف» وهي كما أني : 

]١[‏ قولے تعالی: ( يتا زین ءَامَنُو لم 27 تة تقولورت ما لا تَفْعَلُونَ © حبر مَقَنًا عند 
ال ان تقولوا مَا لا تَقعَلُو رک 4. 

هذه الآية كما يقول ابن کثیر بحتج بها على أن من ألزم نفسه عقدا لزمه الوفاء به؛ 
والوعد ما ألزم الإنسان على نفسه به مع وجود ا خلاف في الوجوب أو الاستحباب'' 


)۱( بيع المرابحة للآمر پالشراء كما تجريه الصارف الإسلامية » ط١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 
۸ هه ۱۹۹۸م)ء ص ص۲۹-۲۸. ۱ 

(۲) سورة الصف» الآيتان (۱۳-۲. 

)۳( تفسير القرآن العظيم ء مرجع سابق؛ ج ص ص ۰۱۰۸۱-۱۰۵ 


| ۲۹۰ اثر التحول المصرے 2# العقود الريوية 


ووجه الاستدلال بهذه الآية على الوجوب: هو أن الوعد إذا أخلف قول لم 
یفعل » فیلزم أن یکون کذبا حرماء وأن يحرم إخلاف الوعد مطلقا". 
بل إن عبارة الآية الكريمة : < كبر مما عند اَل 4ء تدل على أنه کبيرة» ولیس 


جرد حراه'". 
3 قوله تعالی : وَآلَمُوفُوت بعهدهم إِذَا عدوأ . 
وجه الاستدلال بهذه الاية: وغیرها أن الله سبحانه آمر بالوفاء بالوعد في جمیع 
الأديان» وحافظ عليه الرسل التقدمون» قال تعالی: «وَانرهیم نوی و 4 » ومدح 
(سماعیل لصدقه في وعده فقال: «انهء کانَ صَاوِق اوعد 4 ۰۳ وف شریعتنا ما يؤكد 


ع 


الوفاء بالوعد من مثل قوله تعالى: وعد الہ إن آله لا تلف آليعاك4”'» وقوله: 


ره م مه گے (۷) 


والآيات الدالة على الوفاء بالوعد كثيرة» وكلها تؤکد أن الله تعالى قطع على 
نفسه الوفاء با وعدء فعلى العباد أن یوفوا بوعودهه”. ۱ 


.1۲ القرافي» الفروق؛ مرجع سابقء ج4» ص‎ )١( 
القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج۰۱۸ ص۰۷۹ ا حصاص٠ أحكام‎ )۲( 
. ٠٥ص القرآن» مرجع سابقء ج٥ ص٣۳۳ء القرضاوي؛ بیع ا مرایبحةء مرجع سابق»‎ 

(۳) سورة البقرة» الآية 1 ۱۷۷]. 

.۳۷( سورة النجم» الآية‎ )٤( 

.]٥٤٥[ سورة مریم » الآية‎ )٥( 

.]؟١[ سورة الزمرء الاية‎ )٦( 

(۷) سورة لقمان ء الآية 71 ). 

(۸) محمد رضا عبدالجبار العاني» قوة الوعد الملزمة في الشريعة والقانون» بحث مقدم إلى جمع 
الفقه الإسلامي في دورته الخامسة» مجلة اجمع» ع۰۵ ج٢ء‏ ص۹٦۷.‏ 
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وحمل الجمهور القائلين باستحباب الوفاء بالوعد هذه النتصوص على الندب» 
ولذا كرهوا الإخلاف فيه كراهة شديدة. 
1 قوله تعالی في النافقین ذاما لهم : فا یفن وال زلوت بنا 


3 وہ ۴ ۶ ول مر رح ۳ گر 8 مر 
أخْلَفُوأ آله ما وَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُوا يَكذبُورت 4 


وجه الاستدلال بهذه الآية: أن سبب نفاقهم هو إخلافهم وعدهم مع الله تعالى 
وكذبهم عليه» ومثله إخلاف الوعد مع الناس ؛ لأنه لا فرق في أصل الحرمة بين 
الأمرين» كما أن نكث العهد حرم سواء كان مع الله آم مع الناس " 

[4] ومن جهة السنة ما رواه آبو هربرة عن النبي 62 قال : (آية المنافق ثلاث : 
إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان)'''. 

وفي روایة عند مسلم بلفظ : (آية المنافق ثلاث» وان صام وصلى وزعم أنه 
مسلم) . 

وني أخرى عند البخاري ومسلم بلفظ : (آربع من كن فيه كان منافقا خالصاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتی یدعها: إذا ائتمن 


2 


خانء وإذا حدث گذب؛ وإذا عاهد غدر» رإذا خاصم فجر) 


(۱) سورة التویةء الآية [۷۷]. 

(۲) القرضاوي» بیع الراحة» مرجم سابق» ص 1۵. 

(۳) البخاري /۳۳/ کتاب الایان باب علامات النافق» ومسلم /۲۱۱/ کتاب الایان» باب 
خصال النافق » والترمذي /۲۳/ کتاب الإيمان» باب ما جاء في علامة النافق» والنسائي 
۸ کتاب الامان وشرائعه ؛ باب علامة النافق. 

)٤(‏ /۲۱۳/ الکتاب والباب السابقین. 

)٥(‏ البخاري /۳۶/ الکتاب والباب السابقین» ومسلم /۲۱۰/ الکتاب والباب السایقین» عن 
عبدالله بن عمرو فقت 8ٹنا لکن وضع مکان (إذا ائتمن خان) جملة (وإذا وعد أخلف)عند مسلم. 


[ ۲۹۲ أثرالتحول المصرك 2 العقود الريوية 

وجه الدلالة في هذه الأخبار: أن النبي يه عد اخلاف الوعد من صفات 
المنافقين» ومعلوم أن التفاق مذموم شرعاء وقد آعد الله للمنافقین الدرك الأسفل 
من النار» قال تعالی: إِنَ امْتَفِقِينَ فى آلدزك سمل من آلثار 4 . 

وعلیه یکون إخلاف الوعد محرما فیجب الوفاء به" . 

وقد آجاب ا حمھور على هذه النصوص وحملوا ظاهر هذه الأحاديث على معان 
متعددة» منها ما ذكره النووي بقوله: «اختلف العلماء في معناہء فالذي قاله ا حققون 
والاکنرون؛ وهو الصحيح المختارء أن معناه: إن هذه الخصال خصال نفاق» 
وصاحبها شبيه بالمنافقین في هذه الخصال» ومتخلق بأخلاقهم» فان النفاق هو إظهار 
ما يبطن خلافه » وهذا المعنى موجود في صاحب هذه ا خصال ؛ ويكون نفاقه في حق 
من حدثه ووعدہ وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس» لا أنه منافق في الإسلام 
فيظهره وهو يبطن الکفر» ولم يرد النبي 9 بهذا أنه منافق نفاق الكفار الخلدین ‏ 
في الدرك الأسفل من النار ... 

وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي ا معناه عن العلماء مطلقا فقال: إنما 
معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل... وحكى الخطابي مه قولا آخر أن معناه 
التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال» التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة 


النفاق)”” .أه. 


.]۱ ۵1 سورة النساءء الآية‎ )١( 

(؟) القرضاوي» بيع المراحةء ص ص٦٦-۱۷ء‏ محمد رضا الساني» قوة الوعد الملزمة في 
الشريعة والقانون» مرجع سابقء ع۰۵ج۰۲ ص۹٦۷.‏ 

(۴) شرح صحيح مسلم؛ مرجع سابق؛ ج۲» ص ص)؛ ۰۲۳۱-۲۳ وانظر: العيني» عمدة 
القاري» مرجم سابق» ج۰۱ ص ص٢٢۲-۲٢۲۲.‏ 


البدائل الشرعية لأسالیب استثمار الأموال [ ۲٩۳‏ 


وأما ابن حجر فقد ذهب إلى ما ذهب إليه الترمذي واستحسنه» حیث قال : « 
قيل في الجواب عنه: إن الراد بالتفاق نفاق العمل؛ وهذا ارتضاه القرطبي؛ واستدل 
له بقول عمر لحذيفة : هل تعلم في شيئا من النفاق؟. فانه لم يرد بذلك نفاق الکفر» 
وإغا آراد نفاق العمل» ويؤيده وصفه بالخالص باخدیث الثاني بقوله : (کان منافقا 
خالصا)... وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي ؛ والله أعلم)”'".أه 

وقد رد ابن حزم الاحتجاج بهذه الأحاديث على وجوب الوفاء بالوعد بأنها 
ليست على ظاهرهاء فان من وعد با لا بحلء کالزنا أو شرب ا خمرء فهذا لا يحل 
له الوفاء بوعده, فلو أخلف وعده لا یکون عاصبا وخلفه مذموماء بل قد یکون 
مطیعا مؤدي فرض » ولذا لا يجب الوفاء بالوعد الا على من وعد بواجب کانصاف 
من دینء أو أداء حق فقط”. ۱ 

ما سبق نری أن الجمهور صرفوا ظاهر هذه الأحاديث إلى العاني التي تقدمت » 
ومن ثم فهم لا يرون وجوب الوفاء بالوعد. 

)٥(‏ وما رواه البخاري عن جابر بن عبدالله قلق بت قال : : لا مات النبي ج4 جاء 
أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي؛ فقال آبو بکر: من كان له على النبي 
84 دين: أو كانت له قبله عدة فليأتناء قال جابر: فقلت : وعدني رسول الله 
22 أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذاء فبسط يديه ثلاث مرات. قال جابر: فع في 
يدي خمسمائة » ثم خمسمائةء ثم خمسمائة””". 
قال العيني : : «وقد استدل بعض الشافعية على وجوب الوفاء بالوعد في حق النبي 


(١)‏ فتح الباري» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۱۱۳. 
۲( امحلی » مرجع سابق » ج24 ص۲۹. 
/٦۰۸۳/ (FY)‏ کتاب الشهادات » باب من أمر بانجاز الوعد. 


MEJ‏ خر التحول المصرك 2 العقود الريوية 
2 ؛ لأنهم زعموا أنه من خصائصہ؛ ولا دلالة فيه أصلا لا على الوجوب؛ ولا 
على ا خصوصیة ية .أه. 

)٦[‏ أورد ابن حزم في ا حلی''' جملة من الأحاديث استدل بها من أوجب الوفاء 
بالوعد» أحدها من طريق الليث بن عجلان أن رجلا من موالي عبدالله بن عمر بن 
ربيعة العدوي» حدثه عن عبداللہ بن عامر: قالت لي أمي : ها تعال أعطيك» فقال 
لہا رسول الله 4 : (ما أردت أن تعطيه)؟ فقالت: أعطيه تمراء فقال لبا پا : 
(أما أنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك کذبة) ". 

قال ابن حزم : هذا لا شيء ؛ لأنه عمن لم يسم. 

وآخر من طريق ابن وهب أيضا عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن رسول 
الله 4# قال : (وأي المؤمن حق واجب)* 

قال ابن حزم : هشام بن سعد ضعیف؛ وهو مرسل. 

وآخر من طريق ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن أبي إسحق أن رسول الله 
# قال: (ولا تعد أخاك وعدا فتخلفه» فان ذلك يورث بينك وبينه عداوة). 


قال ابن حزم : «وهذا مرسل » واسماعیل بن عیاش صعیف). 


.۲٥۸ص عمدة القاري؛ مرجع سابق؛ ج۰۱۳‎ )١( 

(0) ج۰۸ ص۲۹ وانظر: ابن رجبء جامع العلوم والحكم ؛ مرجع سابق» ج٢ء‏ ص 
ص ۸ -۸۸۵. 

(۳) أحمد ۳/ ۰48۷ وأبو داود /۹۹۱/ کتاب الأدب» باب في التشديد في الکذب» قال . 
محققو السند: حسن لغیره. 

(5) آبوداود في الراسیل /0۲۳/. قال العراقي في خریج أحادیث الاحیاء» ج۰۳ ص۱۱۹ : 
آخرجه ابن آبي الدنیا مرسلا» ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعیف. 
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[۷] وروی الترمذي عن ابن عباس فاص عن النبي 44# قال: (لا تمار أخاك 
ولا تمازحه. ولا ده موعدا خ0 

وهنالك أدلة آخری استدلوا بها على وجوب الوفاء بالوعد» سيأتي ذکر بعضها 
لاحقاء وقد حمل ا جمھور هذه الروایات على الندب والاستحباب. 

آقوال السلف في وجوب الوفاء بالوعد : 

تقدم عن بعض السلف القول بوجوب الوفاء بالوعد » فمن ذلك : 

1 ما ذکره البخاري في صحیحه عن بعضهم» فقد ترجم في کتاب الشهادات بابا 
بعنوان : "باب من آمر بانجاز الوعد", وقال: وفعله ا حسن "أي أمر به » وذکر الآية: 
( ور الککسی!نسَمیل نان دق لغد ۰4 وقضی ابن الأشوع بالوعد 
وذکر ذلك عن سمرة بن جندب, ثم قال : «رأيت إسحق بن [براهیم یحتج بحدیث 
ابن الأشوع»'".أه. 

]٢[‏ وقال ابن العربي : : «والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على کل حال 
الا لعذر؛'''. 

1ا وذکر الزييدي أن وجوب الوفاء بالوعد عليه أكثر العلماء؛ قال: «اختلف في 
حكم الوفاء بالوعد » هل هو واجب» أو سنة؟ أقوال:... وأكثر العلماء على وجوب 
الوفاء بالوعد وتحريم الخلف فيه» وكانت العرب تستعيبه وتستقبحه» وقالوا: 
إخلاف الوعد من أخلاق الوغد. 


(۱) /۱۹۹۰/ كتاب البر والصلةء باب ما جاء في المراء» وقال: هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. 

.]۵ ٤[ سورة مریم » الآية‎ )٢( 

(۳) صحيح البخاري» ط١‏ (الریاض : دار السلامء ۷ھ ۷ء ص۱۲ ۵۲. 

.۱۸۲ أحكام القرآنء مرجع سابقء ج٤ء ص‎ )٤( 


1 ۲۹۰ آثر التحول الصرے 2 العقود الريوية 


وقیل : الوفاء سنة» والاخلاف مکروه؛ واستشکله بعض العلماء. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي بعد سرد کلام: وخلف الوعد کذب ونفاق» 
وان فل فهو معصية. 

وقد ألف الحافظ السخاوي في ذلك رسالة مستقلة سماها التماس السعد في 


08 


الوفاء بالوعد"؛ جمع فيها فأوعى'".أهم. 
[1 قال الغزالي ف إحيائه وهو يعدد آفات اللسان: «الآقة الثالثشة عشر: الوعد 
و 


الوعد خلفا» وذلك من آمارات النفاق ... قال تعالی: يَكَيُهَا الذي ءامنوا أَوْقُوأ 


مرج پر 
۳ 


مشود ۳6 
وقد أثنى الله تعالى على نبيه (سماعیل 8# في کتابه العزیز فقال : « اند كن 


۳ 


صادق اوعد 4 . ولا حضرت عبدالله بن عمر فش الوفاة قال: (انه كان خطب 
إلي ابنتي رجل من قریش» وکان إليه مني شبه الوعد» فوالله لا آلقی الله بثلث 
النفاق» آشهدکم آني قد زوجته ابنتي). 

وکان ابن مسعود وه لا يعد وعدا إلا ویقول: (إن شاء الله)ء وهو الأولى. ثم إذا 
فهم مع ذلك الجزم في الوعد» فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذرء فان کان عند الوعد عازما 
على أن لا يفي » فهذا هو النفاق». ثم ذكر آحادیث خصال المنافق التي مر ذکرها» ثم 
قال : «وهذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف» أو ترك الوفاء من غير عذر» 


)١(‏ تاج السروس من جواهر القاموس؛ ط۔دء تحقيق: عبدالستار أحمد فراج وآخرون 
(الكويت: مطبعة حكومة الكويت» ۱۳۹۱ھ 2۱۹۷۱)) مادة 'وعدٴء ج۹ء ص۳۱۱. 
(؟) سورة المائدة» الاية .]١[‏ 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 


فأما من عزم على الوفاء فعنَ له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقاء وإن جرى عليه ما 
هو صورة النفاق» ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضا كما يحترز من حقیقته» 
ولا ينبغي أن یجعل نفسه معذورة من غير ضرورة حاجزة)”".أه. 

[] وفي فتح الباري: «إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع» وليس 
بفرض ۰ لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرياء». 

قال ابن حجر معلقا: «ونقل الإجماع في ذلك مردود؛ فان الخلاف مشهور» 
لکن القائل به قلیل» وقال ابن عبدالبر وابن العربي : أجل من قال به عمر بن 
عبدالعزيز. وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب» وجب الوفاء به» وإلا فلا 
فمن قال لآخر: تزوج ولك كذاء فتزوج لذلك وجب الوفاء به. 

وخرج بعضهم الخلاف على أن الببة هل تملك بالقبض » أو قبله؟ وقرأت بخط 
أبي رحمه الله في إشكالات على الأذكار للنووي» ولم يذكر جوابا عن الآية؛ يعني 
قوله تعالى: « كبْرَ مُقَنًا عند اَل أن تَفُولُوأ ما لا نَفعَلُورَ» ء وحديث: (آية 
المنافق)؛ قال: والدلالة للوجوب منها قویةء فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع 
الوعيد الشدید؟»" أه. 

هذه هي جملة الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب الوفاء بالوعد ۰ وهي أدلة 
وان کان في بعضها نظر من جهة الاسناد. أو من جهة العنی إلا أن الدلالة على 
الوجوب منها قوية» وقد استرشد الدکتور القرضاوي يجملة من القواعد الفقهیة» 
مدعما ما ذهب إليهء منها: أن الأصل في العاملات الاباحة. وآن العاملات مبنية 
على مراعاة العلل والصالم» وحاجة الناس إلى التیسیر؛ وغیرها". 


۰۱۳۰۱۱۹ إحياء علوم الدین» مرجع سابق » ج٣ ص ص‎ (١() 
. ۳٤۲ص اين حجر » مرجع ساپق › جح‎ (۲ 
.۲ ۱-۵۱ بيع الرابحة» مرجع سابق » ص ص‎ (۳) 
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[۲] أدلة القائلین بعدم الوجوب: 

استدل ا جمھور على استحباب الوفاء بالوعد وعدم لزومه بالأدلة الآنية : 

1 أخرج مالك في الموطأ: قال رجل لرسول الله 44# : أكذب لامرآني؟ فقال: 
(لا خير في الکذب)ء فقال يا رسول الله أفأعدها؟ فقال ا5 : (لا جناح 
عليك). 

وجه الدلالة في هذا احدیث: أن النبي 8 منع السائل من الکذب التعلق 
بالستقبل» ونفی الجناح عن الوعد» وهو يدل على آمرین : 

أحدهما: أن إخلاف الوعد لا يسمى كذباء لجعله قسيم الكذب. 

انيهما: أن إخلاف الوعد لا حرج فيه» ولو كان المقصد الوعد الذي يفي به لما 
احتاج للسؤال عنه» ولا ذكره مقرونا بالكذب» ولكن قصده إصلاح امرأته با لا 
یفعله . فتخيل ا حرج في ذلك» فاستأذن عليه. 

هذا ما ذكره القرافي في استدلاله بهذا امحدیٹ'''ء وقد أجاب ابن الشاط في 
حاشيته على الفروق على استدلال القرافي بما ملخصه: 

[1] ما قاله القرافي أن منعه من الكذب المتعلق بالمستقبل غير مسلم ؛ لأنه رما أراد 
بالكذب ما يكون فيه تغيبظا لزوجته با لم يفعله » ونا سوغ له الوعد لأنه لا يتعين 
الإخلاف فيه لاحتمال الوفاء به. 

[] يظهر من التفسير السابق للكذب أنه لم بجعل الوعد قسيما له من حيث إنه 
كذب؛ بل جعله قسيما له من جهة كونه قد تعين أنه كذب» والوعد لا يتعين كونه 
كذبا لاحتمال الوفاء به. 


(١)‏ کتاب الكلامء باب ما جاء في الصدق والکذبء ج ٣ء‏ ص ث6 6 لا. 
زم الفروق » مرجع سابقء ج٤.ص‏ ص 6-6۳ 6 
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1 ما قاله من إخلاف الوعد لا حرج فيه مردود بظواهر الشرع التي تقتضي 
الوفاء الا حيث یتعذر. 

٤1‏ آما ما ذکره من أن السائل لم يقصد الوعد الذي يفي بهء فهذا حتاج إلى 
دلیلء وأنى لەء بل الظاهر أن السائل قصد الوعد على الاطلاق ۰ ونفي الجناح عنه 
من قبل النبي 3 لاحتمال الوفاءء فان وفی فلا جناح علیه ؛ وکذلك إن لم يف 
مضطراء آما مع الاختبار فظواهر الشرع قاضية با حرج" . 

]٤[‏ بالاضافة إلى هذا الذي سبق فان إسناد ا حدیث غير ثابت» فقد قال ا حافظ 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء : آخرجه ابن عبدالبر قي التمهید من رواية صموان 
بن سلیم عن عطاء بن يسار مرسلاء وهو في الموطأ عن صفوان بن سلیم معضلا من 
غير ذکر عطاء”". 

3 أخرج أبو داود عن زيد بن أرقم عن النبي 4# قال : (إذا وعد الرجل آخاہ 
ومن نيته أن يفي له فلم يف ولم يجئ للميعاد؛ فلا إئم عليه)”". 

فهذا الحديث ظاهر في الدلالة على أن الوفاء بالوعد مباح وليس بواجب؛ 
ومعلوم أن الكذب ليس مباحاء وعليه فلا يدخل في الوعد على عكس الأدلة الدالة 
على تحريم الخلف في الوعد”". 


(۱) إدرار الشروق على أنواء الفروق» مرجع سابق ج٤ء‏ ص ص47 -11. 

(۲) المغني عن حمل الاسفار» مطبوع بحاشية الإحیاءءج۳ء صر١۱۲ء‏ وانظر: القرضاوي» 
بيع المرابحة» مرجع سابق» ص ۷۳. 

(۳) /5540/ كتاب الأدب» باب في العدةء والترمذي /۲۲۳۳/ كتاب الأيمان» باب ما جاء 
في علامة المنافق. 

(5) القرافي» الفروق» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص٤٤.‏ 


(.۰۰٣)سسسسسسس‏ افو التحول الصر © العقود الريوية 


وعلق عليه ابن الشاط بقوله: «تحمل هذه "أي الأدلة المذكورة" على أنه لم يف 
مضطراء جمعا بين الأدلة: مع بعد تأويل تلك الأدلة "أدلة تحريم الخلف بالوعد" 
وقرب تأويل هذه 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فان الحديث ضعیف؛ ومع سكوت أبي داود 
عليه إلا أن النذري في مختصره ذكر عن أبي حاتم الرازي أن في سنده راويين مجهولين 
"أبوالنعمان وأبووقاص"» وضعفه أيضا الترمذي حيث قال: هذا حديث غریب؛ 
وليس إسناده بالقوي ... أبو النعمان مجهول وأبو وقاص مجهول”". 

وكذا ضعفه العراقي في تخريج أحاديث الاحیاء؛ فمثل هذا لا يحتح به في مقابلة 
الأدلة الأخرى الدالة على تحريم الخلف'''. 

[۳] ذكر ابن حزم في معرض الدفاع عن رأي الجمهور أن من وعد وحلف واسٹٹنی: 
فقد سقط عنه ا حنث بالنص والإجماع المتيقن» فإذا سقط عنه ا حنث لم يلزمه فعل ما 
حلث عليه › ولا فرق بين وعد أقسم عليه ؛ وبين وعد لم یقسم علیه» وأيضا فان الله 


ح سر BET‏ يدا 


تعالى يقول: «ولا تقون ِسَأئء ان فاعل د! لا غَدَا © لا انما ءَ الله 4 

فصح تحريم الوعد بغیر استثناء . فوجب أن من وعد ولم یسنٹن فقد عصی الله 
تعالی في وعده ذلك » ولا يجوز أن يجبر آحد على معصية. فان استثنی فقال : إن شاء 
الله تعالی» أو نحوه ما یعلقه بارادة الله عز وجل فلا یکون مخلفا لوعده إن لم یفعل ؛ 
لأنه إنما وعده أن یفعل إن شاء الله تعالی» وقد علمنا أن الله تعالی لو شاء أنفذهء فان 


.٤٤ص إدرار الشروق؛ مرجع سابق» ج٤ ؛‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي؛ ط١‏ (الریاض: دار السلام؛ ١47١هء‏ ۱۹۹۹ع)ء ص۵۹۸ء ختصر سكن 
أبي داود ط.د؛ شقیق : محمد حامد الفقي (بيروت: دار العرفق ت.د)ء ح۷ء ص8 1. 

( القرضاوي» بيع ا لمرابحةء ص۷4 

(۶) سورة الكهف» الایتان [۲-۲۳]. 
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لم ينفذه فلم يشأ الله تعالى کونہ“'۔ 

ويرد عليه أن سقوط الحنث لا يلزم منه سقوط الواجب : وأما الشيء الذي لم 
يشأ الله إنفاذہء فهذا لا يدخل تحت إرادة العبد» فيكون مضطرا في إخلاف وعده 
ولا ريب أن هذا لا جناح عليه فيه عند الجميع › وما لا يدخل تحت استطاعة العبد لا 
تكليف فیه » فلا يكون مؤاخذا في.تركه» والله أعلم. 

1 كر النووي أن الجمهور استدلوا لمذهبهم بأن الوعد بمعنى الببة» والہبة لا 
تلزم إلا بالقبض عند ا حجمھور؛ وعند المالكية تلزم قبل القبض”". 

وهذا معناه أن الوعد تبرع من الواعد» كما أن الہبة تبرع من الواهب ؛ ولا دليل 
على وجوب التبرع على أحد؛ فيكون الوعد غير لازم للواعد. 

وهذا صحيح إذا كان الوعد مطلقا ولم يدخل الموعود في شيء بسبب الوعد. أما 
لو دخل الموعود في شيء بناء على الوعد» وشغلت ذمته بسبب ذلك إما بمال» أو 
فعل» أو ما شابه ذلك» فحينئذ يقع الاشکال » ومن الوارد أن يحصل الخلاف بين 
الطرفين فيما لو تراجع الواعد عن وعده» وتقع العداوة كما ورد في الحديث المرسل 
عن أبي إسحق أن رسول الله يه قال: (ولا تعد أخاك وعدا فتخلفه» فان ذلك 
يورث بينك وبينه عداوة)””". 

وهناك شبه أخرى ذكرها المعترضون على لزوم الوفاء بالوعد في ا مرابحة الصرفية, 
وقد أجاب عنها الدكتور يوسف القرضاوي با لا مزيد علیه » فمن أراد الاستزادة 
فليرجع إليه ". 


)۱( احلیء مرجع سابق؛ ج۸ء ص ص۲۰-۲۹. 
)۲( الأذكار مع شرحه» مرجم سابق» ج1» ص۱۱ ؟. 
)۳( ذکره ابن حزم في ا حلی؛ ج۸ء ص۰۲۹ 


[ ۳۰۲ آثر التحول اللصر ب2 العقود الريوية 
بعد هذا العرض لأدلة الفریقین نجد لدی التأمل فیها أن أدلة الفریق الثاني القائلين 
بالاستحباب لا ترقی إلى درجة أدلة الفریق الأول؛ لا من حيث الصحة» ولا من 
حیث الاستدلال» فان ظواهر الایات القرآنية والأحاديث الثبوية الصحيحة دالة 
على الوجوب» وليس من الانصاف صرفها عن ظاهرها بادلة ضعيفة, إذ لیس من 
العقول ترك ظاهر القرآن والحديث -- وهو مظنون ظنا یقرب من الیقین- لادلة 
واهية» واستدلالات مرجوحة؛ هذا من جهة» ومن جهة آخری لدینا القاعدة 
الفقهية التي تقول : «لا ضرر ولا ضرار»» وبازائها القاعدة الأخرى: «الضرر 
یزال»"*۰ فنفي الضرر واجب بنص القاعدة» وهي قبل أن تکون قاعدة فقهية 
حدیث نبوي صحیح» ولو تأملنا في الضرر ا حاصل للمصرف نتيجة تخلف الشتري 
عن وعدہ؛ لوجدنا أن خسارة الصرف من جراء ذلك كبيرة ؛ لأن السلع الشتراة رما 
تکون آمانها باللایین» وهذا من شأنه أن يشل حركة الصرف » ويعيقه عن أداء دوره 
المنوط به » وهذا ما یثلج صدور آعداء الاسلام» مع أن الواجب علینا أن نقف إلى 
جانب الصارف الاسلامية بقوة» وأن نقدم لبا الدعم العنوي والادي» لا أن نتسبب 
في إيقاع الضرر لباء وخاصة آنها حديثة العهد » فوقع الخسارة علیها یکون عظیما. 
فلو قال قائل : إنه من المکن للمصرف أن يرفع الضرر عن نفسه بأن یبیع السلعة 
اللشتراة إلى عمیل آخر فیما لو تخلف طالب السلعة عن سلعته » وهذا يمكن قبوله إلى 
حد ما إذا كانت السلعة ذات رواج في الأسواق» وأما إذا كانت السلعة مایندر 
طلبها» كأن تکون أجهزة طبية» فهذه رما تبقی في خزن الصرف شهوراء أو 
أعواماء وهذا يعرضها خوالة الأسواق؛ وف الغالب فان آسعار السلع متجهة إلى 
النقصانء وهذا لیس في صاخ المصرف» فإذا کان رفع الضرر واجبا عن الصرف» 


)۱ السيوطي » الأشباه والنظائر» مرجع سابق » ص ۰۱۷۲ 
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ولا سبيل إلى رفعه إلا بالقول بوجوب الوفاء بالوعد» فيكون الوفاء به واجبا ؛ لأن 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ۱ ۱ 

ولدینا أيضا القاعدة الفقهية التي تقول : «لا ینکر تخیر الأحكام بستغیر 
الازمان»*» وهذا فیما یقبل التغییر» والوعد من هذا القبیل؛ فإذا وجد السوغ 
لتغيير ال حکم فما المانع منه؟ مع أنه -- وله ا حمد- وجد من يقول بالوجوب» وهم 
عدد غير قليل كما أسلفت؛ ثم إن المصلحة قاضية بالأخذ بقولہم حتى تضبط 
معاملات الناس» ولا يقع الاختلاف بينهم. 

ولقد رأينا بعض فقهائنا ؛ كمالك وأحمد يروى عنهم في المسألة أكثر من قول؛ 
ورأينا أن الشافعي ما رحل إلى مصر رجع عن مذهبه القديم إلا بضعة عشر مسألةء 
وأمثال هذا كثير» وسبب هذا أنهم سمعوا ما لم يسمعواء ورأوا ما لم يرواء فبعض 
هذا التغیر نشأ عن اختلاف عصر وزمان: لا اختلاف حجة وبرهان» حصل هذا 
وهم في زمن مؤشرات التغير بطيئة جداء فكيف في هذا العصر الذي نرى ونسمع في 
كل يوم شيئا جديدا.: 

إن المرونة والتغيير -فیما يقبل التغيير- من صفات الفقه الإسلامي؛ حتى يعطي 
ثماره في كل وقت وحینء غير أنه في هذا العصر يشويه لون من ألوان الجمود 
والتخلف عن مواكبة الحياة العصرية» وليس ذلك لقصور فيه؛ وإنما بسبب بعض 
المنتسبین إليه. 

إنه بحاجة إلى تجديد وغربلة لكثير من آحکامه ؛ وصياغتها صياغة جديدة تتماشى 
مع روح العصر ومتطلباته؛ وتقدم الحلول لكل ما هو جديد؛ من غير أن تخرج عن 
الضوابط والأصول العامة للفقه الإسلامي» وفقھاؤنا قالوا ما قالوه في زمنھم؛ ومن 
يدري لو أنهم وجدوا في هذا العصر لكان لهم رأي آخر. 


)١(‏ أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» مرجع سابقء ص۲۷. 
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إن الحاجة داعية إلى القول بوجوب الوفاء بالوعد؛ فاذا ثبت هذا فان المرابحة 
المصرفية ذات الوعد الملزم جائزة شرعاء وإلى هذا ذهب جمع الفقه الإسلامي في 
دورته الخامسة» قرار رقم: 1۱-4۰ (۵/۲ و۵/۳)» ونصه: 

أولاً: إن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلمة بعد دخولہا في ملك 
الأمور. وحصول القبض المطلوب شرعاء هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور _ 
مسؤولية التلف قبل التسلیم» وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد 
التسلیم؛ وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه. 

ثائیاً:- الوعد - وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد - يكون 
ملزما للواعد ديانة إلا لعذر؛ وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل 
الوعود في كلفة نتيجة الوعد» ويتحدد آثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد» 
وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. 

الا - الواعدة - وهي التي تصدر من الطرفين- تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار 
للمتواعدين كليهما أو أحدهماء فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز ؛ لأن المواعدة 
اللزمة في بيع المرابحة تشبه البیع نفسه» حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا 
للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي 4 عن بيع الإنسان ما لیس عندہ''' 

وعثل هذا صدرت فتوى عن مؤمّر المصرف الإسلامي الأول المنعقد في دبي عام 
649 هء 1910/4مء وعن المؤتمر الثاني أيضا المنعقد في الكويت عام ١٤٠٥ھ‏ 


220 
۳ م ۰ 


۰.٩ ۱ قرارات وتوصیات مجمع الفقه الاسلامي: مرجع سابقء ص‎ )١( 
۰۱۲ (؟) القرضاوي ؛ بيع ا مرابحة؛ مرجم سایق ؛ ص‎ 
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ضوابط الرا بحة الصرفية : 

مع القول بجواز المرابحة الصرفية القائمة؛ الا أنه لا بد من الإشارة إلى بعضص 
الضوابط الشرعية حتی تبقی ضمن الاطار الشرعي السموح به ؛ وهي : 

1 دخول السلعة الطلوبة في ملك الصرف قبل كتابة عقد بيع الرابحة» حتی لا 
یدخل تحت النهي عن بیع الانسان ما ليس عنده. 

1 أن يشت الخيار للمشتري فیما لو كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات 


الطلوية» كلها أو بعضها. 
[۳] أن یتحمل الصرف جمیع التکالیف الطارئة التي لا علاقة للمشتري بها حتی 
یتم ایصالها إلى الشتري. 


1 ألا یکون الثمن في بيع المرابحة قابلا للزيادة في حال عجز الشتري عن السداد . 


(۳) عثمان شبيرء المعاملاث المالية المعاصرةء ط٤‏ (الأردن: دار النفائس: 1477اهمء 


(a1‏ ص۲۱۹. 


ہے د لمعب 


.moswarat.co 


۳ا اثر التحول الصرے ے العقود الريوية 


البحث الثاني 
البيع المؤجل 

في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها العالم الإسلامي اليوم؛ وضعفه بل 
عجزه عن تلبية حاجات أبنائه من المنتجات الاستهلاكية وغيرهاء وجدت السلع 
الأجنبية الطريق أمامها مفتوحا إلى بلادنا وبدون منافس. 

وقد وجد الإقبال الكبير عليها بأنواعها الكمالية والحاجية والضروریةء بسبب ما 
امتازت به الصناعات الحديثة من توفير أسباب الراحة والرفاهية والأمان وغير ذلك » 
لہذا كله ازدادت الحاجة وكثر اللجوء إلى بيع الأجل عموما؛ والتقسيط بوجه 
خاص» وخاصة من أصحاب ذوي الدخل احدود» وهؤلاء يشكلون السواد 
الأعظم في العالم الاسلامي» وا أن المصرف الإسلامي جعل النهوض با جتمع 
اقتصادياء ورفع المستوى المعيشي لأفراده بالوسائل الشروعة أحد أهدافه الأساسية› 
لذلك فهو يقدم هذا النوع من البيوع بديلا عن العقود ا حرمة التي تمارسها الصارف 
الربوية» فعندما يتقدم إليه أحد العملاء طالبا منه شراء سلعة معینةء یقوم المصرف 
الإسلامي بشرائها بالنقد ثم يبيعها لعميله إما بثمن موجل» أو مقسط متفق علیه» 
مع زيادة في الثمن نظير الأجل. 

ويعتبر البيع المؤجل بنوعيه : النسيئة والتقسيط» من البيوع الشائعة التي يسرت 
على الناس التعامل فيما بينهم على أساس شرعي؛ مع ما تقدمه من النفعة للبائع 
والشتري ؛ فالبائع حصل على الزيادة في الثمن نظير تأجيله ؛ والشتري يحصل على 
السلعة ويستفيد منها قبل تمكنه من دفع الثمن كاملا. 

وفي هذا البحث سأعرض لمشروعية البيع المؤجل وأحکامه» وعلاقته ببعض 
العقود احرمة التي تشتبه به» وبناء عليه سوف يتضمن ا حدیث عن البيع الژجل 
النقاط التالية : 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال |[ rv‏ | 

3 تعريف البيع لأجل وبالتقسيط. 

1 مشروعية البيع المؤجل. 

[۳] الأدلة على جواز زيادة الٹمن نظير الأجل. 

[] معلومية الأجل. 

]٥[‏ اشتباه البيع المؤجل ببعض العقود ا حرمة. 

)٦[‏ أثر الموت والافلاس في حلول الدين. 

أولاً: تعريف البيع المؤجل: 

ينقسم البيع المؤجل إلى قسمين: بیع النسيئة» وبيع التقسیطء وهذا التقسيم إِنما 
هو باعتبار الثمن ؛ لأن المؤجل في هذا البیع هو الثمن لا البیع » والثمن اما أن يدفع 
دفعة واحدة بعد مدة معلومة» أو يدفع على مراحل متعددة» خلال فترة زمنية 
معیلةء فالأول هو بيع الأجل أو النسيئة › والثاني هو بيع التقسيط. 

ولتعريف البيع المؤجل لا بد من تعریف جزأيه : فالبيع لغة واصطلاحا: مبادلة ما 


مال 
والمؤجل اسم مفعول من أجل »؛ وأجل الشيء مدته ووقته الذي بحل فيه» 
وأجلته تاجیلا جعلت له أجلا. 


الأجل في اصطلاح الفقهاء هو: المدة المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمورء 
)۲( 


سواء كانت هذه الإضافة أجلا للوفاء بالتزام» أو أجلا لانهاء التزام . 


: الفيومي» المصباح المنير» ط ۲ اعتنی به : یوسف الشیخ محمد (صیدا: المكتبة العصرية‎ )١( 
.۵ ۸ھ ۱۷ء مادة : بیع ابن قدامةء المغنى » مرجع سابق ء ج1ء ص‎ 
الوسوعة الفقهية الكويتية » مرجع سابق» جح ص ث6.‎ )۲( 


[ ۸م لس سس اثر التحول المصرٌے ۓ العقود الريوية 

وأما البیع المؤجل في اصطلاح الفقھاء فهو: البيع الذي يكون دفع الثمن فيه 
مۇجلا". 

وأما التقسیط لغة فيقال له التنجیم أيضاء والنجم: الوقت المضروب» يقال نجم 
المال تنجيما إذا أداه نجوماء والقسط أیضا الحصة والنصیب؛ يقال تقسطنا الشيء 
تنا 

وأما في الاصطلاح فقد جاء في درر ا حکام شرح مجلة الأحكام : التقسيط تأجيل 
الدين مفرقا إلى أوقات معينة". 

وعرف البهوتي التنجيم فقال: «هو ا ال المؤجل بأجلين فصاعدا». 

ويمكن تعريف بيع التقسيط بأنه: «بيع عين حاضرة بثمن غائب مفرقا إلى أوقات 
معینة). ۱ 

ثانياً: مشروعية البیع المؤجل: ۱ 

اتفق الفقهاء على مشروعية البيع الوجل من حیث الجملة فیما یقبل التأجيل إذا 
کان الأجل معلوماء بشرط أن لا یکون العوضان مما يجري فیهما ربا النسيئة ؛ 
كالذهب بالذهب أو بالفضة» وکالقمح بالشعیر» واستدلوا على الشروعية بالکتاب 
والسنة : 


(۱) عبدالستار آبو غدة» البيع الژجل» ط.د (جدة: العهد الاسلامي للبحوث والتدریب» 
۵۹ مس ۱۹۹۹م)ء ص ۰۱۷ 

(۲) الرازي» ختار الصحاح» مرجع سابق» مادة: مجم "و قسط . 

(۳) علي حیدر؛ ط.د (بیروت: دار الکتب العلمیةء ت.د)؛ ج۰۱ ص ۰۲۸۰ 

(4) کشاف القناع » مرجم سابق» ج٤‏ ء ص۵۳۹. 
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أما الکتاب: 

)١(‏ فقوله تعالى: «وَأحَل له بیع ۰/۳4 وهذا نص عام يشمل جميع البیوعات؛ 
إلا ما دل الدليل على تخصیصہ: ولا دليل على ا خصوصیة؛ فیبقی على أصله وهو 
الحل» ذلك أن الأصل في المعاملات الإباحة. 

, 774 وقوله تصالی : وھ یرت دموا نایم َيِل أجل نی گی فا کتوه‎ ٢١ 
والدین كما يقول ابن العربي: هو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا‎ 
والآخر في الذمة نسیئةء فان العين عند العرب ما كان حاضراء والدين ما كان غائباء‎ 
قال الشاعر:‎ 
وع اتنا ہسسسلرھمینا ملسلاء وشسواء معجسلا غسير دیس‎ 

والداينة مفاعلة مئه ؛ لأن أحدهما يرضاه» والآخر يلتزمهء وقد بينه الله تعالى 
بقوله : ( إل أجل منگی 4 .أه 

وفي الأشباه والنظائر لابن نجيم عرفه : «بأنه عبارة عن مال حکمي يحدث في 
الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما»“. 

فهذه الآية صريحة في الدلالة على جواز تأجيل الدین إلى أجل معلوم: والدين 
كما سبق ما يقابل المبيع. 

قال ابن عباس فلس : (هذه الآية نزلت في السلم خاصة). 

قال القرطبي : «معناه أن سلم أهل المدينة كان سیب الآية» ثم هي تتناول جميع 


.]۲۷۵[ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية (۲۸۲] 

(۳) أحكام القرآن؛ مرجم سابق» ج۰۱ ص۲۹4. 
(4) ص ۳۸۹. 


۳۹۰ آثرالتحول الملصريك 2 العقود الريوية 


الداینات اجماعا .آه. 
وقال العيني مستد لا بهذه الآية على جواز البيع بالدسيكة : وقد آجمعوا على أن 


الشراء بالدين جائز لقوله تعالی : 3ا تداي دن إل أجل وی كبو 
وآما السنة: 
1 فما رواه البخاري ومسلم عن عائشة هه أن النبي 44# اشتری طعاما من 


يهودي إلى أجل » ورهنه درعا من حديد. 

وفي روایة عند البخاري : (طعاما بنسیكة)'''. 

هذا دليل من السنة الفعلیة على جواز بیع الأجل» ولا آدل على الجواز من فعله 
يي ؛ والروايات في ذلك صريحة. 

[ وما رواه البخاري ومسلم أيضا عن ابن عباس فا قال: قدم النبي ج 
الدینة» وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتین» فقال: (من سلّف في تمر فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم» إلى أجل معلوم)”". 


.۳۷۷ الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج۳ء ص‎ )١( 

() عمدة القاريء مرجع سابق» ج۰۱۲ ص ۲۲۵. 

(۳) البخاري /۲۰۱۸/ کتاب البیوع» باب شراء النبي يي بالنسيئة» و/۹٦۲۰/‏ کتاب 
البیوعء باب شراء الإمام ا حوائج بنفسه» ومسلم /۱۱۰۳/ كتاب الساقاة» باب الرهن 
وجوازه فی الحضر کالسفر؛ والنسائي ۷/ ۲۰۳ کتاب البيوع ؛ باب الرجل يشتري الطعام إلى 
أجل » وابن ماجه /۲۶۳/ کتاب الرهون» باب حدئنا آبو بكر بن أبي شيبة. 

(1) البخاري /۲۲۳۹/ کتاب السلم» باب السلم في کیل معلوم» و/۲۲۰/ باب السلم في 
وزن معلوم؛ ومسلم /۱۲۰6/ کتاب الساقاة؛ باب السلم؛ واللفظ له والترمذي 
۸ کتاب البیوع » باب ما جاء في السلف في الطعام والشمر» والنسائي ۷/ ٢٥٥۲ء‏ وأبو 
داود /۳۶۲۱۳/ کتاب البیوع والاجارات» باب في السلف» وابن ماجه /۲۲۸۰/ کتاب 
التجارات » باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم على أجل معلوم. 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 


هذا الحديث وان كان واردا في السلم إلا أنه يدل على جواز بيع الأجل. 

ووجه الاستدلال به: أن السلم أو السلف نظير البيع لأجل من جهة كون أحد 
البدلين مؤجلاء فالسلم بيع آجل بعاجل» فالآجل هو المبیعء والعاجل هو الثمن» 
وفي بيع الأجل الآجل هو الثمن» والعاجل هو المبيع» فإذا صح تأخير المبيع» فلأن 
يصح تأخير الثمن من باب أولى ؛ لأن الأصل أن تکون العين حاضرة؛ فلا داعي 
لجواز ورود الأجل علیها ومع ذلك فقد جاز في السلم أن تكون العين غائبة والثمن 
حاضر على خلاف الأصل» وتأجيل الثمن شرع مراعاة لحال المدينين إلى حين 
التمكن من أداء ما علیھمء فناسب تأجيله. . 

7 وف الحديث الذي رواه ابن ماجه عن رسول الله يعي أنه قال: (ثلاث فيهن 
البركة : البیع لأجل» والمقارضةء وأخلاط البر بالشعیر؛ للبيت لا للبيع)”". ولا 
شك أن وجود البركة في بیع الأجل دليل الجواز والمشروعية ؛ لأن البركة لا تكون في 
الحرمات والنهیات» وهذا الحديث وان كان ضعيفاء إلا أنه يستأنس به في الدلالة 
على المشروعية إلى جانب الأحاديث السابقةء ثم إن عموميات النصوص الشرعية 
تؤيده وتقر مبدأ العمل به”". 

[٤اترجم‏ البخاري للحديث الذي ذكرته أولا: (باب شراء النبي ê‏ 
بالنسيئة)؛ علق عليه ابن بطال بقوله : الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع. 

قال ابن حجر معلقا: «قلت لعل المصنف تخيل أن أحدا يتخيل أنه 2 لا 
يشتري بالنسیئة لأنها دين › فأراد دفع ذلك التخیل؛'””. اھ 


)١(‏ /۲۲۸۹/ کتاب التجارات » باب الشركة والمضارية. 
(۲) وهبه الزحیليء بيع التقسيط؛ ط١‏ (دمشق: دار المكتبي» ۰۱8۱۸ ۱۹۹۷ع)ء ص١٠۔‏ 
( فتح الباري» مرجع سابق ء ج٤‏ ص٣٥۴.‏ 


[ ۳۲ _ اثر التحول الصري بإ العقود الريوية 

وکما ذکر ابن بطال فان الأمة أجمعت على جواز بیع الأجل”". 

ثالثا: زيادة الثمن نظبر الاجل ؛ 

إذا اه تفق البائع والمشتري على شراء المبيع نسيئة» فهل يحق للبائع أن يزيد في من 
المبيع عن سعره ا حال في مقابل الأجل؟. 

ذهب جمهور العلماء إلى جواز بیع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء» 
وذلك لعموم الادلة القاضية بجوازه ۳" ؛ منها: 

[۷] قوله تعالی : «واحَل له بیع وَحَوَم زا 4 فهذه الاية من أقوى الأدلة على 
جواز زيادة الثمن نظیر الاجل ۰ وقد نبه إلى ذلك ابن جرير الطبري في تفسیره» 
مستنبطا من هذه الاية الفرق بين الزيادة من وجه البیع » والزيادة من وجه الرياء 
ولنفاسته نورده هنا پتمامه. 

قال له : «ذلك أن الذین کانوا يأكلون الربا من أهل الجاهلية» كان إذا حل 
مال أحدهم على غريمه يقول الغريم لغریم ال حق: آزدني في الأجل وأزيدك في 
مالك" » فكان يقال لہما إذا فعلا ذلك : هذا ربا لا يحل» فإذا قيل لہما ذلك» قالا: 
سواء علينا زدنا في أول البیع ؛ أو عند ميل (حلول) المال» فكذبهم الله في قیلهم 
فقال : « وَأحَلَّآلّهُآلْبَبَعوَحَومَ الوا ». يعني جل ثناؤه : وأحل الله الأرباح في التجارة 
والشراء والبيع» وحرم الربا ؛ يعني الزيادة التي يزاد رب المال بسبب زيادته غريمه في 
الاجل ء وتأخير دينه عليه». 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الکویتیة؛ مرجم سابق؛ ج٢؛‏ ص۲۱. 
)٢(‏ الشوكاني» نيل الأوطارء ط١‏ علق عليه : خليل شیحا (بیروت : دار المحرفةء ۹ھ 
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يقول عز وجل : وليست الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البیع ء والأخرى من 
وجه تأخير ا مال والزيادة في الاجل سواء» وذلك أني حرمت إحدى الزيادتين» وهي 
التي من وجه تأخير ا مال والزيادة في الأجل؛ وأحللت الأخرى منهماء وهي التي 
من وجه الزيادة على رأس الال الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعهاء فيستفضل 
فضلهاء فقال الله عز وجل : ليست الزيادة من وجه البيع نظیر الزيادة من وجه 
الربا ؛ لأني أحللت البيع » وحرمت الرباء والأمر أمري» والخلق خلقي ؛ أقضي 
فيهم ما أشاء؛ وأستعبدهم با أريد» لیس لأحد منهم أن يعترض في حکمي؛ ولا أن 
يخالف في أمري» وإنما عليهم طاعتي والتسليم محکمي". أ.ه 

[۲] وقوله تعالى: إل أن تكو جره عن راض يکم ۾ ”. 

وبيع الأجل من أعمال التجارة» وقد تراض البائع والمشتري على الزيادة فكان 

جائزا. 

(۳] وقوله تعالی: ( تَا لذي اموا ذا تام دين إل أجل می فاکنبوه ۰۳۱ 

فعموم هذه الآية والآيات السابقة دليل على الجواز؛ وهي تشمل جميع 
البيوعات إلا ما خصه الدليل» ولم يأت دليل تخصص هذا العموم» بل قد ورد في 
السنة ما يدل على تأكيد هذا العمومء من ذلك : 

17] ما رواه أحمد وأبو داود عن عبدالله بن عمرو ظا : (أن رسول الله ج 


PND 


آمره أن يجهز جیشاء فنفدت الابل . فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة› فکان يأخذ 


۰.۱۳ جامع البیانء مرجع سابق» ج٦ء ص‎ )١( 
.]۲۹[ سورة النساءء الآية‎ )۲( 
.]۲۸۲[ سورة البقرة» الایة‎ )۲( 


[ ۳۱ آثر التحول الصربك بے العقود الريوية 


البعیر بالبعیرین إلى إہل الصدقة)۳*. 

هذا ا حدیث واضح الدلالة في جواز أخذ الزيادة في مقابل الأجل» ولیس هذا من 
باب حسن القضاءء ذلك أن الاحسان في القضاء یکون تبرعا من الدین من غير 
اشتراط ذلك في العقدء والا فلا معنی لہذا الاحسان. 

٢[‏ وما رواه ابن عباس ت أن النبي م لما أمر بإخراج بني النضير» جاءه 
ناس منهم فقالوا: يا نبي الله» إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل» 
فقال رسول الله 4# : (ضعوا وتعجلوا)'''. 

ظاهر هذا الأثر أن بني النضير اشترطوا أخذ زيادة على الثمن ا حال في مقابلة 
الاجل» ولذلك ما آخرجهم النبي 6 أمرهم بوضع الزيادة التي اشترطوها نظير 
الأجل؛ والوضع في مقابل التعجيل كالزيادة في مقابل التأجيل. 

يقول السياغي معلقا على هذه الرواية: «لا كان الوضع لأجل التعجيل ثبت أنه 
في مقابل عدم استيفاء مدة الأجل ؛ فيكون تأخير الأجل في مقابل الزيادة في ا ال مثله 


(r 





سواء لا بأس به 
٣[‏ وحدیث شراء النبي 2# بالنسيئة المذكور سابقا. 


)١(‏ أحمد ۰۱۷۱/۲ وأبو داود /۳۳۵۷/ كتاب البيوع والإجارات» باب الرخصة في ذلك (أي 
الحيوان بالحيوان نسيئة)؛ وا حاکمء ج٢ء‏ ص ص۰۵۷-۵1 وقال: صحیح على شرط 
مسلم ولم یخرجاہء ووافقه الذهبي» قال الحافظ ابن حجر في الفتح : أخرجه الدار قطني 
وغیرہ؛ وإسناده قوي. الفتح » ج٤‏ » ص۸۹٦ء‏ وصححه أحمد شاكر في السند 7097/7 /. 

(۲) رواء الحاكم في المستدرك ۰9۲/۲ وقال: صحیح الاسناد» والدارقطتي ۲١٣/٢‏ 
بيني ۲۸۷۰ء اي في مق ۱ رواه الطبراني في الاوسط : 
وفیه مسلم بن خالد الزنجي» وهو ضعیف» وقد وثق 

(۳) الروض النضيرء ط ۲ (الطائف : مكتبة الژید. ۱۳۸۸ھ ۸٦۱۹م)ء‏ ۰۳ ص ۵۲۷. 
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وق دلالة الحديث على جواز الزيادة نظير الأجل يقول الدكتور عبدالستار 
أبوغدة: «ولا يخفى أن بيع المؤجل بشمن الحال دون زيادة لا حصل الا من شأنه 
المعونة والسماحة» للفرق في النتيجة» ومثل هذا لا يصدر عن اليهود» فهم أحرص 
الناس على الحياة وما فيها من متاعء ومع ذلك تعامل معهم النبي ِء فكان 
تقریرا للبيع المؤجل بزيادة في الثمن في البیع ا حال؛”'. أ.ه. ۱ 

واستدل الجمهور بالمعقول أيضاء وهو أن الأصل ف الأشياء والعقود والشروط 
. الإباحة» وما لم يرد دليل ينص على بطلانها تبقى على أصلها وهو الاباحة» وبيع 
التقسيط من هذا القبیل ؛ ولم يرد في الشرع دليل على بطلانه» بل قد جاء الأمر 
بالوفاء بالعهود والشروط والموائيق» والصحيح من العقود ما ترتب عليه آثره؛ 
وحصل به مقصوده» فإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العقود» دل على أن الأصل 
فيها الصحة والإباحة". 

هذه خلاصة الأدلة التي استدل بها الجمهور على الجواز» وسأذكر بعضا من 
نصوص الفقهاء الدالة على جواز الثمن لأجل النساء: 

1١[‏ من الفقه الحنفي: 

قال السرخسي : «المؤجل أنقص في المالية من الحال» 

وقال الكاساني : «الثمن قد يزاد لمكان الأجل)”'". 


(۳) 


۰۲۲-۲۱ البيع المؤجل » مرجع سابقء ص‎ )١( 
.۱۲ مجموع فتاوى ابن تیمیةء مرجع سابقء ج۲۹ء ص"‎ )۲( 
۱ . ۵ المبسوط: مرجع سابق » جحء ص‎ )۳( 


AT البدائع» مرجع سابق » ج26‎ )٤( 
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وقال الزيلعي : «يزاد على الثمن لأجل الاجل»۳. 

[؟] من الفقه المالكي: 

قال الدردير: «لأن له (أي للأجل) حصة من الثمن)”". 

وقال ابن رشد: «جعل للزمان مقدارا من الثمن)””". 

وقال الزرقاني: «لأن له "أي للاجل" حصة من الثمن» ويختلف به قربا وبعدا». 

[۳ من الفقه الشافعی: 

قال الشافعي : «الطعام الذي إلى الأجل القریب آکثر قيمة من الطعام الذي إلى 
الأجل البعيد». ۱ 

وقال أبو إسحق الشيرازي : «الأجل يأخذ جزءا من الثمن)”". 

وقال إمام الحرمين: «الخمسة نقدا تساوي ستة مؤجلة)". 

وقال الخطيب الشربيني : «الأجل يقابله قسط من الثمن»“. 

[4] من الفقه الحنبلي: 

قال ابن تيمية : «الأجل يأخذ قسطا من الشمن». 


)١(‏ تبيين الحقائق» مرجع سابق» ج٤‏ ؛ ص8/. 

(؟) الشرح الكبير» مرجع سابق» ج۰۳ ص .١156‏ 

(۲) بداية امجتهد؛ مرجع سابق» ج۰۲ ص۱۰۸. 

)٤(‏ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خلیل؛ مرجع سابق» ج۵» ص۰۱۷ 
)٥(‏ الأمء مرجم سابق» ج٤ء‏ ص١٤٢۱.‏ 

.۱۳١ص الهذب» مرجع سابق» ج۰۳‎ )٦( 

(۷) ا جموع؛ مرجم سابق» ج٥ء‏ ص/007. 

(۸) مغني ا حتاج » مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۷۹. 

(۹) مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج۲۹ء ص۹۹٦.‏ 
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وقال أیضا: (سعر ا حاضر أقل من سعر الغائب؛''' 

غير أن الإمام أحمد كره للرجل أن لا يكون له تجارة غير البيع بالنسيئة» لا يبيع 
إلا بهاء ولا يبيع بنقدء وقد علل ابن عقيل هذه الكراهة بقوله: «إنما كره النسيئة 
لمضارعتها الرباء فإن الغالب أن البائع بالنسيئة يقصد الزيادة بالأجل... لكن البيع 
بنسيئة ليس بمحرم اتفاقاء ولا يكرهء إلا أن لا يكون له تجارة غيره»”". . 

وقد أكد على هذه الحقيقة مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة » فقرر أن البيع 
بالتقسيط جائز شرعاء ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل'”. 

ونقل الشوكاني عن زين العابدين علي بن الحسين والناصر والمنصور بالله 
والبادوية والإمام يحبى حرمة بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء“. 

رابعاً: معلومية الاجل: 

يشرط لصحة بیع الأجل کون الأجل معلوما لكل من التعاقدین» بحيث يعلم كل 
منهما الوقت الذي يتم فيه تسليم الثمن واستلامه» وسواء كان الثمن مؤجلا دفعة 
واحدة» أو مفرقا على أوقات متعددة» فيشترط کون هذه الأوقات معينة ومحددة 
تحديدا ينفي الجهالة عنهاء واشتراط العلم بالأجل لا خلاف بين الفقهاء فيه من 
حيث ا حملة'“۔ واستدلوا لذلك : 


(1) الرجم السابق» ج۲۹ء ص 055. وانظر: رفيق يونس المصري » بيع التقسيط» ط۲ 
(دمشق: دار القلم» ۸ھ ۷ ص ص١‏ -145., 

.۲٦٢ص المغني» مرجع سابقء جا“‎ )٢( 

(۳) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابقء ص۲٤۱‏ . 

۰ نيل الأوطارء مرجع سابقء 4ر ص۱۹۹‎ )٤( 

(۵) حاشية ابن عابدين ؛ مرجع سابقء ج۷ء ص٩۰‏ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر؛ 
مرجع سابقء جء ص 275١6‏ الشربينى » مغني احتاج » مرجع سابق» ج٣“‏ ص ۰۱۰۱۵ 
ابن قدامة› الغنی » جا ص ۰۳ .۰ 
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دور ر 
س 


١١‏ بقوله تعالی: يَأيّها لزت ءَامَُوا لد تام دين إل أجل مکی فأسیبوه>. 

٢(‏ وبقوله 4# : (من سلّف في تمر» فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم)”'. ۱ 

[ وبالاجماع على صحة التأجيل إذا كان الأجل معلوما. 

]٤[‏ وبالعقول» فان جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة بين البائع والمشتري في 
التسلم والتسليم» فالبائع يطالب بأداء الثمن في قريب المدة» والمشتري في بعيدهاء 
فيحصل النزاع» وهذا خلاف الأمر الوارد في الوفاء بالعقود بقوله تعالى: يَأَيُهًا 
لذت اما أَُوا بآلْعُقُودٍ)”". 

ولأن القصود من معلومية الأجل هو مكن البائع من المطالبة والقبض» ومع 
الجهالة یتعذران» فبطل القصود؛ فلم يصح . 

يفهم من وجوب معرفة الأجل أن جهالته غير جائزة؛ وقد اتفق الفقهاء على 
عدم جواز التأجيل إلى ما لا يعلم وقوعه ؛ كهبوب الریح؛ ونزول المطرء وحصول 
الیسرۃ“ء واستدلوا لذلك بالأثر المروي عن ابن عباس فقا أنه قال: (لا تتبايعوا 


(۱) تقدم تخريجه ص۳۱۰. 

(۲) سورة الائدة الآية [۱]. 

(۲) الوسوعة الفقهية الكويتية» مرجم سابق» ج۲» ص۰۳۳ العمراني» البیانء مرجع سابق» 
ج۵ » ص۲۷٤‏ . 

)٤(‏ حاشية ابن عابدین» مرجع سابق» ج۷ء ص ص4٣-٥٦ء‏ الكاساني» البدائع» مرجم 
سابقء ج٥ء‏ ص٢۲۹ء‏ حاشية الدسوقي» مرجع سابقء ج۳» ص ۰۱۷ شرح الخرشي › 
مرجع سابق» ج۳ء ص۱۳۸ء العمرانيء البیانء مرجع سابق» ج۵. ص۲۸٤‏ » الشربیني؛ 
مغني احتاج» مرجع سابق» ج۰۲ ص١۱۰ء‏ ابن قدامة؛ المغني» مرجع سابقء 
ج٦ء‏ ص٤٤٦ء‏ البهوتي» كشاف القناعء مرجع سابق» ج۳ء ص ص۱۸۹ء ١۱۹ء‏ ۳۰۰. 
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إلى الحصاد والدياس» ولا تتبایعوا إلا إلى شهر معلوم)”' 

والجهالة ال حاصلة من التوقیت بالحصاد والدیاس وان كانت غير منضبطة » الا أن 
التفاوت ا حاصل بسببها يسيراء فربما يتقدم قليلاء أو يتأخر قلیلا بسبب وقوعها في 
زمن معتادء ومع هذا لا يصح التأجيل إليهماء فمن باب أولى أن لا يصح التأجيل 
إلى ما لا يعلم وقوعه حقيقة أو حكما. 

أضف إلى هذا أن الجهالة تفضي إلى المنازعة كما تقدم ذکره» وقد بطل القصود 
من الأجل مع الجهالة» مع ما يصاحب ذلك من الغرر الناشئ عنها”'". 

بناء على ما سبق يرد التساؤل الاتي : 

ما هو تأثير جهالة الأجل في البيع المؤجل على عقد البيع؟. 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

أحدهما: ويقضي بأن جهالة الأجل تفسد العقد ؛ لأن ركن البيع التراضي بين 
التعاقدین» والتراضي في هذا البيع منوط بالأجل» فإذا فسد الأجل فسد البيع ؛ لأن 
فساد الأجل خالف رضاهما فأفسد العقد» وبه قال الجمهور من ا حنفیة والمالكية 


و اه (Du‏ 


(۱) مکذا ذکره ابن قدامة في الغني» ج٦ء‏ ص۰۰۳ وهو عند عبدالرزاق في الصنف. ج۸ء 
ص٦ء‏ بلفظ : (أنه کره إلى الأندر والعصیر والعطاء أن یسلف إليه » ولکن يسمي شهرا) 
والبيهقي» ج٦‏ › ص۰۲۵ ورواه ابن آبي شيبة كما في الفتح» ج4؛ ص۵۰۷ بلفظ : "لا 
يسلف إلى العطاء ولا إلى ا حصاد؛ واضرب أجلا". والأندر: البيدر. 

(۲) الوسوعة الفقهية الكويتية » مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۳۷. 

(۴) الكاساني» البدائع» مرجع سابق» ج٥ء‏ ص554؛ ابن البمام» فتح القدير» مرجع 
سایق » ج٥‏ » ص۰۸۲ حاشية الدسوقي ؛ مرجع سابقء ج۰۳ ص۷٦‏ اخرشي؛ مرجع 
سابق » ج۰۳ ص4۳۸ العمراني» البيان شرح المهذب» مرجع سابق؛ ج۰۵ ص٤۲٦ء‏ 
الشربیني ء مغني احتاج» مرجع سابق؛ ج٢ء‏ ص©86١١.‏ 


۳ آثر التحول المصرخ ب2 العقود الريوية 

غير أن ا حنفیة یرون أن الشتري لو آبطل الأجل ا جھول قبل حله » وقبل أن یفسخ 
العقد بینهما لأجل الفساد» صح العقد, بناء على قاعدتهم في ذلك أن العقد الفاسد 
ینقلب صحیحا حذف الشرط المفسد منه» على تفصیل ذکرته سابقا» وهذا عند 
الأئمة الثلاثة من الحنفية خلافا لزفر فلا ینقلب عنده جائزاء آما لو لم یبطل حتى 
حل الأجل ثم أراد إبطاله فلا يصح العقد پاجماع ا حنفیة''' 

ثانيهما: ويقضي بصحة البيع ويطلان الأجل ا جھول ء وبه قال الحئابلة» 
واستدلوا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جائتني بريرة» فقالت : 
كاتبت أهلي على تسع آواق» في كل عام أوقية فاعينيني» فقلت : إن أحب أهلك 
أن أعدها لهم » ويكون ولاؤك لي فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم فأبو 
ذلك علیها, فجاءت من عندهم ورسول اللہ 4# جالس» فقالت: إني عرضت 
ذلك عليهم فأبوإلا أن يكون الولاء لبم» فسمع النبي 2 فأخبرت عائشة 
فقن النبي 3 ؛ فقال: (خذيها واشترطي لبم الولاءء فإنما الولاء لمن آعتق)؛ 
ففعلت عائشة متك » ثم قام رسول الله غك في الناس فحمد الله وأثنى عليهء ثم 
قال: (أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله» ما كان من 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطلء وإن كان مائة شرط» قضاء الله أحقء وشرط 
الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق)”". 


)١(‏ الكاساني» البدائع» مرجم سابق» ج٥ء‏ ص٢۲۹ء‏ حاشية ابن عابدين» مرجع سابق» 
ج۷ء ص ص ۰۵۲-۵۱ ۰۲۸۰ وانظر: ص۱۳۹ من هذا الكتاب. 

(۲) البخاري /۲۱٦۸/‏ كتاب البیوع» باب إذا اشترط في البيع شروطا لا نحل » ومسلم 
7 كتاب العتق. باب بیان أن الولاء لمن أعتق؛ وأبو داود /۳۹۲۹/ کتاب العتق» 
باب في بيع الکاتب إذا فسخت الكتابة» والترمذيی/١٤۲۱۲/‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في 
الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت» والنسائي ۷/ ۰۲۱۹ كتاب البيوع» باب المكاتب يباع 
قبل أن يقضي من كتابته شیئا۔ 
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قال ابن المنذر: خبر بريرة ثابت» ولا نعلم خبرا يعارضه» فالقول به يجب" . 
خامسا: اشتباه البيع المؤجل ببعض العقود المحرمة ؛ 

( البيع المؤجل والنهي عن بیعتین سل بيعة: 

ورد في النهي عن بيعتين في بيعة ثلاث روايات: 


(۲) 





الأولى: رواية أبي هريرة 6# قال: نهى رسول الله 5# عن بيعتين في بيعة 

الثانية : رواية أبي هريرة أيضا قال: قال النبي 4# : (من باع بيعتين في بيعة, 
فله أوكسهما أو الربا)””". 

الثالثة : رواية سماك عن عبدالرحمن بن مسعود عن أبيه فته » قال: (نهى 
رسول الله 44# عن صفقتین في صفقة واحدة). 

قال سماك : «الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء كذا وكذاء وهو بنقد بكذا 





وکذاءگ. 


اختلف أهل العلم في تفسير بيعتين في بيعة على أقوال متعددة أذكر أشهرها: 


ء٤ج ابن قدامةء الشرح الکبیر» ط.د (بيروت: دار الكتاب العربي» ؟791١هء ۱۹۷۲م)ء‎ )١( 
` .6 ص6‎ 

(۲) النسائي ۷/ 251١‏ كتاب البیوعء باب بيعتين في بيعة» والترمذي /۱۲۳۱/ كتاب البیوع ء 
باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» وأحمد ۲/ ۰۳۶۲ ۰۷۵ ۰۰۷ قال الترمذي: 
حدیث أبي هريرة حديث حسن صحیح؛ وقال حققو المسند: إسناده حسن. 

(۳) أبو داود 7 كتاب البيوع والإجارات» باب فيمن باع بيعتين في بيعة» والبيهقي 
٥‏ وابن حبان /8٩۷۳/‏ و /٣۹۷/ء‏ قال الشوكاني : حدیث أبي هريرة في إسناده 
محمد بن عمرو بن علقمةء وقد تكلم فيه غير واحد.اه نيل الأوطارء ج٥‏ ص۱۹۸. 

)٤(‏ أحمد ۱/ ۰۳۹۸ وقال حققو المسند: صحيح لغيره. 


۳۲ :. آثر التحول المصرة 2 العقود الريوية 


التفسیر الاول: وهو مروي عن الشافعي» قال: بأن یقول : بعتك بألف نقداء أو 
ألفين إلى سنة» فخذ أيهما شعت أنت وشفت آنا. 

وهذا التفسیر من أكثر التفاسیر شهرة بین أهل العلم؛ وبذلك فسره سماك راوي 
الحديث كما تقدم» ومالك والثوري ولسحق. 

وهذا المنع في هذه الصورة إنما هو إذا تم القبول على الابهام» آما لو عینا واحدا 
منهما قبل الافتراق جاز. 1 

نقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الابهام ؛ آما لو 
قال : قبلت بألف نقداء أو بألفين بالنسيئة صح ذلك”. 

وحكم هذه الصورة من البيع أنها غير جائزة عند ا لجمھور'”ء وعلة المنع شیئین : 

الأول : جهالة الثمن»؛ وتردده بين النقد واللسيئة› وإذا جهل الثمن بطل البیع؛ 
كالبيع بالرقم المجهول؛ ولأن أحد العوضين غير معين ولا معلوم؛ كما لو قال: 
بعتك أحد عبيدي؛ ويشبه أيضا ما لو قال: بعتك هذا أو هذاء فلم جزم له بیع 


واحد ٤‏ فلم يصح . 


(۱) النووي؛ الروضةء مرجع سابقء ۰۳ ص۳۹۹ء الشوكاني» نيل الأوطار» مرجع سابق؛ 
ج٥ء‏ ص۱۹۸. ۱ 

(۲) الشوكاني» نيل الأوطارء مرجع سابق» ج٥‏ ص۱۹۸ء وانظر: جامع الترمذي» مرجع 
سابق » ص ٠١‏ ”7. 

(*) الكاساني» البدائع؛ مرجع سابق؛ ج٥ء‏ ص۲۹4 الدردیر؛ الشرح الكبير» مرجع 
سابق» ج۳؛ ص۰۸ النووي؛ الروضة» مرجع سابق» ج۰۳ ص۳۹۹ء ابن قدامة؛ 
النني» ج٦ء‏ ص۳۳۳. ۱ 

)٤(‏ المراجع السابقة , والشربيني؛ مغني ا حتاج ء مرجع سابق» ج۰۲ ص۳۱. 
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الثاني : وجود الربا في هذه الصورة» وبهذا علله مالكء فقد جاء في المدونة في 
تفسیر ما كره ذلك: أنه إذا ملك ثوبا بدينار نقداء أو بدينارين إلى أجل » تأخذه 
بأيهما شعت وشئت أناء وقد وجب عليك أحدهماء فهذا كأنه وجب عليك بدینار 
نقداء فأخرته فجعلته بدينارين إلى أجل» أو فكأنه وجب عليك بدينارين إلى أجل ؛ 
فجعلتهما بدینار نقدا". 

وقد روي عن طاوس وا حکم وحماد آنهم آجازوا هذه الصورة من البیع إذا 
ذهب الشتري بأحدهماء وهذا مشکل لأنه قبل على الابهام» الا أن ابن قدامة وجه 
قولہم هذا بقوله: «وهذا محمول بأنه جری بینهما بعدما يجري في العقد» فكأن 
الشتري قال: آنا آخذه بالنسيئة بکذا» فقال: خذه» أو قد رضیت » ونحو ذلك» 
فیکون هذا عقدا کافیا. وان لم یوجد ما یقوم مقام الایجاب» أو يدل علیه؛ لم 
یصح ؛ ؛ لأن ما مضی من القول لا یصلح أن یکون إیجابا لا ذکرناه».أه. 

وهذا التوجيه من ابن قدامة موافق لمذهب الجمهور بصحة البيع إذا تم الاتفاق 
على أحد العوضين قبل الافتراق. 

ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه تحت باب: الرجل يشتري من الرجل 
المبيع فيقول: إن كان بنسيئة فبكذاء وإن كان نقدا فيكذاء من كتاب البيوع 
والأقضية» عن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول للسلعة: هي بنقد بكذاء وبنسيئة 
بكذاء ولكن لا يفترقا إلا عن رضا. 

وعن شعبة قال: «سألت الحكم وحمادا عن الرجل يشتري من الرجل الشيء 
فيقول: إن كان بنقد فبکذاء وإن كان إلى أجل فبكذاء قال: لا بأس إذا الصرف 


(۱) ج؟ ؛ ص ۱۹۳ ؛ وانظر : أبن رشد » بداية المجتهد, مرجع سابق» ج۲› ص٦۱۱‏ . 
(۲) الغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ص ۰۳۳-۳۳۳ 


ل ۳۷ اثر التحول اللصری ي العقود الريوية 
على آحدهما. قال شعبة : فذکرت ذلك للمغيرة» فقال: كان إبراهيم لا یری بذلك 
بأسا إذا تفرق على آحدهما). 

وروى عبدالرزاق عن الزهري وطاوس وابن المسيب وقتادة أنهم قالوا: لا بأس 
بأن يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر» أو بعشرين إلى شهرین» فباعه على 
أحدهما قبل أن یفارقهء فلا بأس. 

وروى عن الثوري قال: إذا قلت: أبيعك بالنقد إلى كذاء وبالنسيئة يكذا وكذاء 
فذهب به الشتري» فهو بالخيار في البيعين» ما لم يكن وقع بیع على أحدهماء فإن 
وقع البیع هكذا فهو مكروه؛ وهو بيعتان في بيعة» وهو مردود» وهو الذي ينهى 
عنه» فان وجدت متاعك بعینه أخذته» وان كان قد استهلك فلك أوكس الثمنین» 
وأبعد الأجلين”". 

التفسیر الثاني : وهو أن يقول: بعتك هذه الدابة بألف؛ على أن تبيعني دارك 
بكذاء أي إذا وجب لك عندي : وجب لي عندك. 

وهذا التفسير مروي عن الشافعي یضا"» وذكره الخطابي وابن الأثير في النهاية. 

وهذا التفسير يتناسب مع رواية أبي هريرة الأولى لا الثانية ؛ لأن قوله: (فله 
أوكسهما)- أنقصهماء يدل على أنه باع الشيء بيعتين » بيعة بأكثر» وبيعة بأقل'“۔ 


)١(‏ مصنف ابن أبي شیب ج٦ء‏ ص۱۲۱. 

(۲) الصنف» ج۰۸ ص177. 

(۲) النووي» الروضة. مرجع سابق» ج۳ء ص۲۹۹ الشوكاني» نیل الاوطار» مرجع سابق» 
ج٥ء‏ ص۱۹۸ أبو الطيب العظیم آبادي» عون العبود» ط٢‏ (المدينة المنورة: المكتبة 
السلفیةء ۰۵۱۳۸۸ ۱۹۱۹ع)ء ج۹ء ص ۰۳۲۳ 

)٤(‏ عون العبود» الرجع السابق. 

(5) الشوکاني» نیل الأوطار» مرجع سابق» ج۵» ص۱۹۸. 
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ومقتضی هذا التفسیر أن یشترط في عقد البيع عقدا آخر» كأن يبيعه بشرط أن 
یسلفه أو یزوج ابنته . أو يؤجره داره» وهذا محرمء والبیع باطل. 

قال ابن قدامة: وهذا مذهب مالك والشافعي» ولا أعلم فيه خلافاء الا أن 
مالكا قال : إن ترك مشترط السلف السلف صح البيع''.أه. 

ودليل بطلان البيع دخوله في عموم نهيه 44# عن صفقتین في صفقة واحدت 
والصفقة العقدء وقد قال ابن مسعود: الصفقتان في صفقة ربا" 

وقد جاء النهي عن بيع وسلف في الحديث الذي رواه عبداللہ بن عمرو أن رسول 
الله 2 قال: (لا يحل سلف وبیعء ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم یضمن: 
ولا بيع ما لیس عندك)”". 

وعلة النم في صورة اشتراط بيع آخر على الشتري أن هذا البيع لا يلزمه» وإذا لم 
يلزمه سقط بعض الثمن؛ فإذا سقط بعضه صار الباقي جھولاء وجهالة الثمن تفسد 
البيع » ولأنه لو أفرد المبيعين لم يتفقا في كل واحد منهما على الثمن الذي اتفقا عليه 
في البیعین في عقد واحد”". 


(۱) الغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص٣۳۳ء‏ وانظر: الكاساني؛ البدائع» مرجع سابق؛ جه» 
ص۲۸۱ء ابن جزي. القوانين الفقهية» مرجع سابق» ص۲۸۳ء الشربيني » مغني ا حتاجء 
مرجم سابق» ج٢ء‏ ص۳۱. 

(۲) ذكره ابن قدامة في الغني» ج٦ء‏ ص۳۳۳. 

(۳) أبو داود /۳٥۰٣/‏ كتاب البيوع والإجارات» باب في الرجل يبيع ما لیس عنده» والترمذي 
7 كتاب البيوع » باب بيع ما لیس عند البائم» وأحمد ۰۱۷۹/۲ وقال محققو 
السند : إسنادہ حسن. 

)٤(‏ آبو الطيب العظیم آبادي» عون العبود» مرجع سابق» ج۹ء ص ۰۳۳۳ ابن رشد» بداية 
ا جتھدء مرجع سابق» ج۰۲ ص ۱۱۵. 


۳۳۹ ۱ اثر التحول المصر؛ 2 العقود الربوية 

وأما في صورة اشتراط القرض مع البیع » فعلة المنع ما ذكره ابن قدامة بقوله : «ذا 
اشترط القرض زاد في الثمن لأجله» فتصیر الزيادة في الثمن عوضا عن القرض؛ 
ورجا له , وذلك ربا حرمء ففسد» كما لو صرح به» .أه. 

والحنفية قالوا إن اشتراط زيادة منفعة في البيع تکون ربا ؛ لأنها زيادة لا یقابلها 
عوض في عقد البيع ؛ وهو تفسیر الربا". 

التفسیر الثالث : وهو تفسیر لرواية آبي هريرة الثانية» قال الخطابي : يشبه أن 
یکون ذلك في حكومة في شيء بعینه . كأن أسلفه دینارا في قفیز بر إلى شهرء فلما 
حل الأجل وطالبه بالبر» قال بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهرين؛ فهذا 
بيع ثانء وقد دخل على البيع الأول فصار بيعتين في بيعة› فيردان إلى أوكسهماء 
وهو الاصل. فان تبايعا البيع الثاني قبل أن يتقابضا الأولء كانا مربيين'".اه. 

وتصحيح البيع بأوكس الثمنين لم يقل به أحد من الفقهاء إلا ما يحكى عن 
الأوزاعي» وهو مذهب فاسد كما يقول الخطابي» وذلك لما يتضمنه هذا العقد من 
الغرر والحهل. ۱ 

وقد استدل القائلون بحرمة زيادة الثمن لأجل النساء -وهم زین العابدين ومن 
معه- بهذه الرواية» وقالوا بأن الزيادة في الثمن نظیر الاجل» كالزيادة في الدين نظير 
الأجل» والزيادة هنا تعتبر رباء فكذلك في بيع الأجل. 


)١(‏ المغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۳۳. 

(؟) الكاساني» البدائع» مرجع سابقء ج٥ء‏ ص۲۸۱ . 
(۳) الآبادي ؛ عون العبود» مرجع سابق» ج۹ء ص۳۳۲. 
)٤(‏ المرجع السابق. 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال ۳۳۷ 


والاستدلال بهذه الرواية غير مسلم به من وجھین : 

الأول: أن الحديث من رواية يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو بن علقمة» وهذا 
الأخير قد تكلم فيه غير واحدء ثم إن ا حفوظ هو رواية أبي هريرة ف الأولی : 
(نهی عن بیعتین في بیعة) التي رواها أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد والشافعي» 
وقد قال صاحب عون العبود بعد أن ذكر عددا من الأقوال: وبهذا یعرف أن رواية ' 
يحيى بن زکریا فیها شذوذ كما لا یخفی" .آه. 

فهذه الرواية غير تابتة من جهة السند. 

الثاني : أن هذه الرواية على فرض صحتهاء فإن تفسیرها با تقدم ذکره عن 
ال خطابي ؛ یعتبر قادحا في الاستدلال بها على التنازع فیه » غاية ما فیها الدلالة على 
المنع من البیع إذا وقع على هذه الصورة وهي أن یقول : نقدا بكذاء ونسيئة بکذاء 
إلا إذا قال من أول الامر: نسيئة بکذا فقط » وکان آکثر من سعر يومه» مع أن 
التمسکین بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة» ولا يدل ا حدیث على ذلك؛ 
فالدلیل أخص من الدعوی كما قال الشوكاني”". 

التفسير الرابع : وهو ما ذهب إليه ابن القيم في تهذيب السنن» وخلاصته: أن 
یبیع الشيء بثمن مؤجل بشرط أن یمود فيشتريه من اشتراه أولا بثمن حال أقل من 
ثمنه المؤجل» وقال: إن هذا مطابق لقوله فله أوكسهما أو الربا"ء ذلك أنه إذا أخذ 
الثمن الزائد فقد أربى» ون أخذ الثمن الأول فقد أخذ الأوكس» وكذلك هو 
مطابق لصفقتين في صفقةء فقد جمع بين النقد والنسيئة» وقد قصد بيع دراهم 
عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها؛ فلا یستحق إلا رأس ماله وهو أوكسهماء فان أبى 


(١)ج۹ء‏ ص) ۳۳. 
() نيل الأوطارء مرجع سایق» ج٥ء‏ ص ۰۱۹۹ 


۸ اثر التحول المصر2 2 العقود الريوية 
إلا أخذ الزائد فقد أخذ الرباء واستدل لہذا التفسير بحدیث النهي عن بیعتین في 
بيعة» وحديث النهي عن بيع وسلف ؛ لأن كلا منهما یؤول إلى الرباء فهما في 
الظاهر بيع » وني الحقيقة ربا 

وا حقیقة أن التفسير الذي ذكره ابن القيم هو تفسير العينة» وکل من يقول بفساد 
بيع العينة يقول بفساد هذا البیع » حتى عند الشافعية الذين يرون كراهة بيع العينة؛ 
فإنهم متفقون مع الجمهور في فساد هُذا البيع ؛ لأنه داخل في النهي عن بيع وشرط”". 

يتبين ما سبق أن علة النهي عن بيعتين في بيعة ليست الزيادة في الٹمن؛ وإما 
بسبب جهالة الثمن المفضية للنزاع في بعض صورهاء وعدم استقرار الثمن وترددہ 
بين النقد والنسيئة في صور أخرى: ووجود الربا في بعض الصور أيضاء وحصول 
الغرر في بعضها الآخرء وأما إذا اتفق البائع والمشتري على البيع بالنسيئة» واتفقا: 
على الثمن فالبيع صحيح عند جماهير العلماء» فلو فرضنا أن البائم أراد بيع السلعة 
بسعر النسيئة حالاء فان حدا لا يمانع من صحة البیع» كما لو كان سعر السلعة مائة 
ريال حالاء ومائة وعشرة إلى شهرء فأراد البائع أن يبيعها حالا بمائة وعشرة» فان 
ابيع صحيح. 

إذاء كل ما ورد في تفسير بيعتين في بيعة لا يتطابق مع البيع المؤجل الذي اتفق فيه 
البائع والمشتري على تحديد السلعة والثمن والأجل ؛ فانتفى بذلك كل الأضرار 
الحاصلة من النهي عن بیعتین في بيعة» وتحققت مصلحة الطرفين من هذا البيع ؛ 
البائع حصل على الزيادة في الثمن» والشتري تمكن من تملك السلعة والاستفادة منها 
قبل دفع الثمن كاملاً. 


(۲) الشربيني : مغني ا حتاج » مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۳۱۔ 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 


(۲] البیع المؤجل وبيع العينة والتورق: 

العيئة بالكسر لغة: السلف". 

واصطلاحا: قال الرافعي: بيع العينة هو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل » 
ويسلمه إلى المشتري » ثم يشتريه قبل قبض الثمن بشمن نقد أقل من ذلك القدر”". 

ووجه تسمیة العينة بهذا الاسم ما ذكره الجوزجاني : أن العينة إنما اشتقت من 
حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق» فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي 
احتاج إليهاء وليست به إلى السلعة حاجة'''. 

واختلف الفقهاء في حكم العيئة على قولين: 

الأول: وهو عدم الجوازء وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة والأوزاعي 
والثوري وإسحق وربيعة» وهو مروي عن ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين 


)4( 
والشعبي والنخعي . 


)١(‏ الفیروز آبادي ء القاموس ا حیطء ط۱ء تحقیق: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة (بيروت: 
مؤسسة الرسالةء ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۸م)ء مادة عین . 

(۲) الشوكاني» نيل الأوطارء مرجع سابقء ج۵» ص۸٦۲.‏ 

(۳) ابن القيم» تھذیب السئن» مرجع سابق» ج۹ء ص۰۳ الشوكاني» نیل الأوطارء مرجع 
سابق » ج20 ص۸٦۲.‏ 

- ٥۷٦ص ا حصکفي وابن عابدین» الدر ا حتار مع رد ا حتارء مرجم سابق» ج۰۷ ص‎ )٤( 
۷ء ٤ء مالك بن أنسء ال مدونةء مرجم سابق؛ ج٤ء ص ص۱۱۷ ۱۱۸ء الدردير»‎ 
الشرح الصغیر؛ مرجع سابق » ج ۲ ص ص ٤٠٤٤٦ء ابن جزي» القوانين الفقهية؛ مرجع‎ 
سابق» ص۲۹۳ ابن قدامة؛ الغني» مرجم سابق» ج٦ء ص ۰۲۱۰ ابن تیمیة؛ جموع‎ 
الفتاوی » مرجع سابق» ج۰۲۹ ص ص ۰11۰-1۳4 ۰887 ابن القيم» إعلام الوقعین»‎ 


مرجع سابق» ج۲ ص ص ۱۹-۲۱۵ ۲. 


۳۳۰ أثر التحول المصريك ج العقود الريوية 

وهذه هي العينة الثنائية » وعلة النم من بیع العينة أن ذلك يعد ذريعة إلى الرباء 
فان الشتري قصد دفع دنانیر باکثر منها إلى أجل ؛ وأدخل السلعة بینهما لیستبیح بیع 
الأكثر بالاقل إلى أجل معلوم» وهذا هو الربا اللهي عنه"".. 

واستدلوا على حرمة بيع العينة بالادلة الآتية: 


٤‏ رر 


١[‏ عن ابن عمر ها قال: سمعت رسول الله 





4# يقول: (إذا تبايعتم 
بالعینةء وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سلط الله علیکم 
ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)””. 

وهذا وعيد يدل على التحريم ؛ لأنه نرّل الوقوع في العيئة وغيرها ما ذكر في 
الحدیث منزلة الخروخ من الدين””. 

3 عن أبي إسحق السبيعي عن امرآته العالية بنت أيفع بن شرحبيل أنها قالت : 
(دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة َء فقالت أم ولد زيد بن 
أرقم: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء. ثم اشتريته منه 
بستمائة درهم » فقالت لہا: بلس ما شريت» وبئس ما اشتريت» أبلغي زيد بن أرقم 
أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 26 إلا أن يتوب» قالت: يا أم المؤمنين» أرأيت 
إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فقالت لها عائشة 9 : $ فمن جاءه مَوَعِظَهُ من ربب 


(۱) ابن رشدء بداية ا جتھد مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۱۰۷ء ابن قدامة» المغني » مرجع سابق » 


جا ص ۱۱ ۲. 


العينة» وقال محققو السند: إسنادہ ضعیف لانقطاعه. 
(۳) ابن قدامةء الغني» مرجم سابق» ج٦ء‏ ص ۰۲۱۲ الشوكاني» نیل الأوطار مرجم سابقء 


ج ص ۲۷۰۔. 


جع ۳ 
جں دتري ھی 
BR‏ 


. البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال }| ۲۳۱ 
فانتھی فل ما سَلَفَ وَآَمَرَفۃ إلى ال 4)"'. 

وجه الاستدلال بهذا الأثر: أن أم الؤمنین عائشة طشك لولا أن عندها علما لا 
تستريب فيه من رسول الله 8# ولا تشك في تحريم العینةء لما أقدمت على هذا القول 
بالاجتهادء وأبطلت جهاد رجل من الصحابة باجتهادها ؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي» 
لاسيما إذا قصدت أن العمل يحبط بالردة» واستحلال الربا ردة» ؤيحتمل أن تكون قد 
قصدت أن العینة من الكبائر التي يقاوم مها ثواب ا جھاد؛ فيصير مثل من عمل حسنة 
وعمل سيئة بقدرهاء فصار كأن لم يعمل شيئاء وكل هذا دليل على أن قولبا مستند إلى 
شيء سمعته من رسول الله عليه وسلم في هذا الشآن» وجزمها بهذا دليل على أن هذا 
الامر لا يسوغ فيه الاجتهاد ؛ لأنه لو كان من مسائل الاجتهاد لم تطلق عائشة ذلك 
على زيد ؛ لأن الحسنات لا تبطل بمسائل الاجتهاد””. 

1 أورد ابن القيم بعض الآثار عن الصحابة مستدلا بها على حرمة بيع العينةء 


قال: عن أنس 5ه أنه سئل عن العينة . فقال: (إن الله لا يخدع ؛ هذا ما حرم الله 
ورسوله ي849). 


وعن ابن عباس وق قال : اتقوا هذه العینةء لا تبع دراهم بدراهم وبينهما حريرة. 
وقي رواية أن رجلا باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسین؛ فسئل ابن 
عباس ها عن ذلك» فقال : دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بیئهما حريرة. 


(۱) البیهقی في السنن الکبری ۰۳۳۱۳۳۰/۵ والدار قطني ۰۵۳/۳ وعبدالرزاق في الصنف 
۱۸۵-۸ 

(۲) ابن القیمء إعلام الوقعین» مرجع سابق» ج۳ء ص ص۰۲۱۸-۲۱۷ ابن القیم» تهذيب 
السنن» مرجع سایق؛ ج۹ء ص ص ۰۲۳-۳۲ ابن قدامة؛ الغني» مرجع سابق» 
ج٦ء‏ ص۱۱ ۲. 


[ ۲۳۳۲ اثر التحول الصرب 2 العقود الريوية 


وسئل ابن عباس ت عن العينة - يعني بيع الحريرة - فقال : (إن اللہ لا يخدع ؛ 
هذا نما حرم الله ورسوله). 

وروى ابن بطة بإسناد إلى الأوزاعي قال: قال رسول الله ينك قال : (يأتي علی 
الناس زمان يستحلون الربا بالبيع)؛ يعني العيئة. 

وهذا المرسل صالح للاعتضاد به والاستشهادء وان لم يكن عليه وحده 
الاعتماد".أه. 

1 واستدلوا بالعقول فقالوا: إنه لو لم يكن في السنة ما يدل على تحريمها لكان 
محض القیاس؛ ومصالح العباد» وحكمة التشريع تقتضي تحريها أشد التحريم ؛ 
لأنها ربا مستحل بأدنى الحيل » وأيضا فان بيع العينة لا يقع إلا من مضطر خاجته إلى 
النقد ؛ لأن المستغني عنها لا يشغل ذمته بألف وخمسمائة مقابل ألف يأخذها بلا 
ضرورة تدعوا إلى ذلكء وقد جاء في السنة النهي عن بيع المضطر'". 

الثاني : وهو جواز بیع العینةء ويه قال الشافعي وأصحابه وابن حزم الظاهري””. 

واستدلوا على الحواز بالادلة الآنية: 

[1۱ عموم قوله تعالی : ط وَأحَلَ آنه لب 4 

Y7‏ }ذا جاز بيع السلعة من غير بائعها الأول: فلا مانع من جواز بيعها له بمثل 
ذلك الثمن» كما لو كان الثمن عرضاء فمن اشتری سلعة بعرض جاز للمشتري 
بيعها من مشتريه بقيمة ذلك العرض كما لو كان أجنبيا. 


)1( إعلام الوقعین ء مرجع سایق» ج۰۳ ص۱۵ ۰۲ 

)¥( ابن القیم » إعلام الموقعين» مرجم سابق» ج۳ء ص ص٦۱۲۱‏ ۲۱۹. 

(YT)‏ الشافعي » الام مرجع » سایق ء ج٤“‏ ص ۷۲ النووي: الروضة» مرجم سایق ؛ جح 
ص ص۸١٦‏ -۹١٦ء‏ ابن حزم» احلی » مرجع سابق؛ ج۹ ص ص ۲-1۷ ۵. 

.]۲۷۵( البقرة الآية‎ )٤( 


البدائل الشرعية لأسالیب استثمار الأموال 1 ۳۳۳ 


إن بيع العينة یتضمن عقدین» وکل عقد مستقل عن الآخرء بدلیل أن کل 
عقد یفتقر إلى التراضي والفبول » ولا يصح مع الا کراه» فاذا انفرد کل واحد بنفسه 
لم يجن بناء أحدهما على الآخر”". 

وقد أجاب الشافعية وابن حزم على أدلة الجمهور بأجوبة عديدة» ليس هذا مكان 
ذكرهاء ومن آراد الاطلاع فليرجع إليها". 

وأريد أن أشير إلى أن العينة بالصورة المذكورة هي من بیوع الآجال عند المالكية؛ 
وهي من البيوعات الفاسدة عندهم» أما العينة فيطلقونها على ما يسمى الآن بالمرابحة 
المصرفية (المرابمة للآمر بالشراء)ء وصورتها كما ذكر ابن جزي: أن يقول رجل 
لآخر: اشترلي سلعة بكذاء وأریحك فيها كذاء مثل أن يقول: اشترها بعشرة؛ 
وأعطيك خمسة عشر إلى أجل» قال: فان هذا يؤول إلى الربا ؛ لأن مذهب مالك أن 
ينظر ما خرج عن اليد ودخل به؛ ويلغي الوسائط؛ فكأن هذا الرجل أعطى لأحد 
عشرة دانير وأخذ منه خمسة عشر دینارا إلى أجل» والسلعة واسطة ملغاة”".أها 

وأما التورق: فهو أن يشتري السلعة بثمن مؤجل » شم يبيعها بثمن معجل 
للحصول على الورق (النقد)ء وهو ضرب من ضروب العينة . وقد اختلف السلف 
في كراهيته » فكان عمر بن عبدالعزيز یکرهه ويقول: التورق خی" الربا. 

ورخص فيه إیاس بن معاویةء وكرهه أحمد في إحدى الروايتين عنه» وعلل 
الكراهة بأنه بيع مضطرء وكرهه أيضا ابن تيمية» وقال: المعنى الذي لأجله حرم 


(۱) الاوردي: الحاوي الكبيرء مرجع سابق» ج۵» ص۲۸۸. 

(۲) الشافعي؛ الأم؛ مرجع سابقء ج٤ء‏ ص ۰۷۳ ا ماورديء الحاوي؛ مرجع سابق» ج٥ء‏ 
ص ص ۲۹۰-۲۸۷ ابن حزمء ا حلیء مرجع سابق؛ ج۹ء ص ص ۵۲-۷. 

(۳) القوانين الفقھیةء مرجع سابق» ص۲۸۲. 

)٤(‏ الآخيّة بالمد والتشديد- حبيل أو عُوید يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه» ويصير وسطه 
كالعروة وتشد فيها الدابة. ابن الأثير» النهاية في غريب الحديثء مادة: أخا. والمعنى أن 
التورق یجر إلى الربا. 


۳٣‏ اثر التحول اللصري 2# العقود الريوية 
الربا موجود فيه بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيهاء فالشريعة 
لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه'".أه. 

یؤخذ ما سبق أن تحريم بيع العينة وكذا بيوع الآجال لیس بسبب زيادة الٹمن أو 
نقصه» وليس بسبب زيادة الثمن مقابل الأجل» وإما لكونها ذريعة إلى الرباء 
فالمشتري قصد الحصول على النقد لا السلعة المشتراة» فزور هذه الصورة؛ وجعل 
السلعة واسطة للوصول إلى الحرام» وليس كذلك في البيع المؤجل. 

٣٣‏ البيع المؤجل وقاهدة ضع وتعجل: 

وصورة هذه القاعدة: أن يكون لرجل دين مؤجل على آخر» ولیکن ألف 
درهم» فيقول المدين للدائن: ضع عني خمسمائة وأعجل لك خمسمائة؛ أو أن 
يقول الدائن للمدين: عجل لي خمسمائة وأضع عنك خمسمائة. 

هذه المسألة تسمى عند الفقهاء ب«قاعدة ضع وتعجل»» وقد اختلف الفقهاء فيها 
على قولين : 

الأول: أن ذلك غير جائز» وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية واطنابلة» وكرهه 
زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم 


لت لب 7 7 ۰ 5 ٦۲)‏ 
ابن عتيبة والثوري وهشيم وابن علية وإسحق . 


)۱( ابن القیم» إعلام الوقعین» مرجع سایق ؛ ج۳ ص 255١‏ وانظر: مجموع فتاوی شيخ 
الاسلام ابن تيمية» مرجع سابق» جء ص ص۰۳۰ ۲ ۶ 1 ۶ 8. 

(۲) الجصاصء أحكام القرآن: ج۰۲ ص٦۱۸ء‏ قاضي زاده» تكملة فتح القديرء ج۸؛ 
ص۰۲۱ شرح الزرقانی على الوطأء ط.د (القاھرة: مطبعة الاستقامة ۷۹ھ 
۹ءء ج۲ ص ۰۲۲۳ ابسن جزي » القوانين الفقهية» مرجع سایق ؛ ص۲۷۷ : 
الشرہینیء مغني احتاج» مرجع سابق» جح ص ۰۱۷٩‏ حمد جيب المطيعى » تكملة 
انجموع؛ ج۰۱۳ ص۰1۸ ابن قدامة» الغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۱۰۹ الفتوحي» 
منتهی الارادات » مرجع سابق» ج۲» ص۹٤‏ ؟. 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال }¢ ro‏ 

وقد علل الحنفية عدم الجواز بأن: «المعجل لم يكن مستحقا بالعقد حتى يكون 
استيفاؤه استيفاء لبعض حقه » وهو (أي التعجيل) خير من النسيئة لا حالة» فیکون. 
خمسمائة في مقابلة خمسمائة مثله من الدين» والتعجل في مقابلة الباقي» وذلك 
اعتیاض عن الأجلء وهو حرام»". ۱ 

وأما المالكية فوجه المنع عندهم: «أن من عجل ما أجل يعد مسلفاء فقد أسلف 
الآن ثمانية ليقتضي عند الأجل عشرة من نفسه)””. 

وعلل الشافعية عدم الجواز: «بأنه نزل عن بعض المقدار لتحصيل الحلول في 
الباقي» والصفة بانفرادها لا تقابل بالعوض؛ ثم صفة الحلول لا تلتحق برأس الال 
المؤجل» وإذا لم يحصل ما نزل عن القدر لتحصيله؛ لم يصح التنزيل»”". 

وقال ابن قدامة معللا عدم الصحة: «بأنه بيع ا حلول؛ فلم یجز» كما لو زاده 
الذي له الدین » فقال: أعطيك عشرة دراهم» وتعجل لي المائة التي عليك» ".أه. 

وقد استدل الجمهور على عدم ا واز بالادلة الآنية : 

٦‏ روی البيهقي بسنده عن المقداد بن الأسودء قال: أسلفت رجلا مائة دينارء 
ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله ##» فقلت: عجل لي تسعين دیناراء 
وأحط عشرة دنانير» فقال: نعم» فذكرت ذلك لرسول الله 4# فقال: (أكلت 
ربا یا مقدادء وأطعمته)*. 


)۱( البابرتى » العناية على البداية» مطبوع بحاشیة تكملة فتح القدير» A‏ ص١‏ 5؛. 

(۲) التسولي ء البهجة شرح التحفة» ط.د (القاهرة: مطبعة العاهد؛ ت.د)» ج۰۱ ص۱۲ ۲۲. 

(۳) الرافعي» فتح العزیز» مطبوع بحاشية ا جموعء ط.د (مصر: مطبعة التضامن الأخوي ؛ 
ت.د)» ج١٠2‏ ص ` ۰ 

2 المغني » مرجم سابقء ج٦ء‏ ص۱۰۹. 

.۱۵ الستن الکبری ۸۳/۹ وا حدیث ضعفه ابن القيم .في إغاثة اللهفان» ج۲ء ص‎ )٥( 


[؟] روی عبدالرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابن عمر 
قالا: (من كان له حق على رجل إلى أجل معلومء فتعجل بعضه وترك له بعضاء 
فهو ربا). 

قال معمر: (ولا أعلم أحدا قبلنا إلا وهو يكرهه). 

وروی بسنده عن أبي صالح مولى السفاح» قال: (بعت برا إلى رجل؛ فعرض 
علي أصحابي أن يعجلوا لي» وأضع عنھمء فسألت زيد بن ثابت عن ذلك» فقال: 
لا تأكله ولا تؤكله). 

وروى بسنده عن أبي المنهال عبدالرحمن بن مطعم قال: (سألت ابن عمر عن 
رجل لي عليه حق إلى أجل » فقلت: عجل لي وأضع عنك ؛ فنهاني» وقال: نهانا 
أمیر المؤمنين.أن نبيع العين بالدين)”. 

[ واستدلوا لذلك من جهة المعنى» وقد قدمت بعضا منه عند ذكر علة الملع في 
كل مذهبء وأزيد هنا على ما تقدم: 

إن الدائن إذا تعجل مع إسقاط البعض» فقد باع الأجل بالقدر الذي أسقطهء 
وهذا عين الرباء وهذا مثل ما لو زاده في الدين مقابل الأجل؛ وهو العروف في 
الجاهلية» بأن يقول الدائن إذا حل الأجل: زدني أنظرك» فلا فرق بين هاتين 
الصورتين؛ فنقص الأجل في مقابلة نقص الدين. ؛ كزيادته في مقابل زيااته» فكما 
أن هذه تعتبر رباء ء فكذلك الاأخرى” 


(۱) المصنف ۸/ ۰۷۲-۷۱ 
(۲) ابن القیم ؛ إغائة اللهفان: ط٢؛‏ تحفيق: محمد عفیفی (بیروت : الکتب الاسلامی ؛ 
۹ھ ۱۹۸۹م) » ج۰۲ ص ص ۰۱۱-۱۵ ابن رشد» بداية اجتهد » مرجع سابق» 


ج٢ء‏ ص۱۰۸. 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 


قال مالك : «والأمر الکروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على 
الرجل الدين إلى أجل » فيضع عنه الطالب ويعجله اللطلوب ؛ وذلك عندنا بمنزلة 
الذي يؤخر دينه بعد له عن غرمه ؛ ویزیدہ الغريم في حقه؛ قال: : فهذا الربا بعينه 
لا شك فیه»" أه. ۲ ۱ 

الثاني : جواز اسقاط بعض الدین مقابل التعجیل» وبه قال ابن عباس وابراهیم 
النخعي . ورواية عن آحمد حکاها عنه ابن آبي موسی» وزفر وأبو ثور وابن تيمية 
وابن القيم'". 

روی عبدالرزاق عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل یکون له ا حق 
على الرجل إلى أجل » فیقول : عجل لي وأضع عنك» فقال: لا باس بذلك””. 

وروی عن إبراهيم (النخعي) في الرجل یکون له الحق إلى أجل ؛ فیقول: عجل 
لي وأضع عنك» كان لا یری به باس" 

واستدلوا لمذهبهم بالآثار والمعنى؛ أما الآثار: 

فعن ابن عباس #5 أن رسول الله 8# لما أمر بإخراج بني النضير من المدينة , 
جاءه ناس منهم فقالوا: إنك أمرت بإخراجهم؛ ولہم على الناس ديون لم تحل» 
فقال النبي 4# : (ضعوا وتعجلوا)””". 


)١(‏ الموطأء ط.دء علق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي ؛ 
هھ ۱۹۸۵م)ء ج٢ء‏ ص٦۷٦.‏ 

(9) ابن القیم» إغاثة اللهفان» مرجع سابق؛ ج٢١‏ ص۰۱6 البعلي؛ الاختيارات الفقھیة؛ 
مرجع سابقء ص۰۱۳ ابن قدامةء المغني؛ مرجع سابقء ج٦ء‏ ص۱۰۹ء ابن رشدء 
بداية ا جتھد مرجع سابق» ج۰۲ ص۱۰۸. 

(۳) الصنف ۸/ ۷۲۔ 

(6) الصنف ۸/ ۷۳۴۔ 

(۵) تقدم تخریجه ص٣۳۱.‏ 


[ ۳۳۸ آثر التحول المصربك 2 العقود الربوية 


وأما العتی فقالوا: «إن قاعدة ضع وتعجل ضد الربا» وفي الربا زيادة في الأجل 
وزيادة في الدین» وکل هذا اضرار بالدین» آما في الوضع مع التعجیل فان النفعة 
حاصلة للدائن والدین. آما الدائن فقد انتفع بما عجل له الدین» وآما الدین فقد 
برئت ذمته من الدین؛ وکل هذا على خلاف الربا اجمع على تحريمه ؛ لان النفع 
مختص برب الدين» والضرر لاحق بالمدين» وهذا ضد الربا صورة ومعنى) 0 
" ون إعلام الموقعين لابن القيم: «لأن هذا عكس الرباء > فان الربا یتضمن الزيادة في 
أحد العوضين في مقابل الأجل » وهذا يتضمن براءة ذمته من ؛ بعض العوض في مقابلة 
سقوط الأجل »؛ فسقط بعص العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل» فانتفع به كل 
واحد منهماء ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفاء فإن الربا الزيادة» وهي 
منتفية هاهناء والذين حرموا ذلك انا قاسوه على الرباء ولا یخفی الفرق الواضح بين 
قوله : إما أن تربي» وإما أن تقضيء وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة» فأين 
أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحیح» .آه. 

وقد قال ابن عباس فيما رواه عنه عبدالرزاق: (إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك: 
ولیس عجل لي وأضع عنك)””. 
< والمسألة مفروضة بين الدائن والمدين بدون دخول واسطة بينهماء أما لو دخل 
شخص ثالث بينهما كما هو الحال في المصارف الربوية عن طريق ما يسمى: خصم 
الأوراق التجاریةء فإن المصرف يقوم بسداد الدين عن المدين مع حط جزء منه قبل 
انتھاء الأجل ليأخذه في نهاية الأجل كاملا من المدين» وهذا هو الربا الصريح ؛ لأن 
قصد المصرف دفع مبلغ من النقود ليسترد أكبر منه عند حلول الاجل. 


.۱۷۰۱٦١ص ابن القيم» إغائة اللهفان» مرجع سابق» ج٢ء ص‎ )١( 
. ۱ ج۳ ص‎ )۲( 
۰۷۲-۷۲ /۸ الصتف‎ )۳( 





البدائل الشرعية لأساليب استثمارالأموال 

وأود أن أشير هنا إلى أن مجمع الفقه الإسلامي قد أخذ برأي القائلین بجواز إسقاط 
بعض الدين مقابل التعجیل؛ وهذا نصه: الحطيطة من الدين المؤجل ؛ لأجل 
تعجیله» سواء أكانت بطلب الدائن أو الدین» (ضع وتعجل) جائزة شرعاء لا 
تدخل في الربا ا حرم إذا لم تكن على اتفاق مسبق؛ وما دامت العلاقة بين الدائن 
والمدين ثنائية » فإذا دخل بینھما طرف ثالث لم تجز؛ لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم 
الأوراق التجارية”". 

سادسا: أثرالموت والإفلاس في حلول الدين: 

إذا مات المدین ء أو حكم الحاكم بالحجر عليه لافلاسه» هل تحل بذلك ديونه 
الؤجلة؟ ٠‏ 

(أ) آما حلول الدين المؤجل بموت المدين فللعلماء فيه مذاهب: 

أولا: ذهب الحنفية والشافعية إلى سقوط الاجل» وحلول الدين المؤجل بموت 
الدین» سواء كان موتا حقيقياء أو حكمياء كما لو لحق بدار ا حرب مرتداء أو 
كالردة التصلة بالوت ؛ لأنه بالوت خربت ذمته» والأجل من حق المديون لا من 
حق صاحب الدين» فكانت حياته وموته معتبرة في الأجل وبطلانه””". 

واستدلوا على ذلك بالآثار والمعقول: أما الآثار: 

(۱] فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4# : (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى 


۰۱۳ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي»؛ مرجع سابقء ص‎ )١( 

(۲) الكاساني» البدائع» مرجع سابق» ج۰۵ ص۷٤۳٠‏ ابن نجیمء الأشباه والنظائر؛ مرجع 
سابق » ص ۳۹۲ الشافعي» الأم» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص٤٤٦ء‏ الشربيني؛ مغني 
ا حتاجء مرجع سابقء ج۰۲ ص ص ۰۲۱۸۰۱۹۷ حاشية الشرقاوي على التحریر» ط.د 
(مصر: دار إحياء الكتب العربیةء ت.د)؛ ج۰۲ ص۸٦۱.‏ 


اثر التحول الصری ب4 العقود الريوية 


۱2 


یقضی عنه) . 

قال الشافعي : «فلما کان کفنه من رأس ماله دون غرمائه . ونفسه معلقة بدیئه» 
وکان ا مال ملكا له . آشبه أن يجعل قضاء دینه ؛ لأن نفسه معلقة بدینه» ولم یجز أن 
یکون مال الميت زائلا عنه فلا يصير إلى غرمائه , ولا إلى ورثته» وذلك أنه لا جوز 
أن يأخذه ورئته دون غرمائه , ولو وقف إلى قضاء دينه علق روحه بدینه» وکان ماله 
معرضا أن يهلك فلا یژدی عن ذمته» ولا يكون لورثته» فلم يكن فيه منزلة أولى من 
أن يحل دینه» ثم يعطى ما بقي ورثتہہ؛'''اھ. 

[؟] وعن ابن عمر أن النبي غك قال: (إذا مات الرجل» وله دين إلى أجل » 
وعليه دين إلى أجل » فالذي عليه حال» والذي له إلى أجله)””. 

وأما المعقول» فقالوا: إنه من المعلوم أن غرماء اميت حال حياته أحق بماله منهء فمن 
الأولى أن يكونوا أحق بماله من ورثته حال موتهء وترك دیون الفرماء إلى حلولہا فيه 
إضرار بالمیت والورثة ؛ أما الميت فلا تبرأ ذمته؛ وإذا لم تبرأ ذمته تبقى نفسه معلقة حتی 
يقضى عنه» وأما الورثة فيمئعوا أن يأخذوا الفاضل عن دين الفرماء!“۔ 

وأيضا فان دیون الغرماء اما أن تتعلق بذمة الميت» أو ذمة الورثة» أو بعين ا مال: 
وكل هذا غير جائز ؛ أما الیت فقد خربت ذمته بالموت » فلا يصح تعليق الدين بها. 


(۱) الترمذي /۱۰۷۹/ كتاب الجنائز؛ باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى یقضی عنه » 
وقال : هذا حدیث حسن ؛ واپن ماجه 7 کتاب الصدقات : باب الیشدید ف الدین ؛ 
واحمد ۲/ ۵۱۸ ,۰6۷۵۰1۰ وقال محققو السند : حديث صحیح 

(۲) الام مرجم سابق» ج1 » ص۱1 ؟. 

(۳) الدار قطني موود قال البيهقي : وروي في حلول الدین على الت عن اہن عمرو 

.٦٤٤ص‎ ٤ج الشافعي» الا مرجع سابقء‎ )٤( 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 


وهم لم يلتزموهاء وذمهم مختلفة متباينة.ولا يصح تعليق الدين بعين ا مال وتأجيله ؛ لأن 
فيه إضرارا بالغرماء» فقد يتلف ا ال فیسقط حقهم» وإضرار بالیت ؛ لأن ذمته لا تبرأ 
حتى یقضی عنه» فإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثةء لم يبق إلا القول بالحلول”". 

ثانيا: هذا الذي تقدم من مذهب الحنفية والشافعية هو مذهب المالكية أيضاء إلا 
أن لبم تفصيل في ذلك» وخلاصة مذهبهم: «أن الدين المؤجل يحل وت المدين 
على الشهور » خراب ذمته؛ إلا إذا اشترط المدين عدم حلوله بموته فيعمل بشرطه 
ولو طلب الدائن حلول دینه بموت الدین » ینظر: إن كان الشرط غير واقع في صلب 
` العقد فیعمل بشرطه في الظاهر» وأما إن کان واقعا في صلب العقد فالظاهر فساد 
العقد لجهالة الأجل». 

ولو طلب جمیع الغرماء بقاء الدين موجلا كان لبم ذلك» آما لو طلب بعضهم 
بقاءہ مؤجلا فلا جابون إلى طلبهم. 

ویستثنی من حالة الوت هذه ما لو قتل مدینه عمدا فلا يحل دینه المؤجل عوته» 
معاملة له بنقیض قصده”". 

الغا- ذهب ا نابلة إلى أن الدين الژجل لا يحل وت الدین إذا وثق الورئة أو 
غیرهم الدین برهن أو کنیل مليء» على الأقل من قيمة الترکة أو الدين» ویبقی 
الدین في ذمة الیت» ویتعلق بعين ماله» کتعلق حقوق الغرماء بمال الفلس عند 


() العمراني»؛ البيان » مرجع سابق» جا“ ص ص ۰۲۰۱-۲۰۰ ابن قدامة؛ء المنني» مرجع 
سابق؛ ج21 ص۱۷ ۵. 

() الخرشي على مختصر سیدي خليل » طا (مصر: المطبعة العامرة الشرفية » ٦ھھھ)‏ اج 
ص ص۱۷- ۱۷۷ء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» مرجع سابق؛ ج۳ ص 
ص ۰۲۱۹-۲۱۵ ابن جزي» القوانین الفقهية » مرجع سايق » ص78 . 


[ ٢ے‏ " آثر التحول الصر 2 العقود الريوية 
الحجر عليه . فان تعذر توثيق الدين لعذر من الأعذارء حل الدين لغلبة الضررء 
ويأخذ صاحب الدين دينه كله إذا اتسعت التركة لهء أو حاصص به الغرماء» ولا 
یسقط شيء من الدین في مقابلة الأجل. ۱ 

ولو آراد الورثة أداء الدين والتزامه للغریم حتی یتصرفوا في الترکة» لم يكن لبم 
ذلك الا أن يرضى الفریم» أو يوثقوا الدین برهن أو کفیل مليء» حتی لا يفوت 
الدين لصاحبه إذا لم يكن الورثة أملیاء''' 

دليلهم أن الأجل حق للميت» فلا يسقط بموته كسائر -حقوقه» ولأن الموت ما 
جعل مبطلا للحقوق» بل هو ميقات للخلافة وعلامة على الوراثة» وقد قال 
يي : (من ترك مالا فلورثته)”". 

(ب) آما إذا حكم الحاكم بالحجر على المدين لإفلاسه؛ ففي حلول 
الدين المؤجل عليه قولان: 

الأول: أن الدين المؤجل لا يحل بالفلس» وبه قال الحنفية والشافعية والنابلة ۳. 


(۱) ابن قدامة» الغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ۰۵1۸-۵1۷ البھوتي ؛ كشاف القناعء مرجع 
سابق» ج٣؛‏ ص۳۸٤‏ . 

(۲) المرجعين السابقين» والحديث أخرجه البخاري /۲۲۹۸/ كتاب الکفالة» باب الدين» ومسلم 
7 کتاب الفرائض» ہاب من ترك مالا فلورشه» وأبو داود /۲۸۹۹/ کتاب الفرائض؛ 
باب في ميراث ذوي الأرحام» والنسائي ٠۳/٤‏ کناب الجنائز» باب الصلاة على من عليه 
دين» والترمذي /۱۰۷۰/ كتاب ال جنائز؛ باب ما جاء في الصلاة على المديون» وابن ماجه 
7 کتاب الصدقات» باب من ترك دينا أو ضياعاء وأحمد ۲/ ١۲۹٢‏ ٤٥٥۔‏ 

(۲) حاشية ابن عابدین» مرجع سابق» ج۸ء ص ۰۷۳ الفتاوى الہندیةء مرجع سابق» ج٥‏ › 
ص۰14 النووي» الروضةء مرجع سابق» ج٤‏ ؛ ص۱۲۷ء الشربيني» مغني ا حتاجء 
مرجع سابق:؛ج٢؛‏ ص٤١۱ء‏ ابن قدامة؛ المخني› مرجع سابق؛ ج٦ء‏ ص11٥‏ » 
البھوتی ؛ كشاف القناع » مرجع سایق ج۳ء ص۳۷٤‏ . 





الیدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 

دليلهم أن الأجل حق مقصود للمفلس» فلا يسقط بفلسه» كسائر حقوقه. 

وأيضا فان الفلس لا يوجب حلول ديونه التي لەء فكذلك لا یوجب حلول ما 
علیه » کالاغماء والجنون. ۱ 

وأیضا فانه دين مؤجل على حي فلم يحل قبل أجله» مثله في ذلك مثل غير 
المفلس » وهو وإن كان يشبه الموت في خراب ذمته » إلا أنه لا يشبهه من كل الوجوه ؛ 
لأن ذمة المفلس يرجى لہا الال» بخلاف ذمة الیت'''۔ 

وأيضا فان المقصود من الأجل هو التخفیف على المدين ليكتسب في مدة الأجل 
ما يقضي به دينه» وفي القول بالحلول تفويت للمقصود من التأجيل”'". 

الثاني : أن الدين المؤجل يحل بالافلاس الأخص «وهو الشخص الذي حكم 
الحاكم بخلع ماله للغرماء»؛ وبه قال المالكية في المشهور عندهم , ما لم يشترط المدين 
عدم حلول دينه بالتفليس””". 

وحجتهم في ذلك أن ذمته.قد خربت بفلسه کالمیت ؛ وقد حكم الشرع بحلول 
دينه » ولأن الافلاس يتعلق به الدین با الء فأسقط الأجل کالوت"*. 


)۱ العمراني » البیان » مرجع سابق» ج1١‏ » ص ص ۰۱۵۱-۱۵۰ ابن قدامة» الخني » مرجع 
سابقء چاء ص١١‏ 26 البهوتى » كشاف القناع ء مرجع سایق » ج۲ ۷. 

(۲) الرافعي» فتح العزيز» مطبوع بهامش ا جموعء مرجم سابقء ج۰۱۰ ص٠۲۰.‏ 

)۳( الدردیر وابن عرفة» الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي » مرجع سابق» ج ۰۳ ص 
ص ۱۱-۲۱۵ ۰۲ الخرشي على مختصر سيدي خليل » مرجع سابق؛ ج٤“‏ ص۱۷۱ ۰ ابن 
جزي » القوانین المقهية . مرجع سابق » ص۲۸ ۰.۳ 

۱ شرحي مختصر خلیل السابقین.‎ )٤( 
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ج یں 9ے دا ری 
HEBA‏ 
[ ۳۰ اثر التحول ا۔لصريے 2 العقود الريوية 
البحث الثالث 
عقد السلم 
سوف یتم في هذا المبحث تناول الوضوعات التالية : 
1 تعریف عقد السلم 3 مشروعية عقد السلم 
[۳] آرکان عقد السلم ]٤[‏ شروط عقد السلم 
]٥[‏ أحكام عقد السلم 
أولاً: التعریف ؛ 


السلم لغة: بمعنى السلف وزنا ومعنى» وأسلم إليه الشيء دفعه» 

والسلم والسلف عبارتان عن معنى واحد» فالسلف لغة عراقية» والسلم لغة 
حجازیةء حكاه الاوردي ۲ 

السلم في الاصطلاح : : للفقهاء في تعريف السلم عبارات متعددة؛ ترجع إلى 
اختلافهم في بعض شروطه» فهو لدى الحنفية: بيع آجل بعاجل" '» وهذا من أخصر 
التعاريف. 

وعند المالكية : بيع يتقدم فيه رأس المال» ويتأخر الثمن لأجل. 


(۱) ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» مادة سلم الفيومي؛ المصباح النیر» مرجع 
سابقء مادة سلم . 

(۲) ا حاوي؛ مرجع سابق» ج٥ء‏ ص۳۸۸. 

(۲) التمرناشي ؛ وابن عابدين» تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين» مرجع سابق» ج۷ء 
ص۷۸٦.‏ 

.190 الدردير» الشرح الکبیر» مرجع سابق» ج۰۳ ص‎ )٤( 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 
وعند الشافعية: عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. 

. وعند ا نابلة: عقد على موصوف في ذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد". 
مفردات عقد السلم : ِ" 
لسم (رب ا : صاحب الدراهم (المشتري). 

13 السلم إليه: ب بفتح اللام : البائع. 

٣[‏ السلم فيه : المبيع. 

]٤[‏ رأس مال السلم: الثمن'”". 

ثانا مشروعية عقد اس 

السلم مشروع بالكتاب والسنة والوجماع. 

أما الكتاب: 

١٦‏ عموم قوله تعالى: لاء والسلم نوع من البيع» وقد شملت 

هذه الآية كل أنواع البیوعء إلا ما دل الدلیل على تخصيصه. 
[ قوله تعالی: يَكايّهًا آلذیر ءَ اما إا دایم بدَين إل أجل می سی ابوه 4 . 
وجه الاستدلال بهذه الآية: أن الله تعالى أرشد إلى كتابة الدين» وهذا دلیل على 

مشروعية الدین» والدين كما سبق تعريفه: عبارة عن معاملة كان أحد العوضین 

فيها نقداء والآخر في الذمة نسيئة ؛ فان العين عند العرب ما كان حاضراء والدين ما 
كان غائب“ء وقد شملت هذه الآية السلم باعتبار أن أحد عوضيه؛ وهو البیع» دين 


(۱) النزوي» روضة الطالبینء مرجع سابق» ج٤ء‏ ص". 
0 الفتوحي » منتهى الارادات» مرجم سابق؛ ج۰۲ ص۳۸۱. 
(۳) الحصكفي» الدر المختارء مرجع سابق» ج۷ء ص۷۹٦.‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية (۲۸۲] 

)٥(‏ انظر ص۳۰۹. 


۳۹۹ : اثر التحول الصر # العقود الريوية 


في الذمة» وقد قال ابن عباس : آشهد أن السلف الضمون إلى أجل مسمی قد أحله 
الله في الکتاب ؛ وأذن فيه » قال الله عر وجل: یلیرت انوا إا تام دين 
ل أجل نی فَآحَتْبُوة4””. 

وقال القرطبي : «قال ابن عباس: هذه الآية نزلت في السلم خاصة» معناه أن 
سلم أهل المدينة كان سیب الآية» ثم هي تتناول جمیع المداينات إجماعا»'".أه 

وأما السنة: ۱ 

]١[‏ فعن ابن عباس قال: قدم النبي 4# الدينة وهم یسلفون بالثمر السنتین 
والثلاث » فقال : (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم)". ۱ 

٢[‏ وعن عبدالله ابن أبي ا جالد قال : اختلف عبدالله بن شداد بن الہاد وأبو بردة 
في السلف» فبعثوني إلى ابن أبي أوفى # ٠‏ فسألته فقال: انا كنا نسلف على عهد 
رسول الله چ وأبي بكر وعمر في ا حنطة والشعیر والزييب والتمر» وسألت | 
آبزی فقال مثل ذلك*. 


()المستدرك تمت وقال: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین» ولم یخرجاہ؛ 
والشافعي في الأم» ۰۱۸۲/4 والبيهقي» ٦/۱۸ء‏ وعبدالرزاق في المصنف» //0. 

رخ ۱1 اخامع لأحكام القرآن» مرجع سابق ؛ e‏ ص ۳۷۷: 

(۳) تقدم تخريجه ص ۳۱۰. ۱ ۱ 

)٤(‏ البخاري /۲۲۲/ کتاب السلم» باب السلم في وزن معلومء وأبو داود /۳)6/ کتاب 
البیسوع والاجارات» باب في السلف؛ والنسائي ۰۲۵۵/۷ کتاب البيوع» باب السلم في 
الزبیب؛ وابن ماجه ۸ کتاب التجارات » باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم. 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 


1 عن محمد بن أبي ا جالد قال: (أرسلني أبو بُردۃء وعبدالله بن شداد إلى 
عبدالرحمن بن أبزى وعبدالله بن أبي أوفى» فسألتهما عن السلف فقالا : كنا نصيب 
المغائم مع رسول الله يت فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام» فنسلفهم في الحنطة 
والشعير والزبيب إلى أجل مسمى» قال: قلت : أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ 
قال: ما كنا نسألہم عن ذلك)'. 

وأما الا جماع: 
فقد أجمعت الأمة على جواز السلمء إلا ما روي عن سعيد بن المسيب أنه لا 
بیز 

قال ابن المنذر: «أجمع کل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز؛''۔ 

عقد السلم والقياس: 

إن عقد السلم عقدٌ على معدوم» وعلی ما لا يملكه الانسان في الوقت الحاضر» 
وهذا ظاهر من خلال التعاريف التي ذكرتها مسبقاء وإلا لو كان المبيع موجودا في 
حوزة البائع لا احتيج إلى عقد السلم» نظرا لبذا فان جمهور الفقهاء يرون أن عقد 
السلم شرع على خلاف الأصل والقياس ؛ لأن الأصل أن بيع ما لا يملكه الإنسان لا 
يصحء لحديث: (لا تبع ما ليس عندك)؛ إلا أنه رخص في السلم للحاجة؛ فكان 
على خلاف القياس. 


)١(‏ البخاري/٢٢۲۲/‏ كتاب السلمء باب السلم إلى أجل معلومء وأبو داود / /۳٣٣٣‏ كتاب 
البيوع والتجارات» باب في السلف» وأحمد .۳۸٠/ ٤‏ 

(۲) الاوردي» ا حاوي؛ مرجع سابق؛ ج۵» ص ۳۹۰: محمد نجیب المطيعي ء تكملة ا جموعء 
مرجع سابق» ج۰۱۲ ص ۱۷۵. 

(۲) ابن قدامة» الغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۳۸۵ وانظر: ابن المنذرء الاجماع؛ مرجم 


ساپق» ص 8 9. 


۳۹۸ اثر التحول المصربے 2 العقود الريوية 


یقول ابن الہمام : «ولا یخفی أن جوازه على خلاف القباس» إذ هو بیع المعدوم؛ 
وجب المصير إليه بالنص والاجماع للحاجة من كل من البائم والشتري»".اه. 
وقي منح ا حلیل : «صرح في الدونة بأن السلم رخصة مستثناة من بيع ما لیس عند 
8 )۲ 
بائعه) . 
وقال الشيخ زكريا الأنصاري: «السلم عقد غرر جوز للحاجة؛”''. 
وخالف في هذا ابن حزم وابن تيمية وابن القیم » فقالوا: «إن السلم جاء على 
وفق القياس ؛ لأنه بيع مضمون في الذمة» موصوف مقدور على تسليمه غالباء فلا 
۰ اب ۰ ۰ ۰ - ۰ 0 , 
.یفارق بیع ما لا يملكه الانسان ولا هو في مقدوره کونه في مغل مضمون في دمة البائع 
مقدور على تسلیمه في العادة» فلا يصح الجمع بینهما». 
قال ابن حزم : «فان قیل : إن السلم بيع استثني من جملة ما لیس عندك؛: قلنا: 
هذا باطل ؛ لأنه دعوی بلا دلیل؛'“. 
وقال ابن تيمية : «أما قولہم : السلم على خلاف القياس» فقولہم هذا من جنس 
ما رووا عن النبي #2622 أنه قال: (لا تبح ما ليس عندك» وأرخص في السلم) وهذا 
لم يرو في احدیث» وإنما هو من كلام بعض الفقھاءء وذلك أنهم قالوا: السلم بيع 
الانسان ما ليس عندہء فيكون مخالفا للقياس» ونهي النبي م حكيم بن حزام 


() شرح فتح القدير» مرجم سابق» ج۷ء ص۷۱. 

(۲) محمد عليش » ط.د (مصر: بولاق» ٤ھ)ء‏ ج٣۳‏ ص ۲. 

(۳) أسنى الطالب شرح روض الطالبء ط.د (مصر: الميمنية» ۱۳۱۳ھ)ء ج۲» ص ۱۲۲. 
(4) اعلام الموقعين» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۰۵۱ 

.۱۰۷ احلی . مرجع سابق » ج۹ء‎ )٥( 
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عن بيع ما ليس عنده إما أن يراد به بيع عين معینةء فيكون قد باع مال الغیر قبل أن 
يشتريه» وفيه نظرء وإما أن يراد به بیع ما لا یقدر على تسليمه وإن كان في الذمة؛ 
وهذا أشبه» فيكون قد ضمن له شيئا لا يدري هل یحصل أو لا حصل» وهذا في 
السلم الحال» إذا لم يكن عنده ما یوفیه؛ والناسبة فيه ظاهرة» فأما السلم المؤجل 
فإنه دين من الدیون» وهو كالابتياع بثمن مؤجل» فأي فرق بين کون أحد العوضین 
مؤجلا في الذمة» وكون العوض الآخر مؤجلا في الذمة» وقد قال تعالى: « دا 
تَدَايَمُ دنل أجل مه مُسَبّى فاکنبوه 4. 

وقال ابن عباس : (آشهد أن السلف الضمون في الذمة حلال في کتاب الله ء وقرأ 
هذه الآية» فاباحة هذا على وفق القیاس لا على خلافه)(. 

الحكمة من مشروعية عقد السلم: 

إن الشرع الاسلامي جاء لتحقیق مصالح العباد ورفع ا حرج والعنت عنهم» 
فشرع کل ما من شأنه أن ينتظم به حیاتهم » وتستقیم به معيشتهم ۰ وحظر کل ما 
بجلب لهم الضرر ویوقعهم في الشقة؛ ورما نهی عن أصل اشتمل على منهیات 
متعددة» ثم أخرج بعض أفراده من داثرة ا حظر لحاجة الناس إليه» مع اشتماله على 
مفسدة يسيرة» لکنها مغتفرة في جانب حاجة الناس» ومراعاة مصا حھم؛ کماهو 
الحال في مسألة العرایاء فانها مستثناۃ من النهي عن بیع الثمر بالتمر للحاجة إليهاء 
حتی یتسنی لمن ليس عنده رطب ولا مال عنده» وعنده فضول من تمر أن يشتر 
الرطب بالتمر بعد خرصه » وکذلك ا حال في عقد السلم» فانه مستثنی من النهي عن 
بيع الانسان ما لیس عنده» وقد تلمس الفقهاء وجه ا حکمة في مشروعية السلم» 


() القياس في الشرع الوإِسلامي؛ ط٢‏ (بیروت :؛ دار الافاق احدیدة» 2۵ ص ص 


.۳۰-۹ 


٣٢‏ اثر التحول المصرك 2 العقود الريوية 
فوجدوا أن حاجة الناس داعية إليه» فالبائع الذي لا مال عنده وهو بحاجة إليه 
لزراعة أرضه أو غير ذلكء يرى في عقد السلم ما تندفع به حاجته في الحال» وتكون 
لديه القدرة مستقبلا على البیع » والشتري قد لا يحتاج إلى المبيع في الحال لكنه يحتاج 
إليه مستقبلاء فيناسبه عقد السلم» وينتفع برخص السعر ؛ لأن الغالب أن يكون 
السعر في ا حال آنقص منه في المآل» فلهذه الصاخ شرع السلم. 

قال ابن قدامة مبينا وجه الحكمة في ذلك : لأن المثمن في البيع أحد عوضي 
العقد؛ فجاز أن يثبت في الذمة؛ كالثمن ؛ لأن بالناس حاجة إليه ؛ لأن أرباب 
الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليهاء لتکمل» وقد 
تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم» ليرتفقواء ويرتفق المسلم بالاسترخاص"'".أه 

ويقول ابن البمام موضحا ذلك: للحاجة من كل من البائع والمشتري» فإن 
الشتري يحتاج إلى الاسترباح لنفقة عیاله . وهو بالسلم أسهل» إذ لا بد من کون 
المبيع نازلا عن القيمة» فیربحه المشتري» والبائع قد يكون له حاجة في الحال إلى 
السلم» وقدرة في المآل على المبيع بسهولة فتندفع به حاجته الحالية إلى قدرته الالیة» 
فلهذه الصاخ شرع" اھ 

ثالثا : أركان عقد السلم :: 

السلم نوع من البیع كما تقدم» ولذا فإن آرکانه آرکان البيع » ومن هنا يقول ابن 
عابدین : ورکنه ركن البيع من الإيجاب والقبول". 

وأركان البيع في ا حملة ثلاثة : "صيفة وعاقدان ومعقود عليه . 


.۳۸ المغني » مرجع سابقء ج ص‎ )١( 
.۷ ۱ شرح فتح القدیر» مرجم سابی؛ ج۷ء ص‎ )۲( 
. رد احتار» مرجع سابقء ¥ ص۷۹‎ )۳( 
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أما الصيغة فقد اتفق الفقهاء على صحة الایجاب بلفظ السلم أو السلف وما اشتق 
منهما. فاذا قال الشتري: أسلمت أو أسلفت إليك كذاء فقال البائم : قبلت أو 
رضيت فقد تم السلم'"". . 

وهل ينعقد بلفظ البيع؟ للفقهاء فيه قولان: 

الأول: ذهب ا نفیة والمالكية والحنابلة إلى صحة انعقاد السلم بلفظ البیع » إذا 
ذكر شرائطه بأن قال : ابتعت منك قمحا صفته كذاء وكيله كذا إلى كذا؛ لأنه نوع 
من البیم''۔ 

قال الكاساني : «السلم بيع فينعقد بلفظ البيع ء والدلیل على أنه بيع ما روي أن رسول 
لله 4# نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان» ورخص في السلم» فدل على أن السلم بيع 
ما لیس عند الإنسان ليستقيم تخصيصه عن عموم النهي عنه بالترخيص فيه)””.أه 

الثاني : ذهب الشافعية وزفر من الحنفية إلى أن السلم لا ينعقد بلفظ البیع ء اعتبارا 
باللفظ ء ولذا لا يشترط قبض رأس الال في ا جلس: ويثبت فيه خيار الشرط”". 

وحجة زفر أن القياس يقتضي أن لا ينعقد السلم أصلا ؛ لأنه بيع ما ليس عند 
الانسان» وأنه منهي عنه »إلا أن الشرع ورد بجوازه بلفظ السلم بقوله: ورخص في . 


)١(‏ الكاساني » البدائع » مرجع سابق » ج20 ص ۰۳۲۹ عليش » منح الجليل » مرجع سابق؛ 
ج ص ۲ ۰ الشيرازي: الہذب؛ مرجع سابق» ج ص١٦۱‏ 4 البهوتي» شرح منتهى 
الارادات» مرجع سابقء جء ص1 ۲۹. 

(۲) الحصكفي » الدر الختار » مرجم سابقء ج۷ء ص٩۷‏ ۰ ا خرشيء مرجع سابق » ج۵ ۰ 
ص ۰۲۲۳ البهوتي » كشاف القناع » مرجع سابق » ج ص١‏ ۰۲۷ 

(۳( البدائع » مرجع سابق » ج26 ص ۲۹ . 

)٤(‏ النووي» الروضة » مرجع سابق » ج21 ص۰۷ الشربيني › مغني احتاج» مرجع سابق» 
جك ص۱۰ ۰ الكاساني ء البدائع» مرجع سابق» ج26 ص۳۲۹۔ 


)۰٣ےے‏ اٹر التحول الصر2 2 العقود الريوية 
السلم» فيقتصر على اللفظ“' 

بقول ابن تيمية مؤيدا مذهب ا حمھور المعولين على القصد دون اللفظ : «والتحقيق 
أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت» فأي لفظ من الألفاظ عرف به 
التعاقدان مقصودھما انعقد به العقدء وهذا عام في جميع العقود» فان الشارع لم يحد 
في ألفاظ العقود حدا بل ذكرها مطلقة» فكما تنعقد العقود ما يدل عليها من الألفاظ 
الفارسية والرومية وغيرهما من الألسن العجمية» فهي تنعقد با يدل عليها من الألفاظ 
العربية » ولہذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه ؛ وكذلك البيع وغيره)”". 

۱ رابعا: شروط عقد السلم : 

. يشترط في عقد السلم بالإضافة إلى شروط البیع شروط آخری ؛ بمضها متفق 
عليه » وبعضها مختلف فيه» وسآذکرها جتمعة مع الاشارة إلى ما هو متفق علیه » وما 
هو مختلف فيه : 

الشرط الأول: الا یکون البدلان مما یمتنع النساء فیهما: ۱ 

وهذا شرط مجمعٌ عليه . فإذا اتفق البدلان في علة الرباء حرم (سلام أحدهما في 
الاخر؛ لأن السلم من شرطه النساء في التأجيل» والسلم فيه یکون في الذمةء فاذ 
اجتمع السلم فيه مع رأس الال في علة الربا ؛ كأن یکون السلم فيه شعيراء ورأس 
الال قمحاء آفضی ذلك إلى ربا النسيئة احرم» فیفسند العقد بذلك. 

قال ابن جزي معددا الشروط الشتركة بین السلم فيه ورأس الال : «أن یکونا مختلفين 
جنسا تجوز فيه النسيئة بينهما فلا يجوز تسلیم الذهب والفضة أحدهما في الآخر ؛ لان 


(۱) الكاساني» البدائع» الرجم السابق. 
() مجموع الفتاوی؛ مرجع سابق؛ ج١27‏ ص ۵۳۳ ؛ وانظر: نزيه حماد» عقد السلم في 
الشريعة الاسلامية» ط١‏ (دمشق : دار القلم» ۱۹۹۲۸۱6۱6)» ص ص ۲۳-۲۱. 
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ذلك رياء کذلك تسلیم الطعام بعضه في بعض منوع على الاطلاق لأنه رہاہ'''۔. 

وتختلف علة الربا من مذهب لآخرء ولذا قد يصح عقد السلم في مذهب ویتنم في 
بقوله : أن یکون الٹمن والمثمون ما يجوز فيه النساء» وامتناعه فیما لا يجوز فيه النساء 
وذلك إما اتفاق النافع على ما یراہ مالك رحمه الله وإما اتفاق ابجنس على ما یراہ آبو 
حنيفة » وإما اعتبار الطعم مع ا جنس على ما يراه الشافعي في علة النساء»" آه 

ولم یذکر رأي ا لنابلة في ذلك» وعن أحمد ثلاث روایات» آشهرهن أن علة 
الربا في الذهب والفضة کونه موزون جنس وعلة الأعيان الأربعة مكيل جنس(۳. 

الشرط الثاني: قبض رأس مال السلم 2 مجلس العقد: 

وفیه مسائل : 

1 اشتراط قبض رأس ا ال في ا جلس: ذهب الجمهور إلى أنه یشترط قبض رأس 
مال السلم في مجلس العقد» فان تفرقا قبل قبضه بطل العقد". 


ج20 ص ۰۳۶۹ ابن رشد. بداية اجتهد» مرجع سابق» ج۲» ص ۰۱۵۲ النووي» 
الروضةء مرجع سابقء ج٤‏ ص۰۲۷ ابن قدامة ‏ الغني» مرجم سابق» ج1» ص ۱۲ . 

(۲) بداية المجتهد, مرجع سابق» ج۲» ص ۱۵۲. 

(۳) ابن قدامة, المغنى, مرجم سابق؛ ج٦ء‏ ص ص٤ ٥٥-0‏ . 

» الكاسانى » البدائع » مرجع سابق» ج20 ص۳۳۱ء حاشية ابن عابدين ؛ مرجع سابق‎ )٤( 
جلاء ص۸۹ ۰ الدردیر» السشرح الکہیرں مرجم سابق» ج23 ص۱۹۵ 3 أبو ا حجسن‎ 
المالكي » كفاية الطالب الرباني» ط.د (مصر: مصطفى البابي الحلبي؛ ۷ھھ) ج235‎ 
ص ۱۱۳ ۰ النووي » الروضةء مرجع سابقء ج٤ ص ۰۳ الشربيني » مغني احتاج» مرجع‎ 
سابق» ج۲؛ ص ۰۱۰۲ ابن قدامة» الغنی ؛ مرجم سابق » ج٦ء ص۰۱۸ البهوتی » شرح‎ 
۰.۳ ۱۱ منتهى الإرادات » مرجع سایق » ج ۰۲ ص‎ 


ے٢٥۳‏ اثر التحول الصرل ‏ العقود الربویة 

واستدلوا على ذلك بقوله جع : (من سلف فليسلف في كيل معلوم؛ ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم)؛ والسلف بمعنى الاعطاء. وقوله فليسلف أي: فلیعط ؛ ولا 
يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من سلفهء هذا استنباط 
الشافعي من الحدیث''' 

«ولأن السلم مشتق من الاسلام» فوجب أن ییختص ععنی يضاهي الاسم». 
ولأنه إذا فارقه قبل القبض يكون في معنى بيع الكالئ بالكالئ وهو منهي عنہ'” 
ولأن السلم يتضمن غررا فلا يضم إليه غرر آخر بتأخير رأس الال''' 

ومع أن المالكية يوافقون الجمهور فيما ذهبوا إليه إلا أنه جوز عندهم تأخير رأس 
المال اليومين والثلاثة» فشرط رأس الال عندهم أن يكون نقداء أي: معجلاء أو ما 
في حكمه ؛ لأن ما قارب الشيء یعطی حكمه» واليومين والثلاثة من هذا القبیل : 
ولہم في ذلك تفصيل » ملخصه: أن تأخير قبض رأس ا مال ثلاثة أيام فما دونها 
بشرط جائز» وأما تأخيره فوق الثلاث بشرط فذلك لا يجوزء سواء كان رأس ا مال 
عينا أو عرضاء وأما تأخيره فوق الثلاث بغير شرط فلا یفسخ إن كان عرضا 
واختلف فيه إن كان عينا على قولين : 

الأول: وهو ما اقتضته المدونة أن السلم يفسد بذلك ویفسخ ؛ والثاني : وهو رأي 


)١(‏ الأمء مرجع سابق» ج4؛: ص۱۸۸. 

(۳) العمراني ؛ البيان» مرجع سابق» ج۵» ص1۳۳. 

(۳) الكاساني» البدائعم» مرجع سابق؛ ج۵» ص۳۳۱ الذردیر؛ وابن عرفة؛ الشرح الکییر مع 
حاشیة الدسوقي ء مرجع سابق» ج۰۲ ص۱۹۵ ۰ الشربینيء مغني ا حتاجء مرجع سابق» 
ج۰۲ ص ۰۱۰۲ البهوتي» شرح منتهى الارادات؛ مرجع سابق» ج۳ء ص۳۱۱. 

)٤(‏ الشربيني ء مغني احتاج» الرجم السابق. 
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ابن حبیب أن السلم لا يفسخ إلا ذا تأخر فوق الثلاث بشرط . 
وأنبه هنا إلى أن اشتراط قبض رأس ا ال في مجلس العقد هو شرط لدوام الصحة 
لا شرط صحة ؛ لأن عقد السلم ینعقد صحیحا بلا قبض» ویفسد بالافتراق عن غير 
قال الكاساني : القبض شرط بقاء العقد على الصحة لا شرط الصحة» فان العقد 


)۷ 
اهر 


ینعقد صحیحا بدون قبض » ثم يفسد بالافتراق لا عن قبض 
1 کون رأس ا مال معلوما: یشترط في رأس ا مال حصول العلم به لكل من 
التعاقدین ؛ لأنه ثمن» ومعرفة الثمن شرط في صح البیع » ولانه آحد عوضي 
السلم» فاشترط معرفته کالسلم فيه ؛ لأن جهالته مفضية إلى النازعة » وهذا مذهب 
الجمهور". 
ثم إن رأس ا ال إما أن يكون موصوفا في الذمة ثم يتم تعيينه في مجلس العقد» أو 
يكون معينا مشاهدا في مجلس العقد. 


(۱) ابن رشدء القدمات الممهدات» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۲۸ء الدردیر؛ وابن عرفة» الشرح 
الكبيرمع حاشية الدسوقي» مرجع سابق» ج۰۳ ص ص١۱۹۹-۱۹ء‏ آبو ا حسن المالكي» 
والعدوي؛ كفاية الطالب مع حاشية العدوي علیه » مرجع سابق؛ ج۲؛ ص ص ۰۱۱-۱۱۳۲ 

(۲) البدائم » مرجع سابق؛ a‏ ص۲ ۰۳۳ وانظر : الحصكفي ؛ الدر الختار» مرجع سایق ؛ 
۷ ص ۰1٩۰‏ 

6 الكاسانى » البدائع » مرجع سابق » ج20 ص ۰۳۳۰ ابن الہمامء شرح فتح القدير» مرجع 
سابق؛ ج۷ء ص ۰۹۰ ابن رشد» المقدمات المهدات» مرجع سابق » جح ص۰۲۱ ابن 
سابق» ج26 ص۰۳ النووي» الروضة» مرجع سابق» ج1 ص 9 › ابن قدامة, المغني » 
مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ۰۳۹۱ البهوتی › كشاف القناع » مرجع سابق؛ ج27 ص۲۷۹۔ 


۳۹ آثر التحول الصرے #2 العقود الريوية 

(أ) فان کان موصوفا في العقد فلا بد من بيان جنسه» كأن یقول: دراهم أو 
دنانیر» أو تمر أو شعیر. 

وبيان نوعه إن كان له أنواع» كأن يقول: تمر برني أو عنبر» أو دنانیر أردنية أو 
عراقية. 

وبيان صفته : كأن يقول: جيدا أو وسطا أو ردیئا. 

وبيان قدره كيلا أو وزنا أو عدداء إن كان من العدديات التقاربة. 

فان كان رأس المال نقدا وكان في البلد نقد غالب انصرف إليه عند الإطلاق» ولم 
يحتج إلى التصريح بنوعه. 

(ب) وأما إن كان رأس ا لال معينا حاضرا في مجلس العقا.» فهل تكفي معاینتهء 
أم أنه يجب ذكر صفاته ومقداره؟ كأن يقول رب السلم: أسلمت إليك هذه الدنانير 
في كذاء إلى أجل كذاء دون أن يبين عددهاء فهل مشاهدتها تكفي في رفع الجهالة 
عنها؟ فيه أقوال : 

الأول: أنه يجب بيان قدره إذا كان مثلياء كالمكيلات والوزونات والعدديات 
التقاربة» وأنه لا تكفي الإشارة إليهء فإن كان قيمياء كالذرعيات والعدديات 
التفاوتة فلا يشترط بيان قدره» بل تكفي الاشارة الیه » وهذا قول آبي حنيفة 
والثوری'''۔ 

ودليلهم أن المسلم إليه قد لا یقدر على تحصيل السلم فيه؛ وأنه لا يؤمن 
انفساخه » فیحتاج إلى رد رأس المال» فان كان غير معلوم القدر أدى ذلك إلى 
المنازعة» وأيضا فانه من الممكن أن يظهر بعض الثمن مستحقاء أو أن السلم إليه 
ينفق بعضه» ثم يجد باقيه معيبا فيحتاج إلى رده» وینفسخ العقد في قدر الستحق وفي 


.٦۸۷ص الکاسانی » البدائع » الرجع السابق » حاشية ابن عابدين » مرجع سایق » ج۷ء‎ )١( 


میں کے لم ری 
اليدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال وت 


قدر الردود» ويبقى في غيره» وهذا يلزم منه جهالة المسلم فيه فيما بقي ؛ لأنه 
لايدري في کم بقي وکم انفسخ؟ 

وهذا في ا ال الثلی ء وهو بخلاف ما إذا كان ا مال قيمياء 'لأن القدر فيه ملحق 
بالصفة» ألا تری أنه لو قال : أسلمت إليه هذا الثوب على أنه عشرة أذرع » فوجده 
السلم إليه أحد عشرة سلمت الزيادة له » فثبت أن الزيادة فيها تجري جری الصفت 
واعلان صفة رأس ا ال لیس بشرط لصحة السلم إذا كان معينا مشارا إليه" . 

الثاني : أنه لا يجب بیان قدره ولا ذکر صفاته بل تكفي الا شارة إليه؛ سواء أكان 
الال مثلیا أم قيمياء وکان ما یکن ضبط صفاته بالعاينة» وبه قال الصاحبان من 
ا حنفیة وا مالکیة والشافعیۃ!'“ 

واستدلوا بقوله 5# : (من أسلف فليسلف في كيل معلوم؛ ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم)» فلم يفرق بین کون رأس ا مال معلوما موصوفا وبين كونه جزافاء 
ولأنه لو كانوا محتاجین إلى صفة الثمن لبينه لبم كما بین صفات السلم لحاجتهم 
إليهاء ومثله في ذلك مثل بيوع الأعیانء فقد يكون الثمن فيها معينا فلا حاجة إلى 
بیان صفته ‏ وقد يكون في الذمة فيحتاج إلى بیان صفته ومقداره وكذلك السلم ". 


() الکاسانی ؛ البدائم» مرجع سابق؛ ج۵ » ص ص ۰۳۳۱-۳۳۰ وانظر : اخصکفي. الدر 
الختار » مرجع سابق » ۷ ص ص1۸۷ -۸۸. 

)٢(‏ الكاساني» البدائع ء مرجع سابق» ج06 ص ۰۲۳۰ ا خطاب؛ مواهب الجليل»› ط.د 
(مصر: السعادةق ۱۳۲۹ھ) ج25 ص۰۵۱ الدردير» الشرح الكبير» مرجع سابق» 
ج۲ ص ۰۱۹۷ النووي ؛ الروضة » مرجع سایق » اج ص 26 الشربيني » مغني ا حتاجء 
مرجع سابق » ج٢ء‏ ص٤ .1١‏ 

(۲) العمرانی ؛ البیان شرح المهذب»› مرجم سابق» ج٥ء‏ ص ۰1۳۵ الاوردي» اخاوي» مرجع 


سابق » ج ۵» ص۳۹۷ 


۳۹۸ ۱ ۱ أثر التحول المصريك 4 العقود الربوية 
وأيضا: «فان ا حاجة إلى تعيين رأس الال» وإنه حصل بالاشارة الیه ؛ فلا حاجة 
إلى إعلام قدره» ولہذا لم يشترط إعلام قدر الثمن في بيع العین» ولا في السلم إذا 
كان رأس المال ما يتعلق العقد بقدره» 

الثالٹ : : أنه يجب بیان قدره ومعرفة أوصافه» ولا ر يصح السلم إلا ببيانه» وبه قال 
ارت“ 

قال ابن قدامة معللا ذلك : لآنه عقد لا يملك إتمامہ في الحال» ولا تسليم المعقود 
عليه ؛ ولا یمن انفساخه»: فوجب معرفة رأس السلم فیه » يرد بدلهء ٠‏ كالقرض 
والشركة» ولأنه لايؤمن أن یظهر ب بعض الثمن مستحقاء فينفسخ العقد في قدره» فلا 
يدري في کم بقي وکم انفسخ" اه 

(۳] کون رأس الال منفعة معلومة: د يصح أن یکون رأس ا مال في عقد السلم 
منفعة معلومة» کالانتفاع بسکنی دار أو ركوب سيارة؛ وتقبض النفعة بقبض 
عينهاء فان كانت المنفعة سكنى دار فقبضها بتخليتهاء وکذا کل عين لا تقبل النقل ؛ 
وان كانت آلة معينة فقبضها نقلها من مکانها وحيازتهاء وکذا يصح أن تکون النفعة 
متعلقة ببدن رب السلم ؛ کتعلیم القرآن أو خدمة شهر مثلا". 


(۱) الكاساني» البدائع » مرجم سابق» ج۵ » ص۲۳۰. 

(۲) ابن قدامة» الغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص٤١٦‏ ء البهوتي » کشاف القناع» مرجم سابق» 
ج۳ء ص۲۹۱ ء البهوتي» شرح منهی الارادات؛ مرجم سابق» ج ۰۳ ص ۱۲ ۲. 

() المغني» ٦مرجع‏ سایق» ج٦ء‏ ص٤١٦.‏ 

)٤(‏ الدردیر» وابن عرفة» الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي» مرجع سابق» ج۰۳ ص۰۱۹ 
الشربيني» مغني ا حتاجء مرجع سابقء ج٢ء‏ ص۱۰۳ النووي» الروضة» مرجع سابق» 


ج٤‏ ء ص۲۷. 


البدائل الشرعية لأسالیب استثمار الأموال ز ۳۰۹ 

وجوز المالكية تأخير استيفاء المنفعة عن قب قبض السلم فيه إن قبضت عينها؛ کان 
يقول رب السلم للمسلم إليه: أسلمت إليك سكنى داري هذه بكذا طن من القمح » 
آخذه منك بعد مضي شهر من هذه السئة» وتعليل الجواز أن قبض الأوائل قبض قبض 
للأواخرء ولو تلفت العين المنتفع بها قبل استيفائها رجع السلم إليه على المسلم 
بقيمة المنفعة التي لم تقبض » ولا يفسخ العقد قياسا على الدراهم الزائفة''' 

وجواز السلم في المنافع هو مذهب الحنابلة أيضا > جاء في م (079) من مجلة 
الأحكام الشرعية: السلم في النافع صحيح بلفظ السلم» أو السلف» فلو قال: 
أسلمتك هذا الدينار في منفعة عين صفته كذا وكذا لبناء حائط معلوم» أو أسلفتك 
هذه الدراهم في منفعة دابة صفتها كذا وكذا لحمل أو ركوب معلومين» وقبل المؤجر 
صح سلماء ولزم فيه قبض الأجرة في المجلس» وتأجيل النفع إلى أجل معلوم . 

أما ا حنفیة فغير جائز عندهم جعل رأس الال أو المسلم فيه منفعة معينة ؛ لأن 
المنافع لا تعتبر أموالا في نظرهم» فالمال عندهم «ما يميل إليه طبع الانسان ويمكن 
ادخاره لوقت الحاجة)”". 

والمنافع لا يمكن ادخارها لوقت الحاجة» فلا يصح جعلها أحد البدلين في عقد 
السلم'". 

]٤[‏ يشترط في رأس مال السلم قبضه كله في مجلس العقد: وعليه لو قبض المسلم 


(O. 


إليه بعضه وتفرقا قبل قبض الباقي صح في المقبوض بقسطه وبطل فيما لم يقبض 


)١(‏ الدردیر» وابن عرفة» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» مرجع سابقء ج۰۳ ص 
ص١۱۹۷-۱۹.‏ 

.)۱٢٦١( ا جلةء مرجع سابقء المادة‎ )٢( 

(۲) نزيه حمادء عقد السلم في الشريعة الإسلامية» مرجع سابق» ص ۳۳. 

)٤(‏ الحصكفي › الدر المختارء مرجع سابقء ج۷ء ص٤۹٦ء‏ النووي» الروضة» مرجع سابقء 
ج4» ص ”27 ابن قدامةء الفني؛ مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ص504-١141.‏ 


r‏ 5 لس اثر التحول الصريۓ بے العقود الريوية 

ومثاله: ما لو أسلم آلف ريال سعودي في كذا كيلا من التمر إلى أجل كذاء 
فأعطاه خمسمائة ريال نقداء وجعل الباقي دينا في ذمته» صح في الخمسمائة 
القبوضةء وبطل في الآخری التي لم تقبض. 

جاء في البداية: «فإن أسلم مائتي درهم في کر حنطة؛ مائة منها دين على السلم 
إليه» ومائة نقداء فالسلم في حصة الدين باطل لفوات القبض » ویجوز في حصة النقد 
لاستجماع شرائطه؛ ولا يشيع الفساد ؛ لأن الفساد طارئ إذ السلم وقع صحیحاء''' 

وقال الخطيب الشربيني : فلو تفرقا قبل قبض رأس المال» أو آلزماه بطل العقدء 
أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض» وفيما يقابله من المسلم فيه» وصح في 
الباقي بقسطه ء كما لو اشترى شيئين فتلف أحدهما قبل القبض”". اه. 

وفي كشاف القناع: «فإن قبض المسلم إليه البعض من رأس مال السلم قبل 
التفرق» ثم افترقا قبل قبض الباقي صح فيما قبض بقسطه؛ وبطل فيما لم یقبض 
لتفريق الصفقة ... لکن لو تعاقدا على مائة درهم في کر طعام مثلاء وشرط أن يعجل 
له منها خمسین» وخمسين إلى أجل »لم يصح العقد في الكل» ولو قلنا بتفريق 
الصفقة ؛ لأن للمعجل فضلا على المؤجل» فيقتضي أن يكون في مقابلته أكثر ما في 
مقابلة المؤجل» والزيادة مجهولة فلم تصح»'".أه 

وأما مذهب ا الکیة فقد قدمت أنه يجوز عندهم تأخير قبض رأس مال السلم اليومين 
و الثلاثة على التفصيل الذي ذكرته » وجائز عند مالك أن يؤخر المشتري رأس المال إذا 
شرع في أخذ ما أسلم فيه» كما لو أسلم في خمسة أطنان من القمحء يأخذ منها كل يوم 


() المرغينانى ؛ مرجع سابق» ج۷ء ص۹۹. 
(۲) البهوتي » مرجع سابقء ج“ ص۱ ۰۲۹ 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال [ ۳۱ 
مقدارا معيناء وجعل لأخذها أجلا معلوما من يوم العقد» فجائز له تأخير النقد بهذا 
الشرط » أما إذا لم یشرع في القبض کل يوم لم جز له تأخير رأس المال”". 

وهذا فیما لو آخر جمیم رأس الالء آما لو قبض السلم إليه البعض» وأخر البعض 
الآخر فسد السلم في الصفقة کلھاء ووجه ذلك أنه دين بدين أي : ابتداء دين بدین''' 

[] کون رأس مال السلم دینا في ذمة السلم إليه: ذهب ا جمھور إلى أن رب 
السلم لو آراد أن یجعل الدین الذي له في ذمة السلم إليه رأس مال للسلم أن ذلك لا 
يجوز ؛ لأن قبض رأس مال السلم شرط في صحة السلم» ولم یوجد حقيقة» فیکون 
بيع دين بدین وهو منهي عنه. ۱ 

وقد نقل ابن النذر الاجماع على ذلك ۳ 

قال ابن قدامة: «إذا كان له في ذمة رجل دینار» فجعله سلما في طعام إلى أجل لم 
یصح). ۱ 

قال ابن ا منذر: «أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم» منهم مالك 
والأوزاعي والثوري وأحمد» وإسحاق وأصحاب الرأي» والشافعي». 


() ابن عبدالبر» الکاٹی في فقه إمام أهل الدينة المالکی؛ مرجع سابق» ج۲ ص ص 1۹۲ - 
۳ 

(۲) أبو الحسن الالکي؛ والعدوي» كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي عليه؛ مرجع 
سابق ؛ ج25 ص17 .١‏ 

(©) الإجماعء مرجع سابق؛ ص 66 ) وانظر : الكاساني ؛ البدائع » مرجع سابق؛ ج٥‏ 
ص 277 الشربيني » مني احتاج» مرجع سابق» ج۰۲ ص ۰۱۰۱۳ النووي» الروضة؛ 
مرجع سابق» ج٤‏ ص۴ البهوتی» كشاف القتاع؛ مرجع سابقء ج۴ ص ۰۳۹۱ 
البهوتي » شرح منتهى الورادات ؛ "مرجع سابق» ج۴ ص ۱۲ ۰۲ 


فش آثر التحول الصربهٍ 2 العقود الريوية 


وعن ابن عمر أنه قال : (لا يصلح ذلك» وذلك لأن المسلم فيه دين» فان جعل 
الثمن دينا كان بيع دين بدين؛ ولا يصح ذلك بالاجماع)" .آه. 

وجوز ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومنعوا الإجماع المنقول في 
ذلك. كما منعوا دخوله في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ. 

قال ابن القیم : «وأما بيع الواجب بالساقط فكما لو أسلم إليه في كر حنطة بعشرة 
دراهم في ذمته» فقد وجب له عليه دین» وسقط عنه دين غیرہء وقد حكي الإجماع 
على امتناع هذاء ولا إجماع فيه؛ قاله شيخناء واختار جوازه» وهو الصوابء إذ لا 
عذور فيهء ولمس بیع كالئ بكالئ فيتناوله النهي بافظه » ولا في معناه؛ یاوه 
بعموم المعنى ؛ > فان المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة»"" اھ 

الشرط الثالث: کون المسلم فيه دينا موصوفا 2 الذمة: 

وفيه مسائل : 

]١[‏ ذهب جمهور الفقھاء إلى اشتراط کون المسلم فيه دينا في الذمة "۰ فلا يصح 
أن يسلم في شيء معینء كثمرة نخلة معینةء أو بستان معینء أو ثمر قرية صغيرة» أو 
نتاج مصنع معین» لما في ذلك من الغرر المؤدي إلى الفساد ؛ لأنه رما تلف الشيء 
المعين قبل تسليمه» أو انقطع قبل أوان تسلیمه» وكل هذا يفضي إلى لنزاع بين 


(۱) المغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص4۱۰. 

(۲) إعلام الموقعين» مرجع سابقء ج١ء‏ ص578. 

(۳) ابن الہمامء شرح فتح القدیر» مرجم سابقء جلاء ص۸۸ء الدرديرء الشرح الکبیر؛ 
مرجع سابق؛ ج۰۳ ص۲۱۰ ابن عبدالبر؛ الکانی» مرجم سابق» ج۲» ص1۹۲ › 
النووي» الروضة» مرجع سابق؛ ج٤ء‏ ص1 › الشرييني» مغني احتاج» مرجم سابق» 
جء ص۱۱۶ البهوتي» کشاف القناع» مرجم سابق؛ ج۳ء ص ص ۰۲۹۰ ۲۹۲ 


البدائل الشرعية لأسالیب استثمار الأموال | ۳۰۳ 
التعاقدین » بخلاف ما إذا کان السلف فيه دينا في الذمة فبان باستطاعة السلم إليه لو 
تلف ما سلم فيه تحصيل مثله من مکان آخرء ولا یعجز عن الاتیان بمثله. 

وأيضا فان السلم فيه إذا کان معينا لا حتاج إلى السلم فيه ؛ لأنه يمكن بیعه في 
ا حالء إذ السلم مشروع على خلاف القیاس» فیقتصر فيه على ما ورد الشرع به» 
ومذا يعني عدم مشروعية السلم لو كان السلم فيه معینا ". 

وأيضا فان الشيء العين إذا کان موجودا عند السلم إليه وقت العقد» أدى ذلك 
إلى بيع معین یتأخر قبضه » وهو منوع** 

قال ابن قدامة : «ولا يجوز أن یسلم في مرة بستان بعيئه » ولا قرية صغيرة» لکونه 
لا يؤمن تلفه وانقطاعه. 

قال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل 
العلم» وعن حفظنا عنه ذلك: الشوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب 
الرأي وإسحاق ... وقال أبو إسحاق الجوزجاني : أجمع الناس على الكراهة لہذا 
البيع» ولأنه إذا أسلم في مُرة بستان بعیته . لم يؤمن انقطاعه وتلفه . فلم يصحء كما 
لو أسلم في شيء قدره بمكيال معینء أو صنجة معينة» أو أحضر خرقة وقال: 
أسلمت إليك في مثل هذه»'".أه 

ولہذا لم جز السلم في العقار بالاتفاق'''؛ لأنه يحتاج إلى ذكر صفته ببیان موضعه 
وغیره» وإذا ذكر موضعه فقد تعين» وهذا کن أن يؤدي إلى السلف الذي جر نفعاء 


)١(‏ البهوتي» كشاف القناع» مرجم سابق» ج۰۳ ص۲۹۲. 
(۲) الدرديرء الشرح الكبير» مرجع سابق» ج۳ء ص ۲۱۰. 
(؟) المغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ص6۰ -4۰۷. 

)٤(‏ ابن رشدء بداية ا جتھدء مرجم سابقء ج۲» ص۱۵۱. 


۳۹ آثر التحول ا مدصرے 2 العقود الريوية 


كما أشار إليه ابن رشد حیث قال : وإنما لم بجز السلم في الدور والأرضین لأن السلم لا 
يجوز الا بصفةء ولا بد في صفة الدور والأرضين من ذکر موضههاء وإذا ذکر موضعها 
تعينت» فصار السلم فیها کمن ابتاع من رجل دار فلان» على أن یتخلصها له منه؛ 
وذلك من الغرر الذي لا يحل ولا يجوز ؛ لأنه لا يدري بكم یتخلصها منه » وربا لم 
يقدر على أن یتخلصها منه » ومتی لم یقدر على أن یتخلصها منه رد إليه رأس ماله 
فصار مرة بیعا ومرة سلفاء وذلك سلف جر نفعا''أھ. 

وحجة الجمهور في ذلك ما رواه عبداله بن سلام قال : جاء رجل إلى النبي 4# 
فقال : إن بني فلان أسلموا لقوم من البهود» وانهم قد جاعواء فأخاف أن يرتدواء 
فقال البي 4# : (من عندہ؟)ء فقال رجل من البهود: عندي کذا وکذا بشيء قد 
سماہء آراه قال : ثلامائة دینار بسعر کذا وكذاء من حائط بني فلان؛ فقال رسول 
الله 4# : (بسعر کذا وکذا إلى أجل كذا وکذاء ولیس من حائط بني فلان)"*. 

1 معرفة آوصاف السلم فیه : يجب أن یکون السلم فيه ما ينضبط بالصفات 


(r) 


. القدمات المھدات: مرجع سابقء ج ص۲۷‎ )١( 

(۲) ابن ماجه ۸/۸ كتاب التجارات » باب السلف في كيل معلوم. 

(۳) الكاساني» البدائع » مرجع سابق» ج٥ء‏ ص 231٠‏ ابن الہمام؛ شرح فتح القدير» مرجم 
سابق؛ ج۷؛ ص ص۰۷۱ ۷۳ء ابن رشدء بداية اجتهد» مرجع سابق» ج؟2» ص 
ص١١٥۱-٥٥۱ء‏ أبو ا حسن المالكي » كفاية الطالب الرباني» مرجع سابق» ج۰۲ ص ۰۱۱۳ 
ابن عبدالبر؛ الکائی ؛ مرجع سابق» ج٣“‏ ص ۰5۹۳ النووي؛ الروضة› مرجع سابق؛ 
ج22 ص ۱۵ ۰ الشربيني » مغني احتاج؛ مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ۰۱۰۸ البهوتي» کشاف 
القناع» مرجع سابق» ج ص۰۲۷ البهوتی ؛ شرح منتهى الارادات ؛ مرجع سابق » 


ج۰۳ ص۲۹۷. 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال ]| 1" 


وبناء عليه يصح السلم في ذوات الامثال» كالمكيلات والموزونات والذروعات» 
والعدديات المتقاربة» أما المكيلات والموزونات فلأنه يمكن ضبطها قدرا وصفة» ولا 
يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسيرء وأما العدديات المتقاربة كالجوز والبيض فالجهالة 
بعد الوصف يسيرة لا تفضي إلى النازعة» وأما المذروعات كالثياب وا حصیر 
وغيرهما فبعد بیان جنسه وصفته ونوعه يقل التفاوت» ولذا یکن إلحاقه بالثلیات؛ 
ولحاجة الناس إليه» وقد أجمعوا على جواز السلم في الثياب”". 

قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم وصفة 
معلومة: الطول» والعرضء والرقة)”". 

فكل مايمكن ضبطه بالصفات يجوز السلم فيه»؛ كالحنطة والشعيرء والثمار 
والقطنء والحديدء والنحاس» والرصاص: والأدوية» والطیسب : والثیاب» 
والطعام » وحكى ابن المنذر الإجماع فيه فقال: أجمع أهل العلم على أن السلم في 
الطعام جائز””. 

قال الشيرازي : «ويجوز السلم في كل مال يجوز بيعه؛ وتضبط صفاته کالاٹمان 
والحبوب والثمار والثياب والدواب» والعبید» والجواري»؛ والأصواف : والأشعار 
والأخشاب والأحجار والطین» والفخار وا حدید والرصاصء والبلور والزجاج» 
وغير ذلك من الأموال التي تباعء وتضبط بالصفات».أه“. 


(١)ابن‏ قدامة» المغني» مرجع سابقء جا“ ص۳۸۳۱؛ الكاساني) البدائع » مرجع سابقء 
ج26 ص١‏ ۳. 

00 الاجماع » مرجع سابق » ص‎ )٢( 

(۳() ابن قدامةۂ المغني ء مرجع سایق » جء ص۳۸۱. 


(6) المهذبء مرجع سابق » ج ص ۰.۱۱۳ 


والدلیل على جواز السلم في الثمار حدیث ابن عباس لا : (قدم النبي ج 
المدينة» وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث ....)ء الحديث”". 

وف الحبوب حدیث عبدالله بن أبي أوفى 6# : (إنا كنا نسلف على عهد رسول 
الله 46# وأبي بكر وعمر في الحنطة» والشعیر؛ والزييب» والتمر)”". 

وعن ابن عباس ف أنه قال في السلم في الكرابيس : (إذا كان ذرعا معلوما إلى 
أجل معلوم فلا بأس)””". 

فهذه الأخبار دلت على جواز السلم في الأشياء التي نصت عليهاء وأما ثبوت 
ا حکم في غيرها ما يمكن ضبطه بالصفات فبالقیاس عليها لأنها في معناھا“۔ 

وأما ما لا يضبط بالصفات فلا يجوز السلم فيه ؛ لأنه يبقى مجهولا جهالة فاحشة 
تفضي إلى النزاع ؛ وهي مفسدة للعقد””". 

فلا يصح السلم في العدديات التفاوتة» كالجواهر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد 
والرمان والسفرجل ونحوها من العدديات التفاوتة» ولا يصح في الختلطات 
القصودة الأركان التي لا ينضبط قدرا أخلاطها وأوصافها کالہریسة والمعجونات 
والحلوی ؛ لأن العبارة لا تفي بذكر أقدارها وأوضاعها". 


.۳ ۱۰ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) نقدم تخريجه ص5 ۳. 

(۳) البيهقي ۰۲۱/۰۱ 

۰۱۱-۱۳ الشيرازي» الهذب» مرجم سابق» ۰۳ ص ص‎ )٤( 

)٥(‏ الكاساني» البدائم» مرجم سابق» ج9» ص ص ۰۳۱-۳۰ ابن رشدہ القدمات 
الممهدات»؛ مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ص ۰۲۸-۲ الشربيني» مغني احتاج » مرجع سابق» 
ج۰۲ ص۱۰۸ء ابن قدامة؛ الغني» مرجم سابق» ج٦ء‏ ص۳۸۲ 

() الشربيني» مغني احتاج» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۱۰۹. 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال ۳۷ 


قال الشيرازي: «وأما ما لا ينضبط بالصفة فلا يجوز السلم فيه ؛ لأنه یقع البیع فيه 
على مجهول؛ وبیع ا جھول لا یجوز؛'''أھ 

وقال الكاساني معللا عدم الجواز: لأنه لا ِکن ضبطها بالوصف» إذ یبقی يعد 
بیان جنسها ونوعها وصفتها وقدرها جهاله فاحشة مفضية إلى النازعة» لتفاوت 
فاحش بین جوهر وجوهر؛ ولؤلؤ ولؤلؤ". 

هذا من حيث ا حملة؛ آما من حیث التفصیل فقد اختلفوا فیما ينضيط مما لا 
ینضبطء ومن هنا اختلفوا في السلم في ا حیوان على قولین : 

الاول : للمالكية والشافعية واتابلة والجمهور أن السلم في ا حیوان جائز"". 

قال ابن اللذر: «وعن روینا عنه أنه لاباس بالسلم في ا حیوان: ابن مسعودء وابن 
عباس» وابن عمر» وسعید بن السیب» والحسن والشعبي وجاهد» والزهري 
والأوزاعي والشافعي ؛ واسحق وأبوثور فقن وحکاه احوزجاني عن عطاء 
والحکم)'''. ۱ 

واستدلو على ذلك بالآثار والمعنى : 

أما الآثار: فعن أبي رافع أن رسول الله 
یل من الصدقةء فأمر أبا رافم أن يقضي الرجل بکرّه» فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد 








يبي استسلف من رجل بكراء فقدمت عليه 


)١(‏ الهذب» مرجع سابقء ج۰۳ ص۰۱۱ 

(۲) البدائع» مرجع سابق؛ ج٥ء‏ ص١55.‏ 

(۳) ابن رشد» بداية امجتهدء مرجع سابقء ج٢ء‏ ص١۱۵ء‏ ابن رشد الجدء القدمات المهدات» 
مرجع سابقء ج٢ء‏ ص ص۰۲۰ ۰۲۲ النووي» الروضة:؛ مرجع سابق» ج٤ء‏ ص۱۸ء 
الشربيني» مغني احتاج » مرجم سابق» ج٢ء‏ ص ۰۱۱۰ ابن قدامةء المغني؛ مرجع سابق؛ 
ج٦ء‏ ص۳۸۸ء البهوتي » شرح منتهی الإرادات؛ مرجم سابق» ج۳ء ص۲۹۷. 

)٤(‏ ابن قدامة» الغني» المرجع سابق. 


اسه أثرالتحول الصرك 2 العقود الريوية 
فيها إلا خيارا رياعياء فقال: (أعطه إياه» إن خيار الناس أحسنهم قضاء)”". 

والسلف هنا بمعنى القرض» وقيس عليه السلم لثبوته في الذمة. 

وعن عبداللہ بن عمرو ظا أن رسول الله ج أمره أن يجهز جيشاء فنفدت الابل؛ 
فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة» فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى ابل الصدقة”". 

وجه الاستدلال بهذا ا حدیث: أن ما فعله عبدالله بن عمرو هو سلم لا قرض» 
لظهور الفضل فيه » فبطل أن يكون قرضا". 

وعن ابن عمر أنه باع بعيرا له بأربعة أبعرة مضمونة عليه بالريذة ‏ 

وعن علي بن أبي طالب 83 4 أنه باع بعيرا له يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى 
أجل“ 

وأما العنی : فلأن كل عين صح ثبوتها في الذمة صداقاء صح ثبوتها في الذمة 
سلما كالثياب» «ولأنه عقد معاوضة فجاز أن يكون ا حیوان في الذمة عوضا فيه 
کالنکاح والكتابة» ولأنه جنس يجب فيه الصدقة؛ فجاز فيه السلم كالحبوب»". 


(۱) مسلم /۱٦٦٦/‏ كتاب المساقاة» باب جواز اقتراض الحيوان» وأبوداود /۳۳٣٤/‏ کتاب 
البيوع» باب في حسن القضاءء والنسائي ۷/٦٥۲ء‏ کناب البيوع» باب استسلاف الحيوان 
واستقراضه» وابن ماجه /۲۲۸۵/ كتاب التجارات» باب السلم في الميوان » وأحمد .۳۹۰۱/٦‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) الاوردي» ال حاوي؛ مرجم سابق» ج٥ء‏ ص٤٠٤٦ء‏ ابن قدامة» الغني» مرجع سابق» 
ج٦ء‏ ص ص‌۳۸۹-۳۸۸. 

(4) الشافعي في الام ۰۶ء رتم /۰/۱8۱۹ والبخاري تعليقاء باب بيع العبد وا حیوان 
بالحيوان نسيئة » من کتاب البیوع. 

(۵) الشافعي في الام» ۰۹/6 رقم/۰/۱۷۰ وعبدالرزاق في الصنف» ۲۲/۸. 

)٦(‏ الماورديء اخاوي» مرجم سابق؛ ج٥ء‏ ص٠٠‏ 5» وانظر: ابن قدامة» الغني» مرجع 
سابق؛ ج٦ء‏ ص۳۸۹ ابن رشدء القدمات المهدات» مرجع سابق» ج۲» ص ۲۲. 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال ۹ 


۳ 


وأیضا فان ا حیوان مضبوط الصفة شرعاء في قوله تعالی: « إن لیم أن 


َو بَقرَةً 4 إلى فوله: من حِعْتَّبِآلْحَقٍْ4 أي: ثبت الحق» فذکر آوصاف البقرة 
دلیل على آنها مضبوطة الصفة» والا لم يكن فیها بیان 

والثاني: للحنفية والثوري وهو مروي عن عمر وابن مسعود» وحذيفة وسعید 
ابن جبیر والشعبي وا جوزجاني أن السلم في ا حیوان غير جائز ؛ لأنه غير مضبوط 
بالوصف ویختلف » واستدلوا لذلك بما رواه ابن عباس أن النبي 4# نهی عن 
السلف في الحيوان”". 

والسلف والسلم بمعنى واحد في اللغة'". 

وعارواه الحسن عن سمرة أن النبي 835 نهى عن بيع الحيوان بالحيوان 
زی اگ فمنع النساء في الحيوان لأنه لا يثبت في الذمة؛ وما لايثبت في الذمة لا يجوز 
السلم فيه“. ۱ 

وروي عن عمر أنه قال: (إن من الربا أبوابا لا تخفی ؛ ون منها السلم في 
السن)". 


(١)الماوردي»‏ الحاوي » المرجع السابق. 

)٢(‏ الدارقطني ۰۷۱/۳ والحاكم )َء وقال: صحيح الإسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۳( الکاسانيء البدائمء مرجع سابق؛ ج20 ص1۱ ۰.۲ 

)٤(‏ الترمذي /۱۲۳۷/ كتاب البیوعء باب ما جاء في كراهية بينع ا حیوان با یوان نسيئة» 
وأبوداود /۳۴۳٥٣/‏ کتاب البيوع والاجارات» باب في ا حیوان با حیوان نسيئة» والنسائي 
۷ كتاب البیسوعء باب الحيوان با حیوان نسیئةء وابن ماجه /۲۲۷۰/ كتاب 
التجاراتء ہاب ا حیوان با حیوان نسيئة. 

)٥(‏ ابن الہمامء شرح فتح القدير» مرجم سابق › ج۷ء ص ص۷۹-۷۸. 

() ابن قدامف المغنى» مرجع سابق؛ء جا ص۳۸۸۔ 


| ۳۷۰ | اثر التحول المصرك 4 العقود الربوية 


وقالوا: إن ا حیوان یبقی بعد وصفه متفاوتا تفاوتا فاحشابینه وبين جنسه ونوعه 
بسبب تفاوت آحاده » باعتبار معائیه الباطنة» وهذا یوجب التفاوت في ا الیة ينشأ 
عنه جهالة تفضي إلى النزاع بین التعاقدین» وهي مفسدة للعقد. 

ويرجع اخلاف بین ا جمھور وا لنفیة قي السلم في ا حیوان كما يقول ابن رشد إلى 

أحدهما: تعارض الآثار في هذا المعنى. 

والثاني : تردد الحيوان بين أن ينضبط بالصفة أولا ینضبطء فمن نظر إلى تباین 
ا حیوان فی الخلق والصفات وبخاصة صفات النفس قال: لا تتضبط » ومن نظر إلى 
تشابهها قال: تنضبط””. 

1 السلم في النقود: بناء على اختلاف الفقهاء فيما يجوز السلم فيه فيما عدا 
المكيلات والوزونات اختلفوا هل يصح کون المسلم فيه من الأثمان أو لا على قولین: 

الأول: ويقتضي جواز کون السلم فيه من الآنمان بشرط کون رأس المال من 
غيرهاء لثلا يفضي إلى ربا النسيئة.وبه قال المالكية والشافعية وا نابلة'”۔ 

وحجتهم أن كل ما جاز أن يكون في الذمة ٹمنا جاز أن يكون مثمونا”" ؛ 
والدراهم والدنانیر تثبت في الذمة ٹمنا فصح السلم فيها كالعروض. 


(۱) الکاسانی ؛ الیدائم » مرجم سابق » ج68 » ص۲۱ ابن مودود الاختيار» مرجع سایق » 
جح ص ص 1 0-6 . 

(۲) بداية اجتهد » مرجم سابق» ج۰۲ ص۱۵۲. 

(۳) أبن رشد المقدمات الممهدات» مرجم سابق» ج۲ » ص57 أبو الحسن ا الکي » كفاية الطالب 
الرباني » مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۱۱۳ ۰ النووي ؛ الروصضة؛ مرجع سابق ء ج٤‏ ص ۰۲۷ شرح 
الجلال ا حلي على المنهاج» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ۰۳۱۷ البهوتي» شرح منتھی الإرادات» 
مرجم سابق » ج ۳ ص۲۹۹ البهوتی » كشاف القناع » مرجع سابق » eer‏ ص۲۷۸. 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال ۱ | ۳۷۱ 

قال ابن قدامة في توجیه جوازها: «لأنها تثیت في الذمة صداقاء فثبتت سلما 
كالعروض » ولأنه لا ربا بينهما من حيث التفاضل والنساءء فصح إسلام أحدهما في 
الآخرء كالعرض في العرض».أه”". 

والثاني : ويقتضي عدم الجواز» وبه قال الحنفية ؛ لأن النقود لا تنبت في الذمة إلا 
مناء والسلم فيه لا بد أن يكون مثمناء فلا يصح السلم فيها"". 

واستدل الكاساني على عدم الجواز بأن من شرائط المسلم فيه: «أن يكون ها 
يتعين بالتعيين » فان كان مما لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير لا يجوز السلم فيه ؛ 
لأن المسلم فيه بيع؛ لما روينا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لیس عند 
الإنسان» ورخص في السلم» سمّی السلم بيعا فكان المسلم فيه مبيعاء والمبيع ما 
يتعين بالتعيين» والدراهم والدنائير لا تتعين في عقود المعاوضات» فلم تكن مبيعة» 
فلا يجوز السلم فيها».أه”". 

الشرط الرابع: كون المسلم فيه معلوم القدر: 

لا خلاف بین الفقهاء " أنه يشترط في السلم فيه أن يكون معلوم القدر كيلا أو 
وزنا أو علدًا أو ذرعا ؛ لأنه لما كان موصوفا في الذمة وجب حصول العلم به علما 


(۱) المغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص1۱۳. 

(؟) ابن البمام؛ شرح فتح القدیر» مرجع سابق» ج۷ء ص۰۷۲ الحصكفيء الدر الختار» 
مرجع سابق» جلاء ص۷۹٦.‏ 

(۲) البدائع» مرجع سابق» ج٥ء‏ ص ص ۱-۳۵ ۲. 

(4) ابن البمام» شرح فتح القدير» مرجع سابق» ج۷ء ص۹۰ ا حصکفي؛ الدر الختار» مرجع 
سابق؛ ج۷ء ص۰4۸ الدردیر» الشرح الكبير» مرجع سابق» ج۰۳ ص ۰۲۰۷ ابن رشد» 
بداية ا جتھد؛ مرجم سابق» ج٢ء‏ ص ۰۱۵۲ التووي» الروضة» مرجع سابق» ج4» ص ۰۱4 
الشربيني » مغني احتاج ء مرجم سابق» ج۲» ص۱۰۷ ۰ البهوتي» شرح منتهی الارادات» 
مرجع سابق» ج۰۳ ص۳۰۵ البهوتي» کشاف القناع» مرجم سابق» ۰۳ ص۸4 ۲. 


۳ اثر التحول الصري بے العقود اٹریویة 
يرفع الجهالة عنه ببيان قدره وأوصافه ؛ لأن جهالة قدره مفضية إلى النزاع وهي 
مفسدة للعقد » وقياسا على الثمن في الذمة فإنه يشترط لصحة العقد معرفة مقداره: 
فكذلك المثمن إذا كان في الذمة. 

والدليل على ذلك قوله 4# : (من أسلف في شيء فلیسلف في كيل معلوم: 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم'''۔ 

قال ابن قدامة: «ولا نعلم في اعتبار معرفة القدار خلافام'''أھ. 

ويجب أن تکون آلة التقدير متعارفا عليها عند الجميع» فان قدره با لا يعرف 
عياره؛ كملء هذا الوعاء؛ أو وزن هذا ا حجر؛ فسد السلم لجهالة القدار» وكذا إن 
قدره بوحدة قياسية غير متعارف عليها كإناء معين» أو ذراع رجل معینء أو في مثل 
هذا الثوب ؛ لأنه ربما هلك فيتعذر معرفة مقدار المسلم فيه. 

قال الكاساني معددا شرائط المسلم فيه : «أن يكون معلوم القدر بكيل أو وزن أو 
ذراع يؤمن عليه فقدہ عن أيدي الناس» فإن كان لا يؤمن فالسلم فاسد» بأن أعلم 
قدره بمكيال لا يعرف عياره؛ بأن قال: بهذا الإناء» ولا يعلم كم يسع فيه؛ أو بحجر 
لا يعرف عياره» بأن قال: بهذا الحجرء ولا يعلم كم وزنه» أو بخشبة لا یعرف 
قدرهاء بأن قال: بهذه الخشبة» ولا يعرف مقدارهاء أو بذراع یده). اھ . 

وقال الشيرازي : «ولا يجوز السلم إلا في قدر معلوم ... فان كان في مكيل ذكر 
كيلا معروفاء وإن كان في موزون ذكر وزنا معروفاء وإن كان في مذروع ذكر ذرعا 
معروفاء فإن علق العقد على كيل غير معروف» كملء زبيل (زنبيل)» ولا يعرف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() الغني » مرجم سابق» ج٦ء‏ ص ۱۰ . 
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مایسعء أو ملء جرة لا يعرف ما تسم أو وزن صخرة لا يعرف وزنهاء أو ذراع 
رجل بعینه» لم یجز ؛ لأن المعقود عليه غير معلوم في الحال ؛ لأنه لا يؤمن أن يهلك 
ما علق عليه العقدء فلا يعرف قدر المسلم فيه» وذلك غرر من غير حاجة؛ فمنع 
صحة العقد» كما لو علق على غمرة حائط بعینه» .اھ 

وقال ابن قدامة : «ويجب أن يقدره بمكيال أو أرطال معلومة عند العامة» فان 
قدره بإناء معين» أو صنجة معينة غير معلومةء لم يصح لأنه يهلك» فيتعذر معرفة 
قدر المسلم فيه » وهذا غرر لا يحتاج إليه العقد». 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام 
لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره» ولا في ثوب بذرع فلان؛ لأن العيار لو تلف أو مات 
فلان بطل السلم» منهم : الثوري والشافعي وأبوحنيفة وأصحابه» وأبو ثور. 

وان عين مكيال رجل أو ميزانه» وكانا معروفين عند العامة جاز» ولم يختص 
بهماء وان لم يعرفا لم يجز».أه'". 

وبناء على أن المقصود من اعتبار الكيل والوزن وغيرهما من أدوات التقدير مو 
معرفة قدر المسلم فیه » والعلم بهء فقد ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية فعية”" إلى 
جواز السلم في المكيل وزناء وني الموزون كيلاء وأنه لا یشتر ط الكيل في المكيل» ولا 
الوزن في الموزون ؛ لأن الغرض معرفة قدره؛ ورفع الجهالة عنه» وهو حاصل بأي 
واحد منهماء فبأي قدر قدره جاز'“۔ 


.١1519ص المهذب» مرجع سابق» ج۳ء‎ )١( 

(۲) الغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص٠ .٤٠‏ 

(۳) حاشية ابن عابدین» لامرجع سابق؛ ج۷؛ ص۷۹٦ء‏ النووي» الروضة» مرجع سابق» 
ج٤‏ » ص ۱6 الشربيني ؛ مغني احتاج» مرجم سابق» ج٢ء‏ ص ۱۰۷. 

.5٠ ابن قدامةء الغني» مرجع سابق» ج٦ء ص"‎ )٤( 


€ 4 ل أثر التحول الصر سے العقود الريوية 


قال الكاساني مبينا علة الجواز: «لأن شرط جواز السلم کون السلم فيه معلوم 
القدر والعلم بالقدر كما يحصل بالكيل بحصل بالوزن؛ فأما شرط الكيل والوزن في 
الأشياء التي ورد الشرع فيها باعتبار الكيل والوزن في بيع العين ثبت نصاء فكان 
بينهما بالکیل أو الوزن جازفةء فلا يجوزء أما في باب السلم فاعتبار الكيل والوزن 
لعرفة مقدار المسلم فيه » وقد حصل».أه'". 

وخالف في ذلك ا نابلة فقالوا: لا يصح أن يسلم في المكيل وزناء ولا في الموزون 
كيلاء «لأنه بيع يشترط معرفة قدره» فلم جز بغير ما هو مقدر به في الأصل ؛ كبيع 
الربويات بعضها ببعض» ولأنه قدره بغیر ما هو مقدر به في الأصل» فلم يجزء كما 
لو أسلم في مذروع وزنا»”". 

وأما المالكية فالمرجع في ضبط المسلم فيه عندهم هو عادة أهل البلد الذي جرى 
فيه العقدء من كيل أو وزن أو عدد'”۔ 

قال الخرشيّ: يشترط في صحة ضبط السلم أن يكون مضبوطا بعادة بلد العقدء 
من كيل فيما يكال» كالحنطة» أو وزن کاللحم» ونحوه؛ أو عدد كالرمان والتفاح في 


بعض البلا“ 
الشرط الخامس: أن يكون مؤجلا أجاذ معلوما: 
وفيه مسائل : 


۱ کونه مؤجلا : للفقهاء في اشتراط الأجل في السلم قولان: 


(۱) البدائع» مرجع سابق» ج٥ء‏ ص ۰۳۹۰ 

(۲) البهوتي» شرح منتهى الارادات» مرجع سابق» ج۳» ص٠٠۳٠‏ انظر: البهوتي» كشاف 
القناع » مرجع سابق» ج۳» ص ۸1 ۲. 

)۳( الدردیر» الشرح الكبير» مرجم سابق» ج۳» ص۰۷ ۲. 

() شرح الخرشي على مختصر خلیل» مرجع سابق؛ ۰۵ ص۲۱۲. 
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الأول: أن الأجل شرط في صحة السلم» وعليه فلا يصح السلم ا حال؛ وبه قال 
الحنفية والمالكية وا نابلة والأوزاعى”". 


واستدلوا بالأدلة الآتية : 


وجه الاستدلال بهذا الحديث: أن النبي ج أمر بالأجل؛ كما أمر بالكيل 
والوزن» والأمر للوجوب» وقد نبه إليه وهو يبين شروط السلم فدل على أن 
الأجل شرط فيه”". 

۲) «لأن السلم شرع رخصة:؛ لكونه بيع ما ليس عند الانسان» دفعا لحاجة 
الفالیس» فجاز للرفق بھم؛ ولا حصل إلا بالأجل ؛ لأنه إذا ضرب أجلا فالغالب 
تحصيل المسلم فيه في ذلك الأجل» فان انتفى الأجل انتفى الرفق» فلم يصح)””". 

۳) «ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه» أما الاسم فلأنه يسمى سلما وسلقاء 
لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخرء ومعناه أن الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية 
إليه» ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلمء فلا يثبت). 


)١(‏ این الہمام؛ شرح فتح القدير» مرجع سابق» ج۷ء ص۰۸۱ الکاساني؛ البدائم » مرجم 
سابق » ج۵» ص ۱ ۰۳ الدردیر ؛ الشرح لکبیر» مرجع سبابقء جح ص ۰۲۱۵ ابن جزي » 
القوانين الغقهية: مرجم سابق » ص ۰۲۹۳۲ ابن قدامةء المغني ء مرجع سابق» جا 
ص۰۲ ۰ البهوتی ؛ شرح منتهی الارادات؛ مرجع سابق » ج۰۳ ص۰۱۲ ۰۲ 

)٢(‏ الكاساني ؛ البدائع » المرجع السابق » ابن قدامة؛ المغني » الرجع السابق ؛ البهوتي » کشاف 
القداع ء مرجع سابق » ج۳ ص ۸4 ۲. 

)۳( الکاسانی» البدائع » الرجع الساپق » حاشية الدسوقیء ج25 ص ۰۵ ٦‏ ابن قدامة, 
الغتي المرجع السابق» البهوتي » شرح منتهى الإرادات» مرجع سایق » ج۲ ص٢۲۰.‏ 

)٤(‏ ابن قدامة المغني » ا مرجع السایق. 


|[ ۲۷۰ أثرالتحول المصريك 2 العقود الريوية 

)٤‏ «ولأن السلم حالا يفضي إلى النازعة ؛ لأن السلم بيع الفالیس» فالظاهر أن 
یکون السلم إليه عاجزا عن تسلم السلم فيه» ورب السلم يطالب بالتسلیم فیتتازعان 
على وجه تقع احاجة إلى الفسخ» وفيه إلحاق الضرر برب السلم ؛ لأنه سلم رأس ا مال 
إلى السلم إليه وصرفه في حاجته؛ فلا یصل إلى السلم فيه ولا إلى رأس امال» فشرط 
الأجل حتی لا يملك الطالبة إلا بعد حل الأجل» وعند ذلك یقدر على التسليم ظاھراء 
فلا يؤدي إلى المنازعة المفضية إلى الفسخ والإضرار برب السلم»'" 

الثاني : أن الأجل ليس شرطا في صحة السلم» وعليه فيجوز أن يكون السلم 
حالاء بل هو أولى من المؤجل ؛ لأنه من الغرر أبعد''ء وبه قال الشا 

قال الشافعي : «فإذا أجاز رسول الله #2 بیع الطعام بصفة إلى آجل؛ كان- 
والله تعالى أعلم- بيع الطعام بصفة حالا آجوز ؛ لأنه ليس في البیع معنى إلا 
يكون بصفة مضمونا على صاحبەء فإذا ضمن مؤخرا ضمن معجلاء وكان معجلا 
أضمن منه مؤخراء والأعجل آخرج من معنى الغرر» وهو مجامع له في أنه مضمون 
له على بائعه بصفة» .آه. 

فان قيل : يستغنى بالبیع عن السلم الحال» فلا فائدة فیه؟ فالجواب أن فائدة 
العدول عن البیم إلى السلم ا حال هو جواز العقد مع غيبة المبيع عن مجلس العقد» 
فان البیم قد لا یکون حاطرا مرئياء فلا یصح بیعه» وربا إذا آخر العقد إلى حين 
(حضاره يفوت على الشتري» ولا یتمکن من فسخه لتعلقه بالذمة". 


(۱) الكاساني» البدائم » مرجع سابق» ج٥ء‏ ص" ۰۳ 

(۲) الشيرازي؛ الهذب» مرجم سابق» ج ۰۲ ۰۱3۲ الشربيني ٠‏ مفني احتاج» مرجع 
سابق» ج٢ء‏ ص١۱۰‏ . 

(۳) الأمء مرجع سابق» ج٤‏ ص۱۸۷. 

.۱۱۵ الشربيني » مغني احتاج ء مرجع سابق» ج٢ء ص‎ )٤( 
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واستدلوا لذلك ما يأتي : 

.4 قوله تعالی : «واحَل له الْبَيمَ‎ ١ 

وجه الاستدلال بهذه الاية: أن السلم عقد معاوضة» وهو نوع من البیع » والبیع 
يصح مؤجلا ومعجلاء فکذلك السلم ثم إن البیع نوعان: بیع عين» وبیع صفةء 
وجائز في بیوع الأعيان أن تكون حالة» فكذلك بیوع الصفات' 0 

٢‏ قیاسا على الثمن في بيوع الأعيان؛ وذلك أن الثمن في بيوع الأعيان جائز أن 
يكون معجلا ومؤجلاء فكذلك المثمن في بیوع الصفات» يصح أن يكون معجلا 
ومؤجلاء باعتباره أحد نوعي البيع”". 

۲1 کونه مقدرا: اختلف الفقهاء في الحد الأدنى من الأجل الذي لا يصح السلم 
إلا به» والسبب في ذلك هو اختلافهم في شرط الأجل هل هو معللٌ باختلاف 
الأسواق» أم أنه غير معلل؟ 

فمن جعله معللا باختلاف الأسواق اشترط من الأيام ما تختلف فيه الأسواق : 
ومن جعله شرطا غير معلل اشترط من الأجل ما يطلق عليه الاسم" 

ومن هنا نرى أن الحنفية والحنابلة يرون أن القصود من الأجل هو الرفق بالشتري 
"السلم إليه" > لیتمکن خلال الأجل من تحصيل المسلم فيه» وينتفع السلم برخص 
السعر" ولذا فان الصحيح في مذهب الحنفية أن الشهر أقل الأجل» إذ إن فيه إمكانية 
تحصيل المسلم فيه بالاكتساب. 


۰۳۹۵ الماوردي » ا حاوي؛ مرجع سابق » اج ص‎ )١( 
.۱٥١ص‎ “٣ج ابن رشدء بداية المجتهد, مرجع سابق ؛‎ )۳( 
البابرتی » العناية على الهداية» مرجع سابق » جح۷ء ص ۰۸۸ البهوتی » كشاف القناع ء‎ )٤( 


مرجه سابق » ج۲ ص ۰۲۸۵ 


)۳۷۸۱ ۱ اثر التحول الصرے ج العقود اٹریویة 


قال الكاساني مب مبينا رجاحة هذا القول: «لأن الأجل انا شرط في السلم ترفيها 
وتیسیرا على السلم إليه ليتمكن من الاكتساب في الدة» والشهر مدة معتبرة يمكن 
فيها من الاكتساب فيتحقق معنى الترفيه؛ فأما ما دونه ففي حد القلةء فكان له حكم 
الحلولء والله عز وجل أعلم».أه''". 

ومذهب الحنابلة قريب مما قاله الحنفیة؛ فيشترطون أن تكون المدة لہا وقع في 
الثمن» وذلك كالشهر وما قاربه» وتعليل ذلك : «أن الأجل إنما اعتبر ليتحقق المرفق 
الذي شرع من أجله السلم» ولا حصل ذلك بالدة التي لا وقع لہا في الشمن)”". 

أما المالكية فيرون أن تغير الأسواق معتبر في الأجل» ولذا اختلفت الروايات عن 
مالك في أقل ما يجوز إليه السلم من الأجل» ففي رواية عنه أن ذلك نحو الخمسة 
عشر يوماء وهذا قوله في الدونة» وفي رواية أخرى أنه أجاز السلم في اليومين 
والثلاثةء وما في المدونة هو الأصحء والفتی به في المذهب ؛ لأن إجازة السلم في 
الیومین والثلاثة هو من باب بيع الإنسان ما لیس عنده» وهو منهي عنه . 

[! كونه معلوماً: يشترط لصحة التأجيل کون الأجل معلوماء حتی يتحقق 
مقصوده؛ وهذا شرط متفق عليه بين الفتھاء'“'۔ 


() البدائم » مرجع سابق ۰جء ص۷٣۴۔‏ 
(۲) ابن قدامة» الغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ص٤ ٤٠٥-٤٠‏ . 

(۳) ابن رشد. المقدمات المهدات» مرجع سابق» ج۰۲ ص ص۲۹-۲۸ء الدرديرء الشرح 
الکبیر» مرجع سابق» ج۳ء ص۲۰۵ ابن جزي» القوانين الفقهية؛ مرجع سابق» ص ۲۹۲ 
)٤(‏ المرغيناني» البداية» مرجع سابق» ج۷ء ص۰۸۷ الکاسانی؛ البدائم» مرجع سابق» ج20 
ص۷٣۳؛‏ الدردیر» الشرح الکبیر» مرجع سابق» ج۳؛ ص 27١5‏ أبو الحسن الالکي: كفاية 
الطالب» مرجع سابق» ج۰۲ ص177» العمراني» البيان شرح الهذب» مرجع سابقء ج٥‏ 
ص۲۷٤‏ » الشربيني» مغني ا حتاجء مرجع سابق» ج٢ء‏ ص »٠١9‏ ابن قدامةء الغني» مرجع 
سابق» ج٦ء‏ ص ص ۰1۰۳-4۱۲ البهوتي» كشاف القناع » مرجع سابق» ج۳ء ص۵۸ ۲. 
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لأن للجهالة أثرا في صحة العقد وعدمه» وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على 


اشتراط العلم بالأجل : 
أما الکتاب : فقوله تعالی : تایا الذیرت ءَامَُوا ِا تدايع بدین ال أجل مُسَبّى 





َاَخْتوهُ). 
وأما السنة: فقوله 8 : (من أسلف فلیسلف في كيل معلومء ووزن معلوم إلى 
ففي الحديث أن الآجال لا تصح إلا أن تكون معلومة"ء وقد انعقد الإجماع 
على ذلك. 


قال ابن قدامة: «ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة اختلافا»”". 

ولأن الأجل إذا كان جھولا بطل مقصوده؛ وهو مطالبة المسلم (المشتري) بقبض 
المسلم فيه , فإذا كان جھولا لم يقدر على المطالبة بقبضه فلم يصح" 

وأيضا فان جهالة الأجل مفسدة للسلم ؛ لأنها تفضي إلى النازعة بين المتعاقدين. 

والأجل المعلوم ما يعرفه الناس كشهور العرب والعجم وأعياد المسلمين 
والنيروزء ويتم العلم بالأجل إذا كان مقدرا بالشهور الہلالیة بوقت يعلم بالبلال» 
کاول الشهر أو وسطه أو آخره. أو یوم معلوم منه» لقوله تعالى : يلوك عن 


۳۳ كل هی موی لاس وَآلَحجْ ۾ . 


(۱) الشافعيء الام» مرجع سابق» ج٤‏ ۰ ص ۰۱۹۰ 
(۲) الغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ۰1۰۳ 

(۲) العمراني» البیانء مرجع سایق » ج٥ء‏ ص ۰1۲۷ 
)٤(‏ الكاساني» البدائم» مرجم سابق» ج٥ء‏ ص۳۷ 
)٥(‏ سورة البقرة» الاية [۱۸۹]. 


2 آثر التحول الصره ل العقود الريوية 

ولا خلاف في صحة التأجيل بذلك''ء واختلفوا فیما عدا ذلك كالتأجيل إلى 
الحصاد والدياس وقدوم ا حاجء فمنعه الحنفية والشافعية وا نابلة لعدم ضبطه» فقد 
يقرب وقد یبعد: وقد قال ابن عباس : للا تتبایعوا إلى ا خصاد والدياس» ولا 
تتبایعوا إلا إلى شهر معلو۔')'. 

وأجازه مالك» وروي عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء وذلك لأنه وقت 
معلوم في العادة» ولا يتفاوت تفاوتا کبیرا. 

والاختلاف فيه يسير» والغرر اليسير معفو عنه في الشرع؛ فهو كما لو قال: إلى 
رأس السنة. 

الشرط السادس: وجود المسلم فيه عند محل الأجل: 

ويعبر عنه بعض الفقهاء بالقدرة على تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل» وهو 
شرط متفق عليه بين الفقهاء ؛ ومقتضاه أنه لا يجوز السلم إلا فيما كان عام الوجود» 
مأمون الانقطاع عند وجوبه» حتى يتمكن من تسليمه» وإذا لم يكن كذلك لم يقدر 
على تسليم المسلم فيه في وقته» فيبطل السلم؛ ولأن «السلم احتمل فيه أنواع من 
الغرر للحاجة» فلا يحتمل فيه غرر آخرہ لثلا يكثر الغرر فيه . 


(۱) الشيرازي» الهذب» مرجع سابقء ج۳ء ص ص۱۷۲۰۱۷۱ء ابن قدامة؛ المغني؛ مرجع 
سابق» ج٦ء‏ ص٤٤٤٦.‏ 

.۲٥/٢ البيهقي‎ )۲( 

(۳) الکاسانی ء البدائم» مرجع سابق» ج۵» ص٤۲۹‏ الشيرازي» الهذب ‏ مرجم سابق» 
ج۲» ص۱۷۱ ابن قدامةء المغني ؛ مرجم سابق» ج٦ء‏ ص ۰1۰۳ 

)٤(‏ ابن رشدء بداية ا جتھدء مرجع سابق» ج۰۲ ص ۰۱۵۳ الدردیر» الشرح الکبیر» مرجع 
سابقء ج ۰۲ ص۲۰۵ ابن قدامةء الغني؛ مرجم سابق» ج٦ء‏ ص07 5. 

(۵) ابن قدامة» الغني » مرجم سابق» ج٦ء‏ ص1 .٤٠‏ 
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وبناء عليه فلا يصح السلم فيما لا يؤمن انقطاعه؛ أو إلى وقت لا يعلم وجوده 
فيه » ومن هنا لايصح السلم في ثمرة بستان بعينه ؛ أو نتاج مصنع معين ؛ لأنه لا يؤمن 
انقطاعه » وقد يهلك فيتعذر تسليم المسلم فيه» وهذا من الغرر. 

ولا تقرر أيضا أن من شروط المسلم فيه أن يكون دينا في الذمةء وتعيينه ينافي 
ذلك » فلم يصح ء وقد تقدم بيانه مع ذكر دليله"". 

وأما وجود السلم فيه من حين العقد إلى وقت الوجوب فليس بشرط» بل تكفي 
غلبة الظن في وجوده عند حلول الأجل» فجائز السلم فيما ینقطع من أيدي الناس 
إذا غلب على الظن وجوده عند وجويهء وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة”". 

واستدلوا لذلك بحدیث ابن عباس أن النبي قدم الدينة وهم يسلفون في الثمار 
السنة والسنتين» فقال: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم). 

والحديث بیان لشروط السلم» ولم يذكر الوجودء فدل على عدم اشتراطه » إذ 
لو كان شرطا لذكره» وكذا لم ينهاهم النبي 8 عن السلف في الثمار لسنتین: 
ومعلوم أنه يلزم منه انقطاع الثمار في أوقات من العام» فلم ينهاهم عنه لكونه يوجد 
في حله غالباء فجاز السلم فيه کالوجود"" 


(۱) ابن الہمامء شرح فتح القدیر» مرجع سابق» ج27 ص ص۰۸۱ ۸۰۸ الدردیں الشرح 
الكبير» مرجع سابق؛ ج23 ص ۰۲۱۱ النووي» الروضة» مرجع سابق؛ ج٤‏ ص ۰۱۱ 
البهوتي » کشاف القناعی مرجع سابق» ج۲» ص ۰ء 

(۲) حاشیة الدسوقي على الشرح الکبیر» » المرجع السابق» أبن رشد» القدمات المهدات» 
مرجع سابق؛ ج٢؛‏ ص ۰۲۳ اللووي› الروضة» المرجع السابق 2 ابن قدامة» المغني » 
مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۰۷ ؟. 

(۳) ابن قدامة» المغني » الرجم السابق. 


نس ۱ ۱ أثرالتحول اللصريۓ 2 العقود الريوية 

وخالف في ذلك الحنفية فاشترطوا وجوذ المسلم فيه من وقت العقد إلى وقت 
الأجلء حتى لو وجد عند العقد وعند الأجل لکنه انقطع من أيدي الناس بين هذين 
الوقتين كالثمار والفواكه لا يصح السلم. 

واحتجوا بقول النبي 0# : (لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها)". 

فاشترط عليه الصلاة والسلام وجود المسلم فيه حال العقد لصحة السلم؛ ولأن 
قدرة السلم إليه على تسلیم المسلم فيه مرتبطة بوجوده خلال مدة الاکتساب؛ ومع 
انقطاعه يعجز عن تحصيله » وربا أدى ذلك إلى العجز عن تسليمه وقت حلوله. 

وأیضا فإن السلم فيه إذا لم یکون موجودا من حين العقد إلى وقت الأجل ؛ فقد 
يموت السلم إليه؛ فیحل عليه السلم عوئه؛ فان مات في زمن الانقطاع أفضى ذلك 
إلى الغررا". 

وقد أجاب ابن رشد الجد عن استدلال الحنفية بأن «هذا كله لا يلزم ؛ لأن العقود 
إذا صحت وسلمت من الغرر فلا يراعى ما یطرأً عليها بعد ذلك مما لم يقصد إليه؛ 


( 


إذ لو روعي ذلك ما صح عفد ولا سم بيع بوجه من الوجوه» . 


(۱) أبوداود /۳٣١۷/‏ كتاب البيوع والإجارات» باب في السلم في ثمرة بعينهاء وابن ماجه 
7 کتاب التجارات» باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلعء ولفظ أبوداود: (لا 
تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه). 

(۲) الكاساني» البدائع» مرجع سایق ج٥ء‏ ص۰۳4 ابن الہمامء والبابرتي» شرح فتح القدیر مع 
العناية» مرجع سابق» ج۷ء ص۸۱ء ابسن سودود؛ الاختيار» مرجم سابق» ج٢ء‏ ص5 ؛ »؛ 
الحصكفي» الدر الختار» مرجع سابق؛ ج۰۷ ص ص ۰4۸۷-1۸۲ ابن رشدء المقدمات 
المهدات» مرجم سابق» ج٢ء‏ ص۲۳ ابن قدامة؛ الغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص٤١٦.‏ 

(۲) القدمات الممهدات» مرجع سابق؛ ج۰۲ ص ۲۳. 
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الشرط السابع: تعيين موضع التسليم: 

الأصل أن يكون موضع تسليم السلم فيه هو مكان العقد ؛ لأنه عقد معاوضة» 
كبيوع الأعيان» حيث لا يشترط بیان موضع لتسليم المبيع» ويتم تسليمه في مكان 
العقدء إلا أن بعض الفقهاء يفرقون في هذه الحالة بين صلاح محل العقد للتسليم 
وعدمه» وبين کون المسلم فيه نما یحتاج حمله إلى مؤنة وعدم ذلك » وخلاصة 
أقوالبم في ذلك ما يأتي : 

[ ذهب الحنفية بإجماع أئمتهم إلى أنه لا يشترط بیان مكان إيفاء المسلم فيه إذا 
لم يكن له حمل ومؤنة ؛ كالمسك والزعفران وصغار اللؤلؤ وما أشبه ذلك» ويوفيه 
في أي مكان شاء لعدم اختلاف المالية باختلاف الأماكن؛ إذ الأماكن كلها سواء فيما 
لا حمل له ولا مؤنة» وهذا لا يؤدي إلى الفساد» فلم تكن جهالة مكان الإيفاء 
مفضية إلى النزاع » طالا استوت الأمكنة من حيث القيمة. 

وأما إذا كان المسلم فيه له حمل ومؤنة فقد اختلف الإمام مع صاحبیه» فيرى 
الإمام وجوب بيان مكان الإيفاء لأنه إذا لم يتعين مكان العقد للإيفاء عنده ولم يعين 
العاقدان مكانا آخر للایفاء» بقي مكان الإيفاء مجهولا فيؤدي إلى النزاع فيفسد العقد. 

وأما عند أبي يوسف ومحمد فيذهبان إلى أن تعيين مكان الإيفاء لیس بشرط » 
ويتعين مكان العقد للإيفاء لأنه سبب الوجوبء وقد وجد في هذا المكان فيتعين 
مکان العقد لوجوب الإيفاء» كما في بيوع الأعيان» وكان المبيع له حمل ومؤنة 
فيتعين مكان العقد لتسليم المبيع فكذلك ههنا”". 


)١(‏ الكاسانى» البدائع؛ مرجع سابق؛ ج ص ص ۰۳۸-۲۷ ابن الہمام شرح فتح 
القدیر » مرجع سایق » ج۰۷ ص ص ۰۹۱-۹۱ الحصكفي› الدر الملختار مرجع سابق» 


ج۷ء ص ص1۸۹-1۸۸. 


4 ۱ اثر التحول المصربك ب4 العقود الربوية 

1 وأما المالكية فلا يرون التفريق الذي ذهب إليه اطنفية» ومكان العقد هو 
مكان الدفع» والأحسن عندهم تعبین مكان الدفع ۰ فان عيناه تعيّن. 

قال ابن جزي: الأحسن اشتراط مكان الدفع... فإن لم يعينا في العقد مكانا 
فمكان العقد » وان عيناه تعین ؛ ولا يجوز أن يقبضه بغير المكان المعين» ویأخذ كراء 
مسافة ما بین المكانين ؛ لأنهما بمنزلة الأجلين.أها". 

[۳] وعند الشافعية إن كان مكان العقد لایصلح للتسليم کالصحراء والبحر 
والجبل وجب بیان موضع التسلیم» وان كان المكان صالحا لتسليم السلم فيه فیفرق ‏ 
بين ما لحمله مؤنة» وما ليس حمله مؤنه ؛ فان كان لحمله مؤنة وجب بیان موضع 
التسليم لاختلاف المالية باختلاف الأماکن؛ كالصفات التي تختلف بها 
المالية باختلافهاء وعليه لو ترك العاقدان التعيين بطل العقد. 

وأما إذا لم يكن لحمله مؤنة فلا يجب بیان موضع التسليم ؛ لأن المالية لا ختلف 
. باختلاف الأمكنة كالصفات التي لا تختلف الالية باختلافهاء لکن إن عيناه تعین : 
وعند الإطلاق حمل على مكان العقد. 

وهذا كله في السلم المؤجل» أما في السلم ا حال فلا يشترط فيه تعيين موضع 
التسليم » كالبيع» وعليه يتعين موضع العقد للتسلیم» فان عينا غيره جاز» وهذا 
بخلاف البيع ؛ لأن السلم يقبل التأجيل » والأعيان لا تقبل التأجيل”". 


.۱٥١ص‎ a 
» الشيرازي » المهمذب» مرجع سابق» ج۳؛ ص٤۱۷ › النووي ء الروصضضة؛ مرجم سایق‎ )٢( 


ج٤‏ ص ص ۰۱۳-۱۲ الشربينى ؛ مغني ا حتاجء مرجم سابق» ج٢ء‏ ص .٠١‏ 
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وأما عند الحنابلة فلا یشتر ط تعیین مكان الإيفاء إن كان صالا تسلیم السلہ 
فبه » لقول النبي 6# : (من أسلف فلیسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم) » ولم يذكر موضع التسلیم ؛ فدل على أنه لا يشترط 

وفی حديث البهودي الذي أسلم إلى النبي 4# فقال له النبي 4# : (آما من 
حائط بني فلان فلاء ولکن کیل مسمی إلى أجل مسمى)ء ولم یذکر فيه مکان الایفاء. 

ولأنه عقد معاوضة فأشبه بیوع الأعیان؛ في عدم تعيين مکان موضع التسلیم» 
وعلیه يجب الایفاء مكان العقد» ویصح شرط الایفاء في غير محل العقد کییوع الاعیان. 

وأما إن كان مکان العقد لا يكن الایفاء به كبريه وبحر؛ فانه یلزم بیان مکان 
الایفاء ؛ لأنه متی تعذر الوفاء في مکان العقدء وجب بیان مکان آخر یصلح للایفاء» 
فان ترکا ذکره كان جهو له“ 

خامسا؛ أحكام عقد السلم ؛ 

1 التصرف 2 السلم فيه قبل قبضه: 

لا يصح للمسلم التصرف في السلم فيه قبل قبضه بنحو بیع وشركة ومرابحة 
وتولیةء وکذا لا يصح الاعتیاض عنه بشيء آخر سواء كان السلم فيه طعاما آم 
غیره . وسواء باعه من بائعه أم من غيره» وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة”". 


» ابن قدامة» المغنى» مرجع سابق» جا“ ص 1۱1 ؛ البهوتي ؛ کشاف القناع ء مرجم سایق‎ )١( 
. ۲۱٤-۲۱۲ ص ۰۲۹۲ البهوتي ؛ شرح منتهى الارادات» مرجع سابق » ج۲ ص ص‎ ٣ج‎ 
(؟) الكاساني» البدائع ؛ مرجع سابقء ج0 ؛ ص۰۳۹ ابن الپمام» شرح فتح القدیر» مرجع‎ 
سابق» ج۷ء ص۱۰۱ الشافعي» الأم» مرجع سابق» ج٤ » ص۲۷۹ء الرملي» نهاية‎ 
احتاج» مرجع سابق » ج24 ص۲۰۹ فتح العزیز» مرجع سابق » ج24 00 البهوتي»‎ 
كشاف القناع» مرجم سابق؛ ج23 ص ص ۲۹۲-۲۹۲ ۰ البهوتی» شرح منتهى‎ 


الارادات مرجم سابق » جح ص۳۱. ۱ 


1 ۳۸۶۰ آثر التحول الصرے سے العقود الريوية 


واستدلوا على منم البیع قبل القبض بحدیث ابن عباس قال: قال رسول الله 


2 : (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتی یقبضه)» قال ابن عباس هه : (ولحسب 
كل شيء بمنزلة الطعام)"' 

وبحدیث عبدالله بن عمرو أن النبي 46 نهی عن ربح ما لم یضمن» وعن بیع 
ما لم یقبض "۰ والسلم نوع من البيع. 

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن من اشتری طعاما فليس له أن يبيعه حتی 
يستوفيه» ولو دخل في ضمان الشتري جاز له بيعه والتصرف فيه كما بعد القبض». 

وغير الطعام بمنزلة الطعام كما جاء عن ابن عباس ظا 

وأما الشركة والمرابحة والتولية فلا تجوز لأنها بيع » فتكون داخلة في عموم حديث 
ابن عباس السابق. 

وأما بيع السلم فيه من بائعه » بأن يأخذ غير ما أسلم فيه عوضا عن السلم فيه فلا 
يجوز سواء كان مثل السلم فيه في القيمة أو أقل أو أكثر؛ وسواء كان المسلم فيه 
موجودا أم معدوماء فكل ذلك حرام لقول النبي 4 : (من أسلف في شيء فلا 


یصرفه إلى غیره) ". 


(۱) البخاري /۲۱۳۰/ کتاب البیوع باب بیع الطعام قبل أن یقبض › ومسلم /۱۵۲۵/ کتاب 
البيوع » باب بطلان بیع البیم قبل القبض؛ واللفظ له» وأبوداود /۳4۹۷/ کتاب البیوع 
والاجارات؛ باب في بيع الطعام قبل أن یستونی؛ والنسائي ۲۵۲-۲۵۱/۷ کالبیوع» باب 
بيع الطعام قبل أن یستوفي. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) ابن قدامة» الغتي» مرجم سابق» ج٦ء‏ ص ۰۱۸۲ 

(4) آبوداود /۳۸/ کتاب البيوع والاجارات» باب السلف لا حول ؛ واین ماجه /۲۲۸۳/ 
کتاب التجارات؛ باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غیره. 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال [ AV‏ 


جاء في الدر الختار: «ولا يجوز التصرف للمسلم إليه في رأس الال» ولا لرب 
السلم في المسلم فيه قبل قبضه بنحو بیع وشركة ومرابحة وتولية ولو من عليه)”".أه 

وقال النووي في اجموع: «السلم فيه لا يجوز بیعه ولا الاستبدال عنهء وهل تجوز 
الحوالة به ؛ بأن يحيل السلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرضء أو إتلاف» أو 
الحوالة عليه » بأن بحیل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه؟ فيه 
ثلاثة أوجه: أصحها: لاء والثاني : نعمء والثالث : لا يجوز عليه ویجوز به»'".أه. 

وقال ابن قدامة : «أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافاء وقد 
تھی النبي 2 عن بيع الطعام قبل قبضه» وعن ربح ما لم يضمن» ولأنه مبيع لم 
يدخل في ضمانه » فلم یجز بيعه كالطعام قبل قبضه. 

وأما الشركة فيه والتولية» فلا تجوز أيضا؛ لأنهما بيع. وبهذا قال أكثر أهل 
العلم ء وأما الحوالة به فغير جائزة ؛ لأن الحوالة إنما تجوز على دين مستقر» والسلم 
بِعَرّض الفسخ» فليس بمستقر» ولأنه نقل للملك في المسلم فيه على غير وجه 
الفسخء فلم يجز كالبيع ... وأما بيع المسلم فيه من بائعه فهو أن يأخذ غير ما أسلم فيه 
عوضا عن المسلم فيه فهذا حرام؛ سواء كان المسلم فيه موجودا أو معدوماء سواء 
كان العوض مثل السلم فيه في القيمة أو أقل أو أكثر»'”".اه. 

وأما المالكية فلهم في ذلك تفصيل » خلاصته : 

إذا كان السلم فيه طعاما فلا يجوز بيعه ولا الاعتياض عنه من عليه السلم قبل 
قبضهء للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه؛ آما غير الطعام فيجوز بیعه والاعتیاض عنه 





() اخصکفی » مرجع سابق» ج۷ء ص ص ٩۳-1٩۲‏ 8. 
(۲)ج۰۹ ص۳۳۱. 
(۳) المغني » مرجع سابق› جاء ص ص ۱۵ ۱۱-4 ۰ 


۳۸۸ آثر التحول المصرية سے العقود الريوية 


لغير السلم إليه مطلقا» سواء باعه بمثل الثمن أو أقل أو آکثر [ذا كان يدا بيدء فان 
تأخر القبض لم يجز ؛ لأنه يؤدي إلى بيع الدين بالدین» أما بيعه من عليه السلم 
فيجوز بمثل الثمن» أو أقل» لا أكثر» بشرط القبض”". 

وجاز بمثل الثمن أو أقل لا أكثر ؛ لأنه يتهم في الأكثر بسلف جر منفعة. 

جاء في المدونة : «قلت : أرأيت إن أسلمت في طعام معلوم ... أیجوز لي أن أبيع 
ذلك الطعام ... قبل أن أقبضه؟». 

قال: «لا يجوز في قول مالك » قلت: وما سوى الطعام والشراب مما سلفت فيه 
كيلا أو وزنا فلا بأس أن أبيعه قبل أن أقبضه من الذي باعني؛ أو من غيره؟ قال: 
قال مالك: لا بأس أن تبيع ما سلفت فيه إذا كان من غير ما يؤكل أو يشرب من غير 
الذي عليه ذلك السلف بأقل أو بأكثرء أو بمثل ذلك إذا انتقدت : وأما الذي عليه 
ذلك السلف فلا تبعه منه قبل الأجل بأكثرء ولا تبعه منه إلا عشل الثمن» أو بقل 
ويقبض ذلك)0”". 

وقال ابن رشد: وأما بيع السلم من غير المسلم إليه فيجوز بكل شيء يجوز التبايع 
به مالم يكن طعاما لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه ". 

وبيع السلم فيه أو الاعتياض عنه من المسلم إليه جائز بشروط أربعة› ذكرها 
الدردير في الشرح الکبیر بقوله : وجاز قضاؤه ولو قبل الأجل بغير جنسه - أي 


المسلم فيه- بشروط أربعة : 


(۱) ابن رشد. بداية ا حتہدء مرجع سابق» ج٢ء‏ ص٥٥۱ء‏ ابن جزي ؛ القوانين الفقھیة: ص 
ص ۲۹۲-۲۹۲ . 

.۸۷/ ٤ح‎ » مالف مرجم سابق‎ )٢( 

(۳) بداية اجتهد. مرجم سابقی» ج٢ء‏ ص ۵ ۰۱۵ 


البدائل ا لشرعية لأساليب استنمار الأموال [ ۳۸۹ 

أولبا: إن جاز بیعه -أي السلم فیه- قبل قبضه » کسلم ثوب في حیوان» فأخذ 
عنه دراهم» إذ يجوز بیع ا حیوان قبل قبضه. 

وانیها: قوله وجاز بیعه أي الأخوذ عن السلم فيه بالسلم فيه مناجزة» کدراهم 
في ثوب آخذ عنه طشت نحاس: إذ يجوز بیع الطشت بالثوب يدا بید. 

والثالث: قوله : أن یسلم فيه » أي في الأخوذ رأس ا ال كال مثال التقدم إذ بجوز 
سلم الدراهم في طشت نحاس. 

والرابع : أن یمجل الأخوذ لیسلم من فسخ دين في دين”".أه 

1 انقطاع السلم فيه عند حلول الأجل: 

إذا أسلم في شيء يعم وجوده فانقطع عن آيدي الناس عند محل الأجل» لجائحة 
أو غیرھاء أو تعذر تسلیمه إما لغيبة السلم إليه عند وجوبه ؛ أو لعجزه عن التسلیم 
حتی عدم السلم فيه؛ فقال ا جمھور من ا حنفیة وا مالکیة والشافعية وا نابلة إذا وقع 
ذلك فرب السلم بالخيار بين أخذ الثمن إن كان موجوداء أو مثله إن كان مثلياء أو 
قيمته إن كان من ذوات القيم» وبين أن يصبر إلى أن يوجد المسلم فيه فيطالب به ". 


وحجتهم في ذلك كما يقول ابن رشد: «أن العقد وقع على موصوف في الذمة؛ 


(۱)ج۰۲ ص ۲۲۰. 
(۲) الرغيناني» وابن الهمام» الہدایة مع فتح الفدیر» مرجع سابق» ج۰۷ ص ۸۲ الحضكفي » 
الدر المختار, مرجع سابق؛ ج۷؛ ص4۸۳ ابن جزيء القوانین الفقهية» مرجم سابق» 
ص۲۹۲ء ابن عبدالبرء الكافيء مرجع سابق» ج۲» ص١٦۱۹ء‏ الاوردي » الحاوي؛ مرجع 
سابق» ج٥ء‏ ص ۰۳۹۲ النووي» الروضة» مرجع سابقء ج٤ء‏ ص۰۱۱ الشربيني» مغني 
احتاج » مرجع سابقء ج٢ء‏ ص۰۱۰ ابن قدامةء الغني» مرجم سابق» ج٦ء‏ ص۰۰۷ 


البهوتی » شرح منتهی ال رادات » مرجم سابق» ج۳, ص۱۱ ۳. 


[ ۳۰ اثر التحول المصرك 4# العقود الريوية 


فهو باق على أصله ولیس من شرط جوازه أن يكون من نار هذه السنة» وإنما هو 
شيء شرطه السلم » فهو في ذلك بالخيار»”". ۱ 

جاء في الهداية : «ولو انقطع بعد ا حلء فرب السلم بالخيار؛ إن شاء فسخء وان 
شاء انتظر وجوده ؛ لأن السلم قد صح والعجز الطارئ على شرف الزوال؛ فصار 
کاباق المبيع قبل القبض؛'''.اأھ 

وفي کشاف القناع: «وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع وتعذر حصوله؛ 
أو حصول بعضه؛ إما لغيبة المسلم إليه وقت وجوبه أو لعجزه عن التسليم حتى عدم 
المسلم فيه» أو لم تحمل الثمار تلك السنة» وما آشبهه ؛ خر مسلم بين صبر إلى أن 
يوجد المسلم فيه فیاخذه» وبين فسخ في الكل المتعذرء أو البعض التعذر؛ ويرجع 
برأس مال ما فسخ فيه كلا كان أو بعضاء إن كان رأس المال موجوداء أو عوضه 
إن كان معدوماء لتعذر رد وعوضه مثل مثلي » وقيمة متقوم»”". 

ويذكر النووي ضابط الانقطاع فيقول: فإذا لم يوجد المسلم فيه أصلا بأن كان 
ذلك الشيء ينشأ بتلك البلدة فأصابه جائحة مستأصلة فهذا انقطاع حقیقي؛ ولو 
وجد في غير ذلك البلد لکن يفسد بنقله؛ أولم يوجد إلا عند قوم امتنعوا من ببعه 
فهو انقطاع . ولو كانوا يبيعونه بئمن غال فليس بانقطاع؛ بل يجب تحصيله؛ ولو 
أمكن نقله وجب إن كان قریباء وفيما يضبط به القرب خلاف» نقل فيه صاحب 
التهذيب في آخرين وجهين : أصحهما يحب نقله ما دون مسافة القصر ".اه 


(۱) بداية ا جتھد : مرجم سابق » ج٢ء‏ ص١۵٥۱.‏ 
(۲) المرغيناني » مرجع سابق» ج۷ء ص۸۲. 
(۳) البهوتي » مرجع سابقء ج۳ء ص ۰۲۹۰ 
)٤(‏ الروضة» مرجم سابق» ج٤ء‏ ص ۱۲. 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 1 ۳۹۱ 


1 الإقالة 2 عقد السلم: 

الإقالة مندوب إليها مطلقاًء ومن هنا ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الإقالة في 
عقد السلم'''۔ 

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك حيث قال: «أجمع کل من حفظ عنه 
من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة)”". 

وذلك لقول النبي يي : (من أقال مسلماً)ء وفي لفظ : (من أقال نادما بيعته 
أقال الله عثرته یوم القیامة)'''. 

فندب إلى الإقالة مطلقاء فيدخل فيه السلم وغيره. 

«ولأن الإقالة في بيع العين إنما شرعت نظرا للعاقدين دفعا لحاجة الندم» 
واعتراض الندم في السلم ههنا أكثر ؛ لأنه بيع بأوكس الأثمان؛ فكان أدعى إلى شرع 
الإقالة فيه». 


)١(‏ الكاساني» البدائع » مرجع سابق» ج20 ص۰۳۹ حاشية ابن عابدین ؛ مرجع سابق ؛ 
جچ۷ء ص ص ۰1۹-6٩۳‏ ابن رشد» بداية ا جتھد مرجع سابق» ج۲» ص ۰۱۵۵ مالك » 
الملدونةء ج۹ء ص ۰۹ الشيرازي ؛ الهذب» مرجع سابق» ج٣‏ ص۱۸۱ 08 الشربینی ؛ 
مغني احتاج» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۰1۵ ابن قدامة» المغني» مرجع سابق» ج٦ء‏ 
ص۱۷٤‏ » البھوتی؛ شرح منتهى الإرادات» مرجع سابق؛ ج۳ء ص7١".‏ والاقالة لغة: 
رفع واسقاط ‏ وقي الشرع : عبارة عن رفع العقد. قاسم القونوي» أنيس الفقھاء تحقيق : 
أحمد الکبیسیء ط١‏ (جدة: دار الوفاء» ۵۱۰۲ 19485م), ص ۱۲ ۲. 

)۲( الغنی » المرجم السابق. 
كتاب التجارات» باب الإقالة » والحاكم 0/۲« والبيهقى ۲۰ /۲۷. 

.۳٣۹۰ص الكاساني» البدائع» مرجع سابق» ج226‎ )٤( 


۳۹۲ سس اثر التحول المصربك 2 العقود الريوية 

ولأن الحق لہماء فجاز إسقاطه بالرضا"". 

والإقالة بيع لدی ا حنفیة وا مالکیۃ'''ء وفسخ للبقد ورفع له من أصله لدى 
الشافعية والحنابلة”". 

فإذا تقايلا رد السلم إليه رأس ا ال إن كان قائماء وإلا رد مثله إن كان مثلياء أو 
قيمته إن كان قيمياء والحنفية يرون ذلك إذا كان رأس المال ما يتعين بالتعيينء وأما 
إن كان لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير فيرد المسلم إليه مثله هالكا كان أو 
قائما ؛ لأنه قبضه عن عقد صحیح". 

ثم الإقالة لہا أحوال فإما أن تكون في جميع السلم فيه أو في بعضهء فان كانت 
الإقالة في جميع المسلم فيه فلا خلاف بين الفقهاء في جوازها. 

وأما إن كانت الإقالة في بعض المسلم فيه» كالنصف والربع» فالجمهور من 
الحنفية والشافعية وا ناہلة على جوازها ؛ لأن الإقالة مندوب إليهاء وكل معروف 
جاز في الجميع جاز في البعض» كالإبراء والإنظار» وبناء عليه لو تقايلا في بمض 
المسلم فيه صح في هذا البعض» ويبقى السلم في الباقي إلى أجله”". 


0 المرغيئانى » وابن البمام , الہدایة مع فتح القدیر» مرجع سایق . ۰۷ ص ۰۱۰۲ حاشية 
الدسوقی ؛ مرجع سابقء ج۲ ص۱۵ .١‏ 

(۳) العمراني» البیانء مرجع سابق» ج26 ص١‏ 215 ابن قدامة , المغني » مرجع سابق» جا ۰ 
ص٤١٦.‏ 

)٤(‏ الکاسانی ؛ البدائعء مرجع سابق؛ ج۵ ؛ ص ۰۳۵۰ الشيرازي» الملهذب» مرجع سابق» 
ج ص۱۸۱ء أبن قدامة ؛ المغني » مرجع سابق» جاء ص۱۸ . 

)٥(‏ الكاساني » البدائع؛ مرجم سابق؛ ج20 ص ص ۰۳۵۰۱-۳٩۹‏ العمراني › البيان شرح 
المهزب» مرجع سایق » ج20 ص ۰۵۲ ابن قدأمةء المغني ) مرجع سابق» جا ص ۱۷ ؟. 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال ۳۹۳ 


قال المواق: «قال في المدونة: من أسلم إلى رجل دراهم في طعام أو عرض في 
جميع الأشياء فأقاله بعد الأجل أو قبله من بعض» وأخذ بعضا لم یجز؛'''۔ 

وعلة المنع عند المالكية أن الإقالة في بعض المسلم فيه تؤدي إلى بيع وسلف ؛ وهو 
منهى عن" 
وهل يصح صرف رأس مال السلم في عوض آخر بعد الإقالة وقبل قبضه؟ فيه 
قولان: 

الأول: لا جوز صرف الثمن في عوض آخر حتى يقبضهء وبه قال الحنفية 
والمالكية وا نابلة في قول'". 

واحتج الحنفية بقول النبي :: (من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غیره)؛ 
ولأن فيه شبها بالمبيع » لدخوله في ضمان المسلم إليه بعقد السلم؛ فلم بجز التصرف 
و 5 .ى (OD‏ 
فيه قبل قبضه . 


ولمالك أن الاقالة ذريعة إلى أن يجوز من ذلك ما لا یجوز'“۔ 


(۲) أبن رشد» بداية ا جتھدء مرجم سابق » جح ص١٥۱.‏ 

(۳) اح صکمی: الدر المختارء مرجع سابق» ج۷ ص ص ۰۹-4٩۳‏ ابن رشد» بداية 
امجتهد ؛ مرجع سابق» ج٢۲ء‏ ص ص ۱-۱۵۵ ۱۵ 2 ابن قدامة» لمفني› مرجع سابق» 
ج٦ء‏ ص18 4. 

-١١١ الرغيناني» وابن الہمامِ البداية مع فتح القدیر» مرجع سابق» ج27 ص ص‎ )٤( 
.٦۱۸ص‎ ء٦ج ابن قدامة» المغني ؛ مرجع سابق»‎ ۰۱ 

.۱٥١ص ابن رشدء بداية احتهد ؛ مرجع سابق؛ ج25‎ )٥( 


نهد أثر التحول المصرے بے العقود الريوية 

والثاني : جواز أخذ العوض عن الثمن» وبه قال الشافعية والقاضي أبو يعلى من 
الحنابلة وزفر من الحنفية”'". 

وذلك لأنه عوض مستقر في الذمة فجاز أخذ العوض عنه كسائر الديون من 
القرض وغیره» ولأنه بالاقالة ملك رأس ماله» فجاز آخذ العوض عنه کالٹمن في 
المبيع إذا فسخ » ثم إن المسلم فيه مضمون بنفس العقدء ورأس الال إنما يضمن بعد 
فسخ العقد فلا يلحق أحدهما بالآخر. 

وأما ا حدیث فلا يتناول محل النزاع ؛ لأنه ورد على المسلم فيه » فلم يتناول رأس 
مال السلم”". 


(۱) الشيرازي» المهذب» مرجم سابقء ج۳ء ص ص 187-1481» ابن قدامة» المغني» مرجع 
سابقء ج٦ء‏ ص4۱۸ الرغيناني» وابن الہمام؛ البداية مع فتح القدیر» مرجع سابق» 
ج۷ء ص ۰۱۱۳ 

(۲) ابن قدامة, الغني» مرجم سابق؛ ج٦ء‏ ص۰۱۸ ابن رشدء بداية اجتهد » مرجع سابق؛ 
ج۰۲ ص۱۵۱ ابن القیم» شرح سنن أبي داود» مطبوع بهامش عون العبود» مرجع 


سابق » ۹ ص ص ۱۱-۳۱۰ ۰.۳ 


سر اتج نی 
ہے تین سے 


۸۷۸ 
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البحث الرابغ 
عفد الاستصناع 


تعارف الناس عقد الاستصناع منذ القدیم » بسبب شدة الحاجة إلیەء فقد یحتاج 
الشخص إلى سلعة ما هواصفات معينة فلا يجدها في الأسواق» ذلك أن ما یصلح 
لشخص لا یصلح لغیره» لاختلاف حاجات الناس واختلاف أحجامهم وأعمارهم 
ووظائفهم. 
واختلاف أذواق الناس ورغباتهم سبب آخریفسر ال حاجة إلى هذا النوع من العقود؛ 
وقد كان عقد الاستصناع في العقود التقدمة مقتصرا على ا حاجات الاستهلاكية ؛ آما 
الیوم فما أحدثه التقدم العلمي الہائل في جال الصناعة أعلى من شأن الاستصناع ورفع 
من مکانته » وازدادت ا حاجة إليه أكثر ما كانت عليه من قبل » واتسعت مجالاته بشکل 
کبیر جداء فبعد أن كان مقتصرا على صناعة ا خف والانية والخاتم وغیرها من السلع 
الاستهلاكية التي تعارف الناس صناعتهاء انتقل الیوم لیشمل الصناعات الضخمة» مثل 
صناعة الطاثرات والسفن والقطارات والدافع وغیرها. 
وقد اجهت الصارف الم سلامية مؤخرا للاستفادة من عقد الاستصناع في تلبية 
حاجات الناس» وهي بذلك تقدم بدیلا جدیدا عن عقود الاقراض الربوي» وعا هو 
معلوم أن عقود الداینات بمثابة العمود الفقري لنشاط الصرف الاقتصادي» للمرونة 
التي تتمتع بهاء وقد قدمت بعضا منها وهي : ا رابحة في صورتها الجلة» وهي 
الصورة الشائعة لدی الصارف الاسلامية» فقد احتلت هذه المكانة لوجود الأجل 
فيهاء والبیع المؤجل» ويأتي في مقدمة عقود الداینات وعقد السلم » وتظهر آهمیته 
في تقديم رأس ا مال مع غيبة المبيع عن زمان ومكان العقدء والان مع عقد 
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الاستصناع ؛ وهو آوسم مجالا وأكثر مرونة من عقد السلم» حيث لا یشترط فيه 
تعجیل رأس الال ما یجعله آکثر وفاء للحاجات العامة الاقتصادية في ظل التطور 
الصناعي الذهل من عقد السلم؛ وهذا يعطي الدلالة الواضحة أن الشريعة 
الاسلامية تکفلت بإيجاد الحلول لكل ما هو جدید ومستحدث» وأنها تتمتع بقدر 
كاف من الرونة یتواءم مع روح العصر ومتطلباته. ما يؤكد خلود هذه الشريعة 
وصلاحها لکل زمان ومکان. 

وسوف یکون مدار البحث حول النقاط التالية : 

]١[‏ تعریف عقد الاستصناع. 

[ مشروعية عفد الاستصناع. 

٣[‏ التكييف الفقهي لعقد الاستصناع. 

]٤[‏ آرکان عقد الاستصناع. 

]٥[‏ شروط عقد الاستصناع الخاصة. 

]٦[‏ عقد الاستصناع بین اللزوم والجواز. 

اولا : تعریف عقد الاستصناع ؛ 

الاستصناع في اللغة : مصدر صنع» ومعناه طلب الصنعة ؛ یقال : اصطنع فلان 
خاغا (ذا سأل رجلا أن يصنع له خاتماء والصناعة: حرفة الصانع؛ وعمله الصنعة 
والصناعة : ما تستصنع من أمر". 

آما في الا صطلاح: فغیر الحنفية لا يذكرون له تعریفا مستقلا يبين ماهیته الخاصة ؛ 
لأنهم یذکرونه في کلامهم عن بيع السلم؛ فیعتبرونه سلما في الصئاعات» آما الحنفية 


() این منظور » لسان العربء مرجم سابق » مادة صنم . 


فقد أفردوه ببحث مستقل عن عقد السلم : واعتبروه عقدا ونوعا خاصا من البيوع ؛ 
له أحكامه ا خاصةء وقد عرفوه بتعریفات متعددة» فقد عرفه ابن عابدين بأنه: 
«طلب العمل من الصانع في شيء خاص على وجه مخصوص»". 

وعرفه بعضهم بأنه : «عقد على بيع في الذمة»”". 

وقال بعضهم: «هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل» 

ورجح الكاساني التعريف الأخير» ووصفه بالصحیح؛ وثمرة الخلاف بين 
التعريفين الأخيرين » أن التعريف الأول لم بشترط فيه العمل» وبناء عليه لو أحضر 
الصانع للمستصنع عينا كان قد صنعها قبل العقد لجاز العقدء آما مع اشتراط العمل 
في العقد فلا جوز ؛ لأن شرط العمل يقع على الستقبل لا على الماضي””. 

قال الكاساني مبينا رجاحة القول الأخير: «لأن الاستصناع طلب الصنع؛ فما لم 
يشترط فيه العمل لا يكون استصناعا فكان مأخذ الاسم دليلا علیه» ولأن العقد على 
مبيع في الذمة يسمى سلماء وهذا العقد یسمی استصناعاء واختلاف الأسامي دلیل 
اختلاف العانی في الأصل » وأما إذا أتى الصانع بعين صنعها قبل العقد ورضي به 
المستصنع » فإنما جاز لا بالعقد الأول» بل بعقد آخر وهو التعاطي بتراضيهما).أه'". 

وأما ا جلة فقد عرفته في المادة (5 ؟١)‏ بأنه: «عقد مع أهل الصنعة على أن يعمل 
شيئًا). 


(r) 


.0* * حاشية ابن عابدین» مرجع سابق» جلاء ص‎ )١( 
.٥ص الكاساني» البدائع» مرجع سابق» ج۵»‎ )۲( 
الرجم السابق.‎ )۲( 

(4) الرجع السابق. 

)٥(‏ المرجم السابق. 
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وعرفه آیضا الشیخ مصطفی الزرقاء بقوله : «مو عقد يشتري به في ا حال شيء ما 
یصنم صنعاء يلتزم البائع بتقديمه مصنوعا بمواد من عنده» بأوصاف معينة» وبثمن 
رم 

وأما صورة عقد الاستصناع فهو أن يأتي شخص إلى صانع يطلب منه أن يصنع له 
خفا أو آنية مواد من عنده ويثمن معینء يسلمه إليه كله أو بعضه» أو لا یسلم له شيئاء 
مع بيان نوع العمل وقدره وصفته» فيقول الصانع : نعم» فينعقد استصناعا ". 

ثانيا: مشروعية عقد الاستصناع؛ 

سبق أن ذكرت أن الجمهور لم يتكلموا عن عقد الاستصناع ببحث خاصء وإنما 
ألحقوه بعقد السلمء وأن الحنفية هم من أفرد الكلام عليه ببحث مستقل » واعتبروه 
عقدا خاصا مستقلا عن غيره» وبناء على ما ذهب إليه الجمهور فان مشروعية عقد 
الاستصناع تأتي من مشروعية عقد السلم؛ لکن بشروط عقد السلم الخاصة به؛ وفي 
مقدمتها تعجيل رأس ا ال في مجلس العقد » كما هو مذهب ا حمهورء أو مع المسامحة 
في تأخيره اليومين والثلائة كما هو مذهب الالکیة» وقد تقدم ذلك؛ وهذا يعني أن 
الجمهور لا يرتضون الصورة التي يذكرها الحنفية في عقد الاستصناع من جواز تأخير 
قبض رأس ا مال مطلقاء وهو كذلك ؛ لأنه حینئذ يكون داخلا في بيع ما ليس عند 
الانسان» وهو منهي عنه إلا ما استثناه الشرع بنص خاص کعقد السلم» ويبقى ما 


(۱) مجلة اجمم الفقه, ٤‏ مرجع سابق» ع۰۷ ج٢؛‏ ص ۲۳۵ ۰ عقد الاستصناع ومدی آهمیته في 
الاستثمارات الإسلامية المعاصرة» بحٹ مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامى في دورنه السابعه ؛ 
۲ هت ۱۹۹۲م. 

(۲) الکاساني» البدائم » مرجع سابق» ۰۵ ص ۵ ؛ ابن الہمامء والبابرتي» فتح القدیر مع 
العنایةء ج۰۷ ص۰۱۱ ا جلة: الادة ۳۸۸. 
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عداه على الأصل» وهو المنع من ذلك» إذن فلا بد لصحة الاستصناع عند الجمهور 
من توافر شروط السلم باعتباره داخلا فيه» وسوف أتكلم عن عقد لاستصناع عند 
الجمهور أولاء ثم أذكر كلام الحنفية في مشروعيته : 

ری المالكية أن استصناع شيء معين كسيف أو سرج هو سلم» يشترط فيه ما 
يشترط في السلم» من تعجيل رأس المال» وضرب الأجل» وعدم تعيين العامل أو 
المعمول منهء وهذا على مذهب ابن القاسم؛ أما أشهب فيجوز تعيين العامل 
والعمول منه , سواء كان الصانع دائم العمل أم لا 

ويصح تعيين العامل دون المعمول منه إن كان الشراء من دائم العمل حقيقة أو 
حكماء أي محترف الصنعةء كالخبّاز والجرّار» وذلك لتيسره عليه» ويصح بنقد 
وبغيره» ويشترط الشروع في الأخذ حقیقة أو حكماء ویعتبر بیعا لا سلما. 

ويفرق المالكية بين مصنوع يمكن إعادته إلى ما كان عليه قبل الصنع » ومصنوع 
لیس كذلك» فيجوز في الأول» ويمتنع في الثاني''ء وسأورد بعض النصوص من 
کتب المالكية تأكيدا لذلك وزيادة في التوضيح : 

جاء في الدونة في كتاب السلمء النص التالي: السلف في الصناعات' قلت : 
ماقول مالك في رجل استصنع طستا أو تورا أو قمقما أو قلنسوة أو خفين أو لبدا أو 
استنحت سرجا أو قارورة أو قدحاء أو شيئا ما يعمل الناس في أسواقهم من آنيتهم 
وأمتعتهم التي يستعملون في أسواقهم عند الصناع» فاستعمل من ذلك شيا 


() الدردیر» وابن عرفة؛ الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي» مرجم سابق» ج ۰۳ ص۱۲۱۷ء 
الدریر » والصاوي. الشرح الصغیر مع بلغة السالكء مرجع سابقء ج۲ ص ۰۱۰۳ 


موصوفاء وضرب لذلك أجلا بعيداء وجعل لرأس الال أجلا بعيداء أيكون هذا 
سلفا؟ أو تفسده لأنه ضرب لرأس المال أجلا بعيدا؟ أم لايكون سلفا ويكون بيعا من 
البیوع التي في قول مالك ویجوز؟؛ قال: أرى في هذا أنه إذا ضرب للسلعة التي 
استعملها أجلا بعيداء وجعل ذلك مضمونا على الذي يعملها بصفة معلومة وليس 
من شيء بعينه يريه يعمله منەء ولم يشترط أن يعمله رجل بعینه » وقدم رأس المال› 
أو دفع رأس ا ال بعد يوم أو پومین؛ ولم يضرب لرأس الال أجلاء فهذا السلف 
جائزء وهو لازم للذي علیه » يأتي به إذا حل الأجل : على صفة ما وصفا. 

قلت : وان ضرب لرأس الال أجلا بعیداء والمسألة على حالہا فسد وصار دینا في 
دين في قول مالك؟ قال: نعم» قلت: وان لم يضرب لرأس الال أجلاء واشترط أن 
يعمله هو نفسه» أو اشترط عمل رجل بعينه؟ قال: لا يكون هذا سلفا؛ لأن هذا 
رجل سلف في دين مضمون على هذا الرجل؛ وشرط عليه عمل نقسه» وقدم 
نقده» فهو لا يدري أيسلم هذا الرجل إلى ذلك الأجل فيعمله له أم لاء فهذا من 
الغرر ؛ وهو إن سلم عمله» وان لم يسلم ومات قبل الأجل بطل سلف هذاء 
فيكون الذي أسلف إليه قد انتفع بذهبه باطلا. 

قلت : فان کان إنما أسلفه كما وصفت لك على أن يعمل له ما اشترط عليه سن 
حدید قد أراه إياه أو طواهر أو خشب أو نحاس قد أراه إياه؟ قال: لا يجوز ذلك. 

قلت : لم؟ قال: لأنه لا يدري أيسلم ذلك ا حدید أو الطواهر أو الخشب إلى ذلك 
الأجل أم لاء ولا يكون السلف في شيء بعينه؛ فلذلك لا يجوز في قول مالك.أه. 

وفي الشرح الصغير يقول الدردير: «أما استصناع سيف أو ركاب من حداد "أو 


سرج" من سروجي أو ثوب من حيّاك؛ أو باب من نجار؛ على صفة معلومة بثمن 


)١(‏ ج۹ء ص ص۱۹-۱۸. 
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معلوم فیجوز» وهو سلم تشترط فيه شروطه » كان البائع دائم العمل أم لاء "إن لم 
يعين العامل أو العمول منه"» فان عيّنه فسدء نحو: أنت الذي تصنعه بنفسك» أو 
يصطنعه زیڈ بنفسه » أو تصطنعه من هذا ا حدید بعينه» أو من هذا الغزل» أو من 
هذا الخشب بعينه ؛ لأنه حينئذ صار معيناء لا في الذمةء وشرط صحة السلم کون 
المسلم فيه دينا في الذمة»أه'". 

: وفي مقدمات ابن رشد نجد النص الآتي : وأما السلم في الصناعات فينقسم في 
مذهب ابن القاسم على أربعة أقسام : 

أحدها: أن لا يشترط المسلم الستعمل على من استعمله؛ ولا يعين ما يعمل منه. 

والثانی : أن يشترط عمله ويعين ما يعمل منه. ۱ 

والثالث: أن لا يشترط عمله ويعين ما يعمل منه. 

والرايع : أن يشترط عمله ولا يعين ما يعمل منه. 

فأما الوجه الأول: وهو أن لا يشترط عمله ولا يعين ما يعمل منه» فهو سلم 
على حكم السلم؛ لا يجوز إلا بوصف العمل» وضرب الأجل» وتقديم رأس المال. 

وأما الوجه الثاني : وهو أن يشترط عمله» ويعين ما يعمل منه » فليس بسلم» 
وإنما هو من باب البيع والإجارة في الشيء المبيع » فان کان يعرف وجه خروج ذلك 
الشيء من العمل؛ أو تمكن من إعادته للعمل» أو عمل غيره من الشيء المعين منه 
العمل» فيجوز على أن یشرع في العمل» وعلى أن يؤخر الشروع فيه بشرط ما بينه 
وبين ثلاثة أيام أو نحو ذلك» فان كان على أن یشرع في العمل » جاز ذلك بشرط 
تعجيل النقد وتأخیره وإن كان على أن يتأخر الشروع في العمل إلى الثلاثة أيام 
ونحوهاء لم يجز تعجيل النقد بشرط حتى یشرع في العمل. 


)۱( جح ص ۱۰۲ . 
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وأما الوجه الثالث: وهو أن لا يشرط عمله بعينه» ويعين ما يعمل منه ؛ فهو آیضا 
من باب البیع والاجارة في البیع» إلا أنه يجوز على تعجیل العمل وتأخیره إلى نحو 
ثلاثة أيام بتعجيل النقد وتأخيره. 

وأما الوجه الرابع : وهو أن يشرط عمله ولا يعين ما يعمل منه» فلا يجوز على 
حال ؛ لأنه يجتذبه أصلان متناقضان: لزوم النقد لكون ما يعمل منه مضموناء 
وامتناعه لاشتراط عمل المستعمل بعینه .و 

وأما الشافعية: فقد أدخلوا الاستصناع في باب السلم أيضا كما هو ا حال عند 
المالكية» وعليه فان أحكام الاستصناع تخضع لأحكام السلم صحة وفساداء فلكي 
يصح الاستصناع ينبغي أن تتوافر فيه شروط السلم» وقد تقذمت عند الکلام على 
عقد السلم؛ وأذكر هنا خلاصة مذهبهم في هذه المسألة: 

نص الشافعية على أنه يجوز السلم في كل ما يجوز بیعه» وتضبط صفاته ؛ كالحديد 
والرصاص واخبوب والثمار» أما مالا ينضبط بالصفة فلا يجوز السلم فيهء وعليه لو 
أسلم في شيء مصنع من مادة واحدة؛ وكان ما يصب في قالب جاز السلم فيه» وأما إذا 
أسلم فيما تختلف أجزاؤه كالحباب والكوز والطس فلا يصح السلم فيه لتعذر ضبطها. 

ويصح في الأشياء التخذة من شيء واحد كالخفاف والنمال إن كانت جديدة» 
واتخذت من غير جلد. 

أما لو أسلم في شيء مصنّع من أكثر من مادة؛ كأن يجمع اجناسا متعددة فهذا فيه 
تفصیل : إذا أسلم في مختلط مقصود الأركان وكان ما ينضبط قدره وصفته ؛ كشوب 
العتابي المركب من قطن وحريرء و الخز وهو المركب من الإبريسم والوبر جاز السلم 
فيه لسهولة ضيطه. 


(١)المقدمات‏ المهدات » مرجع سابق ؛ ج“ ص ۲ ۳. 
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وان سلم في مختلط مقصود الأركان» وكان ما لاينضبط قدر أخلاطه ولا 
صفته ؛ كالنبال والمغازل والبريسة فلا يصح السلم فيه لتعذر ضبطه. 

وكذا لو أسلم في طس وشرط كونه من نحاس ورصاص امتنع السلم فيه ؛ لأنهما 
لا بخلصان فیعرف قدر كل واحد منهما. 

ولو أسلم في مختلط لا یقصد منه إلا الخليط الواحد كالخبز فيه اللح فلا يصح 
السلم فيه. 

وكذا لا يصح السلم فيما عملت فيه النار كالخبز والشواء ؛ لأن تأثير النار عليه 
يختلف فیتمڈر طبطه(؟. 

وهذه بعض النصوص من كتب الشافعية لبيان ما تقدم ذکرہ: 

قال الشافعي في الأم: "ولا بأس أن يسلفه في طست أو تور من نحاس أحمرء أو 
آبیض أو شبه » أو رصاص أو حديد» ويشترطه بسعة معروفة» ومضروبا أو مفرغاء 
وبصنعة معروفةء ويصفه: بالثخانة أو الرقة» ويضرب له أجلا كهو في الثیاب» وإذا 
جاء به على ما يقع عليه اسم الصفة والشرط لزمه ولم يكن له رده . قال: وكذلك 
كل إناء من جنس واحد ضبطت صفته» فهو كالطست والقمقم» قال: ولو كان 
يضبط أن يكون مع شرط السعة وزن كان أصح؛ وإن لم يشترط وزنا صح إذا 
اشترط سعةء كما يصح أن يبتاع ثوبا بصنعه وشي وغيره بصفة وسعة» ولا يجوز فيه 
إلا أن يدفع ٹمنه وهذا شراء صفة مضمونة فلا يجوز فيها إلا أن يدفع ثمنهاء وتكون 
على ما وصفت» قال: «ولو شرط أن يعمل له طستا من نجاس وحديد أونحاس 


() الشيرازي› الملہذب؛ مرجع سابقء ج۴ ص ص ۱۷۷-۱۱۳ » النووي ؛ روضة الطاليين» 
مرجع سابق »ج 1 » ص ص ۰۱۷-۱۵ الشربيني » مغني ا حتاج ء مرجع سابقء ج۲ ص 
ص ۰۱۱۰-۱۰۸ ۹٤‏ 
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ورصاص لم جز ؛ لأنهما لا يخلصان فیعرف قدر کل واحد منهما» ولیس هذا 
کالصبغ في اللوب ؛ لأن الصبغ في ثوبه زينة لا يغيره أن تضبط صفتهء وهذا زيادة في 
نفس الشيء الصنوع. 

قال: وهکذا كل ما استصنع › ولا خير في أن يسلف في قلنسوة محشوة» وذلك أنه 
لا يضبط وزن حشوهاء ولا صفته » ولا يقف على حد بطانتهاء ولا تشترى هذه إلا 
يدابيدء ولا خير في أن يسلفه في خفین؛ ولا نعلين خروزین» وذلك أنهما لا 
يوصفان بطول ولا عرض ولا تضبط جلودهماء ولا ما يدخل فيهماء وإنما يجوز في 
هذا أن يبتاع النعلين والشراکین» ويستأجر على ا حذو وعلى خراز الحفین؛ والذي 
لط بغيره النبل فيها ريش ونصال وعقب ورومة؛ والنصال لا يوقف على حده؛ 
فأكره السلف فيه» ولا أجيزه).أه”". 

وقال الشيرازي : «ويجوز السلم في كل مال يجوز بيعه» وتضبط صفاته كالأئمان 
واطبوب والثمار والثياب... والطين والفخار؛ والحديد والرصاص والبلورء 
والزجاج وغير ذلك من الأموال التي تباعء وتضبط بالصفات. وأما ما لا يضبط 
بالصفة فلا يجوز السلم فيه ؛ لأنه يقع البيع فيه على مجهول» وبيع اٹجھول لايجوز ... 
ولا جوز فيما عملت فيه النار كالخبز والشواء ؛ لأن عمل النار فيه يختلف فلا 
يضبط؛ ولا يجوز فيما يجمع أجناسا مقصودة لا تتميز كالغالية والند والعجون ؛ 
والقوس» والخف ... لأنه لا يعرف قدر کل جنس: ولا يجوز فيما خالطه ما لیس 
بمقصود من غير حاجة کاللین المشوب بالاء ... لأن ذلك ینم من العلم بمقدار 
المقصودء وذلك غرر من غير حاجة» فمنع صحة العقدء وبجوز فيما خالطه غيره 
للحاجة» كخل التمر وفيه الماء» وابن وفيه الأنفحة...؛ لأن ذلك من مصلحته فلم 


)١(‏ الشافعی؛ الام مرجم سایق » ج٤‏ ؛ ص ص ١‏ /ا؟-؟/؟, 
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ملع جواز العقد ... واختلف أصحابنا في الثوب العمول من غزلين فمنهم من قال : 
لا جوز لأنهما جنسان مقصودان»ء لا يتميّز أحدهما عن الآخرء فأشبه الغالية› 
ومنهم من قال: يجوز ؛ لأنهما جنسان يعرف قدر كل واحد منهما 'والقول الثاني هو 
الأصح ... وفي السلم في الأواني المختلفة الأعلى والأسفل ؛ كالإبريق والمنارة 
والكراز وجھان؛ أحدهما: لا جوز؛ لأنها مختلفة الأجزاء» فلم يجز السلم فيهاء 
كالجلودء والثاني : يجوز ؛ لأنها ِکن وصفهاء فجاز السلم فيها كالأسطال المربعة» 
والصحاف الواسعة». أھ''ء 'والوجه الثاني هو الأصح". 

وأما الحنابلة فقد نصوا على أنه لا يصح الاستصناع بالصورة التي يذكرها 
الحنفية » فقد جاء في كتاب الفروع : «ذكر القاضي وأصحابه: أنه لايصح استصناع 
سلعة ؛ لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلمء وفي الحاشية قال مصحح 
الکتاب : بهامش مخطوط الأزهر ما يأتي : قوله: "استصناع سلعة"يعني يشتري منه 
سلعةء ويطلب منه أن يصنعها له» مثل : أن يشتري منه وبا لیس عنده» وإنما يصنعه 
له بعد العقدء فهذا قد باع ما لیس عنده)”". 

وقال البهوتي : «ولا يصح استصناع سلعة بأن يبيعه سلعة يصنعها له (لأنه باع ما 
ليس عنده على غير وجه السلم)ء ذكره القاضي وأصحابه).أه””. 

ومذهب الحنابلة فيما يتعلق بالاستصناع كالمالكية والشافعیةء فقد ذكروا مسائله 
تحت باب السلمء ومعنى هذا أنه يشترط لصحة استصناع سلعة ما من توافر شروط 


() الهذب مرجم سایق » ج۰۲ ص ص ۰۱۱۷-۱۱۳ 

() ابن مفلحء الفروع» ج1 ۰ ص ؟ ۲ ۰ وانظر : علي السالوس » عقد الاستصناع » بحث مقدم 
إلى جمع الفقه الاسلامي في دورته السابعة» مجلة اجمم» ع۷ء ج٢‏ ص 1۹ ۲. 

(۳) کشاف القناع » مرجع سابقء ج٣‏ ص۱۵ ۰۱ 
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السلم؛ ومذهبهم فيما يصح السلم فيه وما لا يصح قريب من مذهب الشافعیة؛ 
فكل ما تنضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافھا يصح السلم فيه» کال حبوب 
والثياب؛ والثمارء والإبريسم» والحديد والرصاص» ومالا ينضبط بالصفة لایصح 
فيه السلم » کاللؤلؤ والياقوت» وعليه لا يصح السلم فيما يجمع أخلاطا مقصودة 
غير متميزة كالغالية والمعاجين» وأما إذا كانت هذه الأخلاط متميزة فيصح السلم 
فيها كالثياب المصنوعة من قطن وکتان» والخف والنبل لامکان ضبطها. 

قال ابن قدامه وهو يعدد شروط السلم: "أن يكون المسلم فيه ما ينضبط 
بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهراء فيصح في ابوب والثمار والدقيق 
والثياب ... والحدید والرصاص والصفر والنحاس والأدوية ... ولا يصح السلم فيما 
لا ينضبط بالصفة كالجوهر من اللؤلؤ والياقوت والفيروزج ... ولا یصح فیما یجمع 
أخلاطا مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين التي یتداوی بها للجهل بها. 

ولا يصح في القسي المشتملة على اخشب والقرن والعصب والتوزء إذ لایمکن 
ضبط مقادیر ذلك» وقییز ما فيه منها ... 

قال القاضي : الذي یجمع أخلاطا على أربعة أضرب : 

أحدها: مختلط مقصود متميّزه كالثياب النسوجة من قطن وکتان» أو قطن 
وإبریسم؛ فيصح السلم فيها لأن ضبطها مکن. 

الثاني : ما خلطه لمصلحته» وليس بمقصود في نفسه» كالإتفحة في ا حین: واللح 
في العجين والخبزء فيصح السلم فيه لأنه يسير لمصلحته. 

الثالث: أخلاط مقصودة غير متميّزة» کالغالیةء والند والمعاجين فلا يصح السلم 
فیها لأن الصفة لا تأتي علیها. ۱ 

الرابع : ما خلطه غير مقصود ولا مصلحة فيه کاللین الشوب بالاء فلا يصح 
السلم فیه... ویصح السلم في النشاب والنبل. 
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وان أسلم في ثوب مختلف الغزول كقطن وإبريسم» أو قطن وکتان» أو صوف:؛ 
وكانت الغزول مضبوطة بأن يقول: السّدی إبریسمء واللحمة کتانء أو نحوه جاز» 
ولہذا جاز السلم في الخز وهو من غزلين مختلفین؛ وان أسلم في ثوب موشّی» وكان 
لوشي من مام نسجه جاز» وان كانت زيادة لم بجز؛ لالہ لا ينضبط... وان أسلم في 
الأواني التي يمكن ضبط قدرها وطولہا وسمكها ودورهاء كالأسطال القائمة 
الحيطان» والطسوت جاز» ويضبطها بذلك کلەء وان أسلم في قصاع وأقداح من 
الخشب جاز» ويذكر نوع خشبها من جوز أو توت» وقدرها في الصغر والكبر 
والعمق والضیق : والثخانة والرقة؛ وأي عمل» وان أسلم في سيف» ضبطه بنوع 
حديده؛ وطوله وعرضه ورقته وغلظه» وبلده» وقديم الطبع أو محدث؛ ماض أو 
غيره؛ ویصف قبضته وجفنه. آه. 

بعد كل هذا نری أن الذاهب الثلائة ذهبت إلى عدم جواز الاستصناع إلا بشروط 
السلم؛ بدلیل أنهم تحدثوا عنه تحت باب السلم ؛ فالالكية یقسمون السلم في 
الصناعات إلى أربعة آقسام» تبعا لاشتراط عمل الصانم والعين التي يعمل فيهاء 
وعدمه» وأجازوا استصناع کل ما یعمله الناس في أسواقهم من آنیتهم وأمتعتهم التي 
یستعملون في أسواقهم عند الصناع بشروط السلم. 

وأما الشافعية وا نابلة فأجازوا کل ما کن ضبطه بالصفة» وکذا ما کان 
مصنوعا من مادة واحدة. وما جمع أخلاطا آجازوا منها ما كان مقصودا متمیزا 
يمكن ضبطه . ولم يجيزوا ما كانت آخلاطه مقصود: لا تتمیز للجهل بها. 


القناعء مرجع سابق؛ ج٣‏ ص ص ۰۲۷۸-۲۷۱ 


۸ اثر التحول المصربك 2 العقود الريوية 


ويرى الشیخ مصطفى الزرقاء أن المذاهب الثلاثة تمارس الاستصناع عملیاء ولو 
كانت لا تجيزه إلا بطريق السلم كما هو ا حال في جواز بيع التعاطي؛ فمن ذهب إلى 
عدم جوازه اضطر إلى تمارسته عمليا في الحقرات. 

قال رحمه الله: «ويلحظ في هذا المقام أن المشاهد في عصرنا أن فقهاء المذاهب 
الثلاثة التي لا تجيز الاستصناع إلا بطريق السلم يمارسونه عمليا في حاجاتهم 
الخاصةء وحاجات أبنائهم من أحذية وملابس وسواهاء ولايجدون منه بداہ''۔اھ. 

الاستصناع بے مذهب الحنفية: 

على خلاف ما ذهب إليه الجمهور یری الحنفية أن الاستصناع عقد مستقل عن 
عقد السلم» له شروطه وأحكامه الخاصة؛ واستدلوا على مشروعيته بالسنة 
والإجماع والاستحسان. 

أما السئة: فما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : صنع رسول الله 26 
خاتماء وقال: (إنا اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشاء فلا ينقش عليه أحد)”". 

وفي رواية له أيضا عن أنس 5 أنه رأى في يد رسول الله 6# خاتما من ورق 
یوما واحدا ؛ ثم إن الناس اصطنعوا ال خواتیم من ورق ولبسوهاء فطرح رسول الله 


۲۳) 





وروى البخاري أيضا عن أبي حازم قال: اتی رجال سهل بن سعد یسألوه عن 
المنبر» فقال: بعث رسول اللہ لق إلى فلانة -امرأة قد سماها سهل- أن (مُري 


)١(‏ عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية العاصرة مجلة المجمع الفقهي» 
مرجع سابق» ع۷ء ج٢‏ صن ٣‏ 

)¥( 4 / كتاب اللباس» باب الخائم في الخنصر. 

(۳) /ححده/ كتاب اللباس ء باب (بلا ترجمة). 


رقم 
کے ین ہے 


swarat.co 
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طرفاء الغابة» ثم جاء بهاء فأرسلت إلى رسول الله 4# بهاء فأمر بها فوضعت؛ 
فجلس عليه)”". 

وفي رواية له أيضا عن جابر بن عبدالله فش أن امرأة من الأنصار قالت لرسول 
لله 44# : يارسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه » فان لي غلاما نجارا ؟ قال : 
(إنْ شئت)؛ فعملت له الئبر'''. 

وأما الإجماع : فقد تعارف الناس عقد الاستصناع في سائر الاعصار» من لدن 
رسول الله يت إلى يومنا هذا من غير نكير» فكان إجماعاء ويؤيده قوله يتف : 
(لا تجتمع أمتي على ضلالة)'”. 

وقال ابن مسعود دة : (إن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما رآه 
المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح). 

قال الكاساني : «وأما جوازه فالقياس أن لا يجوز؛ لأنه بيع ما لیس عند الانسان 
لا على وجه السلم» وقد نهى رسول الله 4# عن نیع ماليس عند الإنسان» 
ورخص في السلم » ويجوز استحسانا لإجماع الناس على ذلك ؛ لأنهم يعملون ذلك 
في سائر الأعصار من غير نكير» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا تجتمع أمتي 


03 


على صلالة) ».۱ 


(e) 
. هھ‎ 


(۱) /۲۰۹۲/ کتاب البيوع » باب النجار. 

(۲) /۲۰۹۵/ كتاب البيوع» باب النجار. 

(۳) ابن ماجة /۳۹۵۰/ كتاب الفتن» باب السواد الأعظم» والترمذي بلفظ : (إن الله لا یجمع 
أمتي على ضلالة) /۲۱٦۷/‏ كتاب الفتنء باب ما جاء في لزوم ا جماعةء وقال: هذا حديث 
غريب من هذا الوجه. 

)٤(‏ نقدم تخريجه ص۲۷۰. 

.٥ص‎ ء٥ج البدائم » مرجع سابق»‎ )٥( 
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وقال ابن الهمام : «والقياس أنه لا يحوزء وهو قول زفر والشافعي» إذ لا کن 
إجارة ؛ لأنه استئجار على العمل في ملك لأجيرء وذلك لا یجوز» كما لو قال: 
احمل طعامك من هذا المكان إلى مكان كذاء أو اصبغ ثوبك أحمر بكذاء لا یصح؛ 
ولا بيعا لانه بيع معدوم» ولو كان موجودا تملوكا لغير العاقد لم بجز؛ فإذا كان 
معدوما فهو أولى بعدم ا جواز؛ ولكنا جوزناه استحسانا للتعامل الراجع إلى الإجماع 
العملي من لدن رسول الله 4# إلى اليوم بلا نكير» والتعامل بهذه الصفة اصل 
مندرج في قوله ی (لاتجتمع أمتي على ضلالة))أه". 

وأما الاستحسان: فاستدلوا للأخذ به بأدلة متعددة منها: 

[١]ما‏ رواه البخاري عن ابن عباس ها قال: (احتجم النبي 2 وأعطى 
الحجام أجره)'". 

مع أن مقدار عمل الحجامة وعدد كرات وضع ا حاجم ومصها غير لازم عند 
اسر“ 

("] ومنها دخول ا حمام بأجر من غير بيان المدة وما يستعمله من الماء؛ وقد سمع 
النبي 2 بوجوده فأباحه بمئزر ولم يبين له شرطا“' 

[۳] ومنها أن الحاجة داعية إليه ؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى غرض معين 
بمواصفات معينة وكثيرا ما يتعذر وجوده مصنوعا بهذه المواصفات فیحتاج إلى 


.١١6-١١4ص شرح فتح القدیر» مرجع سابق؛ ج۷ء ص‎ )١( 

(۲) /۲۲۷۸/ كتاب الاجارة» باب خراج احجام؛ وأحمد ۰۱۱۱/۳ 

(۳) ابن الهمام» شرح فتح القدیر» ج۷ء ص ۰۱۱۵ 

)٤(‏ الكاساني» البدائم» مرجع سابق» ج٥ء‏ ص٦ء‏ ابن الہمامء شرح فتح القدیر؛ مرجم 


سایق ؛ ج ۰۷ ص ۰.۱۱۵ 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال سس[ ۰۱ ] 


استصناعه فلو لم بجز لوقع الناس في احرج» ومن شأن الشريعة رفع ا حرج عن 
النا 2 

س . 

[٤]ومنھا‏ أنه اشتمل على عقدین جائزين: السلم والاجارة» أما السلم فلأنه 
عقدٌ على مبيع في الذمةء وأما الاجارة فلاشتراط العمل فيهاء وما كان هذا صفته 
كان جائزا””. 

ومن هنا قصراحنفية عقد الاستصناع على ما فيه تعامل بين الناس» وما لا تعامل 
فيه كان مرجعه إلى القیاس''ء وسيأتي مزيد بیان لذلك. 

وقد أقر ا جمع الفقهي مشروعية عقد الاستصناع بالشروط التي نص عليها 
الحنفية في دورته السابعة من عام 5157١هء‏ ۱۹۹۲م . 

ثالثاً: التكييف الفقهي لعقد الاستصناع: 

اختلف علماء الحنفية في تكييف الاستصناع على أقوال: 

الأول: ويقضي أن الاستصناع مواعدة من الطرفين أولاء ثم بعد الفراغ منه 
ينعقد بيعا بالتعاطي ء وبه قال الحاكم الشهيد والصفارء ومحمد بن سلمة وصاحب 
النٹور““۔ 


(۱) البدائم » المرجع السابق. 

(۲) الرجم السابق. 

(۲) ابن الہمامء شرح فتح القدیر» مرجع سابق» ج۷ء ص۱۱۵. 

.۷۷۷ جلة ا جمع الفقهي, مرجم سابق» ع۰۷ ج۰۲ ص‎ )٤( 

(۵) ابن الہمامء والبايرتي» شرح فتح القدير مع العناية» مرجم سابقء ج۰۷ ص ص۱۱- 
۵ الكاساني» البدائع» مرجع سابق» ج٠»‏ ص٥‏ » السرخسي» الميسوط»› جحء 


ص۱۳۹. 


٦1١٤١ [‏ أثر التحول الصربة 2 العقود الريوية 

واستدلوا لقولہم هذا بالادلة التالية : 

1 أن الخيار ثابت لكل واحد منھماء ولہذا کان تلصانع ألا يعمل ولا يجبر 
عليه . وهذا لا يكون في العقود التي يلتزم فيها الطرفان ا اتفقا عليه» كما هو الحال 

1 باعتبار ثبوت الخيار للمستصنم أيضا فان له أن لا يقبل ما يأتي به الصانع 
بالتعاط ° 

الثاني : وهو كما جاء في الذخيرة: أن الاستصناع إجارة ابتداء بيع انتهاء» وهو 
بهذه الصفة إما يكون قبل التسليم لا عند التسليم» بدليل أنه إذا مات الصانم بطل 
الاستصناع» ولا يستوفى من تركته» ولا يرد هنا أنه بالإجارة یجبر الصانع على 
العمل . والستصنع على إعطاء الثمن ؛ لأن الإجارة تفسخ بالاعذار» والموت عذر 
فتفسخ ہہ ۱ 

الثالث : وهو مذهب عامة مشایخ اطنفية» ومقتضاہ أن الاستصناع بیع » وأنه 
غقد مستقل کفیره من آنواع البیوع مثل السلم والصرف» وهذا القول هو الصحیح 
في مذهب الحنفية" ". 


قال ابن الپمام : «والصحیح من الذهب جوازه پیعا) اه 


(۱) ابن الہمام؛ شرح فتح القديرء المرجع السابق؛ السرخسي » المبسوط: المرجع السابق. 

(۲) ابن الہمامء شرح فتح القديرء ج۷ء ص ص۰۱۱۷-۱۱۰ حاشية ابن عابدین» مرجع 
سابق» ج۷ء ص٥ .٤٥‏ 

(۳) الکاساني؛ البدائع » مرجع سایق » ج۵ ء ص 0 ؛ والمراجع السابقة. 


۰۱۱۵ شرح فتح القدیر» مرجع سابق» ج۷ء ص‎ )٤( 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال | r‏ 

وقال البابرتي : والصحيح أنه بيع لا عدة» وهو مذهب عامة مشايخنا.أه”". 

وقال السرخسي : اعلم أن البيوع أربعة : بيع عين بثمن» وبیع دين في الذمة بثمن 
وهو السلم» وبيع عمل» العين فيه تبع » وهو الاستئجار للصناعة ونحوهماء 
فالمعقود عليه الوصف الذي يحدث في ا حل بعمل العامل» والعين هو الصبغ بيع 
فيه » وبيع عين شرط فيه العمل» وهو الاستصناع ء فالمستصنع فيه مبيع عين.أه'". 

وهذا يبين بوضوح أن الاستصناع عقد مستقل عن غيره كالسلم وال جارة» وهذا 
ما ذهب إليه مجمع الفقه الاسلامي"» واستدلوا لہذا القول بالأدلة الآثية: - 

١7‏ أن محمدا ذكر في جوازه القياس والاستحسانء وهما لايجريان في الواعدة". 

1 وسماه شراء وأثبت فيه خيار الرؤية» وهذا بختص بالبيوع » قال مه : إذا 
رآه المستصنع فهو با خيار ؛ لأنه اشترى مالم یره" 

1 ولأنه لا يجوز إلا فيما تعامل الناس فيه» والمواعدة تجوز في الكل 

[ ولأن الاستصناع يجري فيه التقاضي ؛ والتقاضي إنما يكون في الواجب في 
العقود لا بالوعود ". 


(0) 


(1) العنایة مرجع سابقء ج۷ ص4 .١١‏ 

(۲) البسوط مرجع سابق» ج ۱۵ 2 ص ص؛۸۵-۸. 

(۳) جلة المجمع الفقهي » مرجع سابق» ع۰۷ ج٢ء‏ ص۷۷۷ 

- ابن الہمام والبابرتي » شرح فتح القدير مع العنایه» مرجع سابقء ج۷( ص ص۱۱‎ )٤( 
.٥ص‎ ء٥ج الکاساني » البدائع » مرجع سابق»‎ ۰ 

)٥(‏ الرجعین السابقین. 

() ابن الپمام» والبابرتی » شرح فتح القدیر مع العناية » المرجع السایق؛ الکاساني» البدائع» 


14 أثر التحول المصرية بے العقود الريوية 


]٥[‏ ولأن الصانع يملك الدراهم بقبضهاء ولو كانت مواعدة لم يملكها. 

1 وأما ثبوت الخيار لكل منهما فلا يدل على الواعدة» بدليل أنهما لو تبايعا 
عرضا بعرض ؛ ولم ير كل واحد منهما عین الآخر؛ فانه يثبت لكل واحد منهما 
ا خیارء وهو بيع لا محالة» فكذلك الاستصناء''' 

فترجح بهذا -والله أعلم- أن الاستصناع عقد مستقل محله العمل » والعين من 
الصانع » فليس سلما لأن السلم عقد على مبيع في الذمة مع تعجيل رأس المال» 
ولیس إجارة لأن محلها العمل» وليس بيعا بمعناه المطلق الذي عله العين'”. 

قال الشيخ مصطفی الزرقاء: "وقد استقر الرأي عند الحنفية أن الاستصناع نوع 
من البيوع مستقل؛ لايدخل في أحد الأنواع الأخرى كالصرف والسلم» وليس أيضا 
من البيع العادي (المطلق)ء فكما أن الصرف والسلم نوعان من البيع» وهما عقدان 
مستقلان ولہما أحكام خاصة لا تجري في البيع الطلق العاديء فكذلك الاستصناع ؛ 
وبهذا أخذت مجلة الأحكام العدلية» فعقدت للاستصناع فصلا خاصا به في باب 
(أنواع البيع) من كتاب البيوع في الواد: ۳۹۲-۲۸۸ اه 

رابعا ؛ أركان عقد الاستصناغ؛ 

اعتمادا على ما سبق من اعتبار الاستصناع نوعا من آنواع البیوع فإن آرکانه هي 
آرکان البیع ؛ وهي : صيغة» وعاقدان. ومحل معقود عليه . 


(۱) ابن البمام» شرح فتح القدیر» ج۰۷ ص ۰۱۱۵ 

(۲) الرجم السابق مع العناية. 

(۳) علي محيي الدین القره داغي» عقد الاستصناع» بحث مقدم إلى المجمع الفقهي في دورته 
السابعةء ع۰۷ ج۲» ص ص۲ ۰۳۵۰-۳۳ 

)٤(‏ عقد الاستصناع, مرجع سابق» ع۷ء ج۰۲ ص۲۳۸. 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 


فأما الصيغة والعاقدانء فيشترط فيهما ما يشترط في عقد الییع » ولذا فليس هناك 
حاجة للحديث عنھماء وما يهمنا في هذا البحث هو محل العقد وبيان حقيقته : 

اختلف علماء الحنفية في محل العقد في عقد الاستصناع على قولين: 

الأول: وهو لأبي سعيد البردعي» ويرى أن المعقود عليه في عقد الاستصناع هو 
العمل لا العين ؛ لأن الاستصناع طلب الصنع وهو العمل» فلفظه ينبئ عنه» ويدل 
عليهء والأشياء التي تستصنع بمنزلة الآلة للعمل ؛ ولہذا يبطل الاستصناع بموت أحد 
العاقدين لشبهه بالإجارة”". 

الثاني : وهو قول جمهور الحنفية» والصحيح في مذهبهم أن المعقود عليه هو 
العين وليس العمل» بدليل أن الاستصناع يثبت فيه خيار الرؤية للمستصنع ؛ وهذا 
باتفاق ا حنفیةء وخيار الرؤية لا يكون في بيع العين» فدل ذلك على أن المعقود عليه 
هو العين لا الصنعة''". وأجابوا عن اعتراض أبي سعيد ببطلان الاستصناع بموت أحد 
العاقدين» بأن الاستصناع فيه شبها بالإجارة من حيث طلب الصنع» ولذا بطل 
بموت أحدهماء وفيه شبه بالبيع من حيث إن المقصود منه العين المستصنع» ولذا 
أجري فيه أحكام البيع'". 

وثمرة الخلاف تظهر لو أن الصانع أتي بالعين الستصنعة للمستصنع بنفس 
الواصفات الطلوبة » وكانت من صنع غیره» أو كانت من صنعه قبل العقد» فعلى 
القول الأول لایجبر الستصنع على قبولہاء ولا تبرأ ذمة الصانم إن أعطى الستصنع 


(۱) السرخسي» البسوط » مرجع سابق» ج۰۱۲ ص۱۳۹ ابن الهمام» والبابرتي» شرح فتح 
القدیر مع العناية» مرجع سابق» ج۷ء ص ص ۱۱۹-۱۱۵ 

(۲) السرخسيء البسوط ؛ مرجم سابق؛ ج۰۱۲ ص۱۳۹. 

(۳) ابن الہمامء شرح فتح القدیر مع العناية , مرجع سابق» ج۷ء ص ۰۱۱۵ 


٦٤٤ |‏ آثر التحول الملصرية 2 العقود اٹریویة 


صنع غيره ظنا أنه من صنعه» ويؤيد هذا القول أن الاستصناع فيه شيء من عنصر 
الثقة الشخصية؛ فالمستصنع نما اختار هذا الصانع لثقته بمهارته وإتقانه لما يصنع”"". 

وعلى الثاني يجبر المستصنع على قبوله وتبرأ ذمة الصانع طالما أن العين مستوفية 
للمواصفات الطلوبة» ويؤيد هذا القول أن العبرة للمواصفات المطلوبة للمستصنع » 
فإذا كانت متوافرة لم يبق لاختلاف الصانع أي فرق بالنسبة للمستصنع ؛ لأن السلعة 
ومواصفاتها هي القصودء والراجح في مذهب الحنفية هو الثاني . 

خامسا؛ شروط عقد الاستصناع الخاصة ؛ 

بالإضافة إلى شروط البيع العامة اشترط الحنفية لصحة عقد الاستصناع شروطا 
خاصة به وهي : 

)١[‏ حصول العلم بالصنوع » وذلك ببيان ا حنس والنوع والقدر والصفة؛ لأنه 
مبيع » ولا بد من كونه معلوماء ولا يصير معلوما بدون هذه الأشیاءء فإذا جھل 
شيء منها فسد العقد لجهالة المعقود عليه'". 

جاء في المادة (۳۹۰) من مجلة الأحكام العدلية أنه «يلزم في الاستصناع وصف 
الصنوع وتعریفه على الوجه الوافق تلمطلوب». ۱ 

[ أن یکون الصنوع فیما يجري فيه التعامل بين الناس ؛ كالأحذية وآواني الحديد 
والرصاص والنحاس والسلاح» وغیر ذلك من الأشياء التي تصنم صععاء آما مالا 
تدخله الصنعة من الاشیاء الطبيعية کا حبوب والثمار فلا يصح الاستصناع فیها. 


(۱) الزرقاء» عقد الاستصناع» مرجم سابق» ع۰۷ ج۰۲ ص ۰۲۵٩۱‏ 

(۲) السرخسي ؛ البسوط » مرجع سابق» ج۰۱۲ ص۱۳۹ ء الرغيناني» والبابرتي» الہدایة مع 
شرحها العناية» ج ۰۷ ص ۰۱۱۵ حاشية ابن عابدین» مرجم سابق» ج۰۷ ص ۰۵۰۳ 
الزرقاء» عقد الاستصناع» مرجم سابق» ع۰۷ ج٢ء‏ ص ۵۰ ۲. 

(؟) الكاساني» البدائع » مرجم سابق» .ج٥ء‏ ص ص٦ء‏ ۲ ۲. 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار ا أموال 

وقصر ا حنفیة الاستصناع على ما تعامل الناس فيه لأن القياس يأباه؛ وإنما جوزوه 
استحسانا لتعامل الناس به منذ القدیم» ولذا لا يصح فيما لا تعامل للناس فيه کالٹیاب ؛ 
تمسكا بالأصل؛ وهو عدم جواز بيع العدوم» بل یرجم في ذلك إلى القياس”". 

وبا أن ا حنفیة اشترطوا عرف الناس في الاستصناع فإن ذلك يختلف باختلاف 
الأزمنة والأمکنةء وقد وجد في هذا العصر أشياء تعارف الناس صناعتهاء فينبفي 
القول بجوازھاء مثل صناعة السفن والطائرات؛ والأدوات الكهربائية ؛ كالتلفاز 
والثلاجة والغسالة» ونحو ذلك» والعطور والسجاد وغير ذلك» وقد نص النفية 
على عدم جواز الاستصناع في الثياب لعدم تعامل الناس بھاء وهذا في عصرهم» أما 
اليوم فقد تعارف الناس استصناع الثياب لحاجتهم إليه» فينبغي القول بجوازه. 

وبما أن العرف معتبر في الاستصناع, لذا رأينا يجلة الأحكام العدلية تجيز 
الاستصناع في أشياء لم تكن موجوة ولا متعارف على استصناعها في العصور 
المتقدمة» مثل البندقية» والسفن الحربية» فقد جاء في المادة (۳۸۸) من ا جلة: لو 
تقاول مع صاحب معمل على أن يصنع له كذا بندقیة؛ كل واحدة بكذا قرشاء وبين 
الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة» وقبل صاحب العمل انعقد الاستصناع.أه 

ویری الشیخ مصطفى الزر قاء أن تنوع الحاجات والصناعات واختلاف الأشكال 
والاوصاف والخصائص في أصناف النوع الواحد إلى درجة كبيرة في عصرالانفجار 
الصناعي» أدى إلى أن یصبح طریق الاستصناع متعارفا عليه في کل ما يصنع بوجه عام ". 

٣[‏ ألا يذكر فيه أجل» وهذا الشرط مختلف فيه بين الإمام وصاحبيه: يرى الإمام 
أن ذكر الأجل في استصناع ما تعامل الناس فيه يقلبه إلى سلم» حتی تعتبر فيه شرائط 


EY › الکاسانی؛ البدائع » مرجع سابقء ج0 › ص صا‎ )١( 
.۲ عقد الاستصناع, ع۷ء ج۲ ص۵4‎ )۲( 


۸ اشر التحول المصريك 2 العقود الربوية 


السلم من قبض راس المال فی اٹجلس: وإلزام الستصنع بقبول المصنوع إذا أتى به 
الصانع على الوجه المتفق عليه. 

واحتج الإمام بأن توقيت الاستصناع بأجل محدد تحقیق لعنی السلم ؛ لن السلم 
في حقيقته عقد على مبيع في الذمة مؤجلاء والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا 
لصور الألفاظ فيهاء فكما أن البيع والنكاح ينعقدان بلفظ التمليك فكذا هذا فيما 
يحتمل الاستصناع. 

وأيضا فان التأجيل يختص بالديون ؛ لأن الغرض منه تأخير المطالبة بەء ولا دين 
في الاستصناع : وإنما هو في السلم؛ بدليل أن الاستصناع يثيت فيه الخيار للمتعاقدين 
قبل العمل بالاتفاق”". 

وقال الصاحبان: إن ذكر الأجل لا يخرجه عن معناه؛ بل هو استصناع ضرب فيه 
أجلا أو لم يضرب؛ دليلهما أن العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناع ؛ والقصد 
منه تعجيل العمل لا تأخير المطالبة» فلا يخرجه عن معناه» وإذا تردد القصد من 
ضرب الأجل بين تعجيل وتأخير ا مطالبة؛ فهذا لا يخرج العقد عن موضوعه مع 
الشك والاحتمال”". 

ثم المراد بضرب الأجل هنا ما كان على سبيل الاستمهال» كالشهر وما فوقه؛ أما 
المذكور على سبيل الاستعجال؛ كأن يشترط على الصانم الانتهاء منه في يوم أو 
یومین؛ فهذا لا يصيّره سلما لأن القصود منه الفراغ من صنعه؛ لا تأجيل المطالبة 


بالتسليه””. 


مرجع سابقء ج۷ ص۱۱۷۰ء حاشية أبن عابدین » مرجع سابقء ج۷ ص۰۱ 9. 
(۳) البابرتی » العناية على البداية » مرجع سابق » ج۷ ص7 .١١‏ 
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ووضع الہندواني ضابطا للتفريق بين ما يعد استعجالا وما يعد استمهالاء فقال: 
«إن ذكر المدة إن كان من قبل المستصنع فهو للاستعجال» فلا يصير به سلماء وان 
كان من قبل الصانع فهو سلم ؛ لأنه يذكره على سبيل الاستمهال)”".أه. 

وهذا الخلاف بين الإمام وصاحبيه في شرط الأجل إنما هو فيما تعامل الناس 
استصناعه » أما إذا ضرب الأجل فيما لا تعامل للناس باستصناعه كالثياب ونحوهاء 
فهذا ينقلب سلما باتفاقهم جميعا”". 

وقد لخص علي حيدر شارح ا جلة العدلية مسائل الاستصناع في خمسة صور هي : 

الأولى: إذا لم تبین الدة في الأشياء التي جرى التعامل باستصناعهاء فالعقد عقد 
استصناع بالإجماع عند الحنفية. 

الثانية : إذا كانت المدة أقل من شهرء أي لم تبلغ المدة التي يصح بها السلم» 
والأشياء ما جرى التعامل بها على الاستصناع» فهو كذلك عقد استصناع بالإجماع. 

الثالثة : إذا كانت المدة المبينة في الأشياء التي تستصنم عادة شهرا أو أكثر من شهر 
فهو عقد استصناع عند الصاحبینء وعقد سلم عند الإمام. 

الرابعة : إذا كانت المدة لأقل من شهر» أي للأجل الذي يصح به السلم 
والأشياء ما لم تستصنع عادة» فهو سلم بالإجماع. 

الخامسة: إذا لم تبین المدة في الأشياء التي لم یجر التعامل بها على وجه 
الاستصناع فهو عقد استصناع فاسد". 


() الکاسانیء البدائع » مرجع سایق » جح ص ص ۰۷-۷ البابرتي؛ العناية على الہدایةء 
مرجع سابق ء ج۷ء ص۱۱۷ء حاشية ابن عابدين ؛ مرجع سابق؛ ج۷ ص ۰۱ ۵. 
(۳( درر الحكام شرح مجلة الأحكام» مرجع سابقء جء ص۴۱۰. 
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سادسا : عقد الاستصناع يبن اللزوم والجواز: 

إن الأثر المترتب على عقد الاستصناع فيما يتعلق بالمتعاقدين هو ثبوت الملك 
للمستصنع في العين المبيعة في الذمة حسب المواصفات الطلوبة ؛ وثبوت الملك 
للصانع في الثمن إذا أتى بالشيء الصنوع على الوجه الطلوب. 

هذا بالنسبة لحكم الاستصناع بمعنى الأثر المترتب عليه » أم صفة عقد الاستصناع 
من حيث اللزوم وعدمه فيختلف حسب مراحله : 

المرحلة الأولى: بعد الاتفاق بين الطرفين على جنس المصنوع ونوعه وصفته 
وقدره وثمنه» وقبل بدء العمل؛ فالعقد في هذه الفترة من الزمن غير لازم للطرفين 
باتفاق الحنفية» حتنى يثبت لكل واحد منهما الخيار في إمضاء العقد أو فسخه 
والعدول عنه: كالبيع بشرط الخيار للمتبايعين؛ يحق لکل منهما فسخه» "لان 
القياس يقتضي أن لا يجوز» وإنما عرفا جوازه استحسانا لتعامل الشاس» فبقي 
اللزوم على أصل القياس”". 

المرحلة الثائیة: وهي بعد فراغ الصانع من الشيء الستصنم ؛ وقبل رؤية الستصنع 
لهء فالعقد هنا أيضا غير لازم ؛ لأن العقد لم بقع على عين المصنوع بل على مثله في 
الذمة» فلا يتعين» ولذا كان للصانع أن يبيعه من يشاء؛ ولا تقدم لو أن الصانع لو أتى 
بالعين الطلوبة وكانت من صنع غيره على الوجه المطلوب» جاز ذلك وبرئت ذمته. 

وہناء عليه : لو باع الصائع الشيء الصنوع وأراد الستصنع ف فسخ البيع ليس له 
ذلك ؛ لأن حقه تعلق في ذمة الصانع ۳ 


)١(‏ الكاساني» البدائع» مرجع سابق؛ ج20 ص۷. 
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الرحلة الثالشة : إذا جاء الصانع بالعين المصنوعة إلى الستصنع» فإما أن تكون 
على الصفة المشروطة أو لا؟ فان كانت على خلاف الصفة المشروطة كان الستصنع 
بالخيارء إن شاء أخذها وان شاء تركهاء وطالب الصانع بإحضار ما طلبه على 
الصفة اللشروطةء وهذا ما خذت به ا جلةء فقد جاء في الادة (۳۹۲) منها: «إذا لم 
يكن المصنوع على الأوصاف الطلوية البينة كان المستصنع مخيرا» 

وأما إذا أحضر الصانم العين المصنوعة على الصفة المشروطة فقد سقط خيار 
الصانع » ولزم العقد في حقهء وللمستصنع الخيار إن شاء أخذه وان شاء ترکه 
فالعقد في حقه غير لازم. وهذا على ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي یوسف 
محمد رحمهم الله تعالى. 

وقد ذكر الكاساني في تعليل هذه الرواية: ہلان الصانع بائع ما لم يره» فلا خيار 
له» وأما المستصنع فمشتري ما لم يره» فكان له الخيار» وإنما كان كذلك لأن المعقود 
عليه وإن كان معدوما حقیقة فقد ألحق بالموجود لتمكين القول بجواز العقدء ولأن 
الخيار كان ثابتا لما قبل الإحضارء لما ذكرنا أن العقد غير لازم؛ فالصانع بالإحضار 
أسقط خيار نفسه» فبقي خيار صاحبه على حاله» كالبيع الذي شرط فيه الخيار 
للعاقدین إذا أسقط أحدهما خياره أنه يبقى خيار الآخر كذا هذا»أه". 

ويروى عن أبي حنيفة أنه يثبت الخيار للعاقدين معاء وعن أبي يوسف أنه لا 
خيار لہما جمیعا. 

وجه هذه الرواية عن أبي حنيفة أن الصانع لا يمكنه تسلیم العقود عليه إلا بإتلاف 
مالەء وهذا ضررء ودفع الضرر عنه واجب؛ وهو يحصل باثبات الخيار له. 


» الكاساني» البدائع » مرجع سابق » ج20 ص ۰.۷ وانظر: البابرتي » العناية على البداية‎ )١( 


مرجع سابق» ج۷ء ص۱۱ ۱. 
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وتعلیل ما جاء عن أبي یوسف هو دفع الضرر عن الصانع ؛ لأن الصانع قد آفسد 
متاعه حتی يأتي بالعین على الصفة الشروطة. فلو أثبتنا ال خیار للمستصنع وامتنع من 
آخذها كان فيه إضرارا بالصانع ؛ لأن غيره لا يشتريه بمثله على تلك الصفة”". 

والصحيح في مذهب الحنفية هو ما جاء في ظاهر الرواية عن أئمة الحنفية القاضي 
بإثبات الخيار للمستصنع دون الصانع. 

قال الكاساني: «والصحيح جواب ظاهر الرواية لأن في إثبات الخيار للصانع ما 
شرع له الاستصناع» وهو دفع حاجة الستصنم ؛ لأنه متى ثبت الخيار للصانع فكل 
ما فرغ عنه يبيعه من غير المستصنع » فلا تندفع حاجة المستصنم».أهم”" 

إلا أن جلة الحكام العدلية ذهبت إلى أن العقد لازم في حق العاقدين منذ انعقادہء 
وليس لواحد منهما الرجوع عنه» وهذا ما ورد في المادة (۳۹۲) من ا جلة ونصها: 
«إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع » وإذا لم يكن الصنوع على 
الأوصاف الطلوبة المبينة» » كان المستصنع مخيرا»» 

وهذا الذي ذهبت إليه ا جلة ليس هو الذي روي عن أبي يوسف ؛ لأنه إنما يقول 
بلزوم العقد في حق الطرفینء بعد فراغ الصانع من العمل » واحضار العين الصنوعة 
للمستصنم ء وأما قبل ذلك فالحنفية كلهم متفقون على أن العقد غير لازم في حق 
الطرفینء وا جلة قالت بلزوم العقد منذ إنشائه» وهذا لا يطابق ما روي عن أبي 
يوسف» غير أن الدكتور علي يي الدين القره داغي يثبت في بحث له عن الاستصناع 
أن أبا يوسف يقول بلزوم العقد منذ إنشائه» وهو ما اعتمدته المجلة» وذلك استنادا 
على نص نقله من مخطوط ا حیط البرهاني أثبت فيه رجوع أبي يوسف إلى ما ذكرته 


(۱) الكاساني» البدائع. ء مرجع سابق» ج02 ص ص۷ م۸ العناية» الرجع السابق: 
(۲) البدائم » المرجع السابق. 
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ا جلةء وهذا هو النص كما نقله القره داغي : «قلنا: الروايات في لزوم الاستصناع 
وعدم اللزوم مختلفة...ثم رجع أبو يوسف عن هذاء وقال: لا خيار لواحد منهماء بل 
یجبر الصانع على العمل ويجبر المستصنع على القبول» وجه ما روي عن أبي يوسف 
أنه يجبر كل واحد منهماء أما الصانع فلأنه ضمن العمل فيجبر؛ وأما المستصنع فلأنه 
لولم یجبرعلی القبول یتضرر به الصانع ؛ لأنه عسى لا يشتريه غيره أصلاء أو لا 
يشترى بذلك القدر من الثمن » فیجبر على القبول دفعا للضرر عن الصانع»". 

إذا ثبت هذا فمعناه أن ا جلة قد أخذت بلزوم العقد اعتمادا على هذا الكتاب 
وغيره من كتب الحنفية» وقد جاء في تقرير جلة الأحكام العدلية الذي قدمته إلى مقام 
الصدر الأعظم عالي باشا سنة٦۱۲۸ھ‏ الإشارة إلى ترجيح رأي أبي يوسف في 
الاستصناع» وهذا نصه: «وعند الإمام الأعظم للمستصنع الرجوع بعد عقد 
الاستصناع وقال الإمام آبو یوسف له : إنه إذا وجد المصنوع موافقا للصفات 
التي شرطت وقت العقد فليس له الرجوعء والحال أنه في هذا الزمان قد اتخذت 
معامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر ونحوها بالقاولة» وبذلك صار الاستصناع 
من الأمور العظيمة التي جرى عليها الناس؛ فتخییر الستصنع في إمضاء العقد أو 
فسخه يترتب عليه الإخلال بمصالح جسیمة؛ ولا كان الاستصناع مستندا إلى التعارف 
ومقيسا على السلم المشروع على خلاف القياس بناء على عرف الناس » لزم اختيار 
قول أبي يوسف الله تعالی في هذا مراعاة لصلحة الوقت» كما حرر في المادة الثانية 
والتسعين بعد الثلائمائة من هذه المجلة)”". أه. 
)١(‏ عقد الاستصناع» مرجع سابق» ع۰۷ ج٢ء‏ ص٣٦۳.‏ 
(۲) ا جلةء مرجع سابق» ج۰۱ ص ۱۲. 


ل٤٢‏ _ل .سس س اثرالتحول اللصری 4 العقود الريوية 
وإلى القول باللزوم ذهب ا جمع الفقهي أيضاء فقد جاء في قراره رقم ۷٦/۷/۳ء‏ 
ما يلى : 
«إن عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة- ملزم للطرفین 
إذا توافرت فيه الأركان والشروط)”". 


)١(‏ مجلة اجمع الفقهي ء مرجع سابق» ع۰۷ ج٢؛ء‏ ص /الالا. 


ار اي اهر 
ہے ج لاز قبسي 


ات ل أت 3 ۷ہ تک ت ۳۲٢۳‏ بي 
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البحث الخامس 
المشاركات 

في ساحة الاستثمار الجماعي نشهد عددا من المشاركات متنوعة الأهداف 
والغايات» ومع تنوع أهدافها يظل الربح هو المقصد الأول منها والہدف الأبرز فيها. 

ولقد تطورت هذه المشاركات عما كانت عليه من قبل تطورا ملحوظاء وظهرت 
على الساحة الاقتصادية أنواع جديدة منهاء فعرف ما يسمى بالشركات الساهمة» 
والشركات ا تناقصة أو المنتهية بالتمليك» وغير ذلك» وبعض هذه الشركات يأخذ 
طابعا محلياء وبعضها الآخر يأخذ طابعا دوليا. 

وقد وجدت المصارف الإسلامية في هذه الشرکات بالإضافة إلى الشركات 
المعروفة في الفقه الإسلامي مجالا رحبا في اسثمار مدخراتها. وهي بذلك تقدم بديلا 
شرعيا جديدا عن المديونية الربوية؛ فساهمت في تقديم رژوس الأموال للعديد من 
الشروعات الصغيرة والكبيرة» بنوعيها الخاص والعام» وقد كللت هذه المشروعات 
بالنجاح وله احمد؛ بفضل التزام الصارف بأحكام الشريعة الإسلامیةء فعادت 
بالخير والنفع للمشارکین خاصة وللمجتمع عامة. ٠‏ 

وان تنوع الشرکات في الفقه الاسلامي آعطی الصارف الاسلامية مرونة واتساعا 
في نشاطاتها الاستثمارية» على الرغم من أن الضاربة تشغل ا یز الأكبر من هذه 
الاستثمارات بسبب ملاءمتها لطبيعة وعمل هذه الصارف» لکن ذلك لا يعني إغفال 
الصارف لغیرها من الشركات» بدلیل أن هذه الصارف قامت بتمویل عدد من 
الشروعات من خلال بعض الشرکات ؛ کالعنان والساقاة والزارعة. 

وسوف أعرض لہذا البحث من خلال النقاط الاتية : 
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]١[‏ تعريف الشركة. 

[ مشروعية عقد الشركة. 

(۲] صفة عقد الشركة. 

[:] أركان عقد الشركة. 

]٥[‏ شروط الشركة العامة. 

]٦[‏ أقسام الشركة. 

[۷] انتهاء عقد الشركة. 

أولاً: تعريف الشركة ؛ 

لغة: الشركة بفتح الشين وكسرها سواء» مصدر شركة» وتعني: مخالطة 
الشریکین؛ يقال: اشتركنا بمعنى تشاركناء وقد اشترك الرجلان وتشاركاء وشارك 
آحدهما الآخرء وشاركت فلانا صرت شریکەء واشتركنا وتشاركنا في كذاء 
وشركته في البيع والميراث أشركه شركة”", . 

وأما في الاصطلاح الفقهي : فالشركة تنقسم إلى قسمين: شركة الأملاك› 
وشركة العقود. 

أما شركة الأملاك فهي: أن يتملك شخصان فأكثر عينا من غير عقد الشركةء 
كالميراث والہبة والصدقة والوصية» وكل واحد منهما بمنزلة الأجنبي في التصرف في 
نصيب صاحبهء فلا يتصرف إلا بإذنه””". 


. ابن منظور؛ لسان العرب؛ مرجع سابقء مادة شرك‎ )١( 
عبدالرحمن الجزيري» الفقه على المذاهب الأربعةء ط.دء اعتنى بها: عبداللطیف‎ )۲( 
بيتية (بیروت : دار إحياء التراث العربي ؛ ت۔د): ج۴ ص1 ۵ط › السرخسی » المبسوط›‎ 
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البدائل الشرعية لأساليب استتمار الأموال f‏ 1۲۷ 


وبما أن البحث معقود هنا لشركة العقود فلن أتعرض للکلام على شركة 
الأملاك؛ بل سيكون الكلام مقتصرا على شركة العقود. 

وشركة العقد في اصطلاح الفقهاء: عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل 
والربح؛ وهذا ما اصطلح عليه فقهاء ا حنفیة''' 

وأما الشركة في اصطلاح فقهاء الشافعية فهي : ثبوت الحق في شيء لاثنين فاکش 
على جهة الشيوع”". 

ثانياً: مشروعية عقد الشركة ؛ 

الشركة جائزة في الجملة » وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: 

فقوله تعالى : اما شم نخس وضو ۳ 

فجعل الله سبحانه وتعالی الخمس مشترکا بین أهل النمس» وجعل الباقي وهو 
آريعة أخماس الغنيمة مشترکا بين الغافین» فدل على جواز الشركة“ . 

وقوله تعالی: « ون كثيرا من لطاء فی بعصم عل بَعْ ض لا آلذرین اموأ وَعَيلُوا 
لمحت وقلیل ما همه . 

واخلطاء هم الشرکاء» فذکرت الآية الشركة في معرض ا لخصومة بين الشرکاء 
ونفت وقوع الظلم بین الشرکاء من أهل الإيمان والعمل الصا مع التنبیه على قلة 


.1۵4 الحصكفي» الدر الختار. مرجع سابق» جا » ص‎ )١( 
۰۲ الشربيني» مغني ا حتاج ء مرجع سابق» ج۰۲ ص۱۱‎ )٢( 

(۳) سورة الانفال الآية .]٤١[‏ 

(۶) العمراني » البیان شرح المهذب؛ مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۵۹۹ ۲. 
)٥(‏ سورة ص » الآية 41 4۲ 


٤۸‏ آثر التحول المصربك 2 العقود الربوية 


هؤلاء؛ وقي هذا دليل على جواز الشركة» وهذا وإن کان واردا في شرع من قبلنا غير 
أنه لم يأت في شرعنا ما یعارضه: بل جاء في شريعتنا ما يؤيده» ويدل على 
مشروعيته. 

وأما السنة: 

فما رواه أبو هريرة يرفعه إلى النبي يق قال: (إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين 
مالم یخن أحدهما صاحبه» فإذا خانه خرجت من بينهما)”". 

ومن حديث أبي النهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا 
فضة بنقد ونسیئةء فبلغ النبي 4# فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه» وما كان 
بنسيئة فردوه”". 

فهذا إقرار من النبي 44# بمشروعية الشركة. 

وعند أحمد من حدیث السائب بن أبي السائب» أنه كان يشارك رسول الله 
2 قبل الإسلام في التجارة» فلما كان يوم الفتح جاءه» فقال النبي 4# : 
(مرحباً بأخي وشريكيء كان لا يدارى ولا يمارى)””. 

فقد دل هذا الحديث على فعل النبي 8 للشرکة» فاجتمع إقراره وفعله 
ال٠‏ ولا أدل على ذلك من الجواز. 


(۱) آبو داود /۳۳۸۳/ كتاب البيوع والإجارات» باب في الشركه. 

(۲) أحمد /۳۷۱ء وهو بمعناه عند البخاري /۲٢۹۷/‏ كتاب الشركة» باب الاشتراك في 
الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. 

(۳) المسند ۰۶۲۵/۳ وأبوداود 5487577/ کتاب الادب باب في كراهية اشراء» وابن 
ماجه /۲۲۸۷/ كتاب التجارات» باب الشركة والمضاربة؛ والحاكم ۰۱۱/۲ وصححه 


ووافقه الذهبي. 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال ۱ 1۲٩‏ 


وأما الإجماع: 
فقد أجمعت الأمة على جوازهاء وتعامل الناس بها من لدن رسول الله <4 
إلى يومنا هذا من غير نكير"". 


قال ابن قدامه : "وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة".أه”". 

وقال ابن النذر: "واتفقوا على أن الشركة جائزة من كل مطلق التصرف 

ثالثا: صفة عقد الشركة : 

يرى جمهور الفقهاء أن عقد الشركة من الأمور الجائزة» حتی یحق لكل واحد من 
الشريكين أن يستقل بفسخ عقد الشركة بدون رضى الآخرء وسواء كان حاضرا أم غائباء 
والال نقودا أم عروضاء مالم یتضرر الشريك الآخرء وذلك لأن الشركة في حقيقتها 
تتضمن وكالة كل شريك عن صاحبه في التصرف في موضوع الشركة» والوكالة من 
العقود المائزۃء فما بني عليها يكون جائزا غير لازم» غيرأن الحنفية يشترطون لجواز 
الفسخ حضور الشريك الآخر أو علمه؛ حتى لو فسخ آحدهما بغير حضرة شريكه أو 
علمه لم یجز الفسخ» ولم ينفسخ العقد ؛ لأن الفسخ بهذا الشكل إضرار بصاحبه. 

ولم يشترط الشافعية والحنابلة ذلك» بل تنفسخ الشركة عندهم حتى لو لم يعلم 
شريكه بالفسية”. 


۳ 


(r) 
. اھ‎ 


(۱) السرخسيء البسوط؛ مرجع سابق» ج١۱ء‏ ص١٥۱‏ العمراني» البيان شرح المهذب»؛ 
مرجع سابقء ج٦ء‏ ص٣٦۳ء‏ ابن قدامة» الغني» مرجم سابقء جلاء ص۱۰۹. 

(۲) الغني» مرجع سابق» ج۷ء ص۱۰۹. 

(۳) الإفصاح» ج٢ء‏ ص٢٥۲.‏ 

)٤(‏ الكاساني» البدائع» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ۰۱۲۲ الشربيني » مغني ا حتاج ء مرجع 
سابق» ج۰۲ ص ۰۲۱۵ ابن قدامة» الغني» مرجع سابق. ج۷ء ص۱۳۱ء ابن عابدين» رد 
احتار» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ۵۰۰. 


G2‏ آثر التحول المصرك 2 العقود الريوية 

وخالف المالكية -عدا ابن رشد وحفيده- في ذلك› وذھبوا إلى لزوم عقد الشركة 
بالقول آو الفعل ؛ كخلط الالین والتجر فیهما کسائر العقود والعاوضات؛ ویستمر 
اللزوم حتی ينض ا ال ببیع السلم أو يتم العمل الذي تقبل”". 

وعقد الشركة من عقود العاوضات كما يرى جمهور الفقهاء» وهذا واضح حیث 
إن الشريك يأخذ نصیبه من الشركة مقابلا لا يعطي » ففي شركة الأموال یقدم حصته من 
رأس الال ليأخذ نصيبه من الأرياح ؛ مقابل هذه ا حخصة؛ فالمعاوضة هنا مبادلة مال عال» 
وقد تكون المعاوضة مبادلة عمل بمال كما في شركتي الأعمال والوجوه. 
عقود الأمانات وليس من عقود المعاوضات» لخلوها عن معنی المعاوضة» والسبب 
في نظره یرجم إلى ضابط التمييز بين عقود الضمان وعقود الأمانة» وهو أن فكرة 
الضمان في العقد تدور مع معنى المعاوضة فيه ولو نهاية ومآلاء وحينئذ يكون العقد 
عقد ضمان في الناحية التي تتعلق بها العاوضة» ويكون القابض ضامنا في هذه 
الناحية؛ أما فيما سوى ذلك فيعتبر العقد عقد أمانة» وتنفيذه بالتسليم 
والتسلم يجعل القابض أمينا على ا ال اللقبوض: وبناء على هذا الأساس فان عقد 


الشركة يعتبر عقد أمانة”". 


(۱) أو ا حسن المالكى» كفاية الطالب ؛ ط.د تحقیق: يوسف البقاعي (سيروت: دار الفكرء 
۳۲ھھ) ج۲ ص ۰۲۱۱ الدردیں وابن عرفةء الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي عليه» 
مرجع سابق» ج۰۳ ص۸٣۳ء‏ ابن رشد: بداية احتهد » مرجع سابق» ج٢ء‏ ۲ء ابن 
رشد الد ؛ المقدمات الممهدات, ج۳ ص٤٦.‏ 

() الدخل الفقهي العام» ط١‏ (دمشق: دار القلے ؛ AEA‏ ۸ء)ء جا > ص 
ص 1۳-4۲ 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال رود 


رابعا: أركان عقد الشركة ؛ 

ركنا عقد الشركة الإيجاب والقبول» كما هو مذهب الحنفية» بینما يرى جمهور 
الفقهاء أن أركان عقد الشركة: صيغة وعاقدان ومعقود علیه » والصيغة هي 
الإیجاب والقبول الصادران عن الشریکین» ويشترط فيها الشرائط العامة في كل 
عقدء فلو قال شخص لآخر: شاركتك على كذاء أوشاركتك في ألف دینار نتجر 
بهاء ويكون الربح بیننا مناصفة أو غير ذلك» انعقدت الشركة. 

وتنعقد الشركة بكل ما يدل على الرضا من قول أو فعل» كما هو مذهب الجمهورء 
وخالف الشافعية : فاشترطوا لانعقاد الشركة لفظ يدل على الإذن في التصرف, فلا 
تقوم دلالة الفعل مقام دلالة اللفظء ذلك لأن المال المشترك لا يجوز لأحد الشريكين 
التصرف فيه إلا باذن صاحبه » ولا يعرف الإذن إلا بصيغة تدل عليه”". 

وأما العاقدان فيشترط في كل منهما أن يكون أهلا للتوكل والتوكيل ؛ لأن كلا 
منهما وكيل عن الآخر في التصرف إما بإذن أو تفويضء وعن نفسه أصالة''' 

قال خلیل: «وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل».أه'"" 

وأما المعقود عليه وهو المال والعمل فسيأني الكلام عليهما لاحقا. 


() ا حصکفی؛ وابن عابدين › الدر المختار مع رد اٹ حتارء مرجع سابق» جا › ص۸٦٤‏ › أحمد 
النفراوي المالكي » الفواکه الدواني» ط.د (بیروت : دار الفکرء ۰۵ )> جح ص ۰۱۲۰ 
النووي » الروضه ؛ مرجع سابقء ج٤“‏ ص ۰۲۷۵ الشربيني » مغني ا حتاجء مرجع سابق» 
ج25 ص ص ۰۲۱۳-۲۱۲ الفتوحي ء منتھی الارادات ؛ مرجع سابقء ج۲ ص ۰۷ 

(۲) حاشية ابن عابدين » مرجع سابق» جاء ص۷۷ ۰ حاشية الدسوقی» مرجم سابق؛ ج۲؛ 
ص۰۳۸ الشربيني » مغني احتاج» مرجع سابق» ج25 ص۱۳ ۰۲ ابن قدامة. الغنی » 
مرجع سابقء ج۷ء ص ۰۱۱۹ 

(۳) الدرديرء الشرح الكبير على مختصر سيدي خلیل ء مرجع سابقء ج ٣ء‏ ص۸٣۳.‏ 


آثر التحول الملصر 2 العقود الريوية 





خامسا: شروط الشركة العامة : 

وهذه الشروط يجب توافرها في كل عقدء فلا تختص بنوع دون نوع» فمنها: 

1 قابلية الوكالة : وهذه تتضمن أمرين : 

الأول: قابلية امحل المعقود عليه للوكالة ليتحقق مقصود الشركة» وهو الاشتراك 
في الربح» وذلك لا يصح إلا بقابلية ا محل للوكالة بالبيع والشراء» ولذا لايصح عند 
ا حنفیة الشركة في الإستيلاء على الباحات كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد ؛ 
لعدم قبولہا الوكالة» بل يقع الملك فيها لمن قام بالفعل كشأن الباحات كلها. 

الشاني : أهلية كل شريك للتوكل والتوكيل ؛ لأن كل واحد أذن لصاحبه 
بالتصرف بالبيع والشراء؛ وتقبل الأعمال؛ فيتصرف بمقتضى هذا الإذن عن صاحبه 
وعن نفسه بالأصالة» والوكيل هو التصرف عن إذنه فيشترط فيه أهلية الوكالة”". 

1 أن يكون الربح معلوم القدر: إذ هو القصود من الشركة؛ وحل الحقدء 
وجهالته تفسد الشركة ؛ كجهالة العوض والمعوض ف البيع والإجارۃ''' 

(۳] أن يكون الربح جزءا مشاعا لا معيئاً: كنصفه أو ربعه أو ثلثه» فإن حددا 
مقدارا معينا كمائة أو عشرة فسدت الشركة. 

لأن هذا يخالف مقتضى العقدء وهو الاشتراك في الربح» ذلك أن تعيين مقدار 
حدد يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل ربح من الشركة إلا هذا القدار المعين فيختص 
به أحدهما دون الآخر؛ فلا يتحقق الاشتراك في الربح» وهذا الشرط محل اتفاق؛ 


)١(‏ الکاسانی : البدائع » مرجع سابق ؛ جا ص۰۹6 حاشية ابن عابدين ؛ مرجع سابق؛ ج؛ 
ص1۱۸ ؛ ابن قدامة» الشني » مرجم سابق» ج۰۷ ص ۰۱۰۱۹ الوسوعة الفقهية» مرجم 
سابقء ج۰۲۱ ص ۰.۳ 

(۲) الكاساني» البدائم» ج٦ء‏ ص۰۹۶ ابن قدامةء الغني» مرجم سابق» ج۰۷ ص۱۳۸. 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال ا ۳۳ 


وقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على إبطال الشركة في حال اشتراط أحد 
الشريكين لنفسه دراهم معلومة لما ذكرناه آنفا"". 

سادسا : أقسام الشركة : 

يمكن تقسيم صيغ التمويل القائمة على أساس المشاركة إلى قسمين : 

الأول: التمويل على أساس المشاركة في الربح والخسارة: وينضوي تحتها 
شركات الأموال والأعمال والوجوه. 

الثاني : التمويل على أساس المشاركة في الإنتاج : وهذه تشمل المساقاة والمزارعة. 

القسم الأول: شركات الاموال والاعمال والوجوه: 

شركة الأموال: هي عقد بين اثنين فأکثر» على أن يتجروا في رأس مال لهم 
ويكون الربح بينهم بنسبة معلومة”". 

وتضم شركة الأموال ثلاثة أنواع من الشرکة» وهي : العنان والمفاوضة 
والمضاربة» وبا أن شركة العنان والمضاربة هما من أنسب أنواع الشركات لأعمال 
المصارف الإسلامية بسبب عدم ملاءمة كلا من شركة المفاوضة وشركة الأعمال 
وشركة الوجوه لطبيعة عمل المصارف» إلا في الحالات النادرة”", لذا سوف یکون 
. البحث مقتصرا عليهماء وسأكتفي بالتعریف ببقية الشركات. 


3 الكاساني» البدائم» المرجع سابقء ابن قدامف المغني » مرجع سابق؛ جلاء ص ص۱۳۸‎ )١( 


٦ء‏ ۱۷۹. 
(۲) الوسوعة الفقهية الكويتية› مرجع سابق» ج٢۲ء‏ ص۰۳۱ الكاساني ؛ البدائع » مرجع 
سابق » جء ص۹۰. 


22 عزالدین خوجة» أدوات الاستثمار الاسلامي» ط۲ مراجعة: عيدالستار أبو غدة» 


(جدة: جموعة دلة البرکة» 0اه 1440م( ص۹۱. 


اف أثر التحول المصر 2 العقود الريوية 


1 أما شركة الفاوضة : فهي التي يتساوى فيها الشريكان في رأس ا لال والربح» 
والتصرف والتفع والضرر"*» وتقوم على أساس تفویض کل واحد من الشریکین 
صاحبه في التصرف في ماله مع غیبته وحضوره في كل ما تحتاجه له التجارة من بيع 
وشراء ومضاربة وتوکیل وغیر ذلك» وهي على هذا الأساس جائزة عند جمهور 
الفقهاء خلافا للشافعية الذین قالوا ببطلانها لتعضمها آنواعا من الغرر وکثرة 
الجهالات فيها”". 

واستدل الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ تفاوضوا فإنه أعظم للبرکة۳. 

ولأنها اشتملت على أمرين جائزين وهما الوكالة والكفالة» وكل واحدة منهما 
جائزة حالة الانفرادء فكذلك حالة الاجتماع كشركة العنان. 

31 وأما شركة الأعمال: فهي أن يتعاقد اثنان أو أكثر من أرباب الأعمال والهن 
على أن يشتركا في تقبل الأعمال من الناس» وأن ما رزق الله عز وجل من أجرة فهو 
بينهم بحسب الاتفاق» وذلك كالخياطة والصباغة والبناء والجارة» وتسمى شركة 
الأبدان؛ لاشتراكهما بعمل البدنء وشركة التقبل لاشتراکھما في تقبل الأعمال من 
الناس » وشركة الصنائع لأن رأس ا ال فيها هو صنعتھماء والجمهور على جوازهاء 
وخالف الشافعية فقالوا ببطلانها لعدم ا مال فيهاء ولا فيها من الغرر من جهة جهل 


(۱) الكاساني» البدائع » مرجع سابق» ج1 » ص ۰۹۲ ابن الہمامء فتح القدیرء ج٦ء‏ ص١٥۱.‏ 

(۲) الكاساني» البدائم؛ مرجم سابق» ج٦ء‏ ص ص ۰۹۲-۹۲ ۹۷ء ابن رشد؛ المقدمات 
المهدات» مرجع سابق؛ ج۰۳ ص ص 77-76 ابن قدامة» الغني» مرجع سابق؛ 
ج۷ء ص۱۳۷ء الشربيني » مغني احتاج» مرجم سابق» ج٢ء‏ ص ۲۱۲. 

(۳) حديث: (فاوضوا فإنه أعظم للبرکة) قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث البداية 
11/١‏ : لم أجده. وقال الزيلمي في نصب الراية ۳ غريب. 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال | tro‏ 
فاختص بفوائده) 
واستدل الجمهور على الجواز بحدیث عبداله بن مسعود تة قال : (اشترکت آنا 


وعمار وسعد فیما نصيب یوم بدر ؛ قال : فجاء سعد بأسیرین ؛ ولم أجئ أنا وعمار 
وقد أقرهم اللبي يك على ذلك» وتعامل الناس بها في سائر الأعصار من غير 


واشترط المالكية اتفاق الصنعة والمكان الذي يعملان فيه» ولم يشترط الحنفية 
والحنابلة ذلك» وأجازوها مع اتفاق الصنعة واختلافي". 

1 أما شركة الوجوه» وتسمى شركة المفاليس وشركة الذمم؛ وهي أن يتعاقد 
اثنان فأكثر -بغیر رأس مال- على أن يشتريا نسیئة ويبيعا نقداء ویقتسما الربح 
بينهما بنسبة ضمانهما لللمن . 


)١(‏ النووي» الروضة» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص۱۷۹ء الشربيني » مغني احتاج» مرجع سابق» 
ج۲» ص ۲۱۲. 

(۲) آبو داود /۳۳۸۸/ کتاب البیوع والاجارات» باب في الشركة على غير رأس مال» 
والنساني» ۲۸۰/۷ء كتاب البيوع » باب الشركة بغير مال. 

٠‏ (۳) الكاساني» لبدانم مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ص۹۲-۹۱ء ابن رشدء القدمات المهدات» 
مرجع سابق» ج۰۲ ص۰۳۷ ابن جزي» القوانین الفقهية» مرجم سابق» ص۰۳۰ الدردیر» 
الشرح الکبیر» مرجم سابق» ج ۰۲ ص۳۲۱ ابن قدامةء الغني» مرجم سابق» ج ۰۷ 
ص ص ۰۱۱۲-۱۱۱ الفتوحي» منتهی الارادات» مرجم سابق» ج۳ ص ص ۰-۳۹ 8. 

)٤(‏ السرخسي» البسوط » مرجم سابق, ج۱۱» ص ۱۵۲ الوسوعة الفقهية» مرجع سابق» 
ج۰۲۷ ص۳۷. 


٦٤٤ _ 1‏ آثر التحول المصرية 2 العقود الريوية 


قال السرخسي مبينا سبب تسميتها بهذا الاسم : «وسميت بهذا الاسم على معنى 
أن رأس مالہما وجههماء فإنه إنما يباع في النسيئة» عن له في الناس وجه». 

وشركة الوجوه جائزة عند الحنفية والحنابلة”". 

وغير جائزة عند المالكية والشافعية””. 

واستدل اجیزون على جوازها بثبوت التعامل بها في سائر الأعصار من لدن 
رسول الله تق إلى يومنا هذا من غير نكير من أحدء ويؤيد هذا امتناع اجتماع الأمة 
على ضلالة كما جاء في الحديث : (لاتجتمع أمتي على ضلالة)ء ثم إن هذه الشركة 
عبارة عن اجتماع عقدین جائزين ؛ وهما الوكالة والكفالة » إذ كل واحد منهما 
جائز بمفرده» فکذا في حالة الاجتماع. ۱ 

واشترط ا حنفیة أن يكون الریح بین الشریکین على قدر ضمانهما من الشتری» 
فان شرط لاحد الشریکین في الربح آکثر من حصته من الضمان أو أقل فالشرط 
باطل» والعقد صحیح ؛ ویبقی الربح بینهما على قدر ضمانهما ؛ لأن الریح في هذه 
الشركة إنما یستحق بالضمان فیتقدر بقدر الضمان "*. 

والذهب عند ا نابلة أن الربح في هذه الشركة على ما اتفقا عليه من مساواة أو 


)١(‏ البسوط » مرجع سابق. 

(۲) الكاساني؛ البدائع؛ مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ص ۰۹۳-۹۲ البهوتي» كشاف القناع» 
مرجع سابق» ج271 ص۰۵۲ ابن قدامة» الغني» مرجع سابق» ج۷ء ص۱۲۱ء حاشية 
ابن عابدين » مرجع سابق»؛ ج٦ء‏ ص۹۵. 

(۳) الدرديرء الشرح الکبیر» مرجع سابق» ج۳٣؛‏ ص۳۱۳ الشربيني» مغني ا حتاجء مرجم 
سابق» ج۰۲ ص ۲۱۲. 

(6) الكاساني» البدائع » مرجم سابق» ج۰1 ص٤١٠‏ . 
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تفاضل» اعتبارا بسائر الشركات الأخرى حيث يكون الربح فيها على ما يتفقان 
عليه» فكذلك هنا. 

واحتج الشافعية على فسادها بسبب عدم وجود ا ال المشترك فيهاء الذي برجم 
إليه عند القسمة» أو انفساخ العقد» وأيضا فان الشركة تنبئ عن الاختلاط » ولا 
اختلاط إلا في الأموال» أما في الأعمال فلا اختلاط فیھا'''۔ 

ووجه فسادها عند المالكية لما فيها من الغرر والخاطرة» فهي من باب تحمل عني 
وأتحمل عنك» وهو ضمان بجعلء وأسلفني وأسلفك» وهو سلف جر منفعة". 

[4] شركة العنان: والكلام عليها يدور حول تعريفها ومشروعيتها وشروطها 
وأحكامها. 

(أ) تعريف شركة العنان : 

العنان في اللغة: اسم مصدر من عن أي : عرض واعترض؛ كأنه عن لہما شيء 
فاشترياه» واشترکا فيه » ومنه قول امرؤ القیس : 
فصن لناسیرب كأننعاجه عذارى دوار في ملاء ميل“ 

وهذا أحد الأقوال في اشتقاقها وسبب تسميتهاء وهو قول الفراء» وهناك آقوال 
آخری » فقيل : آنها سميت عنانا من المعاننة » وهي العاوضة» فكل واحد من الشریکین 


)١(‏ ابن قدامة المغنى » مرجع سابقء ج۷ ص۱۳۹. 

() الشربيني» مغني ا حتاج » مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ۲۱۲ ؛ النووي» الروضة » مرجع سابق » 
ج٠‏ ص۲۸۰. 

() الدردير» الشرح الكبير» مرجع سابق » ج۳ ص۰۳۱ ابن رشد » القدمات المهدات » 
مرجع سابق» ج۳ ص۰۲۹ 

(5) الرازي» مختار الصحاح » مرجع سابق» مادة'عئن" »2 ابن منظور؛ لسان العرب؛ مرجع 
سابقء مادة عنن » ابن قدامةء الغني» مرجع سابق» ج۷ء ص177. 


عاوض شريكه بمثل ماله » وهذا برجم إلى قول الفراء كما قال ابن قدامہ''' 

وقيل: إن هذا الاسم مأخوذ من عنان دابتي الرهان ؛ لأن الفارسين إذا استبقا 
تساوى عنانا فرسيهماء كذلك هذه الشركة يتساوى فيها الشركاء بالمال 
والتصرف"» وقيل غير ذلك. 

وأما في الاصطلاح : فقد عرفها ابن قدامة بقوله : أن يشترك رجلان بماليهما على 
أن يعملا فيهما بأبدانهماء والربح بینهما". 

وعرفها الشيخ علي الخفيف بأنها: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثرء بأن 
يساهم كل منهم بدفع حصة معينة في رأس مال يتجرون بە؛ على أن يكون الربح 
بينهم على حسب نسبة يتفقون عليهاء قال: وهذا القدر متفق عليه بين المذاهب”'". 

لكن يرد على هذا التعريف أن المالكية والشافعية يشترطون في الربح أن يكون 
على قدر رأس ا مال لأنه مقتضی الشركة؛ لذا يكون من الأنسب التعريف الذي 
ذكره الشيخ محمد أعلى التهانوني بقوله : هي أن يشترك اثنان أو أكثر ببعض الال أو 
مع التساوي في الال أو فضل مال أحدهما مع الساواة في الربح أو الاختلاف فيه , 

(ب) مشروعية شركة العنان: إن الأدلة من السنة النبوية التي سبق ذكرها في 
الاستدلال على جواز الشركة في الجملة يستدل بها على مشروعية شركة العنان؛ وأدل 
هذه الأدلة على مشروعيتها حديث أبي المنهال في شراكة زيد بن أرقم والبراء بن عازب» 


(۱) العمراني» البیان» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۳۹۹ ابن قدامة» الغني» المرجع السابق. 

(۲) المرجعين السابقين. 

(۳) ابن قدامة» المغني» المرجع السابق. 

)٤(‏ الشركات في الفقه ال#سلامي» ط.د (القاهرة: دار النهضة العربية» ت.د)» ص۳۱. 

(5) اصطلاحات كشاف الفنون» ط١ء‏ اهتم بطبعه ونشره: محمد أسلم سهيل (باكستان: سهيل 
اكيديمي ؛ أردو بازار؛ ۴ ۱۹۹۳ع)ء ج١ء‏ ص الالا. 
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وقد أقرهما النبي يني على ذلك ؛ والتقریر أحد وجوه السنة. 

والإجماع منعقد على جوازهاء قال ابن قدامة: «هي جائزة بالاجماع» ذكره ابن 
النذر»" .أه. 

وقال الكاساني : «فأما العنان فجائز بإجماع فقهاء الأمصارء ولتعامل الناس بها 
في كل عصر من غير نكير» وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)”".أه. 

وأيضا حكى ابن رشد الجد والحفيد الاجماع على جوازها". 

(ج) شروط شركة العنان: تقدم في أول المبحث بعض الشروط التي يجب توافرها 
في كل نوع من أنواع الشركة؛ وبالإضافة إلى هذه الشروط العامة هناك شروط خاصة 
بشركة العنان لا بد من حصولہا للحكم بصحتهاء وسوف أذكر جملة منها: 

الشرط الأول: أن يكون رأس ا لال من الأثمان: لا خلاف بین الفقهاء في جواز 
جعل رأس مال الشركة من الأثمان المطلقة التي لا تتعين بالتعيين كالدراهم والدنانیرں 
إذهي الأصل في ذلك ؛ لأنها قیم الأموال وآشان المبيعات» وإليها برجم عند 
الاختلاف» والاشتراك فيها حاصل من لدن رسول الله يك 
نكير كما حكاه ابن قدامة. 





)١(‏ الغني» مرجع سابق» ج۷ء ص۱۲۳. 

(۲) البدائع » مرجع سابقء ج٦ء‏ ص۹۳. 

(؟) القدمات المهدات» مرجع سابق» ج۳ء ص۷۳ء بداية ا جتھدء ج۰۲ ص۱۸۹. 

ء٦ج المغني» مرجع سابق» ج۷ء ص۱۲۳ء وانظر: الکاساني؛ البدائع» مرجع سابق»‎ )٤( 
السرخسي» البسوط » مرجع سابق؛ ج۰۱۱ ص۹١٠ ء الدردیر» الشرح الكبير»‎ ء۹٤ص‎ 
مرجع سایق » ج ۰۲ ص۹٩۳ ابن رشد. القدمات المهدات » مرجم سابق» ج۰۳‎ 
ص14 » الشووي » الروضة:؛ مرجم سابق» ج4» ص۰۲۷ الشرييني» مغني احتاج»‎ 
.۲ ۱۳ مرجم سابق» ج٢ء ص‎ 


0 نت۹ أثر التحول النصرے سے العقود الريوية 

وأما الشركة في العروض بأن يكون رأس مالہا عروضا فالفقهاء منقسمون في 
ذلك إلى ثلائة فرق:: 

فريق يرى عدم الجواز مطلقاء وفريق يرى الجواز مطلقاء وفريق يضرق بين 
المثليات والقيميات» فيرى الجواز في الأولى دون الثانية. 

أما الفريق الأول وهم الحنفية والحنابلة'''» فيرون عدم جواز الشركة في 
العروض » واستدلوا لمذهيهم بالآتي: 

إن الوكالة من شروط الشركة بأن يكون كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه 
في التصرف في مال الشركة؛ فإذا كان رأس مال الشركة عروضا لم تصح الوكالة 
فيهاء إذ ليس يصح للإنسان إذا باع عروضا تملوكة له أن يكون وكيلا عن غيره في 
هذا التصرف ؛ لأن الولاية عليه له وحده دون غيره» فمن قال لآخر: بع دارك على 
أن يكون مُنها مشتركا بیننا لا بجوز؛ ويكون الثمن لصاحب الدار وحدہ؛ وإذا لم 
تجز الوكالة لم تجز الشرکة''' 

3ن الشركة في العروض تؤدي إلى جهالة الربح عند القسمة» والربح هو 
القصد الأول من الشركة» وبيان ذلك أن معرفة قدر الربح والقسمة تحتاج إلى معرفة 
رأس المال» ورأس الال هو قيمة العروض: والقيمة جھولة عند العقد وبعدهء ولا 
تعرف الا بالحزر والظن» وهذا یختلف باختلاف التقويم» وقد یحصل الاختلاف في 


(TD 


التقويم فيؤدي إلى النزاع في مقدار الربح» وهو مفسد للشركة 


(۱) الكاساني» البدائع» الرجع السابق» السرخسي» المبسوطء المرجع السابق» ابن قدامة: 
المغني: مرجع سابق؛ ج۷ء ص۱۲۳ البهوتي» كشاف القناع» ج۳ء ص۹۸٦.‏ 

(۲) الكاساني» البدائع؛ المرجع السابق» السرخسي» البسوط» مرجع سابقء ۰۱3۰/۱۱ علي 
الخفیفء الشركات في الفقه الإسلامي» مرجع سابقء ص ۳. 

(۳) الكاساني» البدائم» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۰۹۶ علي افیف الشرکات» مرجع سابق ؛ 
ص ۳۷ء ابن قدامةء الغني» مرجع سابق» ج۷ء ص۱۲۳. 
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٣[‏ إن الشركة في العروض تؤدي إلى ربح مالم يضمن» وقد نهى النبي 4# عن 
ريح مالم يضمن » وبيان ذلك أنه لو كان رأس مال الشركة من العروض وأراد أحد 
الشركاء بيعها فإنه يكون وكيلا عن مالكها في بيعهاء والوكيل في البيع أمین؛ فلو 
هلكت قبل التسليم لم يضمن شيئا آخر؛ لأنها تتعین بالتعیینء ولو ربح فيها كان 
رخا لم يدخل في ضمانه قبل بيعهاء وهذا بخلاف ما لو كان رأس مال الشركة من 
الدراهم والدنانير فإنها مضمونة بالبلاك لأنها لا تتعین بالتعيين» فلا تؤدي الشركة 
فيها إلى ربح مالم يضمن”". 

1 أنه لو صحت الشركة في العروض فإنه من ا حتمل أن يظهر الربح في العروض 
قبل بيعها بتخییر السعر نحو الارتفاع» فلو حصل الاشتراك بالربح بمقتضی عقد 
الشركة لاستحق غير المالك حصة منه» وهذا غير جائز ؛ لأن الزيادة ليست في ملكه 
ولا تحت ضمانه» وكذلك لو ظهرت خسارة بانخفاض السعرء لأنه يؤدي إلى أن 
يتحمل كل شريك جزءا منهاء فكيف يلزم بجزء منها من غير اشتراط ولا ضمان”". 

وأما الفريق الثاني -وهم المالكية- فقد ذهبوا إلى جواز الشركة بالنقود من 
الطرفين إذا كانت جنسا واحداء فإذا كان مالبما ذهبا أو فضة صحت الشركة مع 
مراعاة الاتفاق في وزنها وصرفها وجودتها أو رداءتهاء وكذا تصح إذا كان مال 
أحدهما ذهبا وفضة» ومال الآخر مثله مع مراعاة تساوي ذهب كل واحد منهما 
وفضته لما للآخرء وتصح الشركة أيضا بكل العروض مثلية أو قيمية» سواء كانت 
العروض من الجانبين» أم كان العرض من جانب والعين من الآخر؛ سواء اتفقا 


)١(‏ الکاساني» البدائع » مرجع سابق» جا ص۰۹ السرخسي » المبسوط› مرجع سابق؛ 
جء ص ۰۱۱۱ 

)٢(‏ السرخسي» المبسوظ» المرجع السابق ء ابن قدامة› المغني » مرجع سابق » ج۷ء ص۱۳۲ 
علي الخفيف» الشرکاتء مرجع سابقء ص ۳۷ . 
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جنسا أم اختلفاء وتعتبر قيمة العروض يوم العقد؛ وتجعل قیمتھا رأس مال الشركکة؛ 
تعرف بوجبها الارباح وا لحسائر. ۱ 

وحجتهم أن الشركة تقتضي جواز التصرف في الالین جمیعاء وکون الربح بینهما؛ 
وهذا حاصل في العروض كما هوف الأثمان: فیجب السول بجوازها بالعروض 
كالأثمان؛ وعند انفساخ الشركة يرجع كل واحد منهما بقيمة ماله عند العقد”". 

وأما الفريق الثالث -وهم الشافعية- فقد فرقوا في الحكم بين الثلي وهو -المكيل 
والموزون كالحبوب- وبين القيمي الذي تختلف آحادہ من حيث القيمة كالثياب 
والحيوان» فمنعوا عقد الشركة على القيمي وأجازوه على الثلي بشرط خلطهما قبل 
العقد مع اتحاد الجنس والوصف بحيث لا يتميزان» فلا يكفي الخلط مع الاختلاف 
لإمكان التمییز» وقد يتلف نصيب أحدهما فيتلف على صاحبه فقط» وحینئذ يتعذر 
إثبات الشركة في الباقي » ودليل هذا أنهما بعد الخلط لایتمیزان. فصح عقد الشركة 
عليهما كالدراهم والدنانير". 

ويذكر المانعون من جواز عقد الشركة على العروض -وهم الحنفية والشافعية - 
حيلة تؤدي إلى القول بجوازها وهي : أن يبيع کل واحد منهما عرضه بدصف عرض 
صاحبه » سواء اتفق العرضان أم اختلفاء حتى يصير كل واحد من العرض مشتركا 


بينهما فيتقابضان ثم يعقدان بعد ذلك عقد الشركة" 


)١(‏ الدردیں الشرحا لكبير 5 مرجع سابق ؛ ج ٤٣‏ ص۰۳۹ الخرشي » مرجع سابقء جا 

(۲) العمراني البیان » مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۱۳ ۰۲ النووي ؛ الروضة» مرجع سابقء جح 
ص ص۷۹۷۱ ۱۷۷-۲؛ الشربینی › مغني احتاج» مرجع سابقء ج21 ص ۱۳ ۲. 

(۳) الکاساني» البدائم » مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۰۹۵ النووي: الروضة؛ مرجع سابق؛ 


میں لا یی ںی 
سکس 25 ازو یی 


.moswarat.c 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 





الشرط الثاني : أن يكون رأس مال الشركة عينا حاضرا لاديناء ولا مالا غائبا: 
اشترط جمهور الفقهاء أن يكون رأس مال الشركة عينا حاضرة» فلا يصح عقد 
الشركة على دين ولا على مال غائب ؛ لأن مقصود الشركة -وهو الربح- لا يتحقق 
إلا بالتصرف في مال الشركة» ومع کون ا مال دينا أو غائبا لا کن التصرف فيه 
فانتفى مقصود الشركة. 

ولا يشترط الحنفية حضور ا مال عند العقدء بل يكتفى بحضورہ وقت الشراء ؛ 
لأن عقد الشركة يتم بالشراء » فیعتبر الحضور عندہ'''۔ 

وأما الحنابلة فيشترط عندهم حضور المال من جميع الشركاء عند العقد؛ لأن 
ذلك هو الذي يقرر معنى الشركة» وهو التصرف ف الال» إذ یتیح الشروع في 
تصریف أعمالها على الفور» فلا يتراخى مقصودهاء لكنهم قالوا: إذا عقدت 
الشركة على مال غائب , أو على دين في الذمة» وأحضر المال» وشرع الشريكان في 
التصرف فيه تصرف الشركاء فان الشركة تنعقد بهذا التصرف نفسه". 

وأما ا مالکیة فيجوز عندهم عقد الشركة على مال غائب بشرطين : 

الأول: إن لم يبعد ا مال بأن قرب كاليومين. 

والشاني: أن لا یشرع بالتجارة والتصرف في الال قبل حضور المال الغائب 
وقبضه » وهذا الذي ذكروه في ا لال الغائب إذا كان نقدا"”. 


)١(‏ الكاساني. البدائم» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۰۹ حاشية ابن عابدین» مرجع سابقء 
ج٦ء‏ ص۷۷٦.‏ ۱ 

(۲) ابن قدامةء الغني» مرجع سابقء ج۷ء ص١۱۲ء‏ مصطفى الرحیبانيء مطالب أولي النهی» 
ط١‏ (بيروت: المكتب الاسلامي» ۰۵۱۳۸۰ ۱٦۱۹م)ء‏ ٣ج؛‏ ص ص۹۷٦ء‏ ۹9۹٦ء‏ 9۰۱. 


(۳) الدردير» وابن عرفة» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» ج۳ء ص ` ٥‏ 





ر لگ _ آثر التحول المصرخ ب4 العقود الريوية 

الشرط الثالث : خلط المالين: يرى الشافعية أنه لایصح عقد الشركة حتی یخلط 
الشریکان مالیهما خلطا لا يتميز به مال أحدهما عن الآخر؛ لأن مال كل واحد قبل 
الخلط یکون ملكا له » فان تلف تلف على صاحبه فقط » وإن ربح فيه یکون الربح له 
خاصةء وهذا یتنافی مع مقصود الشركة وهو الاشتراك في الربح» أضف إلى ذلك أن 
الشركة تنبئ عن الاختلاط » والاختلاط لایحصل مع فيز الالین» فلم یتحقق معنی 
الشركة. ویشترط ا خلط قبل العقد والتصرف حتی یکون الربح مشترکا بین الشركاء ؛ 
ولايكفي الخلط مع اختلاف ا جنس کالدراهم والدنانیر» أو الصفة كالحنطة ا حمراء 
والبیضاء لڑمکان التمييز”". 

ولم يشترط الحنفية والحنابلة خلط المالين إذا عيناهما وأحضراهما لاشتمال 
الشركة على الوکالةء فكل مايصح فيه التوكيل يصح فيه الشرکة» والوكالة جائزة في 
المالين قبل الخلط فكذلك في الشركة» ثم إن عقد الشركة عقد يقصد به الربح عن 
طريق التصرف في ا الء فلا يشترط فيه خلط المال» لصحة التصرف بغير خلط”". 

وذهب المالكية إلى أن الخلط ليس شرطا لصحة عقد الشركة بل هو شرط في 
الضمان بمعنى أن رأس ا ال إذا هلك بعد الخلط يضمنه الشركاء جميعاء وأما قبل 
الخلط فما يهلك فيه يهلك على صاحبه فقط؛ على أن شرط الط إنما هو خاص في 
المثليات» أما العروض القيمية فلا يشترط فيها الخلط لضمانهاء بل إنها تضمن 
بمجرد العقد» وليس شرطا خلط المالين حقيقة بحيث لا یتمیزان» بل يكتفى بالخلط 


)١(‏ العمرانی » الییان » مرجم سابق» ج٦ء‏ ص۱۷ ۰۳ اللووي ؛ الروصة؛ مرجع سابق؛ ج ؛ 
ص۰۷۷ الشربینيء مغني احتاج» مرجع سابق» ج۲ ص۲۱۴ء الكاساني» البدائع ء 
مرجع سابق» ج٦ء‏ ص٦ .٩‏ 

(۲) الکاساني ؛ البدائع » المرجع السابق» ابن قدامة, المغني » مرجع سابق » ج۷ ص٣۱۲‏ . 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 
الحكمي ؛ كأن يكون مال الشركة في حوزة أجنبي أو في حوزة أحدهماء أو أن يكون 
مال الشركة في صندوق واحد وأيديهما مطلقة علیه(؟ 

(د) أحكام عقد الشركة: ينشأ عن عقد الشركة بعض الآثار المترتبة علیها» كما 
يتعلق بعقد الشركة الصحيحة جملة من الأحكام الفقهية المنصوص عليها في کتب 
الذاهب أذكر طرفا منها : 

1[ عدم لزوم عقد الشرکة: كما هو مذهب جمهور الفقهاء خلافا للمالكية 
الذین يرون لزوم عقد الشركة» وقد سبق الکلام علیه. 

1 يد الشريك ید أمانة : اتفق جمهور الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة على 
مال الشركة کالودع والوکیل ؛ لأن مبناها على الوكالة والأمانة » إذ إن كلا منهما 
أمن صاحبه على المال بدفعه إليه» ووكله في التصرف فيه بإذنه» والقاعدة في 
الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصيرء فما لم يتعد الشريك أو يقصر في 
حفظ ا ال والتصرف فيه لا يضمن حصة شريكه » وبناء عليه يقبل قول الشريك 
بيمينه في مقدار الربح والخسارة؛ ودعوى التلف أو الضياع”". 


2100 الدردیر؛ وابن عرفةء الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي؛ مرجع سابق» ج۳» ص‎ )١( 
ابن رشد» بداية ا جتھدء مرجع سابق؛ ج۲؛ ص۱۹۰.‎ 

(۲) الزيلعي ؛ تبيين الحقائق» مرجع سابق» ج۰۵ ص۱4 ا حصکفي؛ الدر ا حتار مرجع 
سابق؛ ج٦ء‏ ص ص 4۹۰-1۸۹ النفراوي» الفواكه الدواني» مرجع سابق» ج٢ء‏ 
ص ۰۱۲۲ النووي» الروضة؛ مرجع سابق» ج٤ء‏ ص۰۲۸ الشربيني » مغني احتاج» 
مرجع سابق» ج۰۲ ص۲۱۱ ابن قدامةء الغني» مرجع سابق» ج ۰۷ ص۱۲۸ مرعي بن 
پوسف اخنبلي ء دلیل الطالب» ط٢‏ (بیروت: الکتب الاسلامي. ۱۳۸۹ھ)؛ ص ۱۳۷ 


ابن رشد» بداية ا جتھدء مرجم سابق» ج۰۲ ص ۰۱۹۳ 


|[ 445 آثر التحول المصربك 2 العقود الريوية 


قال السرخسي: «وكل واحد منهما أمين فيما في يده من مال صاحبه » واشتراط 
الضمان على الأمين باطل: ألا ترى أن في المضاربة لا يجوز اشتراط شىء من 
الوضيعة على الضارب؛'''اھ ۱ 

ومن صور التعدي: مخالفة نهي شریکه» كأن يقول له: لا تبع إلا نقدا فيبيع نسيئة؛ 
فیضمن؛ وكذا لو قال له: سافر به إلى بلد كذا ولا تجاوزه صح؛ فان جاوزه ضمن”". 

بناء على هذا لا يصح للشريك أن يشترط على شريكه شروطا تخالف هذا 
المبدأًء کان يشترط ضمان ا مال على شريكه مطلقا مع التعدي والتقصير وبدونهما ؛ 
لأن هذا يخالف مبدأ أمانة يد الشريك على المال. 

1 الاشتراك في الربح والخسارة : الأصل عند الحنفية أن الربح اما يستحق ق بأحد 
أمور ثلاثة : ما بالمال» وإما بالعمل» وإما بالضمان. 

أما استحقاقہ بالال ؛ فلأثه يعد مه للمال» فيكون لمالكه. 

وأما استحقاقه بالعمل ؛ فقياسا على الضارب الذي , يستحق الربح بعمله اعتبارا 
بالإجارة» فكذلك الشريك یستحق الربح بماله وبعمله إذا عمل فیها. 

وأما استحقاقه بالضمان ؛ فكالمضارب إذا صار ا مال مضمونا عليه لسبب یوجب 
ذلك» فيكون الربح كله له لضمانه ا ال ء إذ الخراج بالضمان كما قال عليه الصلاة 
والسلام '“ء فهذه أسباب استحقاق الربح عند الحنفية» فما لم يوجد منها سبب لم 


(۱) السوط. مرجع سابقء ج۰۱۱ ص۱۵۷. 

(۷) حاشية ابن عابدین» مرجم سابق؛ ج٦ء‏ ص ص ۰۹۱-۹۰ ابن قدامة» الغني» مرجع 
سایق» ج۰۷ ص ۰۱۷ 

(۲) آبوداود /۳۵۰۸/ کتاب الاجارة باب فیمن اشتری عبدا فاستعمله ٹم وجد به عيباء 
والترمذي ۶۸ کتاب البیوع ؛ باب فیمن يشتري العبد ویستخله ثم جد به عيبا؛ 


وأحمد ٦ہ‏ 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 


ومن هنا أجاز ا حنفیة ومعهم الحنابلة التفاضل في الربح مع تساوي المالين» 
والتساوي في الربح مع تفاضل المالين» وذلك بالنظر إلى شرط العمل» فمع إغفال 
شرط العمل من الشريكين يستحق الربح على قدر المالين» وأما مع اشتراط العمل فان 
شرطا العمل عليهما جميعا جاز التفاضل في الربح ويكون ذلك بحسب الشرط » وان 
شرطا العمل على أحدهما ينظر: إن شرطاه على الذي شرطا له زيادة ربح جازء 
ويكون الربح بينهما على حسب الشرط» فيستحق الربح بماله والفضل بعمله؛ وان 
شرطاه على الآخر الذي لم يشرطا له زيادة ربح وكان رأس ماله أكثر من الأول لم 
یجز؛ لأن الزيادة التي يأخذها الأول لا يقابلها مال ولا عمل ولا ضمان» والعبرة في 
العمل بشرطه لا بوجوده» فلو شرطا العمل على أحدهما ولم يعمل» أو عليهما 
جميعا وعمل أحدهما دون الآخر كان الربح بينهما بحسب الشرط ". 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن الربح بينهما يكون على قدر المالين» سواء شرطا 
ذلك في العقد أم لا ؛ لأن هذا هو مقتضى عقد الشركةء فان شرطا التفاضل في 
الربح مع تساوي المالين» أو التساوي في الربح مع تفاضل المالين» فسدت الشركة ؛ 
لأنه شرط يناف مقتضى عقد الشركة؛ نظيره مالو شرطا الربح لأحدهما"» ويضيف 
الشافعية أن الشريكين لو تصرفا على هذا الشرط صح تصرفهما ويكون الربح على 
قدر المالين» وذلك لأن الشرط لا يلغي الإذن في التصرف في مال الشركة. 


)١(‏ الكاساني» البدائم» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ص ۰۱۰۰-۹۹ حاشية ابن عابدين» ج23 
ص ص1۷۹-۷۸) ابن قدامة» المغن» مرجع سابق» ج۷ء ص۱۳۸. 

(۲) النفراوي» الفواكه الدواني» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۱۲۱ ابن جزي» القوانين الفقهية» 
مرجم سابق» ص۳۰3 السدردیر» الشرح الکسبیر» مرجع سابق» ج۳» 
ص۲۵۲ العمراني» البيان شرح الهذب » مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ۰۳۹۹ النووي» 
الروضة» مرجم سابق» ج٤‏ » ص٢۲۸.‏ 


لئ اثر التحول ااصرً ‏ العقود الريوية 
كما يضيف ا الکیة اشتراط أن يكون العمل بقدر الالین» وإلا فسدت الشركة كما 
هو الشأن في اشتراط التفاوت في الربح مع تساوي المالین''' 

وأما الوضيعة -أي الخسارة- فهي على قدر المال» فان تساويا في المال كانت 
الوضيعة بينهما نصفين» وان كان أثلاثا فالوضيعة أثلاثاء وهذا باتفاق الفقهاء. 

قال ابن قدامه : «لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم»".آه. 

[4] حدود تصرف الشرکاء في مال الشركة: ذكرت فيما سبق أن عقد الشركة 
مبني على الوکالةء وأن مقصودها الربحء وهذا لا حصل إلا بالتصرف في الال» 
ويفهم من بناء الشركة على الوكالة أنه يشترط لصحة الشركة أن يأذن كل واحد 
منهما لصاحبه في التصرف: فان أذن له مطلقا تصرف في كل ما تقتضيه التجارة من 
التصرفات المتعارف علیها» وان عين له جنسا أو نوعا أو بلدا لزمه؛ فلا یتصرف في 
غيره ؛ لأن تصرفه متوقف على الإذن كالوكيل. 

وبناء عليه جوز لكل واحد منهما أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة ووضيعة 
وتولیة؛ وكيفما رأى المصلحة في ذلك ؛ لأن هذا من عادة التجار» ولكل واحد 
منهما أن يبيع نقدا ونسيئة لجريان عرف التجار بذلك» ولأن البیع نسيئة يقصد منه 
الربح؛ ومعلوم أن الربح في النسيئة أكثر من النقدء لکن لو نشارطا في عقد الشركة 
أن يبيعا نقدا لا نسيئة أو العکس لزمهما ذلك» حتی لو خالف أحدهما ضمن حصة 


)١(‏ النفراوي؛ الفواكه الدواني» المرجع السابق. 
)٢(‏ المغني » مرجع سابق» ج۷ء ص ۰۱۵ وانظر: الكاساني؛ البدائع› مرجع سابق» a‏ 
ص ۱۰۰ :۰ النفراوي» القراكه الدوانی : مرجع سابقء e‏ ص۱۲۱ء الشربينى » مغنی 


احتاج» مرجع سابقء ج ص ۱۵ ۲. 





البدائل الشرعية لأساليب استٹمار الأموال 
شريكه ) وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والمالكية وا حنابلة'''۔ 

وخالف الشافعیة فلم يجيزوا للشريك أن يبيع بالنسيئة إلا باذن شریکه » ما فيه من 
الغرر وتعريض مال الشركة للضیاء'''۔ 

وبناء على هذا الأساس يقرر الحنفية والمالكية أن لكل واحد من الشريكين أن 
يوكل في البيع والشراء لأن ذلك من عادة التجار وضرورات التجارة» فقد لا يمكنه 
مباشرة جميع التصرفات فيحتاج إلى التوكيل» لكن يجوز للشريك الآخر أن يعزل 
الوكيل الذي وكله شريكه متى شاء ؛ لأنه لما ملك التوكيل على صاحبه ملك العزل 
عليه ولأحد لشريكين أن يستأجر أجيرا لشيء من تجارتهما لجريان عادة التجار 
بذلك » ولأنها من ضرورات التجارة. 

وله أن يحتال» لأن الحوالة من أعمال التجارة ووسيلة إلى استيفاء دين الشرکت 
لمن يعمل فيها بغير عوض ؛ لأن ذلك من عادة التجارء فلما جاز له أن يستأجر من 
يعمل في مال الشركة بعوض جاز له دفعها لمن يعمل بغير عوض» بل هو أولى. 

وله أن يدفع مال الشركة لأجنبي مضاربة ؛ لأن له أن يستأجر من يعمل في مال 
الشركة › والمضاربة أولی؛ ذلك أن الأجير يلك الأجر سواء حصل ربح في الشركة أم 
لاء والضارب لا يستحق شيئا بعمله إلا بحصول الربح في الضاربةء فكانت المضاربة 


(۱) الكاساني» البدائم» مرجع سابقء ج٦‏ ص۱۰۸ء الدردير» وابن عرفةء الشرح الکبیر مع 
حاشية الاسوقي» مرجع سابق؛ ج۳ء ص ۰۳۵۲ ابن قدامة» الغني» مرجع سابق؛ ج۷ء 
ص ص۱۲۹ء ۰۱۳۱ ۱۶۷. 

(۲) الشربيني» مغني احتاج» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ص۲۱۵-۲۱ النووي» الروضة› 


مرجع سابق » ج٤‏ > ص ۰۲۸۲ 


[ ١ه‏ لس ات رالتحول الصرے 2 العقود الريوية 


أولى؛ الا أن المالكية يشترطون لجواز الإبضاع والمضاربة اتساع ا مال بحيث يحتاج إلى 
ذلك والا منع“'۔ 

وذهب الشافعية والحتابلة إلى أنه لیس لأحد الشريكين التوكيل ولا الابضاع ولا 
المضاربة بدون إذن شريكه ؛ لأن الشركة في حقيقتها توكيل وتوكل» وليس للوكيل 
التوكيل إلا بإذن'''۔ 

ومنع الحنابلة أيضا ومعهم الحنفية الشريك أن يخلط مال الشركة بماله أو مال غيره ؛ 
لأنه ليس من التجارة المأذون فيهاء وليس له أن يستدين على مال الشركة عند الحنابلة 
خلافاللحنفیة؛ فان فعل اختص به دون شریکه › فيكون له ربحه وعليه وضيعته. 

وأجاز ا نابلة للشريك قبض البیع والثمن وا لخصومة في الدين والرد بالعیب ؛ 
وأن یحیل ويحتال» وأن يرهن ويرتهن ؛ لأنه يملك الإيفاء والاستيفاء» فملك ما یراد 
لبماء وهما الرهن والارتھان''. 

وذهب الجمهور إلى أنه ليس لأحد الشريكين أن يهب شیثا من مال الشركة؛ ولا 
أن يقرض ولا أن يحابي ؛ لأن ذلك تبرعء وهو لا يملك التبرع على شریکہ'“ء غير 


)١(‏ الكاساني» البدائم؛ مرجع سابق» جا › ص ص ۰۱۱۱-۱۰۸ الدردیر» وابن عرفة؛ 
الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقی» مرجع سابق » ج ٣ء‏ ص ۰۳۵۲ اخطاب: مواهمب 
الیل مرجع سابق» ج20 ص ص ۰۱۲۸-۱۲۷ 

» العمراني؛ البيان» مرجم سابق» ج٦ء ص ۰۱۱ الشربيني » مغني ا حتاج ء مرجم سایق‎ )٢( 
ج25 ص ص ۰۲۱۵ ۹ ابن قدامف المغنى ؛ مرجع سابق » ¥ ص۱۲۸ 1 المرداوي»‎ 
. ۱۷ الانصاف » مرجع سابق » ج22 ص‎ 

(۳) ابن قدامةء المغني» مرجع سابق» ج۷ء؛ ص ص۰۱۲۸ ۰۳۰ المرداوي » الانصاف ؛ مرجع 
سابق» ج۵؛ ص۰۱۸ الکاسانی؛ البدائع » مرجع سابق» جا » ص ص ۰۱۰۹ ٣٤‏ 

() الکاسائی؛ البدائع » مرجع سابق؛ ج1ء ص۰۱۱ ابن عبدالبر» الكافيء مرجع سابق» 
ج۲ ص۰۷۸ ابن رشد» بداية اجتهد مرجع سابق» ج1 ص۱۹۲ء ابن قدامة, 
المغنى»› مرجع سابقء ج۷ء ص۱۲۸. 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال [ 40۱ )| 
أن ا مالکیة أجازوا ما تقدم من الہبة واحاباة وصناعة المعروف؛ إذا كان من شأن ذلك 
أن یمود على تجارتهما بالمنفعة» فحينئذ يستغني عن إذن صاحبه وإلا فلا”"". 

ولو أذن الشريك لشريكه إذنا عاما في التصرف كأن يقول له : اعمل فيه برأيك»› 
أو تصرف ما شئت» جاز له عمل كل ما هو من قبيل التجارة» كالرهن والسفر 
والمضاربة والخلط والابضاع وغير ذلك؛ إلا ما كان من قبيل التبرع فلا بد فيه من 
الإذن الصريح”". 

قال ابن قدامه: وإن قال له: اعمل برأيك جاز له أن يعمل كل ما يقع في التجارة 
من الابضاع والمضارية با مال والمشاركة بەء وخلطه بماله والسفر بهء والإيداع والبيع 
نساء » والرهن والارتهان والإقالة» ونحو ذلك ؛ لأنه فوض إليه الرأي في التصرف 
الذي تقتضيه الشركة » فجاز له كل ما هو من التجارة. 

فأما ما كان تمسكا بغير عوض كالببة والحطيطة لغير فائدة» والقرض والعتق 
ومكاتبة الرقيق» وتزويجهم ونحوهء فليس له فعله ؛ لأنه إنما فوض إليه العمل برأيه 
في التجارة» وليس هذا منها.أه”". 

سابعا؛ انتهاء عقد الشركة: 

سبق أن ذكرت أن عقد الشركة عقد جائز غير لازم عند الجمهور خلافا 
للمالکیةء وعليه فلكل واحد من الشريكين أن يستقل بفسخ عقد الشركة» وقد تقدم 


(۱) ابن عبدالبر» الكافي» المرجع السابق. 

(۲) حاشية ابن عابدين» مرجع سابقء ج٦ء‏ ص4۸۸ العمراني» البيان شرح المهذب» مرجع 
سابقء ج٦ء‏ ص۳۹۹ النووي» الروضة» مرجع سابق» ج٤‏ » ص٢۲۷‏ ابن قدامةء 
الغني » مرجع سابق» ج۷ء ص۱۳۱. 

(۳) المغني » الرجم السابق. 


[ 16۲ اثر التحول الصرے 2 العقود الريوية 
الکلام عليه وهذا أحد الأمور التی تنتهی بها الشرکة» وهناك آمور آخری تنتهی 

1 ائوت: 

تنتهی الشركة بھوت آحد الشریکین لتضمنها ال وکالة» والوت مبطل للوکالة 
فکذا الشرکة» ولا یتوقف الفسخ على علم الشريك ؛ لأنه عزل حکمیء إذ إنه 
بمجرد الوت ينتقل ملکه شرعا إلى وارثه علم موته أو لاء فلا عکن ایقاف ما آنفذه 
الشرع» وبطلان الشركة وانتهاژها في حق الیت فقط » حتی لو كانت الشركة بين 
ثلائة أو أكثر انفسخت الشركة في حصة الميت دون غیره» وهذا ما نص عليه 
الجمهور من ال حنفیة والشافعية واطنابلة» ویضیف الشافعية وانابلة أن للوارث 
الرشید الخيار بین القسمة وتقریر الشركة» ويأذن له الشريك بالتصرف”". . 

[۲] انعدام اللأهلية: 

تنتهي الشركة بانعدام الأهلية کجنون أحد الشريكين جنونا مطبقا ؛ لأنه يخرج 
الوكيل عن الوکالة» ولا يحكم ببطلان الشركة إلا بمرور مدة يصير بها الجنون 
مطبقاء ويقدرها الحنفية بشهر أو سنة كاملة على خلاف بينهه'". 

وبطلان الشركة بجنون أحد الشريكين هو مذهب الشافعية والنابلة أيضاء غير 
أنهم لا يقيدون الجنون بمدة”". 


)١(‏ ابن الهمام؛ فتح القدیرء مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ص٤‏ ۱۹۵-۱۹ الكاساني » البدائع» 
مرجم سابق» ج٦ء‏ ص۱۲۲ء النووي» الروضة» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص۲۸۳ء ابن 
قدامة» المغني » مرجع سابق؛ ج۷ء ص ص۱۳۲-۱۳۱. 

(۲) الكاساني» البدائم» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ص١5,‏ ۰۱۳۳ 

(۳) النووي ء الروضة» مرجع سابق» ج٤‏ » ص ۰۲۸۲ الشربيني» مغني ا حتاج » مرجع سابق» 


213 ص ۰۲۱۵ ابن قدامة» ا مغني ؛ مرجع سابقء ¥ ص۱۳۱. 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال fo‏ 


[0]المضاربة : 

الكلام على المضاربة يدور حول النقاط الآتية: 

]١[‏ تعریف المضاربة. [ مشروعية المضاربة. 
1 صفة الضاربة. [:] أركان المضاربة. 
]٥[‏ أنواع الضاربة. ]٦[‏ شروط الضاربة. 


[۷ أحكام المضارية. 

[1] تعريف المضاربة: 

الضاربة في اللغة مفاعلة من الضرب في الأرض» وطلب الرزق» ومنه قوله 
تعالى : « وا رون يَضْرِبُونَ فى الأ ضر يَبْتَغُونَ ين فضل الله 4 . 

والضرب: الإسراع في السيرء يقال: ضربت في الأرض إذا سافرت تبتغي الرزق. 

والمضاربة أن تعطي مالا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح”"؛ 
والمضاربة اصطلاح أهل العراق» أما أهل الحجاز فيقولون: القراض ؛ بكسر القاف» 
مشتق من القرض » وهو القطم» سمي بذلك لأن صاحبالمال اقتطع للعامل قطعة 
من ماله وسلمها إليه یتصرف فيها بقطعة من الربح؛ وقيل: هو مشتق من 
المساواة والموازنة» يقال: تقارض الشاعرانء إذا توازناء وههنا العمل من العامل» 


وا مال من الآخر فتوازنا. 


.۲۰ : المزمل» الاية‎ )١( 

(۲) ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» مادة ضرب . 

(۳) الخرشي على خلیل؛ مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ۰۲۰۲ الشربيني» مغني احتاج» مرجع 
سابق؛ ج۰۲ ۳۰۹ ابن قدامة» الغني» مرجع سابق» ج۷ء ص۱۳۲. 





آثر التحول الصرے 2 العقود الريوية 


وأما في الاصطلاح فقد عرفها الفقهاء بتعريفات متعددة: 

فعند الحنفية : عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب". 

وعرفه خليل من علماء ا الکیة فقال: القراض توكيل على تجر في نقد مضروب 
مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرھما۔أم''' ۱ 

وجمع النووي بين لفظي القراض والضاربة في التعریف فقال: القراض 
والضاربة أن یدفع إليه مالا لیتجر فيه والربح مشترك". 

وأما ابن قدامة فقال في تعريفها: معناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر فيه 
على أن ما حصل له من الربح بينهما حسب ما یشترطانه *.آه. 

٢١‏ مشروعية المضارية: 

إن معلومية العوض شرط صحة في المعاوضات» فإذا كان العوض مهولا فسدت 
العاوضة؛ والمضاربة استئجار العامل بأجر مجهول»؛ بل هو معدوم حال العقدء لذا 
فالقياس أن لا تجوز» لکن ترك الاستدلال بالقیاس لدلالة الكتاب والسنة والإجماع 
على جوازھاء ومن هنا يرى جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة أن المضاربة شرعت 
على خلاف القیاس » استثناء من الغرر والإجارة المجهولة؛ لحاجة الناس إليهاء 
فالأموال لا تنمى إلا بتقليبها في وجوه التجارة؛ وليس كل أحد يحسن التجارة» فمن 
يملك ا ال قد لا بحسن التجارة» ومن يحسنها قد لا يملك المال» فكل واحد محتاج إلى 
الآخرء فشرعها الله لدفع الحاجتين؛ والشريعة كلها جاءت لتحقيق مصال العباد 


.٦۹۷ص التمرتاشي؛ تنوير الأہصاں مرجم سابقی؛ ج۸)‎ )١( 
.۲ الخرشي على خليل ؛ مرجم سایق » ج٦؛ ص۰۳‎ )۲( 

(۳) المنهاج ) مرجع سابق ؛ ج ص۳۰۹. 

.١ المغني » مرجع سایق ؛ ج27 ص72‎ )٤( 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال سل هه»_] 


(١) 


ودفع حواتجهم". 

ولم يرتض شيخ الإسلام ولا تلميذه ابن القيم صنيع الفقهاء في اعتبار 
الضاربة واردة على خلاف القياس» بل هي عندهما مشروعة على وفق القیاس» 
حيث لا يوجد في الشريعة -بنظرهما- أمر مشروع على خلاف القياس» بل الشريعة 
كلها جاءت على وفق القیاس» والمضاربة من هذا القبيل إذ هي واردة على وفق 
قياس الشرکات» حيث يكون العمل غير معلوم» والربح غير موجود» ولا حقق 
الوجود ولا معلوم القدار» والجمهور ألحقوها بالإجارات»› وإنما هي ملحقة 
بالمشاركات» برهان هذا أن اختصاص بعض الأنواع بعکم يفارق به نظائره توجب 
اختصاص هذا النوع بوصف يوجب اختصاص الحكم به» ويمنع مساواته لغیره؛ 
وهذا الوصف قد يظهر للبعض وقد لايظهرء إذ ليس من شرط صحة القياس أن 
يعلم کل أحد صحتہ'''. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «فالذين قالوا: المضاربة والمساقاة والزارعة» على 
خلاف القیاس» ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة ؛ لأنها عمل بعوض» 
والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض» فلما رأوا العمل في هذه العقود غير 
معلوم » والریح فيها غير معلوم قالوا: تخالف القياس» وهذا من غلطهم» فان هذه 
العقود من جنس الشارکات» لا من جنس المعاوضات الخاصة التي يشترط فيها 


() الكاساني» البدائع» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۰۱۲ ابن رشدء المقدمات الممهدات» مرجع 
سابقء ج۰۳ ص٦ء‏ الشربيني» مغني احتاج» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۳۰۹ء ابن قدامة؛ 
الغني» مرجع سابق» ج۷ء ص٤۱۳‏ . 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» مرجم سابق» ج۲۰) ص۵۰۵ ابن القیم؛ (علام الوقعین» 


مرجع سابق » ج١21‏ ص ۲ 4۲. 


01 اثر التحول المصرة بے العقود الريوية 


العلم بالعوضین » والمشاركات جنس غير جنس المعاوضة > وان قيل إن فيها شوب 


(۱) ۶ 
۔اھ. 


المعاوضة» 
وقد استدل الجمهور على مشروعية المضاربة بالكتاب والسنة والإجماع : 


أما الکتاب : 


فقوله تعالی : «وَْءَاحَيُون يبون فى الأرض ییون ين فطل 4 ۳ 

والضارية مشتقة من الضرب في الأرض والسبر فبها ابتغاء الرزق كما سلف. 

وقوله تعالی: 9 لس عنم جناح أن تنتفوا فضلا من ریس 4 ۳. 

استدل بعض العلماء بهذه الآية على مشروعية الضارية وجعلها أصلا في إباحتها. 

قال الاوردي: «والاصل في احلال القراض واباحته قوله تعالی: « ليس عَلَيِكُمْ 
جُنَاحٌ أن تَبتَهُوا فضلاً بن رَبکُم4 ء وفي القراض: ابتغاء فضل وطلب ناء»".آه. 

ومن السنة : 

قوله مق : (ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة» وإخلاط البر 
بالشعير للبيت لا للبيع)””. 

وثبت في السيرة أنه يتك ضارب لخدجة فق بالبا إلى الشام» مع غلام لبا 


پقال له میسرة". 


.٦۵ ٥٥ص‎ ء٢٢ج مجموع الفتاوی » مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) سورة الزمل: الآية [۲۰]. 

(۳) سورة البقرة الآية [۱۹۸]. 

.7 ١ ا حاوي؛ مرجم سابق؛ ج۷ء ص ة‎ )٤( 

۱ (0) تقدم تخريجه ص۳۱۱. ۱ 

)٦(‏ ابسن هشام» السيرة اللبوبة» ۰۱ تحقيق: طه عبدالرژف سعد (بيروت: دار ا حیل: 
۱ مه ج۰۲ ص ص 1-۵ ۱ 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 
1 وأما الإجماع : 

فقد أجمع أهل العلم على جواز الضاربة» ومستند هذا الإجماع هو تعامل 
تمس بھاء ولم يعرف لیم في ذلك نکر أو اف ومن ذلك ما رواہ مالك في 
الموطأ عن زيد بن أسلم قال: خرج عبدالله وعبيدالله ابنا عمر بن الخطاب في جيش 
إلى العراق؛ فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري؛ وهو أمير البصرة» فرحب 
بهما وسهل» ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعکما به لفعلت» ثم قال: بلی» 
ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماء فتبتاعان به متاعا 
من متاع العراق» ثم تبيعانه بالدينة فتؤديان رأس ا مال إلى أمير المؤمنين» ويكون 
الربح لکما ؛ فقالا: وددنا ذلك» ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب 6# أن يأخذ 
منهما ا مال؛ فلما قدماء باعا فأربحاء فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكل امیش 
أسلفه مثل ما أسلفكما؟ أديا الال وربحه» فأما عبدالله فسكت» وأما عبيدالله فقال: 
ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذاء لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه؛ فقال عمر: 
أدیاءء فسكت عبداللہ وراجعه عبيدالله. فقال رجل من جلساء عمر: يا آمیر المؤمنين 
لو جعلته قراضاء فقال عمر: قد جعلته قراضاء فأخذ عمر ال مال ونصف ربحه: 
وأخذ عبدالله وعبيدالله ابنا عمر بن الخطاب 4۶ نصف ريح الال" 

وقد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة منهم سيدنا عمر 
وسيدنا عثمان وعلي وابن مسعود» وحكيم بن حزام» والعباس وعائشة أم المؤمنين 


(۱) الموطأ ۰1۸۷/۲ کتاب القراضء باب ما جاء في القراض»ء والبيهقي في السنن 
الکبری ۱۱۰/٦‏ ء والدارقطني ۳ قال ا حافظ ابن حجر في تلخيص البیر» 1٦/۳‏ : 
إسناده صحيح. 


| ومغ ددس ائرالتحول اللصریے 4 العقود الریویة 


و ولا خالف لبم من ن الصحابة» فكان اجماعا. 

قال ابن ا منذر: «أجمعوا على أن القراض بالدنانير والدارهم جائزم”'' .آه. 
وقال الصنعاني: «لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض» وأنه ما كان في 
الجاهلية فأقره الإسلام)”".أه. 

[] صفة عقد المضارية: 

لا يختلف الأمر هنا عما ذکرنه في صفة عقد الشركة كثيراء فعقد الضاربة من 
العقود الجائزة عند جمهور الفقهاء من ا حنفیة والشافعية وا ناہلةء لكل واحد منهما 
الفسخ بغیر رضا الآخر ؛ لأن المضاربة وكالة ابتداء شركة انتهاء. وكلها عقود 
جائزة» ولا يختلف الحكم قبل تصرف العامل في ا مال عما بعدہ؛ واشترط الحنفية 
لحصول الفسخ علم الطرف الآخر بالفسخ كما هو الحال في الشركة» وزادوا شرطا 
آخر وهو أن يكون رأس ا لال وقت الفسخ عينا من الدراهم والدنائیر لا عروضا“. 


)١(‏ أثر عثمان أخرجه مالك في الموطأ ۱۸۸/۲ء كتاب القراضء باب ما جاء في القراض ؛ وأثر 
علي آخرجه عبدالرزاق في المصنف (۰)۱۵۱۱۳ وأثر حكيم أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری» ٦/۱۱۱ء‏ وانظر: الكاساني: البدائع» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۰۱۲۵ ابن رشد: 
القدمات المهدات» مرجع سابق؛ ج۰۳ ص ص٦۷‏ العمراني» البيان شرح الهذب» 
مرجم سابقء ج۰۷ ص۱۸۲ء ابن قدامةء الغني» مرجع سابق؛ ج۷ء ص۱۳۳. 

(۲) الاجماع . مرجع سابق» ص ۵۸. 

(۳) سبل السلام؛ ط ۶ » راجعه وعلق عليه : محمد عبدالعزیز الخولی؛ (مصر: مکتبة ومطبعة 
مصطفی البابي ا حلبي ؛ ۱۳۷۹ھء ۰02۱۹۹۰ ج۰۳ ص ۷۷. 

)٤(‏ الكاساني» البدائع» مرجم سابق؛ ج٦ء‏ ص۱۷۰ الشربيني» مغن احتاج» مرجع 
سابق؛ ج۰۲ ص۳۱۹ ابن قدامةء الغني» مرجع سابق» ج۰۷ ص ۰۱۷۲ 


برق 
جی 9ری لاج 
(سکس دين کروی 
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البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 1 £04 
ولم يشترط الشافعية حضور الطرف الآخر ولا رضاه» ویحصل الفسخ بغير علم 
صاحه(. 


وقال الالکية: لکل واحد من رب ا مال والعامل فسخ الضاربة قبل الشروع في 
العمل» فان تزود العامل من مال الضاربة ولم یشرع في السفر؛ فلرب ا مال فسخ 
الضاربة دون العامل ؛ لأن التزود عمل فیلزمه إتمامه» فان سافر العامل أو عمل في 
ال حضر فلا فسخ حتی ينض الال بییع السلم''' 

ونلاحظ هنا أن عقد الضاربة عقد غير لازم قبل شروع العامل في العمل» وهذا 
باتفاق الفقهاء» وإنما وقع الخلاف بینهم إذا شرع العامل في العمل على النحو الذي 
سبق ذکره» وهذا ما ذکره ابن رشد ا حفید''“. 

]٤[‏ آرکان الضارية: 

آرکان الضاربة عند جمهور الفقهاء من ا الکیة والشافعية وا حنابلة هي : الصيغة 
(الایجاب والقبول). والعاقدان (رب ا مال والضارب) ؛ والعقود عليه (رأس الال 
والعمل والریح)"*. وأما عند ا حنفیة فهو الإيجاب والقبول بألفاظ تدل عليهما””. 


» الشربيني » مغني ا حتاجء مرجم سابق» 13 ص ۰۳۱۹ النووي » الروضهء مرجع سابق‎ )١( 
.١ 8١ص ج26‎ 

(۲) الدرديرء والصاوي» الشرح الصغیر مع بلغة السالك » مرجع سابقء ل البابي الحلبي » 
a‏ ص۰۲۵ التفراوي » الفواکه الدواني» مرجم سابق؛ جح صر ۱۲۲. 

(۳) بداية ا جتھدء مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۱۸۱. 

(6) الفواکه الدواني » ج۲/ ص۱۲۲ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل » ج٥‏ /ص ۰۲۵۵ 
الروضه» ج 9ص ۰۱۱۷ ومابعدها. 

(6) الكاساني » البدائع » مرجع سابق؛ جء ص١ ٤ ١١‏ حاشية ابن عابدين › مرجع سابق» 


ج۸ ص۹۷٤.‏ 


لشي ۱ اثر التحول الملصر 2 العقود الريوية 

أما الصيغة وهي الإيجاب والقبول» فان المضاربة تنعقد بكل لفظ يدل على 
المضاربة؛ مثل لفظ : المضاربة والمقارضة والمعاملة» وما يؤدي معاني هذه الألفاظ ؛ 
لأن العبرة في العقود لمعانيهاء لا لصور الالفاظ» حتى عند البيع فينعقد بلفظ 
التمليك بلا خلاف. ۱ 

ولا بد من اللفظ الدال على الایجاب والقبول في الضارية عند جمهور الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والشافعية» فلا تكفي الاشارة أو الفعل بالعاطاة ؛ لأنها عقد معاوضة 
یختص بمعين کالبیع » وصحح النابلة الضارية بالفمل » ولم یشترطوا اللفظ في القبول» 
بل تكفي مباشرة العامل بالعمل» وتکون مباشرته قبولا للمضارية كالوكالة . 

والأصل أن تکون الصيغة منجزة» كما هو ا حال في سائر العقود عدا الوصية 
والایصاء» فعلی هذا الاصل في الضاربة أن تکون الصيغة فیها منجزة » یترتب علیها 
أثرها في ا حال عند تسلیم رأس ا لال إلى العاملء وتمسك ا الکیة والشافعية بهذا 
الأصل» فذهبوا إلى عدم جواز تعلیق الصيغة على شرط مستقبل ؛ کقدوم فلان من 
السفر» لأن التعلیق نوع من امهالة . والجهالة تبطل المضاربة فلم يجز تعلیقها على 
شرط مستقل کالبیم وال جارة. 

ولا يجوز عندهم أيضا إضافتها إلى زمن مستقبل كرأس الشهر؛ ولا تأقیتها بزمن 
معين كسنة مثلا ؛ لأنها من عقود التملیکات» وعقود التملیکات لا تقبل الم ضافة 
ولا التأقيت ولا التعلیق» لنافاة ذلك لمقتضاهاء وهو تمليك الریح'''۔ 


(۱) الكاساني» البدائم؛ الرجم السابق» حاشية الاسوقي» مرجع سابق» ج۳ء ص ۰۵۱۷ 
الشربيني ۰ مغني احتاج » مرجم سابق» ج۰۲ ص۳۱۳ البهوتي» کشاف القناع» مرجع 
سابق» ج۰۳ ص۵۰۸. 

(۲) ابن جزي» القوانین الفقهية» مرجم سابق» ص ۳۰۵ الواق؛ التاج والإكليل بهامش 
مواهب ا جحلیل؛ مرجع سابق» ج٥ء‏ ص ص ۰۳۹۰ ۰۳۹۲ الشيرازي؛ الهذب» مرجع 
سابق» ج27 ص۷۸٤‏ . 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 1 ٦١٤‏ 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز تعليق المضاربة وتأقيتها وإضافتهاء وذلك 
لتضمنها الوكالة» والوكالة تقبل التعليق والتأقيت والإضافة". 

وأما ما يتعلق بالعاقدين من الشروط فما قدمته عند الكلام على عقد الشركة يأتي 
هناء وهو اشتراط أهلية التوكيل والتوكل في كل من العاقدین» لاشتمالهما على 
الوكالة» إذ إن المضارب إنما یتصرف با لال بأمر رب الال» وهذا هو معنى الوكالة. 

ونص الحنابلة على أنه يشترط لصحة المضاربة أن تكون من جائز التصرف لأنه 
عقد یراد منه التصرف في المال» فلا يصح من لا يصح منه التصرف ف ا ال کالبیع'''۔ 

وأما ما يتعلق بالمعقود عليه من الشروط والأحكام فسيأتي الكلام عليه لاحقا. 

]٥[‏ أنواع المضارية: 

المضاربة نوعان : مطلقة ومقیدة: 

فالطلقة : هي تفویض رب الال الضارب في التصرف في الال والعمل به دون أن 
يقيده بزمان أو مکان أو عمل معين أو شخص معین» بل يترك له حرية العمل با 
يعود على الطرفين بالفائدة» ولو قال له: اعمل فيه برأيك؛ فهو من قبيل المضاربة 
المطلقة» فالمضاربة المطلقة هي التي تكون عارية عن القيود والشروط. 


)١(‏ الكاساني» البدائع» مرجع سابقء ج٦ء‏ ص ص05١-100»‏ ابن مودودء الاختیار؛ 
مرجع سابقء ج۳ء ص۰۲۵ ابن قدامةء الغني» مرجع سابق» ج۷ء ص ۰۱۷۷ البهوتي» 
كشاف القناعء مرجع سابق» ج23 ص ۰۵۱۲ الفتوحي» منتهى الارادات» مرجع سابق» 
ج۲» ص۰۲۵ علي الخفيف» الشرکات» ص ۷۲. 

(۲) الكاساني» البدائع» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۱۲۹ الخرشي على خلیل » مرجع سابق؛ 
ج٦ء‏ ص ۰۲۰۳ الشربيني» مغني احتاج» مرجم سابق» ج۰۲ ص۰۳۱ ابن قدامة» 


المغني » مرجع سابق» ج۷ء ص۱۰۹. 


_٦"‏ أثرالتحول الصرۓ 2 العقود الريوية 

والمقيدة: هي التي يقيد فيها رب ا مال الضاربء بزمان أو مكان أو عمل معین؛ 
أو شخص معین» وبكل ما يراه مناسباء بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى منع العامل عن 
العمل ؛ لأن الأصل في القيود اعتبارها إذا كانت مفيدة» لقوله عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام: (المسلمون على شروطهم)" يتقيد بالقيد الذکور؛ ويبقى ما عداه على 
الأصل وهو الاطلاق. ۱ 

ولا تختلف المقيدة عن الطلقة في الأحکامء ولا تفارقها إلا في قدر القيد المذكور”". 

[٦ا‏ شروط المضارية: 

يشترط لصحة المضاربة بعض الشروط التي يلزم تحققھاء وبعض هذه الشروط 
متعلق برأس الالء وبعضها الآخر متعلق بالربح. 

(أ) الشروط المتعلقة برأس الال : 

[13] أن يكون رأس المال من الأثمان: أي النقود؛ وهذا شرط متفق عليه بين 
الفقھاءء وحكى النووي الإجماع علیه » وبناء عليه فلا تجوز المضاربة في العروض - 


مثلية أو قيمية- وهذا أيضا متفق عليه بين الأئمة الأربعة". 


)١(‏ الترمذي /۱۳۵۲/ كتاب الأحکام» باب ما ذكر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
الصلح بين الناسء وقال: هذا حديث حسن صحيحء والحاكم .٦4/۷‏ 

(۲) الكاسائي» البدائع؛ مرجم سابقء ج٦ء‏ ص ص۱۳۸ء ١٥۱ء‏ ابن مودود» الاختيارء 
مرجع سابق» ج۰۲ ص1 ۰۲ 

(۲) الكاساني» البدائم» مرجم سابق. ج٦ء‏ ص۱۲۹ ؛ السرخسي؛ البسوط » مرجع سابق؛ 
ج۰۲۲ ص ۰۳۲ الخرشي على خلیل؛ مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۰۲۰۵ النووي» الروضه؛ 
مرجم سابق » ج6» ص۱۱۷ ابن جزيء القوانین الفقهية. مرجع سابق ؛ ص۳۰۹ ابن 
قدامة» الغني » مرجم سابق» ج۰۷ ص ۰۱۲۳۳ البهوتي» کشاف القناع ء مرجع سابق» 


ج۰۲ ص۸٦.‏ 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال ا ٣ہ‏ 


وما ذكرته عن الحنفية والحنابلة في تعليلهم عدم جواز جعل العروض رأس مال 
في شركة العنان يأتي هناء وعلل المالكية عدم الجواز: «بأن المضاربة رخصة یقتصر 
فيها على ما وردء ويبقى ما عداه على الأصل من المنع)ء ولا يجوز اعتبار قيمة 
العرض رأس مال . 

وأما الشافعية فسبب المنع یرجم عندهم إلى ما تتضمنه المضاربة من الغرر الناشی عن 
عدم ضبط العمل فيها وجهالة الربح» وعدم الوثوق بتحصیله . والضارية كما تقدم 
رخص فيها للحاجة» فاختصت با يروج غالباء ويسهل التجارة بەء وهو الأنمان". 

1 أن يكون رأس الال معلوما: قدرا وصفة وجنساء لتوقف معرفة الربح عليه 
فان كان جھولا لم تصح المضاربة ؛ لأن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة 
الربح العقود عليه » والذي يمثل الزيادة على رأس الال» والعلم بالربح شرط لصحة 
الضاربة . كما سيأتي» فوجب أن يكون رأس ا ال معلوماء وهذا الشرط أيضا محل 
اتفاق بين الفقھاء'''. 

[ ان يكون رأس ا لال عینا حاضرة لا دينا: فلا تصح المضارية على مال غائب» 
ولا على دين في الذمة» والمضاربة بالدين إما أن تكون بدين على العامل أو على 
غيره» فان كانت المضاربة بدين على العامل» كما لو كان لرب الال على رجل 
دين» فقال له: ضارب با مال الذي في ذمتك على النصف أو غيره» فالمضارية 
فاسدةء وهذا باتفاق الفقهاء ؛ لأن ذلك من قبيل السلف بزيادة كما يراه المالكية. 


.۲ الدردیر» الشرح الصغير» مرجع سابق » ج25 ص11‎ )١( 

() الشربيني » مغني احتاج» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۳۱۰۔ 

(۳) الكاساني» البدائع ء مرجع سابق» جا ص۱۳۰ 2 الدردیر » الشرح الكبيرء مرجع سابق » 
ج٣‏ ص۱۱۸ء السشربینی » مغني ا حتاجء مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ۰۳۱۰ أبن قدامة, 
الفني» مرجع سابق» ج۷ء ص۱۸۳. 


| 0 آثر التحول المصربة 2 العقود الريوية 


قال ابن المنذر: «أجمع كل من حفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل 
الرجل دينا له على رجل مضاربة» .مه 

وأما إن كانت الضاربة بدین على غير العامل» کما لو قال له: ضارب بديني 
الذي على فلان» فاقبضه واتجر فيه» فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى عدم الجواز» كما لو كان الدین على العامل”". 

وذهب النفیة إلى جواز المضاربة في هذه الصورة» قال الكاساني : «ولو قال 
لرجل : اقبض مالي على فلان من الدين واعمل به مضاربة جاز ؛ لأن الضاربة هنا 
أضيفت إلى القبوض فكان رأس ا ال عينا لا دينا»”".أه. 

3 أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل : لأن هذا شرط يقتضيه عقد 
الضاربةء حتى لو شرط رب الال بقاء يده على المال فسدت الضاربة» فعلى رب 
الال أن يخلي بين ا مال والعامل» حتى يتمكن من التصرف فيه» ذلك أن عقد ‏ 
المضاربة انعقد على رأس ا مال من جانب» والعمل من الجانب الآخرء ولا 
يتحقق العمل إلا بخروج المال من يد ا مالك؛ فكان هذا شرطا موافقا مقتضی 
العقد» فكل شرط ينع المضارب من التصرف في ا ال يعتبر شرطا منافيا لقتضی 
العقد» ويجعله عقدا صوريا لا فائدة منه. 


)١(‏ ابن قدامةء الغني» مرجع سابق» ج۷ء ص ۰۱۸۲ الكاساني» البدائع» مرجع سابق» 
ج٦ء‏ ص۱۳۱ الخرشيء مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ۰۲۰8 النووي» الروضة؛ مرجع 
سابق » ج٥ء‏ ص8١ .١‏ 

(۲) الدردیر؛ الشرح الصغیر؛ مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۰۲ النووي» الروضه ؛ مرجع سابق؛ 
ج٥ء‏ ص ص ۰۱۱۸-۱۱۷ البهوتي» کشاف القناغ. مرجع سابقء ج ۰۲ ص ۵۱۳. 

(۲) الكاساني» البدائع» مرجم ساپق» ج٦ء‏ ص۱۳۱. 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال | fo‏ 


واشتراط تسليم رأس ا ال إلى العامل هو مذهب الجمهور من ا حنفیة والمالكية 
والشافعية”". 

واکتفی الحنابلة بإطلاق يد العامل في التصرف في المال» ولا يشترط تسليم ا مال 
إلى العامل» بل تصح المضاربة مع بقاء يد المالك على المال دون تسليمه للمضارب ؛ 
لأن مورد العقد العمل» وأما رأس المال فيدفع للمضارب عند حاجته إليه”". 

(ب) الشروط المتعلقة بالریح: 

1 أن يكون الربح معلوما: إذ الربح هو المعقود عليهء وجهالته توجب فساد 
العقد» كالعوض في البیع ؛ فلو ضاربه على جزء مبهم لم یصح؛ ويكفي تحديد 
نصيب العامل من الربح؛ ويكون الباقي لرب المال؛ ولو دفع إليه مالا على أنهما 
يشتركان في الربح ولم يبين مقداره صحء والربح بينهما نصفان ؛ لأن الشركة 
تقتضي المساواة» قال تعالى: « فَهُمْ شُرَكَاء فى ان ۳. 


() الکاساني؛ البدائع » مرجع سابق؛ ج٦ء‏ ص ۱۲۲ › النووي ء الروضة» مرجم سابق» 
ج20 ص۱۱۸ء الشربينى » مغني ا حتاج » مرجع سایق » 9 ص ۰۳۱۰ الدردير» الشرح 
الکبیر» مرجع سابق» ج۰۳ ص۵۱۷ ۰ مالك » المدونه, مرجع سابقء ج٤‏ ص۵۹. 

(۲) ابن قدامة المغنى » مرجع سابقء ج۷ء ص۱۳۱ ۰ البهوتي ؛ شرح منتهى الارادات» مرجع 
سابق » ج٣‏ ص ۱۵ ۵. 

() سورة النساء » الآية (۱۲]. 

() الکاسانی ؛ البدائع » مرجع سابق» ج1» ص ۱۳۵ ۰ الدردير» الشرح الصغيرء مرجم 
سایق » ج٢ء‏ ص ۵ ۰۲ الشووي» الروضه مرجع سابق» ج٥‏ › ص ۰۱۲۲ الشربینی » 
مخني ا حتاج؛ مرجم سابق» ج۰۲ ص ص ۰۳۱۰ ۰۳۱۳ ابن قدامة» الغني » مرجع سابق» 


ج۷ء ص ص۱۳۸ ۰ ۶۲ ۱. 


)گے آثر التحول المصربك 2 العقود الريوية 

( أن يكون الربح جزءا شائعا: کالنصف والثلث والربع» فان شرطا مقدارا 
محددا من الربح لأحدهما كعشرة أو مائة فسدت المضاربة ؛ لأن مقتضى عقد 
الضاریة الاشتراك في الربح» وشرط مقدار محدد يؤدي إلى قطع الشركة في الربح؛ 
لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور» فينفرد به أحدهما دون الآخر فلا 
تتحقق الشرکه وعليه فلا يجوز أن يختص أحدهما بربح صفقة دون آخری» أو فترة 
دون آخری» أو سلعة دون غيرها”". 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا 
شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» ومن حفظنا ذلك عنه: مالك 
والأوزاعي» والشافعي وأبو ثور؛ وأصحاب الرأي» أم'" 

7 أن يكون الربح مخصوصا بالمتعاقدين: يرى الحنفية أن الأصل في استحقاق الربح 
أحد أمور ثلاثة : ا مال أو العمل أو الضمان» فما لم يوجد واحد منها لا يستحق الربح؛ 
وبناء عليه لو شرط العاقدان لغيرهما جزءا من الربحء ينظر: إن شرطا عليه عملا جاز» 
وكان الربح على ما اتفقا عليه . وان لم يشرطا عليه عملا لم جز ؛ لأنه لم يوجد منه لا 
مال ولا عمل ولا ضمانء وما شرط يكون لرب الال لأنه نماء ماله » وصار الشرط 
بمنزلة السکوت عنه » والعقد صحيح ؛ لأن الشرط الفاسد إذا دخل العقد ولم يؤدي إلى 
جهالة الربح يبطل الشرط ويصح العقد كما هو الحال هنا'". 


(۱) الكاساني» البدائع» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص 176 ؛ الدردیر؛ الشرح الصغیر» مرجع 
سابق؛ ج۰۲ ص٢٤٤۲ء‏ مالك المدونه» مرجع سابق» ج٤‏ ص۰۵۷ الشربيني » مغني 
ا حتاجء مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ۳۱۳ النووي» الروضه؛ مرجم سابق؛ ج۰۵ ص ۱۳۳ 
ابن قدامةء ا مغني » مرجع سابق» ج۷ء ص ص ۰۱6-۱1۵ 

(۲) ابن قدامةء الغني» مرجع سابق» جلاء ص458١.‏ 

(۳) الكاساني» البدائم» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ص۱۲۸ء ۱۳۵. 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال ۱ WV‏ 


ونفس الأمر تقریبا نجده عند الشافعية والحنابلة» حيث یرون اختصاص التعاقدین 
بالربح دون غيرهماء مالم يكن هناك عمل» والشرط فاسدء وما شرطاه من الربح یمود 
علیهما. لانهما کانا متبرعین به » والعقد بهذا الشرط فاسد ؛ لأنه یعود بالجهالة على 
نصيب التعاقدین من الریح ؛ لان ما رجع إليهما من الجزء الشروط لغیرهما لم یتفقا 
على كيفية قسمته بينهماء فعادت الجهالة على الربح كله" . 

وذهب المالكية إلى جواز اشتراط جزء من الربح أو كله لغيرهماء ويكون ذلك من 
باب التبرع والہبةء فلا نعان منه» وعليه فان كان المشروط له معينا كزيد من الناس 
قضي له به إن قبله والا رجع على المشترط » وإن كان غير معين كالفقراء 
والمساكين» وجب من غير قضاء". 

1٤1 ٠‏ أن یکون الربح مشتركا بينهما: فلا يصح اختصاص أحدهما بالربح دون 
الآخر لنافاته لعقد الضاربة» وهذا مذهب ا حمھور من ا نفیة والشافعية والحنابلة ء 
وعليه لو شرط الربح لأحدهما هل يفسد به عقد المضارية؟ خلاف بين الحنفية 
والشافعية والحنابلة : 

يرى الحنفية أن اشتراط الربح كله لأحدهما يخرج المضاربة عن معناهاء لکن 
تنقلب المضاربة إلى عقد آخر تبعا لمن شرط له الربح ؛ فإن شرط الربح للمضارب 
فهو قرض ؛ لأنه أتى بمعنى القرض. والعبرة في العقود لمعانيها لا لألفاظهاء وان 

شرط الربح للمالك فهو إبضاع ؛ لأنه أتى بمعنى الإبضاع'". 


» النووي» الروضة. مرجع سابق» ج26 ص ۰۱۲۲ أبن قدامة؛ المغني» مرجع سایق‎ )١( 
. ۱٤٤ص ج۷ء‎ 

(۲) مالك» الدونه» مرجع سابق» ج٤‏ ص ۰1 حاشية الدسوقي» مرجع سابق» ج٣‏ 
ص ۵۲۲ ۰ ا خرشیء مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۰۹ ۲. 

(۳) الکاسانی ؛ البدائع» مرجع.سابق ؛ جا ص۱۲ ۰۱۳ 


١ ۸‏ آثر التحول المصرية 2 العقود الردوية 

وذهب الشافعية وا نابلة إلى أن اشتراط الربح كله لأحدهما مع استعمال لفظ 
المضاربة يفسد عقد المضاربة » لنافاته لمقتضى عقد الضاربة» وهو اشتراك العاقدين 
بالربح ؛ أما استعمال لفظ آخر غير المضاربة كأن قال له: .خذ هذا ا مال فاتجر به 
والربح كله لك» أو قال: لي» فان العقد ينقلب إلى قرض إذا شرط الربح 
كله للعامل ؛ لأنه أتى بلفظ اشترك بين القرض والمضاربة» وقد قرن به حكم 
القرض» فانعقد القرض به» أو شرط الربح كله للمالك» كان إبضاعا للمعنى 
السابق» إذ إنه أتى بمعنى الابضاع . 

وخالف المالكية فأجازوا اختصاص أحدهما بالربح دون الآخرء ويكون ذلك من 
قبيل الببة؛ وجري عليه حكمهاء وحينئذ يكون إطلاق المضاربة عليه من باب 
الجاز فإن شرط الربح للعامل كان الال من ضمانه لشبهه بالسلف إلا أن يتبرأ من 
ضمانه عند أخذه» وكذا لا ضمان عليه إذا سمى ا مال مضاربة» لکن لو شرط عليه 
امالك الضمان كان مضاربة فاسدة» ویفسخ قبل العمل”"”. 

(ج) الشروط المتعلقة بالعمل : 

1 اختصاص المضارب بالعمل : ومقتضى هذا الشرط أن اشتراط عمل رب الال 
مع العامل (المضارب) يفسد الضاربة» وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية ؛ لأنه قد 
علم ما سبق أن من شروط رأس المال تسليمه إلى العامل (المضارب) ليتمكن من 


» الشيرازي» المهذب» مرجع سابق » ج ص۰۷۷ النووي ؛ الروضه  مرجع سایق‎ )١( 
ج28 ص١۱۲ ابن قدامة ا مفسنى » مرجع سابق؛ ج ۰۷ ص ۰۱۲ البھہوتیء کشاف‎ 
القناع » مرجع سابق؛ ج۰۳ ص۵۰۸.‎ 

(۲) الخرشى » مرجع سابق» جا ص۲۱۹ ؛ الدردیر » الشرح الصفیر» مرجع سابقء ج 
ص ؛ ۰۲ مالك الدونه » مرجع سابق ؛ مء ص1۸ 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 





التصرف فيهء ومع اشتراط رب الال العمل مع العامل لا 3 تتحقق التخلية بين العامل 
ورأس ا لال ؛ لأن يده تبقى على ا محل , > فیمنع من تام التسلیمء وهذا يتنافى مع 
مقتضى العقد". 

وأما الحنابلة فلا يرون بأسا باشتراط رب المال العمل مع المضارب ؛ لأن مقتضى 
عقد المضاربة هو إطلاق يد المضارب في التصرف وليس تسليم المال» وهذا حاصل 
مع اشتراکهما في العمل. ۱ 

ولا كان العمل أحد ركني الضاربة جاز أن ینفرد به آحدهما مع وجود الأمرین 
من الآخر کا ال'''۔ 

وأما عمل رب كك مع الضارب يقير شرط فجائزٹی فولجم جميما؛ ویکون علی 
سبيل المعونة» ولا يستحق أجرا عليه ؛ لأنه يعمل في مال نفسه”" 

1 أن يكون العمل تجارة: يشترط الشافعية لصحة المضاربة اقتصار الضارب 
على الضاربة في أعمال التجمارة وتواہمھا دون شيره ا كالصناعة والزراعة؛ فار 
ضارب على أن یشتر ي حنطة فيطحنها ویخبڑھاء > أو غزلا ينسجه؛ والربح بينهما 
فسدت الضاربة ؛ لأن المضاربة جوزت على خلاف القياس للحاجةء فيقتصر فيها 
على موضع الحاجة في كل ما لا يجوز الاستئجار عليهء والتجارة من هذا القبیل ؛ 


)١(‏ السرخسی؛ المبسوط » مرجع سابق» ج255 ص ص ۰۸-۸۳ مالك الذونه مرجع 
سابق » 13 ص ص ۵۹-۵۸ ۰ الدردير» الشرح الصغير» مرجع سابق؛ ج۲ ص ۲۱۸ ۰ 
مغني احتاج» ج٢ء‏ ص ص ۰۳۱۱-۳۱۰ 

)٢(‏ این قدامة المغلی: مرجع سابق» ج۷ء ص١۱۳‏ 3 الرداوي؛ الإنصاف» مرجع سایق ؛ 


ج226 ص۰۳۲ 
۳( الكاساني» البدائع» مرجع سابقء جآ“ ص۱۳4 ء مالك » المدونهء مرجع سابقء 


.۵ ٩ ص‎ ٤ج‎ 


[ 4۷۰ آثر التحول الصربة 2 العقود الريوية 
لأن آعمالبا لا تتضبط ء آما ما يجوز الاستئجار عليه ما ينضبط عمله ؛ کالصناعة 
والزراعة» فلا تصح فیها الضاربة لاستغنائها عنها بالإجارة”". 

ومذهب الجمهور أن ذلك لیس بشرط ؛ لأن القصود إنماء ا مال وتثميره» وذلك 
حاصل بالتجارة وغیرها کالصناعة والزراعة» ولان آعمال الزراعة والصناعة هي 
من صنیع التجار آیضا» يقصدون بها تحصيل النماء» وما كان شأنه ذلك صحت 
الضارية بہ'“. 

[۷ أحكام الضارية: 

1 تعدد الضارب أو رب الال : اتفق الفقهاء على أنه جوز لرب ا مال مضاربة 
آکثر من عامل في مضاربتین مختلفتين لأن ذلك کعقد واحد» ویکون کل مضارب 
مستقلا عن الآخر» ولا يشرك معه غیره في هذا الال» ولا في التصرف. 

كما اتفقوا على أنه يجوز لرب ا مال مضاربة اثنين فأكثر في عقد واحد» ویشترکون 
في تحريك ا ال والتصرف فيه بما یناسب الضاربة» واتفقوا على أنه يجوز أن یتعدد 
رب ا ال والضارب واحد » بأن يضارب اثنين فأکثر مضاربا واحدا» والضارب هنا 
(ما أن يميز بين ا مالین في مضاربتين ختلفتین» ولا خلاف بين الفقهاء في جواز هذه 
الصورة» لکن الالكية ولحنابلة یشترطون إذن رب الال الأولء إذا كان هناك ضرر 
علی الضاربة الأولی. 

واما أن يخلط ا الین ويجعلهما مضاربة واحدة, وهذا لا خلاف فيه أيضاء إذا لم 


)٤(‏ النووي» الروضهء مرجع سابق» ج۲» ص۱۲۰ الشرييني» منني احتاج» مرجع سابق؛ 
ج٢ء‏ ص۲۱۱ 

() السرخسي » البسوط » مرجع سابق» ج۰۲۲ ص ص ۰۵4 ۰۷۳-۷۲ مالك الدونه 
مرجع سابق» ج٤ء‏ ص۰16 ابن قدامةء الغني» مرجع سابق» ج ۰۷ ص ۱۱۷. 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 
أما ما يتعلق بنصيب المضاربين من الربح في حال تعدد المضارب» فقد ذهب 
جمهور الفقهاء على أن الربح يكون بحسب الشرط في العقد. 

وقال المالكية : الربح يكون بحسب العمل كشركاء الأبدانء فيأخذ كل واحد من 
الربح بقدر عمله » فلا يجوز التساوي في العمل والاختلاف في الربح» ولا العکس 
على الشهور من مذهبهم'". 

1 آحکام الریح والفسارة : في مسألة الربح واخسارة اتفق الفقهاء على جملة 
الاحکام الآنية : 

١‏ الربح على ما اصطلح عليه التعاقدان: يجوز باتفاق الفقهاء توزیع الریح 
بينهما بنسب معلومة على النحو الذي یجمعان عليه» قلت اللسبة أو كثرت› 
كالأجرة في الإجارة» ذلك أن رب الال نما یستحق الربح لأنه نماء ماله» والمضارب 
يستحق الربح بعمله. 

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب ا ال ثلث 
الربح؛ أو نصفه. أو ما یحمعان عليه» بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من 


0 )۲ 
اجزاء) .اه. 


)١(‏ الكاساني» البدائ 3 مرجع سابق » جا“ ص ۰۱۲ السرخسي› المبسوط› مرجم سابق» 
جء ص ۱ مالك » الدونه» مرجع سابق» ج٤‏ ؛ ص۰۵۱ الخرشي» مرجع سابق » 
جا ص ص ۲۱۷-۲۱۱ » النووي الروضه ؛ مرجع سابق» ج٩‏ › ص ۱۲۵ ؛ الشرييني ؛ 
مغني ا حتاجء مرجع سابق» ج25 ص ۰۳۱۵ ابن قدامة » المغني» مرجع سابق» ج۷ ص 
ص۰۱۳ ۰۱۵٩‏ المرداوي» الإنصاف, مرجع سابق؛ ج۵ › ص۳۷٤‏ . 

() ابن قدامة ا مغني » مرجع سابق» ج ۷ ص۱۳۸ ۰ وانظر: السرخسي » البسوط مرجع 
سابق» ج٢۲ء‏ ص ل الخرشى» مرجع سابق» جاء ص ۰۲۰۱۹ النووي» الروضهء 


مرجع سابق» ج٥ء‏ ص١١۱.‏ 


[ ۷۲) آثر التحول المصربك 2 العقود الريوية 


٢۲‏ الوضيعة : -وهي الخسارة- على رب الال فقط » لیس على العامل منها شيء؛ 
ولا یسر الا جهده ؛ لأن الوضيعة نقص ف الال » فتختص بالکه» دون غیره"*. 

۳ ليس لضارب ربح حتی يستوفي رب ا ال رأس ماله » فان كان في الال خسران 
وربح» جبرت الوضيعة من الربح ؛ لأن الربح تبع لرأس ا مال ووقاية له» والربح هو 
الزائد عن رأس الال» والزيادة على الشيء لا تکون إلا بعد سلامة الأصل» فما لم 
یسلم الأصل -وهو رس الال- لا یکون هناك ربح”". 

)٤‏ لا يأخذ الضارب الربح الا باذن رب ال مال ؛ لأنه شریکه فوجب إذنه» ولأن 
ملکه غير مستقر عليه » فقد يعرض للمال الخسران؛ ولا جابر له إلا الربح'''۔ 

قال ابن قدامة: وجملته أن الریح إذا ظهر في المضاربة لم يجز للم ضارب أخذ 
شيء منه بغير إذن رب ا الء لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاء وإنما لم يملك 
ذلك لأمور ثلاثة: أحدها: أن الربح وقاية لرأس الال» فلا يأمن الخسران الذي 
يكون هذا الربح جابرا له؛ فیخرج بذلك عن أن يكون ربحاء الثاني : أن رب المال 
شریکه . فلم يكن له مقاسمة نفسه » الثالث: أن ملكه غير مستقر ؛ لأنه بعرض أن 
يخرج عن يده بجبران خسارة امال .أھ 


)١(‏ السرخسي: ال مبسوط: المرجع السابق» ابن جزيء القوانين النقهية» مرجع سابق» ص 
٥‏ الشربيني » مغني المحتاج» مرجم سابق» ج۲» ص۳۱۸ء ابن قدامةء الغني» مرجع 
سابق» ج۷ء ص۰۱۵ 

(۲) الكاساني» البدائم » مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۱۱۸ السرخسي؛ البسوط » مرجع سابق؛ 
ج۲۲» ص ۰۱۰۵ الواق؛ التاج والاکلیل» مرجع سابق» ج٥ء‏ ص۳۱۱ الشرييني » مغني 
احتاج » مرجم سابق» ج۰۲ ص۳۱۸ ابن قدامة» الْغني» مرجع سابق» ج۰۷ ص ۰۱۱۵ 

(۳) ابن رشدء بداية اجتهد » مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۱۸۱ ابن قدامة» الغني» مرجع سابق؛ 
ج۷ء ص۱۷۱. 

۰۱۷۲-۱۷ الغني» مرجم سابق» ج۷ء ص ص۱‎ )٤( 


رق 
جى 23ے ںی 
نے ۰م ارو یې 


w.moswarat. Cc 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 


هذه جملة الأحكام التي اتفق الفقهاء عليها فيما يتعلق بالربح والفسارة 
واختلفوا فيما عدا ذلك» فمن ذلك اختلافهم في الوقت الذي یلك فيه المضارب 
الربح» هل يملكه بالظهور أو بالقسمة؟ على قولين: 

الأول: أن المضارب یلك الربح بالقسمة للمال؛ لظهور الربح» ويه قال 
الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية» وإنما تصح القسمة بعد قبض رأس الال 
وسلامته» وقد تقدم» وتعليل ذلك أن المضارب لو ملك حصته من الربح بالظهور» 
لكان شريكا لرب الال» حيث إن المضاربة قائمةء وعليه لو هلك شيء من ا ال كان 
هالكا من المالين» وهذا على خلاف مقتضی المضاربة أن الوضيعة على رب ا مال 
فقط » وكون الربح وقاية لرأس المال”". 

الثاني : أن المضارب يملك حصته من الربح بظهوره قبل القسمة؛ وهو الذهب 
عند الحنابلة» "لأن هذا الجزء ملوكء ولا ہد له من مالك؛ ورب الال لا يملكه 
اتفاقاء فلزم أن يكون للمضارب» ولأنه يلك المطالبة بالقسمة ولا تنم أن ملک : 
ویکون وقاية لرأس المال””". 

٣[‏ حدود تصرفات الضارب : إن تقليب ا مال وتحريكه في وجوه التجارة بغية 
تكثيره وإنمائه؛ يستدعي من المضارب القيام بكل التصرفات والأعمال التي توصله 
إلى مقصده» وبا أن يد المضارب على الال يد أمائه » فان من حق رب الال أن يقيده 


» الكاساني» البدائع » مرجع سابق » جا ص۸٦۱ء ا مواق » التاج والإكليل» مرجع سابق‎ )١( 
» اج ص۳۱۱ اللفراوي»› الفواكه الدواني» مرجع سابق» ج۲ ص۱۳۳ 3 الشيرازي‎ 
» الممذب» مرجع سابق » ج ص8۸ » السشربيني » مغني ا حتاج؛ مرجع سایق‎ 
ج۲ء ص۳۱۸.‎ 

() ابن قدامةء المغني ء مرجع سابقء ج۷ء ص ۰۱۱۵ 


| ۷) آثر التحول امصرے 2 العقود الريوية 


ببعض التصرفات» ویطلق يده في بمض التصرفات الأخری وال حاصل أن 
التصرفات التي يملكها الضارب لہا أحوال: فبعضها يملكها عطلق العقدء ولا حتاج 
إلى التتصیص علیه» وبعضها الآخر لا لکھا الا بالنتص عليه والاذن فیه » وبعضها 
يملكها بالتفویض العام» بأن یقول له رب المال: اعمل فيه برآيك. 

آما التصرفات التي يملكها بمطلق العقد عند جمهور الفقهاء فهي البیع والشراء 
نقدا ؛ لأن مقصود الضاربة -وهو الربح- لا حصل إلا بالبیع والشراء» وله أن 
يستأجر للمضاربة كل ما يعينه على أعمالہا إذا كان يشق عليه القیام بهاء ولا یتمکن 
من جميع الأعمال بنفسه ؛ لأن ذلك من عادة التجار وضرورات التجارة» فله أن 
يستأجر من يعمل في الال؛ وله استثجار البیوت ليضع ا مال فيهاء وله استئجار 
السفن والدواب للحمل» وتكون نفقة ذلك من مال المضاربةء لا من ماله ا خاص. 

م إذا كان العمل تیا ولا يشق على الضارب فمله» وجرت اما يدولاء 
اللضارب بنفسه فليس له استئجار من یقوم به ؛ لأنه مستحق للریح بمقابلة ذلك » , فان 
فعل فالأجر من ماله ا خاص لا من مال المضاربة”". 

أضاف ا حنفیة وا نابلة تصرفات آخری يرون أن الضارب يملكها بمطلق العقد , 
منها البیم والشراء نسيئة ؛ لأن هذا من عادة التجار» یقصدون منه الربح» ومعلوم 
أن الربح في النساء أكثر من الحال. . 

ومنها الوكالة في البيع والشراء لأنها من عادة التجار أيضاء ولأن المضاربة أعم 
من الوكالةء فيجوز فيها ما لا يجوز في الوكالة. 


ء٤ج الكاساني » البدائع ؛ مرجع سابق» جاء ص۱۳۸ ۰ مالك الدونه مرجع سابق»‎ )١( 
النووي» الروضه » مرجع سابق» ج۵» ص؟ ۰۱۳ ابن قدامةء المغني» مرجع‎ 20١ ص‎ 


سابق » ج۷ء ص ۰.۱۱۳ 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 


ومنها الرهن والارتهان ؛ لأنهما من باب الإيفاء والاستيفاء» وهو يلك ذلك» 
فملك الرهن والارتهان”". 

ومذهب المالكية والشافعية أن هذه التصرفات لا يملكها المضارب إلا بالإذن 
الصریح من رب الال ؛ لأنه يتصرف في حق غيره بالوكالة؛ فلا يملك إلا ما فيه النظر 
والاحتیاط , وما ذكر ليس فيه نظر ولا احتياط”". 

وأما التصرفات التي لا يملكها المضارب إلا بالنص عليها والإذن فيها عند جمهور 
الفقهاء: فليس له أن يستدين على مال اللضاربةء ولا أن يشتري بأكثر من مال 
المضاربة ؛ لأن في ذلك إثبات زيادة على رأس المال من غير رضا رب المال» بل فيه 
أيضا زيادة ضمان عليه من غير رضاه ؛ لأن ما يشتريه المضارب يكون ضمانه على 
رب ا الء حتى لو هلك المشترى بدون تفريط من المضارب لم يلزمه شيء» فلو 
جازت الاستدانة على رأس ا لال لكانت من ضمان رب الال بغير رضاہء وهذا لا 


J e ۰ ۰‏ 
یجوز» فوجب إذنه ". 


(۱) الكاساني» البدائم» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ص۱۳۹-۱۳۸ » ابن قدامة» المغني » مرجع 
سابق» ج۷ء ص ص ۰۱۷ ۰ ۶ البهوتی» كشاف القناع مرجع سابق» 
ج٣‏ ص۱۱ ۵. 

(۲)مائك » المدونه» مرجع سابقء ج٤ء‏ ص۰1۱ الخرشي» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۰۲۱ 
الشيرازي» الممذب» مرجع سابق» ج۰۲ ص ۰1۸۲ النووي ؛ الروضه. مرجع سابق» 
ج۰9 صس۱۲۷. 

(۳) الکاساني. البدائع» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص١١۱ء‏ الدردیر» الشرح الصفیر» مرجع 
سابق» ج٢ء‏ ص ۲۵۹۱ النووي» الروضهء مرجع سابق» ج۰۵ ص۱۲۸ ء ابن قدامة؛ 


الغني» مرجع سابق » ج ۰۷ ص ۰۱۵۵ 


[ ہہ اثر التحول الصرے 2 العقود الريوية 


وليس له أن يتبرع من مال الضاربة إلا بإذن رب الال ؛ لأن ا مال لیس ملكهء 
والتبرع لا يقابله عوض للحال؛ وأيضا فان التبرع لیس من أعمال التجارة» فلا 
يملكه الا بالاذن7". 

وقدمت أن البيع والشراء نسيئة والرهن والارتهان والتوكيل لا يملكها المضارب 
عند المالكية والشافعیةء إلا بالإذن الصریح» في حين أن هذه التصرفات يملكها بمطلق 
العقد عند الخنفية والحنابلة. 

ويضيف الالكية في هذا الباب بعض التصرفات التي لا يملكها المضارب إلا بالاذن 
الصريح من رب ا ال؛ فمن ذلك المضاربة بمال المضاربةء وهي أن يدفع المضارب 
مال المضاربة إلى غيره مضاربة» وكذا الشركة بمال المضاربة مع غیره» فليس له شيء 
من ذلك إلا أن يأذن رب ا لال ؛ لأن المضاربة والشركة خروج عن المضاربة» 
والضارب لا يتصرف إلا بالاذن» ولم يأذن له رب ا ال في ذلك » فلم يملكه”". 

والأصح عند الشافعية أن المضارب لا يلك المضاربةبمال المضاربة ولو بالاذن 
الصريح؛ لأن المضاربة على خلاف القیاس» وموضوعها أن يكون أحد العاقدین 
مالكا لا عمل لە؛ والآخر عاملاء وهذا يدور بين عاملين فلا یصح". 

ومذهب الحنفية والحنابلة أن هذه التصرفات يملكها المضارب بالتفويض في مال 
الضاربة» بأن يقول له رب المال: اعمل فيه برأيك» وسيأتي مزيد بيان لذلك“. 


(۱) الكاساني» البدائع» مرجم سابق» ج٦ء‏ ص ١٤٢۱ء‏ الخرشي» مرجع سابق» ج٦ء‏ 
ص۲۲۱ النووي » الروضة؛ مرجع سابق» ج٩‏ ؛ ص۱۳۵ ۰ البهوتي؛ كشاف القناعء 
مرجع سایق» ج۰۳ ص۱۱ ۵. 

(۲) الخرشي» مرجم سابق» ج۰1 ص۰۲۱ مالك الدونه. مرجم سابق» ج٤ء‏ ص ۵۵. 

(۳) الشربيني » مفني احتاج» مرجم سابق» ج۰۲ ص ۱4 ۳. 

)٤(‏ الكاساني» البدائع » مرجم سابق؛ ج٦ء‏ ص ۰۱۵۰ ابن قدامة؛ الغني » مرجع سابق؛ 
ج۰۷ ص۸٥۱.‏ 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار اأموال 





ولي حالة دفع المضارب الأول مال المضاربة إلى مضارب ان فقد اختلف الفقهاء في 
كيفية توزيع الربح بين الأطراف الثلاثة» فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن المضارب الأول لا يستحق شيئا من الربح ؛ لأن استحقاق الربح إِنما هو 
بالمال أو العمل ؛ ولم يوجد منه شيء من ذلكء ويكون وكيلا لرب المال”". 

ومذهب الحنفية أن الربح يوزع بین الأطراف الثلاثة بحسب الاتفاق» ويستحق 
المضارب الأول نصيبه من الربح؛ لأن عمل المضارب الثاني وقع له» فكأنه عمل 
لنفسه”". 

وأما التصرفات التي يملكها المضارب بالتفويض العام: فالمضارية والشركة 
والخلط؛ فللمضارب أن يدفع ا مال مضاربة إلى غيره» لاحتمال أن يكون غيره أقدر 
على ذلك؛ وأبصر منه في التجارة» وبدون تفويض لا يملك ذلك ؛ لأن الاذن 
بالضارية لا يتضمن إذنا للمضارب أن يضارب غیرہء إذ الشيء لا يتضمن مثله؛ فلا 
يستفاد من مطلق عقد المضاربة مثله» ثم إن رب الال رضي به لا بغيره لمصلحة 
الضارية» فلا يملك ذلك إلا بالتفويض إليه. 

وله أن يشارك غيره بمال المضاربة إن فوض إليه وإلا فلا ؛ لأن الشركة أعم من 
المضاربة» فإذا كان لا يملك مضاربة غيره بمطلق العقد, فلأن لا يملك الشركة من 
باب أولى. 

وله أن يخلط مال المضاربة عال نفسه إن فوض إليه» لأن ا خلط متعارف بين 
التجارء وقد يرى رب ا ال الصلحة فيه» وإلا بأن لم یفوض إليه فليس له الخلط؛ 


)١(‏ حاشية الدسوقي ؛ مرجع سابق» ج۰۲ ص۵۲۱ ۰ النووي » الروصّه مرجع سابق» ج۵» 
ص۱۳۲ء ابن قدامة المغنى ء مرجع سایق » ج۰۷ ص۱۵۸ . 
() الكاساني» البدائع » مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ۱۵۲. 


IVA |‏ آثر التحول المصرے 2 العقود الريوية 


«لأن ا خلط یوجب ف مال رب ا ال حقا لغیره؛ فلا يجوز الا باذنں'''۔ 

وملك المضارب للمضاربة والشركة وا خلط مع التفويض هو مذهب ا حنفیة 
وا نابلة'''ء أما المالكية والشافعية فقد تقدم أن هذه التصرفات تحتاج إلى الإذن 
الصریح من رب الال ما عدا الخلط عند المالكية فان الضارب يملكه عطلق العقد ؛ 
لأنه من عادة التجار وضرورات التجارة'". 

القسم الثاني : التمويل على أساس المشاركة في الإنتاج, وتضم المساقاة والمزارعة : 

آولا: المساقاة: 

والكلام عليها يدور حول تعريفها ومشروعيتها وصفتهاء وأركانها وشروطها 
وأحكامها: 

١[‏ تعريف المساقاة: الساقاة في اللغة: مفاعلة من السقي» مصدر سقی. يقال: 
ساقى فلان فلانا نخله أو کرمه» إذا دفعه إليه» واستحله فيه على أن يعمه بسقیه , 
ويقوم باصلاحه. مقابل أن يكون له سهم معلوم نما تغل : وأهل العراق والدينة 
يسمونها العاملۃ''۔ 

والمعنى الشرعي للمساقاة لا یخرج عن العنی اللغوي » وقد جمع ا حصکفي 
بينهما في التعريف فقال: هي لغة وشرعا: معاقدة دفع الشجر إلى من يصلحه يجزء 


(۱) الكاساني» البدئع» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ۱۵۰. 

(۲) الكاساني» البدئع » الرجع السابق» ابن قدامة» المغني؛ مرجم سابقء ج۰۷ ص۱۵۸. 

(۳) مالك الدونه» مرجم سابق» ج4» ط ۰۵4 ابن جزي, القوانین الفقهية» مرجع سابق» 
ص ۳۰۱۵ الدردیر» الشرح الکبیر؛ مرجع سابق؛ ج۰۳ ص ۵۲۳. 

)٤(‏ ابن منظورء لسان العرب » مرجع سابق» مادة سقی" ؛ الرازي» مختار الصحاح» مرجع 
سابق» مادة سقی" » ا حصکفيء الدر الختار؛ مرجم سابق» ج۹ء ص۰1۷ 


اليدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 





معلوم من مره ". 

1 مشروعية المساقاة: المساقاة جائزة في قول كافة أهل العلم» إلا ما ورد عن أبي 
حنيفة وزفر القول ببطلانها'". 

واستدل جمهور آهل العلم على مشروعيتها بالسنة والإجماع : 

أما السئة : 

فما روى عبدالله بن عمر أن رسول الله #62 : (عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من مر أوزرع)””. 





يقي ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر 
وسهامهم معلومةء وشرط عليهم آنا إذا شئنا أخرجناكم' '". 


وفي لفظ آخر أن رسول الله 


)١(‏ الحصكفيء الدر المختارء المرجع السابق» وانظر: الدرديرء الشرح الکبیر» مرجع سابق» 
ج۰۲ ص 574 , الشربيني» مغني ا حتاجء مرجع سابقء ج٢ء‏ ص۳۲۲ء ابن قدامةء 
المغني» مرجع سابق» ج۷ء ص ۵۲۷. 

(۲) السرخسيء البسوط » مرجع سابق؛ ج۰۲۳ ص ص ۰۱۸-۱۷ ابن جزيء القوانین 
الفقهیة . مرجع سابق. ص۳۰۱ الاوردي» اطحاوي» مرجم سابق» ج۰۷ ص ۰۳۵۷ ابن 
قدامة» الغني» مرجع سابق» ج۷» ص ۵۲۷. ۱ 

(۳) البخاري /۲۳۲۸/ کتاب ا حرث والزارعة» باب الزارعة بالشطر ونحوه» ومسلم 
7 کتاب الساقاة» باب السافاة والعاملة بجزء من الثمر والزرع » وأبودواد 
7 کتاب البیوع والاجارات. باب في الساقاة. والترمذي /۱۳۸۲/ کتاب الأحکام» 
باب ما جاء في الزارعة» وابن ماجه /۲۷۷/ کتاب الرهون» باب معاملة النخیل والکرم. 

۰۱۱6/۲ الدارقطني ۰۲۸/۳ البيهقي في السنن الکبری»‎ )٤( 


٤٤ ْ‏ اثر التحول ا(صرب2 2 العقود الريوية 


قال ابن قدامة: «قال أبو جعفر محمد بن علي بن ا حسین بن علي بن أبي طالب 
4 وعن آبائه: عامل رسول الله 4# هل خیبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي» ثم أهلوهم إلى الیوم يعطون الثلث والریع» وهذا عمل به الخلفاء 
الراشدون في مدة خلافتهم » واشتهر ذلك فلم ينكره منكرء فكان إجماعا»"'".أه. 

ولأن الحاجة داعية إليهاء فمن يلك الشجر قد لايحسن عمارته وسقیه » أو لا 
يتفرغ له؛ ومن یحسن ويتفرغ قد لا يملك الشجرء وهو محتاج إلى ثمرئه» فكل واحد 
منهما محتاج إلى الآخرء هذا للثمرة والعمل؛ وذاك للاستعمال» فدعت الحاجة إلى 
تجويزها دفعا للحاجتين» قياسا على المضاربة بالأثمان”'' من -حيث الشركة في اخارج 
فقطء دون الأصل» بل إن بعض العلماء كالإمام أحمد يجعل الساقاة والمزارعة 
أصلا يقاس عليهما الضاربة» وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولقد كان 
أحمد يرى أن يقيس المضاربة على الساقاة والزارعة» لثبوتها بالنص فتجعل أصلا 
يقاس علیه» وان خالف فيهما من خالف؛ وقياس كل منهما على الآخر صحیح؛ 
فان من ثبت عنده جواز أحدهما أمكنه أن يستعمل فيه حكم الآخر لتساويهما"". 

(۳] صفة عقد المساقاة: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
أن المساقاة من العقود اللازمة من الجانبين؛ حتى لايملك أحدهما الفسخ بدون رضا 
الآخرء ومستند هذا القول هو القياس على الإجارة؛ ووجه الجمع بينهما أن العمل 
فيهما يرد على أعيان تبقى بحالبا بعد العمل» وأيضا فان القول بعدم اللزوم يلحق 


.۵ الغني» مرجع سابق ؛ ج۷ ص۲۷‎ )١( 

(۲) أبن قدامة؛ الغني» مرجع سابق» ج۷؛ ۰۹ الشربيني » مغني المحتاج » مرجع سابق » 
ج٢ء‏ ص ۳۲۲. 

(۲) جموع الفتاوی؛ مرجع سابق؛ ج۹ء ص۱۰۱ 





البدائل الشرعية لأسالیب استثمار الأموال [ 4۸۱ 
الضرر بالعامل» فقد یفسخ الالك العقد بعد العمل أو قبل ظهور الثمار فيذهب 
عمل العامل سدی» وتفوته الثمرة". 

ومذهب الحنابلة أن الساقاة من العقود الجائزة» لكل واحد منهما الفسخ ولو قبل 
العسل» واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر؛ أن البهود سألوا رسول الله ج أن 
يقرهم بخيبر على أن يعملوهاء ويكون لرسول الله ين شطر ما یخرج منها من تمر 
أو زرعء فقال رسول الله 4# : نقرکم بها على ذلك ما شكنا". 

وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي 4# جعل الخيار إليه في مدة إقرارهم 
فيهاء وهذا يقتضي عدم اللزوم. إذ لو كان لازما لم يجز بغیر توقیت مدة» واستدلوا 
أيضا بأن المساقاة عقد على جزء من نماء المال» وما كان هذا شأنه فهو جائز غير لازم 
کالضاربة. 

]٤[‏ آرکان الساقاة: ذکر الشافعية أن آرکان الساقاة خمسة؛ وهي : الصيخة 


والعاقدان» ومتعلق العمل وهو الشجر ؛ والعمل والشمار. 
وقریب من هذا نجده عند المالكية وا حناہلة ء آما ا حنفیة فیرون أن الصيغة فقط 


(۱) الكاساني» البدائم» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ۲۹۲ ابن رشدء القدمات المهدات » مرجع 
سابق» ج۲» ص٥٥٦ء‏ الشيرازي الهذب» مرجع سابق» ۰۳ ص ۰۵۰۲ الشربيني» 
مغني احتاج» مرجع سابق» ج۰۲ ص۲۹ ۳. 

(۲) البخاري /۲۳۳۸/ کتاب ا حرث والزارعة» باب إذا قال رب الارض : آقرك ما أقرك اللہ 
ومسلم /۱۵۵۱/ کتاب الساقاة والعاملة بجزء من الثمر والزرع » وآبوداود /۳۰۰۸/ کتاب 
الخراج والامارة والفيء» باب ما جاء في حکم أرض خیبر؛ وأحمد ۰۱۹/۲ 

(۳) ابن قدامة» الفني» مرجم سابق» ج۰۷ ص ۰۵1۲ البهوتي » کشاف القناع » مرجم سابق» 


ج۳ 0 ص۰۳۷ ۰ 


A۲ |‏ اثر التحول المصرك 2 العقود الریویة 


وهي الإیجاب والقبول هي ركن المساقاة والبواقي أطراف'''۔ 

[4] شروط المساقاة: شرائط المساقاة هي الشرائط المتعلقة بأركانها الخمسة» على 
التفصيل الآتي : 

أولا- الصيغة: الراد بها الإيحاب والقبول؛ وتصح بلفظ الساقاة والمعاملة 
والمفالحة؛ وبكل لفظ يؤدي معناهاء كقوله سلمت إليك تخیلي لتتعهدها على كذا ؛ 
لأن القصد العنی » فكل لفظ يؤدي معنى الساقاة تصح الساقاة به كالبيع”". 

ثانياً- العاقدان: الشروط المعتبرة في العاقدين عند جمهور الفقهاء أن يكونا 
عاقلين» فلا يصح عقد من لا يعقل» ولا يشترط البلوغ» فيصح مساقاۃ 
الصبي المأذون ؛ لأن المساقاة استئجار ببعض الخارج » وهو يملك الإجارة لأنها تجارة 
فكذلك المساقاة””". 

ومذهب الشافعية صحة المساقاة من جائز التصرف لنفسه ؛ لأنها معاملة على 
اثال ؛ وكذا تصح للصبي وا جنون والسفيه بالولاية عليهم عند الاحتياج إلى ذلك“ . 


)١(‏ النووي؛ روطة الطالبين» مرجع سابقء ج٥ء‏ ص ۰۱۵۰ ابن رشد» بداية اجتهد» مرجع 
سابق» ج۲؛ ص۱۸۵ البهوتي» کشاف القناع » مرجم سابق» ج۰۳ ص۵۳۲ وما بعدھا 
الکاساني ؛ البدائع ؛ مرجع سابق » جح ص ۸۹ ۲. ۱ 

)٢(‏ الكاساني» البدائع » جا ص ص۲۸۹ء ۷۷۳م" الدردير» الشرح الكبير» مرجع سابق؛ 
جك ص ۰۵۰ النوويء الروضےة؛ مرجع سابق؛ ج٥ء‏ ص۱۵۷ البهوتي » كشاف 
القناع ء مرجع سابق؛ ج۰۳ ص077. 

() الكاساني» اليدائع» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ص۲۸۹ء ٤ن‏ النفراوي» الفواكه 
الدواني» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ص۰۱۲ ۰ البهوتي: کشاف القناع مرجع 
سابق» ج۰۳ ص۵۳۲. 

(8) الشربيني ؛ مغني احتاج» مرجع سابق» ج۰۲ ص ۲۲۲. 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 

اش المحل: وهو مورد العمل ومتعلقه وهو الشجر؛ ويشترط فيه الشروط والاتية : 

الشرط الأول: أن یکون ما تصح الساقاة عليه » اتفق الفقهاء على جواز الساقاة 
على النخل؛ واختلفوا في غيره على النحو الآتي : 

مذهب الحنفية جواز المساقاة في جميع أنواع الشجر المثمر» وغير المثمر كالجوز 
والصفصاف» وكذا في الرطاب» وجميع البقول ؛ لان المساقاة جوزت للحاجة» 
وقد عمت» فتصح في كل ما يحتاج إليه ؛ لأن عموم العلة يقتضي عموم ا حکم"' 

وقسم المالكية الشجر الذي تصح الساقاة عليه إلى قسمين : 

الأول: ماله أصول ثابتة کالنخیل والکرمء وهذا يشترط فيه شرطان : 

)١‏ أن يكون ما یئمر في عامه» فان كان صغيرا لا يبلغ حد الإثمار في عامه لا 
تصح المساقاة فيه» وأن تعقد المساقاة عليه قبل بدو صلاح الثمرة وجواز بيعها. 

٢‏ أن يكون ما لا يخلف ٹمرہء فان كان یخلف كالموز فلا تصح المساقاة فيه. 

الثاني : ما ليست له أصول ثابتة كالمقاتي والزرع» فهذا يشترط لصحة الساقاة فيه 
خمسة شروط: 

١‏ - أن يكون ما لا يخلف بعد قطعه» وعليه فلا تصح في البقول لأنها تخلف بعد 
قطعها. 

۲- أن يعجز ريه عن تعهده وتمام العمل الذي ينمو به. 

۳- أن يخاف هلاكه لو ترك العمل فيه. 

٤‏ - أن يكون العقد عليه بعد ظهوره من الأرض. 


)١(‏ البابرتي» العناية على الہدایةء مرجع سابق» ج۹ء امم حاشية ابن عابدین › مرجع 


سایق » ج۹ ص٤۸٦.‏ 


4 آثر التحول ااصرے 2 العقود الريوية 


-٥‏ أن يكون العقد عليه قبل بدو صلاحه”". 

ومذهب الشافعية صحة المساقاة في النخل والکرم ۰ دون غیرھماء وذلك لمعنيين: 

آحدهما: اختصاصهما بوجوب الزكاة فيهما دون غيرهما من الشجر. 

الثاني: بروز ثمرهما واجتماعه بلا حائل ینم إحاطة الناظر إليه» فيتمكن 
ا خارص من خرصه ؛ بخلاف غيرهما من الشجر حيث يكون مره متفرق لا يحاط 
بالنظر إليهء لکن يصح من ذلك تبعا إذا كان بين النخل وكان قليلا". 

ومذهب الحنابلة صحة المساقاة في جميع الشجر ا ثمر إذا كان مقصودا كالجوز 
والتفاح؛ استدلالا بحدیث ابن عمر: عامل رسول الله 4# أهل خيبر بشطر ما 
یخرج منها من زرع أو مره وهذا عام في كل ما یثمر؛ وأما مالا مر له کالصفصاف 
فلا تصح المساقاة عليه لعدم النص عليه» ولا يصح قياسه على المنصوص إذ لا مر 
فيه» والمساقاة إنما تكون بجزء من الثمرة» فان كان ما له ورق أو زهر يقصدء 
كالتوت والورد» جازت المساقاة عليه ؛ لأنه في معنى الثمر””. 

الشرط الثاني : أن يكون معلوما معيناء ویحصل العلم بالرژية أو بالإشارة أو 
بالتحدید» أو بالوصف الذي لا يحتلف معهء فان كان جھولا لم تصح المساقاة 
عليه ؛ لأن الجهالة تؤدي إلى النازعة» وكذا لا تصح إن ساقاه على أحد هذين 


)١(‏ الدردیں الشرح الكبير» مرجع سابقء ج٣‏ ص ص ۰91۲-۵۳۹ ا خطاب؛ والمواق» 
() الاوردي» الحاوي, مرجع سابق» ج۷ ص ص ۰۳۱-۳۱۳ اللووي› روضة الطالبين» 
مرجع سابق» ج09 ص ۰۱۵۰ الشيرازي » المهذب» مرجع سابقء ج٣‏ ص ص ۹۸-۹۷ . 
(۳) ابن قدامةع المغني » مرجع سابق» ج۷ ص ص ۵۲۱-۵۳۰ ۰ البهوتي » کشاف القناعء 


مرجع سابق » ج۲ ص ص ۰0۳۳-۵۳۲ 





البدائل الشرهية لأساليب استثمار الأموال 


الحائطین ؛ لأنه غير معين» ولأن الغرض یختلف باختلاف الأعيان فلم يجز على غير 
معين کالبیم". ۱ 

الشرط الثالث : أن يكون ما يزيد مره بالعمل » بأن لم یتناهی نضجه فان تداهی 
نضجه لم تصح الساقاة علیه» لعدم تأثیر العمل فيه بالزيادة» وعلیه یکون الخارج 
لصاحب الشجر ؛ لأن العمل الشروط لم یوجد''' 

رابعا : العمل : ویشترط فيه ثلائة شروط : 

١‏ أن یکون داخلا في أعمال الساقاة» فان شرط عليه عملا لیس من أعمال 
الساقاة فسدت الساقاة» والشيء التفق عليه بين الفقهاء أن السقي والابار هما من 
أعمال الساقاة» وأنهما ما يجب على العامل فعله, ووقم الخلاف في غیرهما. 

قال ابن رشد: «إن العلماء با حملة أجمعوا على أن الذي يجب على العامل هو 
السقي و الابار 6 اه 

ولا يصح أن يشترط على العامل زيادة خارجة عن عمل الساقاة کان يعمل له 
عملا في بستان آخرء لخالفته لقتضی عقد الساقاة*. 


)١(‏ الكاساني» البدائع» مرجم سابق» ج٦ء‏ ص ص ۰۲۷۷ ۰۲۹۰ الدردیر؛ وابن عرفة» 
الشرح الکبیر مع حاشیة الدسوقي؛ مرجع سابق» ج۰۳ ص ص ۳ ۵8-0 الماوردي » 
ا حاوي؛ مرجع سابق» ج۷ء ص ۰۳۱۰ النووي؛ الروضة» مرجع سابقء ج٥ء‏ ص١٥۱ء‏ 
ابن قدامةء المغني» مرجع سابق» ج۷ء ص9۲۸. 

(۲) الكاساني» البدائم» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۲۸۹ ء النووي؛ الروضة»› مرجع سابق» 
ج20 ص ۰۱۵۲ ابن قدامة» الغتي» مرجع سابق» ج۷ء ص٥۵۳٦ء‏ البهوني» كشاف 
القناع» مرجع سابق» ج۳ء ۵۲. 

(۳) بداية المجتهد» مرجع سابق» ج۰۲ ص185. 

)٤(‏ الدردیر؛ الشرح الكبير» مرجع سابق» ج۰۳ ص۰۵۰ النووي» الروضة» مرجع سابقء 
ج۵. ص۱۵۵ البهوتي» کشاف القناع» مرجع سابق» ج۰۳ ص۵۳۱ ابن قدامة» 
المغني » مرجع سابق» ج۰۷ ص۱٩۵.‏ 


3 أثرالتحول المذصري 4 العقود الريوية 

قال ابن رشد: «اتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة» مثل أن يشترط 
أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنائير» ولا شيئا من الأشياء الفارجة عن المساقاة)”". 

۲) أن ينفرد العامل بوضع يده على الحديقة حتى يتمكن من العمل متى شاء؛ 
فلو شرط المالك أن يكون محل العمل في يده أو أن يشارك العامل في وضع يده عليه 
لم تصح الساقاة, أو شرط الدخول عليه جاز على الصحي”" 

۲) أن ينفرد العامل بالعمل بحيث يكون مقتصرا عليه ؛ دون أن يشترط شيئا من ذلك 
على المالك» والقاعدة في ذلك أن کل ما جب على العامل إذا شرط على المالك يفسد 
العقد؛ فان شرط مشاركة ا مالك في العمل فسدت المساقاة ؛ لانعدام التخلية بين العامل 
ومحل العمل» كما هو ا حال في المضاربة إذا شرط فيها العمل على رب الال''' 

خامسا: الثمار: وله شروط ثلاثة: 

)١‏ أن يكون مشتركا بين العاقدین؛ فلا يصح اختصاص أحدهما به ؛ لأن معنی 
الشركة ينبئ عن الاشتراك في الساتج» واختصاص أحدهما بالدانج يؤدي إلى قطع 
الشركة؛ فيفسد العقد”". 


(۱) بداية اٹجتھدء مرجع سابق» ج۲» ص۱۸۷. 

(۲) النووي» > الروضة؛ مرجع سابق» ج٥ء‏ ص١٥۱.‏ 

() الكاساني: البدائع» مرجع سابقء ج٦ء‏ ص ۰۲۹۰ الدردیر؛ وابن عرفة؛ الشرح الكبيرمع 
حاشية الدسوقي» مرجع سابق» ج۳؛ ٥٥٥٦ء‏ النووي» الروضة؛ مرجع سابق» ج۵» 
ص١٥۱ء‏ احصني» كفاية الأخيارء ۰۳ تحقيق: علي أبو اطنیر» محمد وهبي سليمان 
(بیروت: دار الخيرء 477١هء‏ ۲۰۰۱م)ء ج١ء‏ ص۳۵۱ البهوئي» كشاف القناع؛ 
مرجع سابق» ج۳» ص .61١‏ 

)٤(‏ الكاساني» البدائع» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ص۰۲۷ ۰۲۹۰ الدردیر» الشرح الكبير؛ 
مرجع سابق» ج۰۳ ص ۰۵۰۰ النووي» الروضةء مرجع سابق» ج٥ء‏ ص١٠١٠‏ . 





البدائل الشرعية لأسالیب استثمار الأموال ۱ 4۸۷ 
وأجاز ا مالکیة أن تکون الثمرة كلها للعامل أو للمالكء كما في الضاربة» ویکون 
ذلك منحة لا مساقاة"". 

۲) أن یکون نصیب کل واحد منهما جزءا مشاعا معلوم القدر؛ کالنصف 
والثلث والربع » فان ساقاه على جزء مبهم کالسهم واخط لم یجز ؛ لأنه مع الجهل 
بالقدار لا تمكن القسمة» ولو شرط له مر نخلات معينة؛ أو بقعة معينة من البستان 
لم بجز؛ لأنها را لا تشمر» فتکون الثمرة كلها لرب الال» أو تثمر هي دون غيرهاء 
فیختص العامل بالثمر دون الالك » فيژدي إلى قطع الشركة في الخارج؛ وکل شرط 
يدي إلى قطع الاشتراك يفسد به الق 

1 حكام المساقاة : 

)١‏ التزامات العامل والالك : تقدم أن العلماء أجمعوا على أن الذي يجب على 
العامل فعله هو السقي والإبّارء أما غيرهما فقد وقع الخلاف فيهء وحاصل أقوال 
الفقهاء فيه على التفصيل الآني : 

القاعدة عند الحنفية: أن كل عمل يكون قبل إدراك الثمرة من السقي والتلقيح 
والحفظ فعلى العامل؛ وما بعده كالجذاذ وا حصاد وا حفظ فعليهما معاء حتى لو 
شرط ذلك على العامل فسدت الساقاة. 





)١(‏ ابن رشدء بداية ا جتھدء مرجع سابق» ج٢ء‏ ص2187 ابن جزي» القوانين الفقهية» 
مرجع سابق» ص ۲۰۲. 

(۲) الكاساني» البدائع» مرجع سابق؛ ج٦ء‏ ص ص۰۲۹۰-۲۷۹ الدردير؛ وابن عرفة؛ 
الشرح الكبير مع حاشية الاسوقي؛ مرجع سابق» ج۰۳ ص ٠٥ء‏ ا ماورديء الحاوي»› 
مرجم سابقء جلاء ص ۳۹۹ الشربيني» مغني احتاج» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۰۳۲ ابن 
قدامة, الغني» مرجع سابق» ج۷ء ص ۵۳۲. 


[ ۸۸ آثر التحول المصريك 2 العقود الريوية 

وقالوا آیضا: کل عمل لا تبقی منفعته بعد انتهاء مدة السافاة كالسقي والتلقیح 
إن اشترط ذلك على العامل لا يفسد به العقد » وما تبقی منفعته بعد الدة کفرس 
الأشجار ونصب العرائش إن اشترط ذلك على العامل یفسد به العقد”". 

ومذهب ا الکیة أن العمل في احائط ینقسم إلى ثلاثة آقسام : 

آحدها: ما لا یتعلق باصلاح الثمرة؛ فلا يجب على العامل من ذلك شيء ولا 
يجوز أن یشترط عليه الا الشیء اليسير» كسد ا حظیرة؛ اصلاح مجتمع الاء. 

الثاني: ما له تعلق باصلاح الثمرة» وییقی بعدهاء کحفر البئر أو الساقية» أو 

الثالث : ما له تعلق باصلاح الثمرة» وینقطع بانقطاعهاء أو يبقى بعدها 
زمنایسیرا» كالسقي والتقليم» والجذاذ وما آشبه ذلك» فهذا یلزم العامل 
بالعقد. 

ومستند ذلك كله : أن عقد المساقاة جوز للحاجة؛ فلا يجوز منه الا ما ورد عن 
الشارع قدر جوازه» والقدر الذي جوزہ الشارع هو ما کان متعلقا باصلاح الثمرة» 
وما زاد على ذلك يبقى ممنوعا بالأصل”". 

وأما الشافعية فقد قسموا العمل الذي تتطلبه المساقاة إلى أربعة أقسام : 

آحدها: ما یعود نفعه على الثمرة دون التخل؛ ویتکرر کل عام» كالتلقيح 


.4 احصکفی ؛ وابن عابدین » الدر الختار مع رد ا تار مرجع سابق» ج۹ ص۸۸۱‎ )١( 

() ابن رشد. القدمات المهدات؛ مرجم سابق؛ ج۰۲ ص ص ۵۵1-۵۵9 ابن جزي؛ 
القوانین الفقهية» مرجع سابق » ص ۰۳۰۱۲ ال خطاب؛ مواهب ا خليل » مرجع سابق؛ ج۵ ؛ 
ص ص 71/111756 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال |[ A‏ 
الآخر يلزم بالشرط» فما يلزم بالعقد هو ما لا تحصل الثمرة إلا به؛ كالتلقيح 
والإبارء وكذا ما كان بعد تكامل الثمرة ونضجها كالجذاذ واللقاط لعدم استغناء 
الثمرة عنه » وما يلزم بالشرط هو ما تنمو به الثمرة» وقد تصلح بدونه. كتصريف 
الجريد وتعريش شجر العنب. 

الثاني : عكس الأول» وهو ما يعود نفعه على النخل دون الثمر؛ ولا يتكرر کل 
سنةء بل يقصد منه حفظ الأصول» كحفر الآبار وشق السواقي وبناء ال حیطانء فهذا 
لا يجوز اشتراطه على العامل؛ بل هو من وظيفة ا مالك؛ حتى لو شرط شیئا من ذلك 
على العامل فسدت الساقاة. ۱ 

الثالث : ما یعود نفعه على الثمرة والنخل»؛ كالسقي وقطع ا حشیش الضر 
بالنخل » فهذا يجب على العامل بنفس العقد. 

الرابع : ما لا يعود نفعه لا على الثمرة ولا على النخل» كأن یشترط على العامل 
بناء بيت» أو أن يسقي له زرعاء أو يخدمه مدة معينة» فهذا لا يصح اشتراطه على 
العامل لخروجه عن موضوع الساقاة ومنافاته له . 

ومذهب النابلة يقرب من مذهب الشافعية. وقاعدنهم في هذا: أن کل ما یتکرر 
كل عام فهو على العامل» وما لا یتکرر فهو على ا مالك ؛ وبناء عليه فیلزم العامل 
مع إطلاق عقد المساقاة كل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتهاء كالسقي وإصلاح طريق 
الماء؛ وقطع الحشيش المضر والشوك» وحرث الأرض تحت الشجرء وتسوية الشمر» 
وحفظه على الشجر وبعده حتى یقسم» والجذاذ والحصاد. 


)١(‏ المأوردي » ا حاوي؛ مرجع سابق» ج۰۷ ص ص ۰۳۷۱-۳۷ النووي » الروضة » مرجع 
سابق » ج20 ص ۰۱۱۰-۱۵۸ الشربيني » مضني ا حتاج؛ مرجع سابق » ج“ ص 
ص ۲۹-۳۲۸ ۳. ۱ 
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وأما الالك فیلزمه ما فيه حفظ الأصل» کبناء ا حیطان وإنشاء الأنهار» وحفر 
الابار. وشراء ما يلقح به”". 

۲) مدة الساقاة : ذهب جمهور الفقهاء من ا حنفیة والالكية واطنابلة إلى صحة 
توقیت الساقاة» ولا يشترط ذلك عندهم» فتصح الساقاة من غير توقیت لہاء وتفع 
على أول جزة أو ثمرة تخرج؛ ویستدل ا حنفیة لذلك بأن وقت إدراك الثمرة معلوم 
قلما يختلف وقته» وما كان هذا شأنه دخل في ا تیقن وقته؛ وأيضا فان رسول الله 
ê‏ لم يضرب مدة لأهل خيبر. 

ويقول ا نابلة : «إن المساقاة عقد جائز كالوكالة» فلا يشترط فيها التوقيت» لکن 
يصح توقيتها بمدة ؛ لأنه لا ضرر في تقدير مدتها»””. 

واشترط الشافعية التوقيت لصحة المساقاة إجمالا لا تفصیلاء كسنة أو أكثر 
بحیث تبقى فيها العين غالبا للاستغلال» فلا يصح إطلاقها ولا تأبيدهاء لشبهها 
بالاجارة من حيث اللزوم» وكذا لايصح توقيتها إلى زمن إدراك الثمرة لجهالته» فقد 


6 سم ا‎ ow 
. يتقدم وقد يتأخر‎ 


)١(‏ ابن قدامة؛ المغني» مرجع سابق » ج۷ء ص ص 0٤٨-0۲۹‏ ۰ البهوتي ؛ كشاف القناع 
مرجع سابق» ج٣۳‏ ص * ٤‏ ۵. 

(۲) حاشية ابن عابدين › مرجع سابق» جك ص ۰1۸۱ ابن مودود» الا ختیارء مرجع سابق» 
جح ص ۰۹۹ الدردیر» الشرح الکبیر» مرجع سابق» ج27 رر ا خطاب؛ مواهمب 
الجليل» مرجع سابق » ج20 ص ۰۳۷۸ البهوتي کشاف القناع » مرجع سابق؛ ح۲؛ ص 
ص6۳۷ - مم8 ابن قدامة, الفني مرجع سابق » جلاء ص ص 7 ۳-۵ ۵. 

(۳) النووي» الروضة » مرجع سابق؛ ج20 ص١٥۱‏ 0 الشربيني » مغني احتاج» مرجع سابق » 
جح ص ص ۰۳۲۲۸-۳۲۷ الشيرازي ؛ المهذب» مرجم سایق » ج ص٩٩‏ 8. 
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۳) معاملة العامل غيره: الأصل أن العامل هو الذي يجب عليه القيام با اقتضاه 
عقد الساقاة من أعمال والتزامات بالاضافة إلى ما يشترطه الاك ؛ لأن امالك إغا 
رضي خبرته وأمانته في هذا العقد لا غيره» ومن هنا يرى الحنفية أنه ليس للعامل دفع 
الشجر معاملة إلى غيره» إلا إذا قال له ا مالك : اعمل فيه برأيك ؛ لأن ذلك معناه: 
إنشاء شركة بدون إذن الالك » وتصرف في ا ال بلا تفویض من المالك» فلم يصح 
لأنه لا يملكه”". 

ومذهب ال ناہلة عدم الجواز أيضاء لأن العامل إنما يعمل في الشجر ببعض 
الخارج منه, فلم يجز أن يعامل غيره فيه » قياسا على المضارب والالك ؛ إنما أذن له في 
العمل فيه » فلا يملك الإذن لغيره كالوكيل”". 

وأجاز المالكية للعامل أن يعامل غيره بغير إذن الالك» > ما لم يشتر ط المالك عمل 
العامل نفسه » فيمنع من ذلك؛ وأيضا أن يكون من يعامله أميناء فإن كان غير أمين 
لم تصح معاملته» ولو كان الأول مثله في عدم الأمانةء لأن ا مالك ریما رغب في 
الأول لأمر لیس في الثانيی"۲ 

وأجاز الشافعية أيضا للعامل أن يساقي غيره مدة مساقاته بشرط أن يكون نصيب 
الثاني من الثمار مثل ما شرط المالك للأول أو أقل» فان كان أكثر لم يجز ؛ لأنه لا 
يلك الزيادة» دليلهم أن المساقاة عقد لازم» وتصرف العامل فيها تصرف في حق 
نفسهء فيملك الاستنابة في“ 


(۱) الكاساني» البدائع؛ مرجع سابقء ج٦ء‏ ص۲۹۲ء حاشية ابن عابدین» مرجع سابق» 
ج۹ء ص۸۸]. 

(۲) ابن قدامة» الغني» مرجع سابق» ج۷ء ص ۵۵۱. 

(۳) الدردیر» وابن عرفة» الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي» مرجع سابق» ج۰۲ ص٥٤‏ ۵. 

)٤(‏ الاوردي» ال حاوي ء مرجع سابق» ج۰۷ ص۳۱۳. 


۲ اثر التحول المصربك 2 العقود الريوية 


ثانیاً: المزارعة : 
والکلام عليها يشمل النقاط الآنية : 
[ تعریف المزارعة. 


["] مشروعية المزارعة. 

[] صفة عقد المزارعة. 

[:] أركان المزارعة. 

[1] أحكام المزارعة. 

]١[‏ تعريف المزارعة: 

المزارعة في اللغة: مفاعلة من الزرع ؛ مصدر زرع؛ وزرع الأرض حرثهاء وزرعه 


جر ار sa‏ 


الله : أي أنبته وأنماه» ومنه قوله تعالى: « ءآشر ترَرغوتهء من اَلرَرِعُونَ ۳4 والزارعة 
هي العاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها". 

وقي اصطلاح الفقهاء لہا تعریفات متعددة: 

فهي عند الحنفية : «عقد على الزرع ببعض الخارج)”". 

وعند المالكية : «الشركة في الزرع'''۔ 

وعند الشافعية : «عمل الأرض ببعض ما يخرج منهاء والبذر من الالك»". 


.14 الواقعةء الآية:‎ )١( 
الفيومي. المصباح النیر» مرجع سابق» مادة آزرع» ابن منظورء لسان العرب؛ مرجع‎ )۲( 
. سابق» مادة زرع‎ ۱ 
.٦٥٤ص‎ ۰٩ج التمرتاشي» تنویر الأبصار» مرجع سابق»‎ )۳( 
.۳۷۲ الدردیر» الشرح الکبیر» مرجم سابق» ج۰۲ ص‎ )6( 
النووي؛ النهاج » مرجم سابق» ج۰۲ ص ص۳۲-۳۲۳.‎ )٥( 


رقم 
ہے سی رو ہے 


CO‏ ۲۵1 دعن 111 . بوارودييا 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال . |[ 1٩۳‏ 
وعند ا نابلة: «دفع أرض وحب لمن يزرعه ویقوم علیه» أو مزروع لمن يعمل 
عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل)'". 
ويطلق على الزارعة اسم المخابرة من الخبار بفتح الخاء» وهي الأرض اللینة؛ 
وقيل المخابرة معاملة أهل خیبر» وا حاقلةء ويسميها أهل العراق: القراح» بالفتح 
وهي المزرعة التي لا بناء ولا شجر فيهاء فتسمية المزارعة بها من باب تسمية الشيء 


ببعض أركانه”". 
[؟] مشروعية المزارعة: 


الزارعة جائزة في قول أكثر أهل العلم من الصحابة: الخلفاء الأربعةء وسعدء 
وابن مسعودء ومن التابعين: عمر بن عبدالعزیز» وسعيد بن السیب؛ وطاوس 
والقاسم» وعروة» وموسى بن طلحة» وابن سیرین» ومن الفقهاء الصاحبان من 
الحنفية » وعليه الفتوی عندهم » والمالكية والحنابلة وغيرهم كثير'". 

وأجازها الشافعية تبعاً لا إفرادأء مع المساقاة في البياض الذي يكون بین النخل؛ 
أو العنب» سواء كان بياض الأرض أكثر أم أقل من الشجر بشروط يأتي ذكرها“. 


.۵۳۲ البهوتي» كشاف القناعء مرجع سابقء ج۳ء ص‎ )١( 

(۲) البهوتي» كشاف القناع» مرجع سابق» ج۲» ص ۵۰۳۲ , حاشية ابن عابدين مع تقريرات 
الرافعي » مرجع سابقء ج۹ء ص401 ابن قدامة» الغني» مرجع سابقء ج۷ء ص۵۱ ۵. 

(۲) الكاساني» البدائم» مرجع سابق؛ ج٦ء‏ ص ۰۲۷۲ ا حصکفي؛ الدر الختار» مرجع 
سابقء ج۹ء ص۸٥٥ء‏ الدردينء الشرح الکبیر» مرجع سابق؛ ج۰۲ ص ۲۷۲ النرشي: 
مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۰۰۳ ابن قدامة» الغني» مرجع سابق» ج۷ء ص٥٥٥٦‏ البهوتي» 
کشاف القناع » مرجم سابق» ج۳؛ ص ۰۵۳۲ ابن تيمية» جموع الفتاوى» مرجع سابق » 
جء ص ص۹۵-۹1. 

(6) الشيرازي» الهذب» مرجع سابق» ج۰۳ ص۰۱۸ النووي» الروضة» مرجع سابق» 
ج٥ء‏ ص ص ۰۱۷۱-۱۷۰ الشربيني» مغني احتاج» مرجع سابق» ج۰۲ ص۲۲. 
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وذهب أبو حنيفة وزفر إلى عدم مشروعيتها مطلقا"". 

واستدل القائلون بالجواز على مشروعيتها بالسنة والإجماع والقیاس : 

أما السنة : فما رواه عبداللہ بن عمر ها أن رسول الله 4# عامل أهل خيبر 
بشرط ما یخرج منها من شر أو زرع» فكان يعطي أزواجه مائة وسق: ٹمانون وسق 
مره وعشرون وسق شعیر؛ وقسم عمر خیبر فخير أزواج النبي صلی الله عليه وسلم 
أن یقطم لبن من الاء والأرض» أو يمضي لبن» فمنهن من اختار الأرض؛ ومنهن 
من اختار الوسق ؛ وکانت عائشة اختارت الأرض " 

في ا حدیث دلالة على جوز الزارعة» فقد آقرها النبي 2 ٠‏ واستمر العمل على 
ذلك إلى عهد الشیخین آبي بكر وعمر إلى أن قام عمر یاجلاء اليهود إلى تیماء ۳ 

وآما الاجماع: فان جمیع الهاجرین من الصحابة کانوا بزارعون على الثلث 
والربع » من غير أن ینکر ذلك علیهم منكر؛ واستمر العمل في معاملة أهل خیبر على 
الشطر إلى عهد سيدنا عمر إلى أن أجلاهم إلى تيماء» فلا أدل على الإجماع من ذلك. 

وفي صحيح البخاري عن أبي جعفر قال: ما بالدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون 
على الثلث والربم ؛ وزارع علي وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود وعمر بن 
عبدالعزیز» والقاسم وعروة ابن الزبیر وآل أبي بكرء وال عمرء وآل علي» وابن 


سیرین ا نا 


)١(‏ الكاساني» البدائع» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۲۷۲ الزيلعي» تبيين ا حقائق » مرجع سابق» 
ج٩‏ » ص۲۷۸ السرخسي» المیسوط؛ مرجع سابق» ج۲؛ ص .١7/‏ 

(۲) تقدم تخریجه ص۹٩‏ 8۷. 

(۳) ابن حجرء فتح الباري» ۰۲ تحقيق: حب الدین الخطيب (القاهرة: الطبعة السلفية» 
۷ اه ج۵» ص۰۱ 

)٤(‏ کتاب ا حرث والزارعة» باب الزارعة بالشطر و حوہ. 
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وفي هذا الصدد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا كان جميع المهاجرين كانوا 
يزارعون» والخلفاء الراشدون» وأكابر الصحابة والتابعين» من غير أن ینکر ذلك 
منکر؛ لم يكن إجماع أعظم من هذاء بل إن كان في الدنيا إجماع فهو هذاء لا سيما 
2 , ويعده إلى أن 





وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا على عهد رسول الله 
أجلى عمر اليهود إلى تیماءہ'''أھ. 

وأما القیاس: فيمكن قياسها على المضاربة ؛ لأن المزارعة عقد على العمل في 
الملل ببعض غائه» وكذلك المضارب فإنه يعمل في ا ال بجزع من نمائهء وهو معدوم 
حال العقدء بل إن من العلماء كالإمام آحمد يقيس المضاربة على المساقاة 
والزارعة» لثبوتهما بالنص ؛ فجعلهما أصلا يقاس عليه”". 

وأيضأ فان الحاجة داعية إلى جواز المزارعة ؛ لأن صاحب الأرض قد يكون 
عاجزا عن زرعها والعمل فيهاء ومن لا أرض عنده محتاج إلى الزرع» ولا مال عنده 
يتملك به الأرض» فاقتضت حكمة الشرع جوازها دفعاً للحاجتين» وتحقيقاً لمصلحة 
الفئتين» ون هذا يقول ابن قدامة: لأن الحاجة داعية إلى المزارعة ؛ لأن أصحاب 
الأرض قد لا يقدرون على زرعها والعمل علیها؛ والأكرة يحتاجون إلى الزرعء ولا 
أرض لہم؛ فاقتضت حكمة الشرع جواز الزارعة» كما قلنا في المضاربة والمساقاة؛ 
بل الحاجة ههنا آکد ؛ لأن الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غیرہء لكونه مقتاتاء لكون 


)١(‏ مجموع الفتاوی» مرجم سابق» جح ص ص/۰۹۷ ١۹ء‏ وانظر: ابن قدامة» المغني؛ 
مرجع سابق» ج۰۷ ص 1۱۰ ۵. 

(۲) أبو يوسف» ال خراجء ط.د (بیروت: دار العرفة. ت.د)» ص۰۸۸ ابن قدامة» الغني» 
مرجم سابق» ج ۰۷ ص ۰۵۱۰ ابن تيمية»› جموع الفتاوی » مرجع سابق» ج۲» 
ص/۰۱۰۱ ابن حجرء فتح الباري» مرجع سابق» ج۰۵ ص ۱۷. 


49 آثر التحول المصري 2 العقود الريوية 
الارض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليهاء بخلاف الال . 

(۳] صفة عقد المزارعة: 

اختلف الفقهاء في حقيقة الزارعة» هل هي من جنس الشارکات» آم من جنس 
المؤجرات» أم آنها تجمع بین الائنین؟ ۱ 

مذهب ا نفیة أن الزارعة إجارة ابتداء شركة انتهاء » آما کونها إجارة ابتداء فلأن 
الزارعة استتجار الأرض أو العامل ببعض الخارج منهاء والإجارة تمليك النفعة 
بعوض» وهذا المعنى موجود في الزارعة» بيان ذلك أن البذر إذا كان من مالك 
الأرض فالعامل يملك منفعة نفسه بعوض هو غاء البذر» وإذا كان البذر من العامل 
فالمالك يملك منفعة أرضه من العامل بعوض هو نماء بذرہ؛ وأما كونها شركة انتهاء 
فلأن الخارج يكون مشتركا بينهما حسب الشرط ". 

وأما المالكية فتبين من تعريفهم للمزارعة بأنها من جنس المشاركات» وفي مواهب 
الجليل: قال في التوضيح: «المزارعة دائرة بين الشركة والإجارة ... قال ابن 
عبدالسلام: والأقرب عندي أنها شركة حقیقة؛ إلا آنها مركبة من شركة الأموال 
والأعمال)”". 

ومذهب الحنابلة أن الزارعة من جنس المشاركات لا من جنس المؤجرات“. 


)١(‏ المغني » المرجع السابق» وانظر: السرخسي: المبسوط» مرجع سابق» ج٢۲ء‏ ص۰۱۷ 

(۲) الكاساني» البدائع» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۰۲۷ الزيلعي» تبيين اطخقائق» مرجع سابق» 
ج0: ص۲۸۰. 

(۲) الحطاب؛ مرجع سابقء ج٥ء‏ ص ص٦۱۷۷-1۷ء‏ وانظر: حاشية الدسوقي؛ مرجع 
سابق» ج۳ء ص۳۷۲. 


() ابن قدامة » الغني مرجع سابقء ج۷ء ص ۱۳۲ ۵. 


البدائل الشرعية لأساليب استنمار الأموال 1 1٩۷‏ 

وبناء على ما تقدم فقد ذهب الحنفية إلى أن عقد الزارعة غير لازم في جانب 
صاحب البذر» لازم في جانب من لا بذر له» حتى لو امتنع صاحب البذر عن 
المضي في عقد الزارعة بعد عقدها فله ذلك؛ سواء كان ذلك بعذر أم بغير عذرء 
وليس لصاحبه الامتناع إلا بعذر» وسبب هذا التفريق أن صاحب البذر لا يمكنه 
المضي قي عقد المزارعة إلا ببذره في الأرض» وهذا إتلاف له » ولا يجبرالإنسان على 
إتلاف ماله . ولا يوجد هذا المعنى في جانب من لا بذر له» وأما بعد إلقاء البذر في 
الأرض فيجبر صاحبه على الضي في عقد المزارعة إلا من عذر'“'۔ 

وحقيقة المزارعة عند المالكية أنها شركة في الزرع » وعليه فان المزارعة من العقود 
الجائزة غير اللازمة قبل البذر» فلكل واحد منهما حق الفسخ ما لم یبذر؛ فلا تلزم 
بالعقد ولا بالعمل ولو كثرء وتلزم بالبذر ولو لم يتقدمه عمل؛ وهذا قول ابن 
القاسم في المدونة » وقال بعض الالكية» منهم ابن الاجشون وسحنون: إن الزارعة 
تلزم بالعقد؛ وٹ هذا الصدد يقول ابن عرفة الدسوقي موضحا سبب اختلاف 
علماء المالكية حول طبيعة عقد المزارعة: وإنما وقع هذا الاختلاف في المزارعة لأنها 
شركة عمل وإجارة» فمن غلب الشركة لم يرها لازمة بالعقد» لما مر أن شركة 
العمل إنما تلزم بالعمل» ولا أجازها إلا على التکافؤ والاعتدال» إلا أن يتطوع 
أحدهما با لا فضل لکرائه . ومن غلب الإجارة ألزمها بالعقد» وأجاز التفاضل 
بينهما”".أه 


() الكاساني» البدائع » مرجع سایق » جا“ ص۲۸۳ء حاشية ابن عابدین» مرجع سابق؛ 


ج۹ء ص ۱۵ . 
(۲) حاشية الدسوقي؛ مرجم سابق» ج ص ۰۳۷۲ وانظر: الخرشي» مرجع سابق؛ 


1 > ص 1۳ . 


از ٤۹۸‏ آثر التحول المصريك ۓ العقود الريوية 

ومذهب الحنابلة أن المزارعة كالمساقاة من العقود الجائزة» حتى يحق لكل واحد 
منهما الفسخ متى شاء» وهذا راجع إلى أن المزارعة عندهم من جنس الشارکات؛ 
وعدم اللزوم هو صفة جميع أنواع الشارکات» والتعليل الذي ذكر في المساقاة يأتي 
ها( ۱ 

(غ] أركان المزارعة: 

أركان الزارعة عند المالكية واخنابلة ثلاثة» وهي : الصيغة والعاقدان والمعقود 
عليه» وهذه أركان العقد بوجه عام. 

ومذهب الحنفية أن الصيغة فقط هي ركن المزارعة والباقي أطراف'''۔ 

أما الصيغة والعاقدان فلا یختلف:الأمر هنا عما ذكر في المساقاة. 

وأود أن أشير هنا إلى أن الحنفية يعتبرون المزارعة كالمساقاة في الخلاف والحكم 
والشروط إلا الدة» وقريب من هذا نجده عند ا نابلة أيضاء كما هو ملاحظ في 
كتبهم””". 

أما المعقود عليه فيختلف باختلاف من عليه البذر» فان كان البذر من صاحب 
الأرض يصير مستاجرا للعامل ببعض ما يخرج منهاء وعليه يكون المعقود عليه هو 
منفعة العامل» وإن كان البذر من العامل يصير العامل مستأجرا للأرض ببعض 
اخارج» وعلیه يكون العقود عليه هو منفعة الأرض. ۱ 


(۱) ابن قدامة» المغني» مرجم سابق؛ ج۷ء ص ۰۵4۲ البهوتي» کشاف القناع» مرجع سابق» 
ج۰۲ ص ۵۳۷. 

(۲) الكاساني» البدائع» مرجم سابق» ج٦ء‏ ص ۲۷۳. 

(۳) الكاساني» البدائع ؛ مرجم سابق؛ ج٦ء‏ ص ص ۰۲۷۳ ۲۸۹ء ابن مودود؛ الاختيارء 
مرجع سابق» ۰۳ ص۹۹ ء البهوتي» کشاف القناع » مرجم سابق» ج۳ء ص ۵۳۲. 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال ( ٦۹۹‏ 

واشترط الحنفية أن يكون المعقود عليه مقصودا لا تابعا لغيره ؛ لأن المزارعة اما 
استئجار للعامل أو للارض ببعض الخارج كما تقدم» فلا يصح اجتماعهما وإلا 
فسدت المزارعة”". 

]٥[‏ شروط المزارعة: 

بالنظر إلى أن الشافعية لا يقولون بجواز المزارعة إلا تبعا للمساقاة» فسأذكر أولا 
شروط المزارعة عند الجمهور ثم عند الشافعية. 

أولاً: شروط المزارعة عند الجمهور: إن القول بصحة الزارعة يستدعي تحقيق 
عدد من الشروط » بعض هذه الشروط متعلق بالزروع» وبعضها متعلق بالأرض؛ 
وبعضها الآخر متعلق بالخارج أو الناتج. 

[۱] شروط الزروع: ويشترط فيه شرطان : 

الأول: أن يكون معلوما: يشترط في المزروع -وھو البذر- أن يكون معلوما 
للعاقدین» ويحصل العلم به ببيان جنسه ونوعه ووصفه ؛ لأن جهالة المزروع قد 
تفضي إلى النازعة» وهي مفسدة للعقدء وذلك أن بعض أنواع الزروعات يزيد من 
خصوبة الارض » وبعضها الآخر ينقص من تلك ا خصوبة؛ والنقصان قد يقل وقد 
يكثر» فاحتيج للبيان دفعا للخصومة» لکن لو قال المالك للعامل : ازرع فيها ما 
شثت ۰ فحينئذ يملك العامل زراعة أي نوع من المزروعات ؛ لأن ا مالك لما فوض إليه 


الأمر رضى با حصل مقابل ذلك من الضرر”". 


() الكاساني» البدائع » مرجع سابق» جا ص۷۸ ۲. 
(۲) الكاساني» البدائمء مرجع سابقء ج١ء‏ ص ۲۷۵ ۰ البهوتي ء كشاف القناع, مرجع سابق؛ 


جء ص ۲ ۵. 


[ .٠ه‏ ددس اٹر التحول الصر ف العقود الريوية 


ولو عين له نوعا خاصا من الزروعات وجب على العامل الالتزام به» فان خالف 
ثبت الخيار للمالك» إن شاء فسخ العقد» وإن شاء أمضاه لعدم التزام العامل 
بالشرط الصحيح”". 

الثاني : أن يكون قابلا لعمل الزراعة: ومعنى هذا أن يكون المزروع ما يزيد 
وينمو بالعمل فيه أما إذا كان المزروع لا تأثير للعمل فيه » كالزرع المستحصدء فلا 
تصح المزارعة عليه؛ ذلك أن العامل إنما يستحق نصيبه من الخارج بالعمل إذا كان 
البذر من المالك» فإذا لم يكن هناك عمل» لم يستحق شيئا من الخارج؛ ويكون كله 
لرب الأرض'". 

[1] شروط الارض المزروعة : ويشترط فيها ثلائة شروط : 

الأول : أن تكون صا حة للزراعة» منعا للغررء فإن كانت لا تصلح للزراعة کان 
تكون سبخة أو نز فلا يصح العقد عليهاء إذ لا فائدة من العمل فيهاء ويضيع جهد 
العامل بلا فائدة تعود علیه» ويكون إتلاف البذر بالقائه فيها بلا مقابل» وأيضا فان 
الزراعة استئجار ببعض الخارج» والأرض التي لا تصلح للزراعة لا تجوز إجارتهاء 
فكذلك لا تجوز مزارعتها. 

وأما ما يطرأ على الأرض الصا حة للزراعة من العوارض التي تمنع زراعتها لكنها 
لا تدوم طويلاء وتزول في مدة المزارعة؛ كانقطاع الماء عنهاء أو الفیضانات» فلا 


(۳ 


قنم من صحة الزارعة علیها . 


.۲ الزيلمي» تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي» مرجع سابق» ج٩ ؛ ص۷۹‎ )١( 
الكاساني ؛ البدائع » مرجم سابق» ج۰1 ص۲ ۰۲۷ البهوتي» کشاف القناع ) مرجع سابق)‎ )٢( 


ج۲ ص 0۳۲ . 
(۳) الكاساني ؛ البدائع » مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۲۷۷ء حاشية ابن عابدینء مرجع سابق» 


ج۹ ص٤٥٦.‏ 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 


الثاني : أن تكون معلومة علما ينفي الجهالة عنهاء بتعيين موقعها وقدر مساحتهاء 
فان كانت مجهولة لا يصح العقد عليها ؛ لأنها تؤدي إلى المنازعة الفسدة للعقد''' 

ولیس من شرط أن تكون الأرض ملكا لمن يزارع عليهاء بل يكفي ملك منفعتهاء 
وعليه يصح لمن استأجر أرضا أن يزارع عليهاء نص عليه ا حنفیة والمالكية وا نابلة''' 

الثالث : التخلية: يشترط وجود التخلية بین العامل والأرض» وأن تكون 
الأرض مسلمة إلى العامل وفارغة من كل ما ينع زرعهاء حتى يتمكن العامل من 
العمل فيها بلا مانع» والتخلية هي : أن يقول رب الأرض للعامل: سلمت إليك 
الأرض» فكل ما ینم التخلية يمنع الجوازء فلو شرط العمل على الالك لا تصح 
المزارعة لانعدام شرط التخلية بين العامل والأرض» فلا يتمكن العامل من العمل. 

ومذهب الحنفية أنه لايصح اشتراط العمل على رب الأرض» لان ذلك يمنع من 
تسليم الأرض للعامل. 

ولو كان في الأرض زرع قد نبت فيشترط لصحة العقد عليه أن يكون ما يزيد 
بالعمل » إلا فلا يصح العقد عليه ؛ لأن المزارعة تجوز في المعدوم مع كثرة الغرر» 
فجوزاها في الموجود مع قلة الغرر أولى. 

ويفرق الحنفية في الزرع النابت بين أن يكون صغیرا أو كبيراء فإن كان صغیرا ينمو 
بالعمل صح العقد عليه مساقاة لا مزارعة» وإن كان كبيرا لا ينمو بالعمل لا يصح 


)١(‏ الكاساني» البدائع » مرجم سایق؛ جء ص۲۷۱ ۰ البهوتي » كشاف القناعء مرجع سابق» 
جء ص13 ۵. 

(۲) السرخسيء المبسوط› مرجع سابق» جء ص/۷۱ء حاشية ابن عابدين » مرجع سابقء 
ج۹ء ص۰۷۳ البهوتى » كشاف القناع» مرجع سابق» ج ص 265١‏ ابن قدامةء 
المغني » مرجع سابق » جلاء ص ۵۵۱ ۰ أبن جزي» القوانين الفقهية » مرجع سابقء ص 
۰:۳۳ الخرشي » مرجع سابق» جا ص ۰۱۵ 


| كمه آثر التحول انصري 2 العقود الربوية 
العقد عليه مطلقةا””. 

1 شروط الثارج أو النائج : ويشترط فيه شروط وهي : 

الأول: أن يكون الخارج مشتركا بين صاحب الأرض والعاملء حتى لو شرطا 

لخارج لأحدهما فسدت المزارعة ؛ لأن ذلك يقطع الشركة» ومقتضی عقد المزارعة 
الاشتراك في الخارج » فكل ما ینم منه يفسد العقد'". 

الثاني : أن يكون نصيب كل واحد منھما بعض ال خارج من الأرض ذاتهاء فلو 
شرطا أن يكون من غيرها فسدت المزارعة ؛ لأن حقيقة المزارعة استئجار الأرض 
ببعض الخارج منهاء وهذا ما يميزها عن الإجارة المطلقة”". 

الثالث : أن يكون نصيب كل واحد منھما معلوم القدر بنسبة شائعة» كالثلث 
والربع والنصف ؛ لأن ترك ذلك يؤدي إلى الجهالة الفضية إلى المنازعة» ولا يصح أن 
یحدد نصيب أحدهما بمقدار معين من ا حصول؛ كعشرة أطنان من القمح أو القطن ؛ 
لأنه يؤدي إلى قطع الاشتراك في الخارج» فقد لا تخرج الأرض غير هذا القدار» وكذا 
لا يصح أن يكون لأحدهما نتاج بقعة معينة من الأرض» كأن يكون له ما زرع حول 
السواقي والجداول للمعنى ذاته . وقد جاء في النهي عن ذلك حديث رافع بن خديج 
وه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلاء وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة 
لي وهذه لك» فرعا أخرجت ذه ولم تخرج ذہء فنهاهم النبي ج . 


)١(‏ الكاساني» البدائع؛ مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ۲۸۸-۲۷۷ حاشية ابن عابدين» مرجع 
سابقء ج۹ء ص١47»‏ البهوتي» كشاف القناع » مرجع سابق» ج۳ء ص ۵۳. 

(۲) الكاساني» البدائع ؛ مرجع سابق» e‏ ص۲۷۰. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ البخاري /۲۳۳۲/ كتاب الحرث والمزارعةء باب ما يكون من الشروط في المزارعة» ومسلم 
7 كتاب البیوع » باب کراء الأرض بالذهب والورق. 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 

واشترط الالكية والحنابلة تساوي نصیب العاقدين في الناتجء إذا كان البذر من 
كل منهما متساوياء فان كان متفاضلا فعلى قدر ما قدمه من البذر”". 

الرابع : أن يكون الخارج مذکورا في العقد» فلو سكت عن ذكره وكيفية 
استحقاق العاقدين فيه فسد العقد ؛ لأن المزارعة إجارة» والسكوت عن ذكر الأجرة 
يفسد الاجارة» فكذلك المزراعةء هذا ما نص عليه الحنفية”". 

انیا : شروط المزارعة عند الشافعية: تقدم القول أن الشافعية لا يقولون بجواز 
المزارعة إلا تبعاً مع المساقاة» وحتى تتحقق التبعية اشترطوا الشروط الانية : 

الاول : إتحاد العامل: ومعنى إتحاد العامل أن يكون من زارعه هو من ساقاه» فلا 
يصح أن يساقي واحدا ويزارع آخرء لأن التبعية لا تتحقق مع اختلاف العامل ؛ لان 
ذلك يؤدي إلى إفراد المزارعة بعقد مستقل عن المساقاة وهو غير جائز" ". 

الثاني : تعسر الإفراد: ومعناه أن يتعذر إفراد النخل بالسقي ء وإفراد البياض 
بالزراعةء أما مع إمكان ذلك فلا يجوز لعدم الحاجة“'۔ 

الثالث : اتحاد الصفقة : ومعناه أن لايفصل العاقدان بين المساقاة والمزارعة؛ بل يأتيان 
بهما على الاتصال لتحصل التبعية» فلو ساقاه على النصف مثلا فقبل العامل» ثم 
زارعه على البياض لم تصح المزارعة ؛ لأنهما عقدان. وتعدد العقد ينافي التبعية. 


(۱) الكاساني» البدائع» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۰۲۷ حاشية الدسوقي؛ مرجع سابق» ج7؛ 
ص ۲۷۳ البهوتي؛ كشاف القناعء مرجع سابق» ج۰۳ ص۵46 ابن قدامة» الغني» 
مرجع سابق؛ ج۷ء ص ص۵۳۲-۵۳۲. 

(۲) الكاساني» البدائع ؛ الرجم السابق. 

(۳) الشربيني » مغني ا حتاجء مرجع سابق» ج۰۲ ص۳۲1 

۰۱۷۱-۱۷۰ الرجم السابق» واللووي» الروضة» مرجع سابق؛ ج٥ء ص ص‎ )٤( 

(۵) الرجعین السابقن. 


[4مامللل اثر التحول اللصریے 2 العقود الريوية 

الرابع : أن يقدم الساقاة على المزارعةء بأن يأتي بلفظ المساقاة أولاء ثم يأتي 
بلفظ المزارعة» فلو قدم المزارعة على المساقاة» لم يصح ؛ لأن المزارعة تابعة» ولا 
يقدم التابع على متبوعه؛ فلو أتى بلفظ يشملهما كعاملتك على النخل والبياض 
بالنصف فيهما كفى ذلك”". 

[5] أحكام المزارعة: 

لا تختلف الأحكام التي ذكرت في عقد المساقاة عن أحكام الزارعة» وقد صرح 
الحنفية والحنابلة بأن أحكام المزارعة هي أحكام المساقاة إلا في بعض المواطن التي 
تفترق فيها الزارعة عن الساقاة. 

بقول ابن مودود الحنفي : «وهي -أي المساقاة- کالزارعة في الخلاف والحكم وی 
الشروط إلا المدة».أه“ 

ويقول ابن قدامة : «إن حكم الزارعة حكم المساقاةء في أنها تجوز بجزء للعامل 
من الزرعء وفي جوازها ولزومها وما يلزم العامل ورب الأرض وغیر ذلك من 
أحكامها)”".أه. 

لذا سوف أقتصر على بعض الأحكام الخاصة بعقد الزارعة : 

[ تحديد مقدار البذر وبيان من عليه : تحدید مقدار البذر شرط عند الحنابلة ؛ 
لأن المزارعة عقد على عمل» فلا تصح مع جهالة القدر كالإجارة”'". 

ولم يشترط الحنفية ذلك ؛ لأن ذلك تحددہ حاجة الارض إليه””. 


)١(‏ المرجعين السابقين. 

(۲) الاختیارء مرجع سابق» ج۳» ص۹۹. 

(۳) المغني » مرجع سابقء ج۷ء ص۵۱۱. 

.۵ 4۲ البهوتي. كشاف القناع» مرجع سابق؛ ج۲» ص‎ )٤( 

)٥(‏ حاشية ابن عابدین» مرجع سابق» ج۹ء ص٩1۵‏ الوسوعة الفقهية» مرجع سایق» 


ج۷ء ص ۰.۵۵ 
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أما بیان من عليه البذر فمذهب الحنفية جواز کون البذر من صاحب الأرض أو 
العامل ؛ ولا يجوز أن يكون منهما معا؛ لأن ذلك يؤدي إلى اجتماع إجارة الأرض 
والعمل من جانب واحد» وهو مفسد للعقد؛ وقد تقدم أن معرفة المعقود عليه 
تختلف باختلاف من عليه البذر» فان كان من قبل صاحب الأرض» فالمعقود عليه 
هو منفعة العامل ؛ وإن كان من قبل العامل فالمعقود عليه منفعة الأرض» لذا وجب 
بیان من عليه البذر“'' 

وجوز المالكية أن يكون البذر منهما معا بشرطين: 

الأول: أن لا يكون البذر في مقابل الأرض؛ لثلا يؤدي إلى كراء الأرض با لا 
يحوزء وهو أن تكون في مقابلة بذر أو طعام أو ما تنبته. 

الثاني : أن لا ينقص ما يأخذه العامل من الناتج عن نسبة بذره» وعليه لو كان 
اليذر منهما معا فلا يشترط خلطهما لا حسا ولا حكما عند مالك وابن القاسم» فلو 
زرع كل واحد منهما في ناحية من الأرض غير الآخر جازت المزارعة عندهه”". 

ومذهب الشافعية وظاهر المذهب عند ا لنابلة اشتراط کون البذر من صاحب 
الأرض» ولا يصح أن يكون منهما أو من العامل ؛ لأن المزارعة عقد يشترك فيه 
الطرفان في إنمائه فوجب أن يكون رأس ا ال كله من أحدهما كالمضاربة والمساقاة ". 


)١(‏ الکاسانی » البدائم » مرجع سابقء جء ص ص۲۷۹-۲۷۸ء السرخسي» الميبسوطء مرجع 
سابق» ج۲۳ ص۱۹ ٤‏ حاشية ابن عابدين » مرجع سابق » ج24 ص ص ٤0۹-٤0۸‏ . 

() الحطاب» مواهب ا خلیلء مرجع سایق» ج26 ص۱۷۸ ¢ الدردیر» الشرح الکبیر» مرجع 
سایق » ج٣“‏ ص ص ۰۳۷۵-۳۷۳ الخرشيء مرجع سایق » جا“ ص ص ۱۳ ۰۱۱ 

(۲) الئووي» الروضة؛ مرجع سابق» ج۵» ص۰۱۸ الشربيني» مغني احتاج » مرجع سابق؛ 
جح ص۰۳۲ ابسن قدامة؛ المنني» مرجم سابق » ج ۷ ص ۵۱۲ ۰ البهوتي » کشاف 


القناع , مرجع سایق ء ج۴ ص ”5 ۵. 


لہا اثر التحول المصرِك 2 العقود الريوية 

1 مدة المزارعة : اختلف الفقھاء في اشتراط تعيين مدة للمزراعهء فذهب الحنفية 
إلى أنه يشترط أن تكون مدة المزارعة معلومة» لأن المزراعة إجارة ببعض ا خارج؛ 
ويشترط في الإجارة کون المدة معلومة» ولا تصح مع جهالة المدة فكذلك في 
المزارعة» فلو عینا مدة لا تكفي» أو لا يعيشان إليها غالبا فسدت المزارعة". 

ويبني الحنابلة على القول بعدم لزوم عقد المزارعة أن المزارعة لا تفتقر إلى ذكر 
الدة في العقد ؛ لأن النبي ظعي لم يضرب لأهل خيبر مدة» ولا خلفاؤه من بعده» 
بدليل أن عمر آجلاهم عنهاء ولو كانت لہم مدة مقدرة لم يجز له إخراجهم منها". 

1 ضمان العامل : يندرج عقد الزارعة تحت ما يسمى بعقود الأمانات» وحيث إن 
الأصل المقرر في عقود الأمانات أنها لاتضمن إلا بالتعدي أو التقصیر؛ فیترتب عليه أن 
العامل في عقد المزارعة لا يضمن هلاك الزرع إلا إذ تعدى أو قصر في حفظهء فلو آخر 
العامل السقي تأخيرا معتادا فهلك الزرع لم يضمن» وإلا بأن كان كثيرا ضمنهء وكذا لو 
ترك حفظ الزرع قبل إدراكه حتی أكلته الدواب ضمن لتقصيره في الحفظ » وهكذا كل ما 
على العامل عمله إذا قصر فيه أو تعدى لزمه الضمان وإلا فلا. 

وأما اشتراط الضمان على العامل لما هلك من الزرع بلا تعد أو تقصير فلا يجوزء 
لمنافاته لمقتضى عقد المزارعة. 


)١(‏ الكاساني » البدائع ؛ مرجع سابق » جاء ص 258١‏ حاشية ابن عابدین» مرجع سابق» 


ج۹ ص۹۸٤‏ ۔ 

)٢(‏ ابن قدامة؛ المغني » مرجع سابق » ج۷ء ص ص ۲ 1۳-۵ ۵؛ البهرتي ؛ كشاف القناع) 
مرجع سابق» ج23 ص٥۷٥۷‏ ۵. 

)۷)۳ حاشية ابن عابدين » مرجع سابق؛ ج۹ء ص ص 1۷۲-۷۱ ۰ الزرقاء» المدخل الفقهي › 


مرجع سابقء جء ص٤١٦٦.‏ 
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ا لبحث السادس 
الإجارة العادية 
سوف يتم في هذا البحث تناول الموضوعات التالية : 
1 تعريف الإجارة. 
1] مشروعية عقد الاجارة. 
[۲] صغة عمد الإجارة. 
(4] أركان عقد الإجارة. 
)٥[‏ أحكام عقد الإجارة. 
٦[‏ انتهاء عقد الإجارة. 
أولاً: تعريف الاجارة: 
الإجارة لغة: من أجر يأجرء وهو ما أعطيت من أجر في عمل» والأجر: 
الثواب» وأجر المرأة: مهرهاء والأجر: الکراء» تقول: استأجرت الرجل» فهو 
يأجرني ثماني حجج» أي يصير أجيري"". 
وأما اصطلاحاً: فقد تعددت عبارات الفقهاء في تعرينهاء لكنها كلها متقاربة: 
وتؤول في النهاية إلى معنى واحد» وهو أن الإجارة: عقد على منفعة معلومة بعوض 
معلوم. 
فيذكر الحنفية في تعريفها: «أنها عقد على المنافع بعوض». 
وعند ا الکیة : «عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض». 


)١(‏ ابن منظور » لسان العربء مرجع سابق » مادة؛ آجر. 
() المرغيناني » بداية المبتدي ء مطبوع مع فتح القدیرء ج۹ء ص۰۵۸ 
هرق الدردیر» الشرح الصغير» ط.د (مصر: دار المعارف» ۷۰۲ءع)ء ج21 ص ص ۰۱-۵ 


ڑےٴہ اثر التحول الصر2 2 العقود الريوية 

والإجارة والكراء شيء واحد عند ا مالکیةء الا أنهم یطلقون على منافع الآدمي 
وماينقل من غير السفن والحيوان إجارة» وعلى العقد على منافع ما لا ینقل 
كالأرض والدور؛ وما ينقل من سفینة وحيوان کراء'''۔ 

والإجارة عند الشافعية: «عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل بعوض 
معلوم)””. 

وعند الحنابلة : «عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة؛ من عين معينة» أو 
موصوفة في الذمةء أو عمل معلوم بعوض معلوم؛'''. 

ثانياً: مشروعية عقد الإجارة: 

الإجارة مشروعة على خلاف القیاس» لأن الا جارة بيع المنافع » والمنافع معدومة 
حال العقد؛ وبيع المعدوم لا يجوزء لكنها شرعت للحاجة إليهاء كما سيأتي» 
واستدل على مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب: 

"4 فقوله تعالی : من ارصع لاو هن أَجورمن‎ ٦ 

هذه الآية واردة في حق المطلقات» وتنص على أن من وضعت حملها وهي 
طالق» فقد بانت بانتهاء عدتهاء ولہا حینئذ أن ترضع الولد» ولہا أن تمتدع عن 
ارضاعه» لکن بعد أن تغذيه باللباً؛ ولہا أن تعاقد أبا الرضيع على مقدار الأجرة 
مقابل إرضاعها الولد» فان أرضعته استحقت المسمى من الأجرء فلهذا قال الله 


)۱( المرجع السابق » والدردير» الشرح الكبير» مرجع سابق» ج؛ ص ". 
)۲( الشربيني » مغني ا حتاج » مرجم سایق » ج۲» ص۲۲۲ 

)۳( الفتوحي ؛ منتهی الارادات ؛ مطبوع مع شرحه للبهوتي» ج٤ء‏ ص ۵. 
)٤(‏ سورة الطلاق ؛ الآية .]٦[‏ 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال ا ۵.4 


تعالى : $ ِن ارعن لک فَعَابُوهنَ أجُورَهنٌ 14". 

قال الشافعي : لو لم يكن في الإجارة إلا هذا لكفى ". 

1 وقوله تعالی : «قالث | نابات امت ارت خیرم سجرب القوئ 
الاين قال ان رید أن أُدِكحَك |حَدی کی تین عل أن تأجرنی نمی ع ججج» . 

فهاتين الآيتين دلیل على أن الاجارة كانت مشروعة عندهم معلومة» وهي 
كذلك في کل ملة» لأنھا من ضرورات ا خلیقةء ومصلحة الخلطة بين الناس °“ 

وشرع من قبلنا شرع لناء ما لم يأت ما ینسخہ'“ء بل جاء في شريعتنا ما يقرره 
ويؤيده كما في الاية السابقة. 

وأما السنة: 

]١(‏ فتوله 6# : (أعطوا الأجير أجره قبل أن یجف عرقه) 

[۲] وقوله 6# : (من استأجر أجيرا فليعلمه أجره) *. 


2 


)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء مرجم سابق. ج۸ء ص ۰۱۵۳ القرطبي» الجامع لأحكام 
القرآنء مرجع سابق» ج۱۸ء ص ص۸٦۹-۱٦۱۔.‏ 

(۲) العمراني» البیانء مرجع سابق» ج۷ء ص ۲۸۵. 

() القصصء الآيتين: ٢۲و۲۷.‏ 

(5) ابن العربي» أحكام القرآن» ط١ء‏ تحقيق: عبدالرزاق المهدي (بيروت: دار الکتاب 
العربيء ۱8۲۱ه؛ ١٠٠5م)/,‏ ج۳» ص۳۷۹. 

.۲ الكاساني» البدائعء مرجع سابق؛ ج٤ » ص۱۵‎ )٥( 

)٦(‏ ابن ماجه /۲٤٤۳/‏ كاب الرهون؛ باب أجر الاجراء» والبيهقي في السنن الکبری 
257 وأبو يعلى في السند /٢۸٦٦/ء‏ قال المناوي في فيض القدير ٦٦٦/٦‏ : 
وبالجملة فطرقه لا تخلو من ضعف» لکن بمجموعها يصير 

(۷) البيهقي في السنن الكبرى ۰۱۲۰/۲ وعبدالرزاق في الصنف ./٠٠٠۲٤/‏ 


لہ لس اثر التحول الصری ب العقود الريوية 

۳ وقوله 2 : (قال الله : ثلائة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ٹم 
غدر؛ ورجل باع حرا فأكل مُنه» ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه 
اجرہ)”' ۱ 

[4] ومن السنة الفعلیة ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله يك وأبا بكر 
استأجرا رجلا من بني الديل هاديا خریتاء وهو على دين كفار قريش”". 

[4] وأيضا احتجم النبي 622 ؛ وأعطى الحجام أجره". 

والأدلة من القرآن والسنة القولية والفعلية والتقريرية على مشروعية الإجارة 
كثيرة» وقد اقتصرت على بعضها. 

وأما الإجماع : 

فقد أجمعت الأمة الاسلامية على جواز الإجارة من لدن رسول اللہ 8# إلى 
يومنا هذاء إلا ما روي عن أبي بكر الأصم وابن علیةء ولا عبرة بخلافھما''۔ 


قال ابن اللذر : «وأجمعوا على أن الاجارة ثابتة».آه. 


)١(‏ البخاري /۲۲۲۷/ كتاب البیوعء باب إثم من باع حراء وابن ماجه /۲٤٤٤/‏ كتاب 
الرهون باب أجر الأجراء. 

(۲) /14؟15/ كتاب الاجارة» باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلائة أيام. 

)۳( البخاري /YTVA/‏ کتاب الاجارة» باب خراج الحجام ؛ ومسلم ۷۶ کتاب المساقاةع 
باب حل أجرة الحجامة. 

)٤(‏ الکاسانی ؛ البدائعء مرجع سابقء ج٤“‏ ص۲۱۱ أبن رشد ؛ ہدایة اجتهد » مرجع سابقء 
ج۲ ص۱۱۵ ؛ العمراني ؛ البیان؛ مرجم سابق» ج۰۷ ص ۲۸۷ ۰ ابن قدامة, المغني » 

0 الاچماع مرجم سابق› ص١٠.‏ 
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وقال ابن قدامة: «وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز 
الإجارةء الا مايحكى عن عبدالرحمن بن الأصم أنه قال: لا جوز ذلك ؛ لأنه 
غرر؛ يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق؛ وهذا غلطء لا نع انعقاد الإجماع الذي 
سبق في الأعصار» وسار في الامصار» ‏ .أه. 

وأما من المعقول: 

فان الحاجة داعية إلى إباحة الإجارة» والله سبحانه وتعالى شرع العقود لمصالح 
العباد وحاجتهم» والحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان» فلما جاز العقد على 
الأعيان جاز على المنافع » وفي الإجارة تيسير للناس في الحصول على ما يبتغونه من 
المنافع» فليس لكل أحد دار يملكهاء أو مركوب یرکبەء أو أرض يزرعهاء ولا يلزم 
هؤلاء بذل ما لديهم تطوعاء وأيضا فأن أصحاب الصناعات لا يعملون بغیر آجر» 
وأصحاب الأموال لا يبذلون أموالهم بغیر عوض » فلا بد من وسيلة تجمع أعمال 
هؤلاء إلى أموال هؤلاء ليحصل النفع لكل واحد منهماء لأن كل واحد منهما محتاج 
إلى الآخر؛ فصاحب الال حتاج إلى العمل» وصاحب العمل محتاج إلى الال» 
والإجارة هي الطريق إلى ذلك» وفي هذا يقول السرخسي: «وإنما يفعل ذلك لحاجة 
الناس » فالفقير حتاج إلى مال الغني ؛ والغني محتاج إلى عمل الفقیر» وحاجة الناس 
أصل في العقد» فیشرع على وجه ترتفع به الحاجات» ويكون موافقا لأصول 
الشرع)"".أه. 


.٦ص المغني؛ مرجم سابق» ج۸ء‎ )١( 

(۲) السوط » مرجع سابق» ج5١2‏ ص۷۵ ء وانظر : الکاساني» البدائع » مرجع سابق» جح 
ص۰۲1 الشربيني» مغني احتاج » مرجع سابق» ج٢ء‏ ۰۳۲۲ ابن قدامة» المغني» مرجم 
سابق» ج۰۸ ص٦‏ . 


9۱۲ _ " آثر التحول المصريك ب2 العقود الريوية 

ثالثاً: صفة عقد الاجارة؛ 

يرى جمهور الفقهاء أن عقد الاجارة عقد لازم في حق التعاقدین إذا وقع 
صحیحا خالیا من شرط ا حیار والعیب والرژية » فلا هلك أحدهما الانفراد بفسخه 
أو تعدیله دون موافقة الطرف ال خر لأن الاجارة عفد معاوضة» وهي نوع من 
البيع » فهي بیع النافع» والبیم لازم» فکذلك الاجارة. 

واحمهور على أن الاجارة لا تتفسخ إلا ما تنفسخ به العقود اللازمة» من ظهور 
العیب ؛ أو ذهاب محل استیفاء المنفعة» واستدلوا بقوله تعالی : «یتیها ازيرت منوا 


کر بالود ٠‏ 
والإجارة عفد على المنافع فأشبهت النکاح» ولأنها عقد على معاوضة فلم 
ما 3 ١‏ 


وخالف في ذلك ا حنفیة فجوزوا فسخ الإجارة بالأعذار الطارئة -وسيأتي بيانها- 
لأنه يتعذر استیفاء المنفعة مع وجود العذرء قياسا على هلاك العين المستأجرة”". 

رابعاً: أركان عقد الاجارة؛ 

أركان عقد الاجارة عند جمهور الفقهاء ثلاثة: صيغة وعاقدان ومعقود عليه'”". 

ويرى الحنفية أن أركان الإجارة هو الصيغة فقطء أما العاقدان والمعقود عليه فهما 
من مقومات العقدء لا يصح العقد إلا بهما“. 


.]1[ سورة المائدةء الآية‎ )١( 

(۲) الدرديرء الشرح الكبير» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص ۲ الشربيني؛ مغني ا حتاج؛ مرجع 
سابق» ج٢ء‏ ص۳۳۲. ۱ 

(۳) المرجع السابق. 

.۲٦۷ص‎ » ٤ج الكاساني» البدائع» مرجع سابقء‎ )٤( 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 





[١)الصيغة: ٠‏ 
' صيغة عقد الإجارة هي الإيجاب والقبول الصادران عن التعاقدین» وجمهور 
الفقهاء على صحة الإجارة بكل لفظ يدل عليها ؛ كالإجارة والاستئجار» والاكتراء 
والإكراء» ولو قال: ملکتك منفعتها سنة بكذاء صح لحصول المقصود به» ولأن 
الإجارة تمليك منفعة بعوض. 

وتنعقد بلفظ الہبة والعارية بعوض» وكذا بلفظ الصلح ؛ كأن يقول: صالحتك 
على أن تسكن الدار سنة بكذا”". 

وهل تصح بلفظ البیم؟: للفقھاء فيه قولان: 

الأول: ويقتضي صحة الاجارة بلفظ البیع » وبه قال الحنفية في الأظهر عندھم؛ 
إذا وجد التوقيت» والمالكية مطلقا كما يفهم من عباراتهم» حيث قالوا في تفسیر 
الصيغة : والراد بها ما يدل على تمليك المنفعة بعوض غير لفظ الساقاة» فلا تنعقد 
به » وهذا عند ابن القاسم. 

والحنابلة إذا ضیف لفظ البيع إلى النفع لا إلى العين» نحو: بعتك نفع داري سنة 
بكذاء فیصح". دليلهم أن الإجارة نوع من البیع» فتنعقد بلفظ البيع کالصرف» 


)١(‏ ا حصکفي: الدر المختارء مرجع سابق؛ ج۹ء ص۸ الفتاوی البندية» مرجع سابق» 
ج4» ص٤۰۹٦ء‏ حاشية الدسوقي» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص۰۲ الدرديرء الشرح الصغیر» 
مرجع سابق» ج٤‏ » ص۸ء النووي» الروضةء مرجع سابق, ج٥‏ ص۱۷۳ء الشربيني» 
مغني احتاج» مرجع سابق» ج۰۲ ص۳۳۲ البهوتي» كشاف القناع» مرجع سابق» 
۳ ص۷٤٥‏ › لبهوتي . شرح منهی الارادات» مرجع سابق» ج ۰ ص ۰۷ 

(۲) حاشية ابن عابدین ء مرجع سابق» ج۹ء ص۸ء الدردير والدسوقي» الشرح الكبيرمع 
حاشية الدسوقي» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص ص ۰۳-۲ البهوتي» كشاف القناع» مرجع 
سابق» ج۰۳ ص۷٤‏ 0 البهوتي» شرح منتهى الارادات؛ مرجع سابق» ج٤‏ » ص7. 


2س سائرالتحول الصرے خ العقود الريوية 


وأيضا فان المنافع بمنزلة الأعيان» يصح الاعتياض عنها» وتضمن باليد والإتلاف» 
وكذلك فان المتعاقدين.إذا عرفا مقصودهماء انعقدت بأي لفظ کان؛ لأن العبرة في 
العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والياني. 

الثاني : ويقتضي منم الإجارة بلفظ البیم » وبه قال الشافعیةء لأن: 

١‏ لفط البيع موضوع للك الاعیان : فلا يستعمل في المنافع. 

٢‏ ولأن البيع لا ينعقد بلفظ الإجارة» فكذلك هنا. 

۳ ولأن الإجارة تخالف البيع في الاسم والحكم» فلم تنعقد بلفظه كالنكاح””. 

وأما انعقاد الإجارة بالمعاطاة ؛ فالجمهور على جوازه في الأشياء الخسيسة 
والنفيسة؛ ما دام أن الرضا قد تحقق» لأن الشارع أناط العقود بالرضاء ولم يجعل له 
لفظا معہناء فيصح بكل ما ینبیٔ عنه من قول أو فعل ". 

وخالف الشافعية فمنعوا من صحة الإجارة بالمعاطاة؛ كما هو الحال في البيع ؛ 
لأن الشارع أناط صحة العقود بالرضاء والرضا أمر خفي لا يطلع عليه؛ فأقيمت 
الصيغة مكانه للدلالة علیه » والفعل لا يدل عليه بوضعه » فتعينت الصیغة *. 


)١(‏ البهوتي » المرجعين السابقين. 

(۲) الشيرازي» المهذبء مرجم سابق» ج۳ء ص۵۱۶ النووي؛ الروضة» ج٥ء‏ ص ۰۱۷۲ 

۱ الشربيني » مغني ا حتاجء ج۰۲ ص ۳۳۲. ۱ 

(۳) ا حصکلي وابن عابدین» الدر الختار ورد احتار؛ مرجم سابق؛ ج۹ء ص ص ۰۱۱-۹ 
الزيلمي » تبيين اطقائق» مرجع سابق؛ ج 4 ص۰8 الدریر والصاوي» الشرح الصغير 
وبلغة السالك مرجع سابق؛ ج٤‏ ص ص۰۸۷ البهوتي » شرح منتهی الارادات» مرجع 
سايق » ج٤‏ » ص۰۷ 

.۳ الشربيني» مغني احتاج» مرجم سابق؛ ج۰۲ ص‎ )٤( 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 


[؟] العاقدان: 

وهما المؤجر والمستأجر» ويشترط فيهما ما يشترط في المتبايعين» لأن عقد الإجارة 
عقد معاوضة كالبيع» فشروط العاقدين فيهما واحدة» فيشترط فيهما البلوغ والعقل 
والتراضي» فلا تصح إلا من جائز التصرف ؛ لأنه عقد يقصد به الال» فلم يصح الا 
من جائز التصرف في ا ال كالبيع”". 

[۳] المعقود عليه: 

يرى الجمهور أن المعقود عليه في عقد الإجارة هو: منفعة العين المؤجرة» إذ هي 
المقصود من عقد الإجارة؛ وإنما تختلف المنفعة باختلاف علھا'''۔ 

قال ابن قدامة : «المعقود عليه المنافع ء وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم مالك 
وأبو حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي)”".أه. 

والأجرة والمنفعة طرفا العقود عليه ؛ لأن الأجرة محل العقد أيضاء إذ هي في 
مقابلة المنفعة» ولكل منهما أحكام سأذكرها بالتفصیل : 

اولا: أحكام المنفعة: 

اشترط الفقهاء خمسة شروط لانعقاد الإجارة على المنفعة» وهي : 


)۱ الکاسانی » البدائع » مرجع سابق؛ ج٤‏ ص ۱۹ ۰۲ الدردير» الشرح الصغير» مرجع 
سابق؛ ج٤‏ ص۰۷ الشيرازي؛ المهذب» مرجع سابق» ج۳ ص ۰۵۱۶ ابن قدامة 
المغنى› مرجع سابق» ج۸ء ص۷ء على الخفيف» أحكام العاملات الشرعیة؛ ط١‏ (مصر: 
دار الفكر العربى ؛ ۷ھ م) ص٥۳٤‏ . 

)۲( الكاسانى» البہدائع ؛ مرجم سابق » ج٤‏ › ص۱۷ ۰۲ الدردير» الشرح الصغير» مرجع 
سابق » ج٤“‏ ص۸ء الشربيني » مغني ا حتاج › مرجع سابق» ج٣“‏ ص ۰۳۳۳ ابن قدامة؛ 
الغني » مرجع سایق » ۰۸ ص ۷. 


0٦‏ آثر التحول المصرے 2 العقود الريوية 


١‏ أن تكون المنفعة مقصودة متقومة» ليحسن بذل ا ال في مقابلهاء لأن بذل المال 
فيما لا قيمة له سفه وتبذیر؛ كعقد الإجارة على ما هو مباح بلا ثمن» وأيضا فان 
عقد الإجارة شرع على خلاف القياس لحاجة الناس» فكل منفعة ليست بمقصودة» 
استئجار الأشجار لتجفيف الثياب عليهاء أو الوقوف في ظلهاء ولا استئجار 
الرياحين لشمهاء أو الدنانير للتزين بھاء لأن کل ذلك ليس بمنفعة مقصودة. وهذا 
جوز بين مضيق وموسع'". 

٢‏ أن یقع عقد الإجارة على استيفاء اللفعة لا على استهلاك العین؛ لأن الإجارة 
واردة على المنافع لا على الأعیانء فلا يصح استئجار البستان لثماره» ولا الشاة لصوفها 
أو لبنهاء ولا الفحل للضراب» لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بعد استهلاك عينهاء 
والداخل تحت الإجارة المنفعة لا العين. وهذا الشرط محل اتفاق لدی الفقهاء”". 


(۱) الكاساني» البدائم» مرجع سابق» ج٤‏ ص ۰۲۹۵ الدردير» الشرح الکبیر» مرجع سابق» 
ج۶» ص۰۱۹ الدردیر» الشرح الصفیر؛ مرجم سابق» ج٤‏ ۰ ص ص۰۹-۸ النووي» 
الروضة» مرجع سابق» ج٥ء‏ ص۱۷۷ الشربيني» مغني احتاج» مرجم سابق » ج ۲ 
ص ۰۳۳۵ البهوتي» کشاف القناع؛ مرجع سابق» ۰۳ ص ۰۵۰9۹ البهوتي» شرح منتهی 
الارادات » مرجع سابق» ج٤‏ ص ۲. 

(۲) الكاساني البدائم » مرجع سابق» ج٤ء‏ ص ص ۲۱۸-۲۷ الدردیر والدسوقي» الشرح 
الکبیر مع حاشية الدسوقي» مرجم سابق؛ ج4» ص ۲۰ الدردیر الشرح الصفیر» مرجع 
سابق» ج٤‏ »ص۱۰ النووي. الروضة مرجع سابق» ج۵ ص۱۷۸ الشرييني مغني 
احتاج» مرجم سابق؛ ج۲ ص۰۳4 ابن فدامة» الغني» مرجع سابق» ج۸ ص۱۲۹ 
البهوتي شرح منتهی الارادات» مرجع سابق» ج ۰4ص ۰۲۰ البهوتي. کشاف القناع 
مرجم سابق؛ ج ۰۲.ص ص ۵۱۲-۵۱۱ 


الیدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال [ ماه 

۳) أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمهاء ليتمكن المستأجر منهاء والقدرة على 
التسليم تشمل ملك الرقبة وملك المنفعة» لأن الإجارة بيع ا لمنافع » فأشبهت بيع 
الأعیان» فلا تصح إجارة الأعمى للحفظء ولا الأقطع والأشل للخیاطةء ولا 
المخصوب من غير الغاصب» لعدم القدرة حقيقة على التسليم. 

والامتناع الشرعي کا حسيء فلا يصح استئجار حائض لخدمة مسجدء ولا 
منكوحة لرضاع بغیرإذن زوجهاء لأن ذلك مانع شرعي يحول دون إجارته”"”. 

5) أن تکون المنفعة مباحة شرعاء ليست طاعة واجبة» ولا معصية نحرمة: لان 
العمل إذا كان واجبا على المستأجر قبل الإجارة ؛ كالصلاة والصوم؛ لا تصح 
الإجارة عليهاء لأنها فروض أعيان متعلقة بالستأجر» والأصل أن كل طاعة يختص 
بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها ؛ كالإمامة والأذان وا حج وتعليم القرآن» وهذا 
مذهب أبي حنيفة وأحمدء غير أن متأخري الحنفية أجازوا أخذ الأجرة عليهاء 
استحسانا للضرورة وعليه الفتوى”". 


)١(‏ الكاساني» البدائم. مرجع سابق» ج٤ء‏ ص٦۲۸ء‏ الفتاوى الہندیةء مرجع سابق؛ ج٤‏ ؛ 
ص٤١٦ء‏ الدرديرء الشرح الصغيرء مرجم سابق» ج٤‏ ص۹ ء الدردير والدسوقي» 
الشرح الكبير مع الحاشية؛ مرجع سابق» ج٤ء‏ ص۱۹ء النووي؛ الروضة» مرجع سابق؛ 
ج٥ء‏ ص۱۷۹ء الشربيني » مغني ا حتاجء مرجع سابق» ج٢ء‏ ص٣۳۳‏ البهوتي » کشاف 
القناع» مرجم سابق» ج ۰۳ ص۰۵1 البھوتی؛ شرح منتهی الإرادات؛ مرجع سابق» 
ج٤ء‏ ص ص ۰۲۱ ۳۰ء ابن قدامة» الغني» مرجع سابق» ج۰۸ ص۹. 

(۲) الكاساني» البدائم » مرجع سابق: ج٤ء‏ ص ص ۰۲۹۳-۲۹۲ ا حصکفي وابن عابدین؛ 
الدر ا ختار مع رد احتار» مرجع سابق» ج۹ء ص ص ۰۹-۹۳ ابن قدامةء الغني» مرجع 


سابق؛ ج۸ء ص۱۲ ۰۱۳ 


[ ۰۷ أثرالتحول المصر 2 العقود الربوية 
وأجاز مالك والشافعي أخذ الأجرة على تعلیم القرآن» وأجاز ا مالکیة أيضا أخذ 
الأجرة على الامامت» وللمفتي أخذ الأجرة من بيت ا ال إن لم يكن له رزق. 

وأجاز الشافعیة أخذ الأجرة على اج والعمرة مع التعیین''' 

وأما العاصي فلا يجوز الاستتجار عليها ؛ كالزنا والغناء؛ وإجارة محل لبيع 
الخمرء ومكان لبنك يتعامل بالفائدة» لأنها محرمة؛ وعقد الاجارة عليها باطل لا 
يستحق به أجرة”". 

0) أن تكون المنفعة معلومة العين والقدر والصفةء علما يرفع عنها الجهالة 
المفضية إلى النزاع» لأن الإجارة بيع ء والمنفعة فيها كالعين في البيع؛ ولا يصح البيع 
إلا في معلوم؛ فكذلك الاجارة» وأيضا فان الجهالة الفضية للنزاع تمنع من صحة 
العقد» فلا يصح أن يقول له: آجرتك إحدى هاتين الدارینء أو أحد هذين 
الصانعین» لأن العقود عليه جھول لجهالة محله؛ فمنع من صحة العقد'”. 

والعلم بالمنفعة يكون بأشياء؛ منها: بيان محل المنفعة» وهذه قد تحصل بالوصف» 
كاستئجار أرض ليبني فيها بيتاء أو نوعا معينا من الزروع. 


)١(‏ الدردیر» الشرح الصخیرء مرجم ساپق» ج٤‏ ؛ ص ۱۰ ۰ النووي» الروضة» مرجع سابق؛ 
ج20 ص ۰۱۸۸-۱۸۷ الشرييني ؛ مغني احتاج» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ؟) ۲. 

(۲) الکاساني البدائع » مرجع سایق» ج1» ص ۲۸۹ ۰ الحصكفي وابن عابدين › الدر المختار 
مع رد احتار» مرجع سابق» ج۹ء ص ۰۹۲ الدردیر » الشرح الصغیر؛ مرجم سابق» ج1 » 
ص ۰۱۱ الشيرازي ؛ المهذب» مرجع سابق » ج٢‏ ص ۰۵۱۲ ابن قدامة الغني ء مرجم . 
سابق » ج۸ء ص۱ ۰۱۳ 

(۳) الکاسانی ؛ البدائع ؛ مرجع سابق » ج٤‏ ص ۲۷۵ ۰ الدردیں الشرح الصغير» ج٤‏ 
ص ۰۹ الشيرازي » الملهذبء مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ص ٩۱۹,0۱۷‏ › النووي ؛ الروضة 
ج22 ص۱۸۸ ۰ ابن قدامه . المغني ء مرجع سابقء ج۸ء ص١‏ ۳. 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال_. | واه 

وقد تحصل بالتعيين والإشارة» كما لو استأجر رجلا لحمل هذا التاع من هذا 
المكان إلى هذا المكان» أو لہدم هذه الدار. 

ومنها: بیان الدة ؛ كاستئجار الدور للسکنی ؛ والظئر للإرضاعء لأن العلم 
بمنفعة هذه الأشياء لا يحصل إلا بتقدير المدة» إذ هي الضابط للمعقود عليه والمعرفة 
لهء ولا تتقدر أكثر مدة الإجارة؛ بل تجوز إجارة العين المدة التي تبقى فيها غالباء 
ولو كثرت؛: وهذا قول الجمهورهء الا أن المالكية حددوا المدة في بعض الاجارات» 
فحد إجارة الدابة سنة إلا لسفر فالشهرء وهذا مع تعجيل النقدء آما إذا كان بدون 
تعجیل النقد ؛ فیجوز لاکثر من سنة. ۱ 

وحد إجارة الدار نحو لائین عاما إذا كانت تحتمل هذه الدة» والا بأن كانت 
قديمة لا تبقى هذه الدة» فلا يجوز کراژها. 

وحد الأرض للزراعة خمسین عاما إذا كانت مأمونة الری"' 

ومنها: بیان العمل في الأجير الشترك كما في استئجار العمال والصناع» لأن 
جهالة العمل تفضي إلى النزاع » وهي تفسد العقد؛ فمن استأجر رجلاء ولم يسم له 
العمل من البناء أو الخياطة » فسد العقدء وبيان العمل يكون ما بالتعيين والاشارت 
أو ببيان ا جنس والنوع والقدر والصفةء لان العمل يختلف باختلاف المعمول فیه» 


فكان لا بد من بیائەء وهذا في الأجير المشترك. 


» الكاساني» البدائع » مرجع سابق» ج21 ص۱۷۷ء؛ الدردير» الشرح الصغير» مرجع سابق‎ )١( 
جا ص55 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» مرجع سابقء ج25 ص ۰۱۲ النووي»‎ 
الروضة؛ مرجع سابق» ج06 ص ص ۱,۱۸۹ ۰۱۹ الشربینی » مغني احتاج ؛ مرجع سابقء‎ 
+۰ جح ص ص ۰ ۹,۲ ۰۳ ابن قدامة » المغني ؛ مرجع سابق ؛ جف ص ص۰۸‎ 
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أما في الأجير الخاص فلا يشترط بيان جنس المعمول فيه ولا نوعه ولا قدره ولا 
صفته» وإنما يشترط بیان المدة فقط"". 

وهل يصح تعيين المنفعة ببيان العمل والزمن معا ؛ كأن يقول لخياط : استأجرتك 
لتخیط لي هذا الثوب اليوم؟. 

فههنا قد جمع بين العمل ؛ وهو الخياطة» وبين الزمن؛ وهو اليوم. 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین : 

الأول: ویقتضي عدم الجوازء ويفسد عقد الاجارة باجتماعهماء وبه قال أبو 
حنيفة والمالكية إذا كانت المدة تنقص عن العمل أو تساويه» والشافعية ورواية عند 
الحنابلة » لان ذلك يؤدي إلى الغررء فقد يفرغ العامل من عمله قبل اتتهاء المدة» فان 
استعمله المستأجر في بقية المدة؛ كان ذلك زيادة على ما وقع عليه العقدء وان لم 
يعمل » كان تاركا للعمل في بقية المدة» وقد لا يفرغ منه في المدة» فان أتمه في غير المدةء 
كان ذلك زيادة على ما وقع عليه العقدء ون ترکەء لم يأت با وقع عليه العقد''' 

الثاني : جواز الجمع بين العمل والدة» وبه قال الصاحبان من الحنفية والمالكية إذا 
كانت المدة تزيد على العمل » ورواية عند الحنابلة ؛ لأن المعقود عليه هو العمل» إذ 


)١(‏ الكاساني» البدائم» مرجع سابق» ج٤‏ » ص۲۸۲ء حاشية الدسوقي» مرجع سابق» ج٤‏ ؛ 
ص۰۱۲ الشيرازي» المهذب» مرجع سابق؛ ج۳ء ص017» النووي» الررضةء مرجع 
سابقء ج90 » ص۱۸۹ البهوتي » شرح منتهى آلارادات» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص ص۳۸- 
۹ البهوتي» كشاف القناع» مرجع سابق» ج]» ص۰۷ 

(۲) الكاساني» البدائم» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص۲۸۳ء الدرديرء الشرح الصغيرء ج4 
ص۰۲۱ النووي» الروضةء مرجع سابق» ج٥ء‏ ص۱۸۹ء ابن قدامة» الغني؛ مرجع 


سابق» ج۸ء ص۱۱ . 
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هو المقصود وذكر المدة إنما هو من أجل التعجیل؛ فلم يكن معقودا عليهاء فلا 
تعارض بينهما”". 

وعلى العلم بالمنفعة ببيان حلها يخرج إجارة المشاع من الشريك أو من غيره؛ 
وذلك إذا كانت العين المتعاقد على منفعتها مشاعاء فيجوز عقد الإجارة على 
منفعتها للشريك بالاتفاق. 

أما إجارتها لغیر الشريك : فالجمهور من المالكية والشافعية والصاحبان من 
الحنفية وقول لأحمد على جواز إجارتهاء لأنها معلومة يجوز بيعهاء والإجارة بیع» 
والبیع يصح في المفرد والمشاع » فكذلك الإجارة» ولأنه يجوز للشريكين أن يؤجراها 
معاء فجاز لأحدهما إجارة نصيبه بمفرده» ويكون الانتفاع بالمهايأة'". 

ومنع أبو حنیفة وزفر وفي قول عند الحنابلة إجارة المشاع لغیر الشريك» لان 
المعقود عليه جهول لجهالة حلهء إذ الشائع اسم لجزء من ا حملةء وهو غير معلوم» 
ولأن استیفاء المنفعة في الجزء المشاع لا يمكن إلا بتسليم نصيب شريكه» وهو لا ولاية 
له على مال شريكه» ولأن العقد غير وارد عليه””. ۱ 


)١(‏ الكاساني» البدائع» مرجع سابق» ج٤‏ » ص ۰۲۸۳ الدردیر» والدسوقي» الشرح الكبيرمع 
ا حاشیةء مرجع سابق» ج۶» ص۱۲ الدردیر» الشرح الصفیر» ج٤ء‏ ص٩۰۲‏ ابن 
قدامف المغني ؛ مرجع سابق» ج۸؛ ص ص ۰۱۲-۱۱ 

(۲) الدردیر» الشرح الصغیر؛ مرجم سابق» ج٤ء‏ ص ص ۰۱۰-۵۹ الشيرازي» المهذب» 
مرجم سابق؛ ج۳؛ ص۵۱۵ الکاساني. البدائم» مرجع سابق؛ ج۰ ص۰۲۷ ابن 
قدامه ‏ المغني ء مرجم سابق؛ ج28 ص٤‏ ۰۱۲ 

(۳) الكاساني» البدائم ؛ مرجع سابق» ج٤ء‏ ص ص۰۲۷ ۰۲۸۷-۲۸ ابن قدامة » المغني» 


مرجع سابق » ج۸ ص ۰۱۳ 
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استيفاء المنفعة: 

اتفق الفقهاء على أن المستأجر يلزمه في استعمال العين المؤّجرة أن يتقيد في ذلك 
بالعرف إذا أطلق العقد» ولم يكن هناك شرطء لأن إطلاق العقد يقتضي المتعارف 
عليه » والتعارف عليه كالمشروط › فان كان هناك شرط تقيد بدا شرط في العقد. فله 
أن يستوفي مثل المنفعة العقود عليهاء أو دونها في الضرر؛ وليس له أن ينتفع با فوقها 
في الضرر. 

فلو استأجر دارا للسكنى » جاز له أن يسكنها ويضع فيها متاعه وما جرت به 
العادة» وليس له أن يسكنها من يضر بهاء مثل الحدادینء لأن ذلك يضر بالبناء 
ويوهنه ويعرضه للتلف » فلا يملك فعله» لأنه فوق المعقود عليهء كما لو اشترى شيئا 
فليس له أن يأخذ أكثر منه» وكذا لو استأجر دابة للركوب» فليس له أن يحمل 
عليهاء لأن الحمل أضر بالدابة من الركوب. 

وله أن يستوفي المنفعة بنفسه وبغيره من يقوم مقامه في الضررء أو دونه» لا آکثر 
منه ؛ فمن استأجر دابة للرکوب : فله أن يركب مثله؛ أو من هو أخف منه. لا أثقل 
منه . «لأن العقد اقتضى استيفاء منفعة مقدرة بذلك الراکب» فله أن يستوفي ذلك 
بنفسه ونائبه» وله أن يستوفي أقل منه» لأنه يستوفي بعض ما يستحقه» وليس له 
استيفاء أكثر منه ؛ لأنه لا لك أكثر مما عقد عليه)”". 


(۱) ابن قدامة» الغنی؛ مرجع سابق» ج۰۸ ص ۰۵۳ وانظر: الکاساني ؛ البدائع ؛ مرجم 
سابقء ا ص۲۷۹ ؛ ا حصکفی وابن عابدین › الدر الختار مع رد احتار؛ مرجم سابق؛ 
ج۹ء ص۰۱ الدرديرء الشرح الصغير» مرجع سابق» ج4» ص ص۰۵۸ ١-٥‏ 
الشيرازي » المهذس» مرجع سابق: ج ص ص۰۳۸ ۵1۱-۰ الشربینی » مغنی 


احتاج» مرجع سابق » ج۲ ۰ ص ۵۰ ۳. 
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وبناء على هذا الذي تقدم؛ لو استأجر عینا لمنفعة؛ فاستوفى أكثر منهاء ضمن 
وعليه الأجرء وهو المسمى وأجر المثل للزائد''' 

ويفرق الشافعية فيما لو استوفى من المنفعة أكثر من التفق أو المتعارف عليه في 
الزيادة بين ما يتميز منهاء وما لا يتميز: 

فان كانت الزيادة ما یتمیز» كما لو استأجر دابة لرکوبها لمسافة خمسة أميال» 
فجاوز إلى سبعة أميال» فعليه السمی من الأجرة في العقد وأجرة المثل لما زادء لأنه 
باستيفاء المعقود عليه يلزمه السمی . وباستيفاء الزيادة يلزمه ضمان مثلها. 

وأما إن كانت الزيادة ما لا يتميز» كما لو استأجر أرضا ليزرعها شعيراء فزرعها 
حنطة » فالمذهب أن صاحب الأرض مخير بين أن يأخذ المسمى وأجرة المثل للزیادةۃ 
وبين أن يأخذ أجرة المثل لزرع الحنطة ؛ «لأنه أخذ شبها من استأجر ظهرا إلى مكان 
فجاوزه» وشبها من اكترى أرضا للزرع» فزرع غيرهاء فخیر بین الحكمين» ". 

وقال الحنفية : يلزمه المسمى فقط إن سلمت العين» ولا أجر على الزائد» لأن 
الاستعمال الزائد بمنزلة الغصب » ومنافع الغصب لا تضمن”". 


)١(‏ الدردیر» الشرح الکبیر» مرجع سابقء ج٤ء‏ ص٤٦ء‏ الدرديرء الشرح الصغیر» مرجع 
سابق» ج٤ء‏ ص ص٦٦-1۷ء‏ الشربيني ۰ مغني احتاج» مرجع سابقء ج٢ء‏ ص ۰۳۵۳ 
ابن قدامةء الفني» مرجع سابقء ج۸ء ص ص۰۵۷ ۷۸۷۷ء ۸۰ء البهوتي» كشاف 
القناعء مرجع سابق» ج٤ء‏ ص۷. 

(۲) الشيرازيء الهذب» مرجع سابق» ج۳ء ص۵1۳ وانظر: النووي» الروضة» مرجع 
سابق» ج٥ء‏ ص۱۷ ۲. 

(۳) ا حصکفي ء وابن عابدین» الدر الختار مع رد ا حتارء مرجع سابق» ج۹ء ص ص۰۱ 
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ثائياً : أحكام الأجرة: 

)١‏ القاعدة في هذه المسألة أن كل ما جاز ٹمنا في البیع» جاز أجرة في الإجارةء 
لان الإجارة عقد معاوضة فأشبه البيع؛ فيجوز کون الأجرة نقدا أو عينا أو منفعت 
ويجوز كونها حالة ومؤجلة ؛ إما دفعة واحدة» أو على دفعات متعددة في أوقات 
معلومة» كما هو حال في البيع المؤجل. 

والجمهور على أنه يشترط في الأجرة ما يشترط في الثمن» وعليه يشترط في عوض 
الإجارة أن يكون معلوماء لأنه عوض في عقد معاوضة» فلم يجز بعوض مجھول؛ 
كالثمن في البيع ؛ وفي ا حدیث: (من استاجر أجيراء فليعلمه أجره)”"". 

٢‏ وبناء على ما ذهب إليه الجمهور من جواز کون عوض الإجارة منفعة 
معلومة» فقد أجازوا ذلك » سواء كانت المنفعة من جنس المعقود عليه» كمنفعة دار 
بمنفعة دار أخرى» أو من غير جنسه» كمنفعة دار بمنفعة أرض. 

واحتجوا بقصة شعیب » فقد جعل النکاح عوض الإجارة: ولأنه عرض يجوز في 
البیعء فكذلك في الاجارة» والمنافع في الإجارة كالأعيان في البیع» والأعيان يجوز 
بیع بعضها ببعض . فكذلك المنافع. ۱ 

ومنم من ذلك ا حنفیةء واشترطوا أن یکون عوض الاجارة من غير جنس العقود 


(۱) الحديث تقدم تخريجه ص۳۹۹ وانظر: الكاساني؛ السدانع» مرجع سابق» ج4 
ص۲۹۵ ا حصکفي؛ وابن عابدين» الدر الختار مع رد ا حشارء مرجع سابق» ج۹ء 
ص۰۷ الدردیر؛ الشرح الصفیر» مرجم سابق» ج٤ء‏ ص۸ الشيرازي» الهذب؛ مرجع 
سابق» ج۰۳ ص۵۲۸ ابن قدامةء الغني» مرجع سابق» ج۱۸ ص۱6 

(۲) ابن رشد؛ بداية امجتهد؛ مرجم سابق» ج٢ء‏ ص۱۷۰ الشيرازي؛ الهذب» مرجع سابق» 


ج۲ ص۵۲۸ ۰ ابن قدامة » المغني » مرجع سابق» ج۸ء صخ .١‏ 
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عليه » فان اتحد الجنس لم يصحء لأن كل واحدة من المنفعتين معدومة وقت العقدء 
وقد يتأخر قبض أحد المستأجرين لحل المنفعة» فيتحقق ربا النساء» والجنس بانفراده 
یحرم الساء ۳ 

۲ اختلف النتهاء في وقت قلك الأجرة: فذهب اختفیة والالكية إلى أن الأجرة 
لا تستحق بنفس العقد» وهذا في الجملة»؛ أما تفصیل ذلك 

فاطنفية يرون أن الأجرة لا تستحق إلا باحدی ثلاث 

أحدهاء شرط یز ف ننس مدق :ون عند روطي 

والثاني : التعجيل من غير شرط ؛ لأن التأخير حق له فيملك إبطاله بالتعجيل › 
كما لو كان عليه دين مؤجل فعجله. 

والثالث: استيفاء المعقود عليه ؛ لأن المستأجر لما ملك العوض؛ ملك المؤجر 
العوض في مقابلته تحقیقا للمعاوضة الطلقة» وتسوية بين العاقدين في حكم العقد 
الطلق(. 

وأما المالكية: فالقاعدة عندهم أن الأصل في الاجارة تأجیل الأجرة» خلافا 
للبیع » فالأصل فيه التعجيل» وا بث سنثنوا من هذه القاعدة آربع مسائل يجب فيها 
تعجیل الأجرة» وهي : إن شرط تعجيل الأجرة» أو جرت العادة بتعجيله ولم یکن 
معيناء كما في كراء الدور للسكنى؛ أو الأرض للزراعة أو الدواب للسفر: أو عين 
الأجرء كهذا الثوب» فيجب تعجیله» وإلا فسدت الاجارة» ویجب تعجيل الأجر 


)١(‏ الكاساني » البدائع » مرجع سابقء ج1 » ص۲۹۷ › السرخسي » الیسوط ‏ مرجع سابق؛ 
ج0١21‏ ص۱۳۹ ۰ الحصكفي » الدر الختار » مرجع سابقء ج۹ ص١۱۰.‏ 

() نقدم تخریجه ص ۱۲ ؟. 

(۲) الكاساني » البدائم» ج٤ء‏ ص ۱۰ ۳. 


هذا اثر التحول المصري 4 العقود الربوية 
أيضا إذا لم يعين وكان في منافع مضمونة في ذمة المؤجر ولم يشرع فيهاء كأن يقول 
له : استأجرتك على فعل كذا في ذمتك» فان شرع فيها جاز تأخير الأجر لانتفاء 
الدين بالدين» وان تأخر في الشروع فيها لأكثر من ثلاثة أيام» لم يجزء لأنه يؤدي 
إلى ابتداء الدين بالدین'''۔ 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأجرة تستحق بمجرد العقد إذا أطلق ولم 
يشترط أجلاء فيجب تسليمها بتسليم العین» كالثمن في البيع » فان اشترط تأجيل 
الأجرة فهي إلى أجلهاء ولو شرط کون الأجرة مقسطة یوما يوماء أو شهرا شهراء 
أو أقل من ذلك أو أكثرء فهو على ما اتفقا عليه؛ لأن الإجارة کالبیع ء والبيع يصح 
حالا ومؤجلاء فكذلك الإجارة. 

والدلیل على استحقاق الأجرة بمجرد العقد قوله #: (أعطوا الأجير أجره 


قبل أن یجف عرقه)”". 

ولأنه عوض في عقد معاوضة فيتعجل بمطلق العقدء كالثمن في البيع والصداق 
(r) 0‏ 

النكاس” . 
ي اتاج 


)٤‏ يمكن للمتعاقدین في عقد الإجارة أن يتفقا على تغيير سعر التأجیر أثناء فترة 
الاجارة» مع بقاء عقد الإجارة لازما في حق الطرفین» ويكون التغییر في سعر التأجير 
بناء على أجر المثل للفترات اللاحقة» وقد تم تكييف هذه المسألة بناء على ما ذهب إليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية من جواز الاجارة بدون تسمية الأجر» ويكون أجر امل هو 


)1( الدردیر ؛ الشرح ! لصغير ٤‏ مرجع سابق » ج٤‏ ص ص ۱۱۲ ؛ الدردیر » والدسوقي» 
الشرح الكبير والحاشية» مرجع سابق » اج ص .٤‏ 

(1) تقدم تخريجه ص ۰۹ ۵. 

(f)‏ الشيرازي ؛ اللہذبء مرجع سابقء ج۲ ص ۵۲۹ ؛ أبن قدامة؛ للم نو ٤‏ مرجم سابق؛ 
جف ص۱۷. 


البدائل الشرعية لأساليب استنمار الأموال | ۵۲۷ 
العتمد في هذه ا حالةء وفي هذا الصدد یقول الدکتور عبدالستار آبو غدة: «هناك مشكلة 
تعترض ما يتطلع إليه ا متعاقدون في الا جارة من مراعاة تغییر سعر التأجیر» مع ا حرص 
على بقاء الارتباط جازما طيلة مدة العقد» حیث إن استخدام الواعدة للمدة الکاملة» 
ثم ارام عقد الإجارة ة ستة أشهر مثلا لا يوفر القوة الإلزامية التي في التعاقد. 

وهناك حل مطروح» وهو التعاقد على أساس أجر المثل» أي لا تذكر أجرة في 
العقدء بل يحال إلى أجر الشل؛ ويجري تحديد أجر المثل لكل فترة بالتراضي بين 
العاقدين -إن حصل- أو بالرجوع إلى بيت الخبرة. 

ولا یخفی أن الرجوع إلى أجر المثل ميدأ مطبق في كل إجارة فسد الأجر السمی لباء 
لکن هل يصح إخلاء عقد الإجارة من تسمية الأجرة والإحالة إلى أجر المثل أصالة؟. 

من الرجوع إلى كتاب الاختيارات (اختيارات ابن تيمية) للبعلي» تبين أن الإجارة 
تصح بدون تسمية أجر؛ ويعتمد حينئذ أجر المثل» وعدم التسمية أمر مختلف عن 
جهالة الاجرة» وان كان الرجوع إلى أجر المثل هو الحل في ا حالتین؛'''۔أھ. 

وقد صدرت عن ندوة البركة الحادية عشرة للاقتصاد الإسلامي الفتوى التالية : 

7 معلومية الأجرة باعتماد أجر المثل للفترات اللاحقة لبداية العقد : 

یتحقق العلم بالأجرة في عقد الإجارة الواردة على الأشياء إذا تم الاتفاق على 
مدة معلومة موزعة على فترات» مع تحدید مقدار الأجرة عن الفترة الأولى» واعتماد 
أجرة المثل عن بقية الفترات؛ بشرط أن تكون أجرة الشل منضبطةء أو مرتبطة بمعيار 
معلوم» بحيث لا مجال فيه للنزاع » وذلك بقصد استفادة المتعاقدين من تغير مستوى 
الأجرة» مع استبقاء صفة اللزوم لكامل مدة العقد''' 


(۱) الاجارة» ط١‏ (جدة: مجموعة دلة البرکة» ۰۵۱۶۱٩‏ 1998م)) ص ص۳۷۔۳۹. 
(۲) فتاوى ندوات البرکة» طم جمع وتتسیق وفهرست : عبدالستار أبو غدت وعزالدين 
خوجة (جدة: مجموعة دلة البرکة» ۱1۱۷ه؛ ۰62۱۹۹۷ ص۱۸۸. 


ملف آثر التحول المصريك 2 العقود الريوية 


وفي المعيار الشرعي المتعلق بالإجارة وردت الفقرة التالية : 

]۴/۲/٥[‏ في حالة الأجرة المتغيرة يجب أن تكون الأجرة للفترة الأولى محددة بمبلغ 
معلوم» وتجوز في الفترة التالية اعتماد مؤشر منضبط » ويشترط أن يكون هذا المؤشر 
مرتبطا بمعيار معلوم لا جال فيه للنزاع» لأنه يصبح هو أجرة الفترة الخاضعة 
للتحدیدء ويوضع له حد أعلى وحد أدنى”". 

)٥‏ لا خلاف بين الفقهاء في جواز اشتراط تعجيل الأجرة» بناء على أنه يشترط في 
الأجرة في الإجارة ما يشترط في الثمن في البیع» والثمن في البیسع يصح حالا 
. ومؤجلاء دفعة واحدة» أو على دفعات متعددة في أوقات معلومةء وكذلك الأجرة 
يصح اشتراط تعجيلها وتقسیطھا على فترات محددة» وعليه يجوز للمؤجر أن يشترط 
على المستأجر حلول باقی الأقساط لو تأخر عن السداد بغير عذر معتبر. 

دليل هذا قول النبي #: (المسلمون على شروطھم)''ء ولأن الأجل حق 
للمستأجر فيجوز له التنازل عنه » أو تعليق التنازل عنه بوقوع التأخر عن السداد. 

وقد صدرت عن البيئة الشرعية للبركة الفتوى التالية : ۱ 

1 حلول باقي أقساط الإجارة عند التأخر في السداد: 

أقرت الہیئة مبداً حلول بقية الأقساط الإجارية واعتبارها واجبة الأداء في حالة 
التأخر في سداد أي قسط في ميعاد استحقاقہ'''. 


(۳) فتاوى البيئة الشرعية للبركة» ط١ء‏ جمع وتنسيق : عبدالستار أبو غدةء وعزالدين خوجة 
(جدۂ: جموعة دلة البركة » ۸ھ ۷ عم ص۰ ۰۱۳ 


البدائل الشرعية لأساليب استنمار الأموال ۱ ۵۲۹٩‏ 

وفي العیار الشرعي السابق وردت الفقرة التالية : 

3 يجوز اشتراط تعجیل الجرة» كما يجوز تقسيطهاء وحینئذ فان للمؤجر أن 
يشترط على المستأجر حلول باقي الأقساط إذا تأخر عن سداد أحدها من دون عذر 
معتبر بعد إرسال إشعار من المؤجر بمدة معينة» والأجرة المعجلة بالاشتراط في السداد 
تخضع للتسوية في آخر مدة الإجارة» أو عند انفساخها قبيل نهاية الدة» وأي إمهال 
من الؤجر يحصل بعد اشتراط التعجيل يعتبر من قبيل الساحة عن التعجيل مدة 
الامهال» وليس حقا للمستأجر. 

3 لا يجوز اشتراط زيادة على الأجرة يستحقها المؤجر في حال التأخر في 
السداد'" ؛ وذلك لأنه يؤول إلى ربا الجاهلية حرم الذي كان متعارفا بینهم ۰ وهو: 
زدني أنظرك. 

خامساً: أحكام الإجارة: 

-١‏ تنقسم الإجارة باعتبار الشرع لہا عند الجمهور إلى قسمين: إجارة صحيحة 
وإجارة غير صحيحة. 

آما الإجارة الصحيحة : فهي التي توافرت فيها الأركان والشروط » وانتفت عنها 
الوانع والفسدات» وحكمها: ترتب الأثر الشرعي عليها ؛ وهو ثبوت الأجر للمالك» 
والمنفعة للمستأجر» لأن الإجارة عقد معاوضة. إذ هي بيع المنافع » والبیع عقد معاوضة 
يقتضي ثبوت الملك في العوضين» وقد سبق ا خلاف في وقت تملك الأجرة. 

وأما الاجارة غير الصحيحة : فهي التي لم تتوافر فيها الأركان والشروط › أو طرأ 
مانع ینم من صحتهاء وحكمها: عدم ترتب الأثر الشرعي عليه؛ وهي في اصطلاح 


(۱) العاییر الشرعية » مرجم سایق ؛ العیار رقم (٩4؛‏ ص۰۱۹ 


e |‏ ۱ أثرالتحول الملصرے 2 العقود الربوية 


الجمهور إما باطلة » أو فاسدة» لأن الباطل والفاسد بمعنى واحد عند الجمهورء فان 
استوفى المستأجر المنفعة بالعقد الفاسد فللمؤجر أجر الٹل'''۔ 

وتنقسم عند ا حنفیة إلى ثلاثة أقسام : 

)١‏ إجارة صحيحة: كالتي عند الجمهور'". 

٢‏ إجارة فاسدة: وهي التي فاتها شرط من شروط الصحة مع توافر ركنهاء لأن 
الفاسد ما كان مشروعا باصله دون وصفه. كجهالة المدة أو الأجرة» أو كانت 
الأجرة مالا غير متقوم شرعاء لا يباح الانتفاع به» أو مع عدم بیان النفعة؛ 
وحكمها: أنه يجب فسخھا قبل استيفاء المنفعة» لأن العقد الفاسد يجب فسخه لحق 
الشرعء فلا يلزم المؤجر تسليم العين المؤجرة؛ ولا يلزم الأجير بالشروع في العمل. 

وأما بعد استيفاء المنفعة المملوكة ملكا فاسداء وذلك بناء على تسليم المؤجر العين 
المؤجرة إلى المستأجرة» فحينئذ يثبت الملك للمؤجر في أجر المثل لا في المسمى» لفساد 
التسمية» على أنه يجب ألا يزيد أجر المثل على المسمى في عقد فيه تسمية لأن 
المنافع إنما تتقوم بالعقد بتقويم العاقدین؛ والعاقدان قوماها بالمسمى» فلو وجبت 
الزيادة على السمی؛ لوجبت بلا عقدء وهي لا تتقوم بأنفسها بلا عقد ". 

۳) إجارة باطلة: وهي التي فاتها ركنهاء وهو الإيجاب والقبول» أو فاتها شرط 
من شرائط الانعقاد ؛ كأن صدرت من عديم الأهلية ؛ کان جنون والصبي غير الممیزء 


)١(‏ ابن جزيء القوانين الفقهية» مرجم سابق» ص۳۱۱ الشربيني» مغني ا حتاجء مرجع 
سابقء ج٢ء‏ ص۳۵۸ ابن قدامة» المغني؛ مرجع سابق؛ ج۸» ص ص .۸٤,۲۹‏ 

(۲) الكاساني» البدائع» مرجع سابقء ج14 ؛ ص ۱۷ ۲. 

(۳) الكاساني» البدائع» مرجع سابق؛ ج٤»‏ ص۳۳۲ء الحصکفيء الدر المختار» مرجع 


سابق » عقن ص ۵ ۷. 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال ر امه 
أو انعدم محلهاء وهذه لا حكم لہا أصلاء لأنها لم تنعقدء وما لا ينعقد وجوده 
وعدمه سواء في حق الحكم'"". 

۲) إيجار المستأجر العين المؤجرة: المستأجر إما أن یوجر العين التي استأجرها لغیر 
المؤجر (ا مالك الأصلي للعين المؤجرة)» أو أن يؤجرها للمؤجرء فهاتان حالتان: 

الحالة الأولى: إیجار المستأجر العين المؤجرة لغير المؤجر: ذهب جمهور الفقهاء 
إلى أنه يصح للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لغير المؤجر إذا قبضهاء بمثل الأجر 
الأولء أو بأقل منهء وذلك لأن الإيجار كالبيع» وفي البيع يجوز بيع المبيع بعد قبضه 
فكذلك هنا. 

أما یار العين المستأجرة لغیر المؤجر قبل قبضهاء ففيه خلاف بين الفقهاء : 

ذهب أبو حنيفة وأبو یوسف إلى جواز ذلك في العقار دون التقول» وذهب محمد إلى 
عدم الجواز مطلقاء وا خلاف بينهم مبني على اختلافهم في جواز بيع العقار قبل قبضه. 

ويرى المالكية والحنابلة في وجه الجواز مطلقا في العقار والمنقول؛ بمثل الأجرة» أو 
بأقل منهاء أو بأكثر. 

وذهب الشافعية والحنابلة في وجه إلى عدم الجواز مطلقاء لأن بيع المنافع كبيع 
الأعيان» وبيع الأعيان لا يجوز قبل قبضهاء فكذلك ههنا. _ 

وأما إجارتها لغير المؤجر بأكثر من الأجر الأول بعد قبضهاء فالجمهور من ا الکیة 
والشافعية والحنابلة على جوازه» لان الإجارة بيع » وبيع المبيع بعد قبضه يجوز بمثل 
الثمن الأول ويأقل منه وبأكثرء فكذلك ههناء وقياسا على ما لو أحدث فيها عمارة 
لا يقابلها جزء من الأجرء فإنه يجوز له طلب الزیادۃء فكذلك ههنا. 


() البدائم » المرجع السایق. 


فد آثر التحول المصرية 2 العقود الريوية 

وخالف في ذلك ا حنفیة فلم يجيزوا للمستأجر إيجار العين المؤجرة بأكثر من الأجر 
الأول» فان فعل تصدق بالفضلء إلا في مسألتين يجوز فيهما المؤاجرة الثانية بأكثر 

من الأجر الأول» وهما : إذا كانت الأجرة في الثانية لاف جنس الأجرة في 
الأولى؛ وكذلك إذا حدث زيادة في العين المستأجرة من بناء أو حفر أو تحصیص 
کرٹ لأن الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده؛ حملا لأمره على الصلاح. 
حتجوا على منع الؤاجرة اک بان ذلك من باب ربح ما لم یضمن؛ وقد 
مالم يضمن ؛ > لأن المنافع لا تدخل في ضمان المستأجر 
بدليل أنه لو هلكت العين المؤجرة یٹ لا يمكن الانتضاع بها » كان ذلك على 
المؤجرء أما في حالة الزيادة فان الربح يكون في مقابلهاء فیخرج عن أن يكون رعا''' 

وقد أخذت هبئة ا حاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية بقول ا جحمھور؛: 
ما لم ینم المالك من ذلك؛ وورد في المعيار الشرعي للإجارة النص الآني : 

7 يجوز لمن استأجر عينا أن يؤجرها لغير المالك بمثل الأجرةء أو بأقل» أو 
باکش بأجرة حالة؛ أو مؤجلة» (وهو ما يسمى التأجير من الباطن)؛ مالم يشترط 
عليه ا مالك الامتناع عن الإيجار للغیر؛ أو احصول على موافقة منه"" 

ا حالة الثانية : إیجار الستأجر العين المؤجرة للمؤجر: الفقهاء في هذه المسألة على 





فريقين : 


)١(‏ الكاساني» البدائم» مرجم سابق» ج٤ء‏ ص۳۱۵ اشصکفي : وابن عابدینء الدر الختار مع 
رد ا حتار؛ مرجم سابق» ج۹ء ص ص 64۸-۷ ۱۵۲-۱۵۲ ابن رشد» بدایة ا جتھد؛ مرجع 
سابق» ج۰۲ ص۱۷۲ الشيرازي» الهذب» مرجع سابق» ج۳ء ص ۰۵4۲ النووي» الروضة 
مرجع سابق» ج٥‏ » ص٢٥۲ء‏ ابن قدامةء المغني » مرجع سابق؛ ج۸ء ص ص٤‏ 1-۵ 0. 

000 العاییر الشرعية» مرجم سابق؛ المعيار رقم (۹)ء ص .١46‏ 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال نا ۵۳۳ 


الأول: ويرى أنه يصح للمستاجر إيجار العين المؤجرة للمؤجر مطلقاء قبل 
القبض وبعده. وبه قال المالكية والشافعية ووجه عند ا حنابلةء لأن القبض لا يتعذر 
على المؤجر» فالعين باقية على ملكه”". 

الثاني : ویری عدم الجواز مطلقاء قبل القبض» أو بعده» وبه قال الحنفیةء لأن 
إیجارھا للمؤجر تناقض» لأن المستأجر مطالب بالأجرة للمؤجرء فيصبح دائنا ومدينا 
من جهة واحدة» وهذا تناقض ”. 

وق وجه آخر عند الحنابلة أنه لا يجوز إيجارها قبل القبض, لأنه عقد عليها قبل 
قبضهاء والمسألة مبنية على بیع ما لم یقبض. 

وأما إيجارها للمؤجر بعد القبص فيجوز وجها واحدا". 

وقد أخذت هيئة ا حاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية بالقول الأول 
بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى بيع العينة المنهي عنه» فقد ورد في المعيار الشرعي 
للإجارة ما يلي : 

7 يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من 
الأجرة الأولی؛ أو بمثلهاء أو بأكثر منهاء إذا كانت الأجرتان معجلتین؛ ولا يجوز 
ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عينة : بتغيير في الأجرة» أو في الاجل» مثل أن تقع 
الإجارة الأولى بمائة دينار حالة» ثم يؤجرها المستأجر إلى نفس المؤجر بمائة وعشرة 


)١(‏ الدردیر» والدسوقي» الشرح الكبير مع ا حاشیةء مرجع سابق» ج٤»‏ ص ص ٠١-1‏ »2 ابن 
رشدء بداية المجتهدء مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ۰۱۷۲ الشيرازي» المهذب» مرجع سابق» 
ج۳ ص17 3» النووي» الروضة» مرجع سابق» ج٥ء‏ ص٢٥۲ء‏ ابن قدامة» المغني» 
مرجم سابق» ج۸ء ص ۵ ۵. 

(۲) ا خسکفيء وابن عابدین» الدر الختار مع رد احتار» مرجع سابق» ج۹ء ص 
ص۱۵۲,۸ ۰ الوسوعة الفقهية الكويتية . مرجم سابق» ج۰۱ ص۸٦۲.‏ 

(۳) ابن قدامةء الغني» مرجع سابق» ج۰۸ ص 00. 
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مؤجلةء أو أن تقع الاجارة الأولى بمائة وعشرة موجلة» ثم تقع الاجارة الثانية بمائة 
نقداء أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة» غير أنها في الأولى مؤجلة بشهرء 
وفي الثانية بشهرين”". 

۳) التزامات المؤجر: القاعدة في التزامات المؤجر والمستأجر أن ما يتمكن به من 
الانتفاع بالعين المؤجرة فعلى المؤجر» وما كان لاستيفاء المنافع فهو على الستأجر» 
وبناء على هذه القاعدة يترتب على المؤجر الالتزامات التالية : 

(أ) تسليم العين المؤجرة: يجب على المؤجر كل ما حتاج إليه المستأجر للتمكن من 
الانتفاع بالعين المؤجرة؛ نما جرى به العرف والعادة؛ فيسلمه العين المؤجرة حتى 
انتهاء المدة» أو قطع المسافة المتفق عليهاء بالإضافة إلى توابع العين التي لا يتم 
الانتفاع بالعين إلا بهاء وهذه تختلف باختلاف العين المؤجرة» ففي الدار مثلا يسلمه 
مفتاحهاء لأن به يتمكن من الانتفاع بها ويتوصل إليهاء وأن تكون الدار فارغة من 
الأمتعة وكل ما يمنع من تمكين الانتفاع بها. 

وبناء على تسليم العين المؤجرة يلتزم المؤجر بإصلاح كل ما يمنع من الانتفاع 
بالعين المؤجرة أثناء فترة الإيجار إذا حصل بغير فعل المستأجر ؛ كعمارة ما تهدم من 
الدار واصلاحه» وترميمهاء وإصلاح منكسر من ا خشب وغیره» وتطيينهاء وإزالة 
كل ما یخل بالسكن» لان ذلك من مقتضى التمکین» فكان عليه فعله» فان لم یفعل 
الؤجر ذلك فللمستأجر الفسخ لإزالة ما یلحقه من الضرر بترکہ'''۔ 


۰۱4۵ المعايير الشرعية » مرجع سابق » المعيار رقم (9)؛: ص‎ )١( 

00( ا حصکفي ء الدر المختار؛ مرجع سابق» ج۹ء ص۱۳4 ۰ الفتاوى الہندیةء مرجع سابق» 
ج ص ص ۱۳ ۰ ۳۸۰۷ الشيرازي » المهذب» مرجع سابق› ج٣‏ ص ص۵۳ - 
۷ النووي ء الروضة» مرجع سابقء ج٥ء‏ ص ص ۲۱۱-۲۱۰ ؛ ۱ء ابن قدامة؛ 
الغنی » مرجع سابق» ج۰۸ ص۰۳۳ البهوتي» كشاف القناع ء مرجع سابق؛ ج٤‏ ؛ ص 
ص ۲۳-۱۹ ۰ الوسوعة الفقهية الكويتية » مرجع سابق » ج١ء‏ ص۲۱۸ 
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(ب) ضمان العيوب: يجب على المؤجر تسليم العين المؤجرة سليمة من العيوب 
المؤثرة» حتى يتمكن المستأجر من استیفاء المنفعة المعقود علیها» وخيار العيب يثبت 
في الإجارة كما في البيع» وبناء عليه فان المؤجر يضمن العيوب التي تلحق بالعين 
المؤجرة قبل استيفاء اللفعة» والمقصود بالعيوب هنا العيوب المؤثرة في الانتفاع 
بالعین؛ وهي التي تنقص منافع العين نقصا تتفاوت به الأجرة؛ فإذا ظهر العيب 
فالمستأجر بالخيار: إن شاء فسخ؛ وإن شاء أمضى مع الالتزام بجمیع الأجرة. 

قال ابن قدامة: «وإذا اكترى عينا فوجد بها عيبا لم يكن علم بە: فله فسخ العقد 
بغير خلاف تعلمه». 

قال ابن الملذر: «إذا اكترى دابة بعينهاء فوجدها جموحاء أو عضوضاء أو 
نفوراء أو بها عيب غير ذلك ما يفسد ركوبهاء فللمكتري الخيار» إن شاء ردها 
وفسخ الاجارة. وان شاء اأُخذماہ'''۔امھ. 

لکن لو بادر المؤجر إلى الإصلاح ء وكان قابلا للوصلاح في احال» سقط خيار 
المستأجر» لأن الموجب للخيار قد زال؛ والعقد قائم فيزول الخيار. 

ولو كان المستأجر على علم بالعين وعیوبھا حين التعاقد» بأن رآها من قبل ثم 
وجدها على البيئة التي رآها عليهاء لم بجز له فسخ العقد ؛ ووجب عليه المضي 
فيه؛ لرضاه بها وبعیوبھا''' 


() المغني» مرجع سابق؛ ج۸ء ص۴۲. 

() الكاساني» البداتع» مرجع سابق» ج ۰ ص ۰۲۹۹ الشيرازي ؛ اللہذب؛ مرجع سابق؛ 
ج۴ ص۸٥٥ء‏ النووي» الروضۂة؛ مرجم سابق» ج٥‏ › ص۲۳۹ ۰ ابن قدامة» الغني» 
مرجع سابق» عق ص۰۲۲ على الخفيف» أحكام المعاملات الشرعية» مرجع سابق » 


ص "1 5. 
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: التزامات المستأجر: يرتب عقد الإجارة على المستأجر الالتزامات التالية‎ )٤ 

-١‏ دفع الأجرة: وقد سبق بيانه عند الكلام على أحكام الأجرة» لکن ههنا 
مسألةء وهي إذا اشترط المؤجر تعجيل الأجرة؛ فهل يحق له حبس ما وقع عليه 
العقد حتى يستوفي الأجرة؟ قولان للفقھاء: 

الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول إلى أنه يحق للمؤجر حبس ما 
وقع عليه العقد حتى یستوف الأجرة» لأن عمله ملكه» فجاز له حبسه على 
العوضء کالبیع في يد البائم". 

الثاني : لا یحق له ذلك » وبه قال الحنابلة والشافعية في القول الآخرء لأنه لم 
يرهن العين عنده؛ فلم يجز له احتباسها". 

۲- استعمال العين المؤجرة حسب العرف أو الشرط: وقد سبق بیان ذلك عند 
الكلام على استيفاء المنفعة. 

٥‏ صيانة العين المؤجرة: بناء على القاعدة التي سبق ذكرها في ضابط ما یقع 
على عاتق كل من المؤجر والمستأجر أقول : 

اتفق الفقهاء على أن المؤجر يلتزم باصلاح وترميم كل ما من شأنه أن نع من 
انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة؛ لأن ذلك كله من جملة الالتزامات التي تقع على 
عاتق المؤجر» حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة» فان أبى المؤجر 
عمارة الدار وإصلاحهاء فالمستأجر بالخيار» إن شاء آمضی الاجارة» وان شاء 


)١(‏ الکاساني؛ البدائع؛ مرجم سابق ج٤‏ ص ۰۲۱۰ اخطاب؛ مواهب الحليل › مرجم 
سابق» ج۵» ہد الشيرازي» المهذب» مرجع سابق» ج٣ء‏ ص۱۸ 6. 

(۲) البهوتي » كشاف القناع » مرجع سایق ) ج21 ص۰۳۷ الشيرازي » الملهذب» مرجع سابق › 
ج٣‏ ص1۸٦0‏ › الموسوعة المقهية » مرجع سابقء جء ص۲۷۰۹ . 
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فسخهاء إلا أن يكون استأجرها وهي كذلك وقد رآها لرضاه بالعيب» وهذا مذهب 
الجمهور. 

ومذهب المالكية أن المؤجر لا جبر على الإصلاح» ويخير الساكن بين الفسخ 
والإبقاء» فان بقي فالأجرة كلها لازمة له. وقد سبق ذلك عند الكلام على التزامات 
المؤجر. 

وبناء عليه فلا يجوز اشتراط صيانة العين المؤجرة على المستأجرء لان ذلك يؤدي 
إلى جهالة الأجرة» وهي مفسدة للإجارة» فان وقع ذلك؛ وأمضى العاقدان عقد 
الإجارة على هذا النحوء لزم المستأجر أجر الشل لا السمی» لفساد عقد الاجارت 
فان أنفق الستأجر على العين المؤجرة؛ رجم با آنفق على المؤجر إن أنفق بإذنه» وإلا 
كان متبرعا. 

وجوز المالكية اشتراط الترميم على المستأجر من الأجرة نفسها. 

جاء في الشرح الكبير: «وجاز شرط مرمة على الكتري» أي إصلاح ما تحتاج إليه 
الدار أو الحمام مثلا من كراء وجب» وشرط تطيين الدار؛ أي جعل الطين على 
سطحها إن احتاجت على المكتري من كراء وجب». 


)١(‏ الفتاوى الہندیةء مرجع سابقء ج٤‏ ء ص ۰88۳ الحصكفي» وابن عابدین ء الدر المختار مع 
رد احتار» مرجم سابق» ج9: ص١٣۱۳ء‏ الدردیر» الشرح الصغير» مرجع سابق» ج٤‏ »؛ 
ص ص۷۰۔۷۱ء الدردیر» وابن عرفة» الشرح الكبيرمع ا حاشیةء مرجع سابق؛ 
ج٤ ٠‏ ص۷٤‏ » النووي» الروضةء مرجع سابق» ج٥‏ » ص ۰۲۱۰ الشربيئي؛ مغني احتاج» 
مرجع سابقء ج۰۲ ص۰۳۱ ابن قدامةء المغني؛ مرجع سابق» ج۸ء ص ص ۰۳-۳۳ 
البهوتي؛ كشاف القناع؛ مرجع سابق» ج٤ء‏ ص۰۲۱ عبدالستار آبو غدة» الإجارة» مرجم 


سابق ٤‏ ص۵۷۔ 
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قال الدسوقي معلقا: «اعلم آنهما الرمة والتطبین" إن کانا جهولین» فلا يجوز 
اشتراطهما على المكتري إلا من الکراء» لا من عند نفسه ؛ كأن يقول: كلما 
احتاجت لرمة أو تطیین » فرمها أو طينها من الكراء» وأما إن كانا معلومین» کان 
يعين للمكتري ما يرمه» أو يشترط عليه التطيين مرتين أو ثلاثة في السنة؛ فيجوز 
مطلقاء سواء كان من عند المكتري» أو من الكراء بعد وجوبه» أو قبله وهو في العنی 
إذا كان من عند المكتري جزء من الثمن)”'".أه. 

وقد صدرت عن البيئة الشرعية للبركة فتوى بهذا الشأن» وهذا نصها: 

۲1 الصیانة الأساسية للعين المؤجرة: الصيانة الأساسية "الجوهرية والطارئة" 
التي يتوقف عليها أداء العين للمنفعة المقصودة من الإيجار هي على الالك» آما 
الصيانة العادية والدورية فهي على المستأجرء لأنها منضبطة» والغالب أنها من 
استعماله”". 

وفي المعيار الشرعي للؤجارة وردت الفقرة التالية : 

[ /۷/۱] لا يجوز أن يشترط المؤجر على المستأجر الصیانة الأساسية للعین التي 
يتوقف عليها بقاء المنفعة» ويجوز توكيل المؤجر للمستأجر بإجراءات الصيانة على 
حساب المؤجرء وعلى المستأجر الصيانة التشغيلية» أو الدورية "العادية. 

سادساً: انتهاء عقد الاجارة: 

اتفق الفقهاء على انتهاء الإجارة بأحد الأمور الآتية : 


)۱( الدردیں وابن عرفه› الشرح الكبير مع الحاشية› مرجع سابق؛ ج1» ص۷٤‏ . 
(۲) فتاوی الہیئة الشرعية للبركة؛ مرجع سابق» ص ۰۱۲۸ 
(۳) المعايير الشرعية » مرجم سابق » العیار رقم (۹)ء؛ ص۰۱۸ 
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1 استيفاء المنفعة المعقود عليها: أو إتمام العمل» أو انتهاء المدة» فلا تبقى 
الإجارة بعد ذلك إلا لعذر يقتضي بقاءهاء كما لو كان في الأرض زرع ولم 
يستحصد» ففي هذه الحالة يبقى عقد الإجارة قائما إلى أن يستحصد الزرع بأجر 
7 وكذا لو استأجر سفينة» وانتهت مدة الإجارة والسفينة في عرض البحر؛ فان 

لإجارة تبقى بأجر المثل» ولو جبرا على المؤجرء لرفع الضرر عن المستأجر''' 

[۲] هلاك العين المؤجرة: أو تعذر استيفاء اللفعة منهاء فلو استأجر دابة معينة 
فماتت» أو دارا فانهدمت : انفسخ عقد الإجارة» لزوال المنفعة بهلاك المعقود عليه 
وأما إذا لم تكن العين المؤجرة معینةء بأن كانت في الذمة وهلکت » فلا ينفسخ عقد 
الإجارة» وعلى المؤجر بذل عين أخرى للمستأجر مکانتھا'''۔ 

٣١‏ اتفاق الطرفين وتراضيهما على فسخ عقد الاجارة قبل سريانها: وهذا هو 
السمی بالاقالة» والإقالة جائزة في الإجارة قیاسا على البيع. 

واختلف الفقهاء في فسخ عقد الأجارة بموت أحد المتعاقدين» أو بيع العين 
المؤجرة» أو طروء عذر يمنع من الانتفاع بالعين المؤجرة على التفصيل الآني : 


)١(‏ الكاساني» البدائع» مرجع سابق» ج٤‏ » ص۰۳۰ الفتاوى الہندیةء مرجع سابق» ج٤‏ »؛ 
ص١١‏ 4 ۰ الشيرازي؛ الهذب؛ مرجع سابق» ج27 ص٤‏ ٤٥ء‏ النووي» الروضة» مرجع 
سابقء ج٥ء‏ ص ص۰۲۷ ۰۲۱8 علي الخفيف» أحكام المعاملات الشرعیة» مرجع 
سابقء ص ۰4۵۱ الموسوعة الفقهية» مرجع سابق» ج۰۱ ص۲۷۱. 

(؟) الكاساني» البدائع» مرجع سابق» ج٤»›‏ ص ص ۰۳۰۰-۲۹۹ الدردیر» والصاوي» 
الشرح الصغیر مع بلغة السالك» مرجم سابق» ج۰4 ص٩۰4‏ الشيرازي» الهذب» مرجع 
سابق» ج۰۳ ص ص ۰۵۵۱-۵۵۰ ابن قدامة» المغني » مرجم سایق » ج۰۸ ص ص7۲۷ 


۰۸ البهوتي » شرح منتهى الارادات» مرجع سابق» ج٤‏ ص ) ۵. 
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)١‏ فسخ عقد ام جارة بالوت : ذهب ا حمھور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أن عقد الإجارة لا ینفسخ بموت أحد التعاقدین لأنه عقد لازم كالبيع » فلا ینفسخ 
وت آحدهما مع سلامة العقودعلیه» وإمكان استیفاء المنفعة فان مات المؤجر 
ترکت العين المؤجرة عند الستأجر إلى انقضاء مدة الاجارة» وان مات الستأجر؛ قام 
وارثه مقامه في استیفاء المنفعة”"". 

وذهب الحنفية إلى فسخ عقد الإجارة بموت أحد العاقدين اللذين يعقدان 
لنفسيهما أصالة ؛ لأن استیفاء المنفعة يتعذر بالموت» لأنه استحق استيفاءها على 
ملك المؤجر» والعقد ينعقد ساعة فساعة بحسب حدوث ال نافع ؛ فإذا مات المؤجر 
فالمنافع التي تستحق بالعقد هي التي تحدث على ملكهء فلم يكن هو عاقدا ولا 
راضيا بهاء وان مات المستأجر فان المنفعة لا تورث. 

ومحل ذلك ما لم يوجد عذر يقتضي بقاء عقد الوجارة» وإلا بقيت» كما لو مات 
أحد العاقدين وفي الأرض زرع لم يستحصدء فتبقى إلى أن يستحصد الزرع بالأجر 
المسمى”". 

۲) بيع العين المؤجرة: يحق للمؤجر بیع العين المؤجرة لغير المستأجر» لأنها في 
ملکه» ولا يشترط رضا المستأجرء أما المشتري فإنه إذا لم يعلم بعقد الإجارة فله حق 


)١(‏ ابن رشدء بداية ا جتھدء مرجع سابق» ج۰۲ ص۱۷۴ء ابن جزي. القوانين الفقهیة» 
مرجع سابق » ص ۰۳۰۰ الشيرازي» المهذب؛ مرجع سابق» ج۳ء ص07 5ء النووي» 
الروضة؛ مرجع سابق؛ ج٥:‏ ص٤٤۲ء‏ ابن قدامةء المفئي» مرجم سابق» ج۸ء ص 
ص ۰45-۳ البهوتي» شرح منتهی الارادات» مرجع سابق» 4 ص۵۱. 

(۲) الزيلمي » تبيين ا حقائق؛ مرجم سابق» ج٥ء‏ ص ص ۰۱6۵-۱4 ا حصکفي؛ وابن 
عابدین» الدر الختار مع رد احتار» مرجع سابق» ج۹ء ص ص ۰۱8۱-۱۰ ۰۱8۳ 
الوسوعة الفقھیةء مرجع سابق» ج۰۱ ص ص 4-۲۷۲ ۲۷. 
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الفسخء وأما إذا علم وقبل فإنه يحل محل المالك السابق في استحقاق.الأجرة عن المدة 
الباقیةء لکن ما مدى تأثير بيع العين المؤجرة على عقد الإجارة؟ 

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة » والمالكية -إن كان هناك اتهام من المستأجر- 
إلى أن بيع العين المؤجرة صحيح ولا ينفسخ به عقد الإجارة» وتنتقل ملكية العين 
المؤجرة إلى الشتري محملة بعقد الإيجار»ء لان الإجارة عقد على المنافع » والبیع على 
الرقبة» فلا تناقض بينهماء فالعقود عليه في البيع غير المعقود عليه في الإجارة» وهذا 
إذا باعها لغير المستأجر. 

أما له فالبيع صحيح» ولا تنفسخ الإجارة أيضاء »> لأنه ملك المنفعة بعقد» والرقبة 
بعق د آخرء فلا تنافي بینھماء كما لوباع الغصوب من الغاصبء والمرهون من الرتهن؛ 
وكذلك فان اللك لا ينافي الإجارة» بدليل أنه يصح أن يستأجر ملكه من المستأجر. 

وذهب ا الکیة إلى فسخ عقد الاجارة بالبيع إذا لم يكن هناك اتهام من المستأجر 
للمؤجرء وذلك لأن الإجارة تمنع من تسلیم العين الوجرة للمشتري» فتناقضا''' 

۳ فسخ الإجارة للعذر: لا يرى جمهور الفقهاء فسخ الإجارة بالأعذار 
ںی ا لا يع می کر 
اللتعاقدین فسخه طاما أنه يمكن استيفاء المنفعة العقود علیها» دفعا للضرر عن كل 


واحد من التعاقدین. 


)١(‏ الكاساني» البدائع » مرجع سابق » جح ص۱۷ ۰۳ الخصكفي» وابن عابدين» الدر 
الختار مع رد احتار» مرجع سابق» ج۹ء ص ۰۱۰ حاشية الدسوقي ؛ مرجع سابق» ج 1» 
ص۳۳؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير» مرجم سایق» جح ص 28686 القراقي» 
الذخيرة» مرجع سابق » ۵ ص ۰۵1۰ الشيرازي » المهذب» مرجع سابق؛ ج 
ص00۷ ۰ النووي» الروضة» مرجع سابق؛ ج٥ء‏ ص ص ۰۲۵۵-۲۵۲ ابن قدامة 
الغني» مرجع سابق » عق ص ۰1٩-1۸‏ البهوتي. شرح منتهی الارادات» مرجع 
سابق» ج٤ء‏ ص ص ۱۲-۱۲ ۰ المعايير الشرعية » مرجع سابق» العیار رقم 48 ص ۰۱۵۱ 
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وقد نص الشافعية على عدم فسخ الاجارة بالأعذار» سواء كانت إجارة عین؛ 
أو ذمة» فمن استأجر دابة للسفر عليهاء فمرض قبل الخروج» فليس له الفسخ» 
وکذا لو استأجر أرضا للزراعة فزرعهاء ثم هلك الزرع بزيادة المطرء أو أكل جرادء 
أو استأجر حانوتا لحرفة» فهلكت آلات الحرفة» فلا فسخ في شيء منهاء إذ لا خلل 
في المعقود عليه؛ وإغا تعذر الانتفاع لعنی في غیرہء فلم يجز له الفسخ". 

والذين يرون فسخ الإجارة بالأعذار هم الحنفية» والمالكية في بعض ا حالات؛ كما 
في غصب العين الستأجرة» أو منفعتهاء أو صدور أمر ظالم بإغلاق الحوانيت 
المستأجرة» أو حمل ظثر لتعذر الرضاع إذا حملت» لأن لبن ا حامل يضر بالرضیعء أو 
مرضها الذي لا تقدر معه على الرضاع؛ ففي كل هذه الحالات يثبت للمستأجر الخيار 
بين فسخ الإجارة والبقاء علیھا''۔ والعذر الذي يرى الحنفية فسخ الإجارة به قد يكون 
في جانب المستأجر ؛ كأن يفلس فیخرج من السوقء لأنه لا يستطيع الانتفاع باحانوت » 
ومع إبقاء العقد مع عدم استیفاء المنفعة إضرار به » فلا يجبر على عمله. 

وكذا لو أراد سفرا إلى جهة آخری. أو أراد الانتقال من حرفة إلى آخری؛ أو من 
" الزراعة إلى التجارة؛ لأن في إبقاء العقد مع سفره» أو انتقاله من عمل إلى آخر 
إضرار بەء ما فيه من لزوم الأجرة من غير استیفاء المنفعة. 

وقد يكون العذر في جانب المؤجر ؛ كأن يلحقه دين فادح» ولا لك ما يسدد به 
هذا الدين سوى هذه العين المستأجرة» فله بيعها وفسخ الإجارة» إذا كان الدين ثبت 
قبل عقد الإجارة بالبينة أو الاقرار» وكذا لو ثبت بعد العقد بالبينة» أما لو ثبت بعد 


)١(‏ الشيرازي » الهقذب» مرجع سابق » جح ص ص1۸ 2045-6 النووي» الروضۂ؛ مرجع 
سابق » ج20 ص ص ۰۲۰-۲۳۹ ابن قدامة » المغنى » مرجم سابق» ۰۸ ص ص ۲۲-۲۲. 
(۲) الدردیر» الشرح الصغير» ج٤‏ ص 0۱. 
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العقد بالاقرار. فكذلك عند أبي حنیفة؛ لأن الانسان لا يقر على نفسه بالدين كاذبا. 
أما عند الصاحبين فليس له فسخ الاجارة لأنه متهم في هذا الإقرار. 
وقد يكون العذر في جانب المستأجر (بفتح الجيم) ؛ كأن يبلغ الصبي الذي آجره 
أبوه أو وصيه أو القاضي ؛ فالبلوغ عذر یحق معه للصبي إمضاء الإجارة أو فسخهاء 
لأن في إبقاء العقد إضرار به ضررا لم يلتزمه بالعقدء فكان له الفسخ”". 


() الکاساني ء البدائع ؛ مرجع سابق؛ جک ص ص ۰۳۰۱۱-۲۰۲ ابن مودودء الا ختيارء 


مرجع سابق » ج٤‏ ص ل. 


تخ 
ج ی ایی قري 
(سکس دچ رزوی 


www. mMoswarat.com 
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المبحث السابع 
عقد الاجارة المنتهية بالتمليك 

تعتبر الا جارة المنتهية بالتمليك بالإضافة إلى ا مرابحة المصرفية والمضاربة الشرعية 
بمثابة العمود الفقري لنشاط الصارف الاسلامية . فقد أولت المصارف الإسلامية عناية 
خاصة لہذا العقد الجديد الذي ترجع فكرة إنشائه إلى القانون الإ جلیزيء حيث كان 
الہدف من وراء نشأته هو ترویج البیعات عن طريق تشجيع العملاء على الشراء 
بالتقسيط » مع وجود ضمان كاف للمالك» حيث تبقى ملكية هذه البیعات له حتى 
يتم سداد جميع الأقساط المتفق عليهاء ثم مالبث هذا العقد أن انتشر في بقية دول 
العالم » ما دفع بالمشرعين إلى تنظيمه بنصوص قانونية خاصة تبین ماهيته وأحكامه. 

وقد تناوله فقهاء القانون تحت مسميات: الإيجار الساتر للبيع »ء أو البیع 
الإیجاريٴء أو "الإيجار المملك"؛ وذلك عند شرحهم للمواد القانونية الخاصة به" . 

وكان دخوله إلى البلاد الإسلامية من خلال المصارف الإسلامية التي رأت في هذا 
العقد الجديد أداة ناجحة من أدوات الاستثمار المشروع» يكفل لبا ريحا معقولاء مع 
وجود الضمانات الكافية لذلك» لذا حرصت على الاستفادة منه في مشاريعها 
وأنشطتها الاستثمارية» وضمته إلى عقود الاستثمار الموجودة لديهاء بل وقدمته 
على غيره من أدوات التمويل الاسلامي» مقدمة بذلك بدیلا جديدا في وسائل 


استثمار الأموال بطريق شرعي عن عقود الإقراض الربوي. 


)١(‏ عبدالرزاق السنهوري » الوسيط في شرح القانون المدني› مرجع سابق؛ ج٤‏ ص۱۷۷ 2 علي 
نحيى الدين القرہ داعی » الاچارة وتطبيقاتها المعاصرة (الاجارة المنتهية بالتمليك» دراسة فقهية 
مقارنة)ء بحث مقدم إلى مجمع الفقه الاسلامي في دورته الثانية عشر» ع١٠‏ > جا 2 ص۷۸ . 
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ويمكن إرجاع السبب في اهتمام المصارف الإسلامية بعقد الإجارة المنتهي 
بالتمليك إلى احتفاظ المصارف علکية الأصل (العين) حتى انتهاء مدة الاجارت 
وسداد كافة الأقساط المنصوص عليهاء وهذا يبعث على الاطمئنان ویضمن 
للمصارف حقوقها ويجنبها الوقوع في مشاكل المديونيات المتعثرة في جميع الاحوال» 
حتى في الحالات التي لا تنتهي بامتلاك المستأجر للعين المؤجرة» وان احتضاظ 
المصارف بملكية العين المؤجرة يجعلها تتغاضی عن كثير من الضمانات التي يشترط 
وجودها في حالات التمويل النقدي. أضف إلى ذلك أن هذه المصارف لا تقتني هذه 
الأصولء وانما تقوم بشرائها تلبية لرغبة العميل (المستأجر)؛ الأمر الذي لا يجعلها 
نتردد كثيرا في الإقدام على شراء ما يطلبه العميل ؛ لأنها حينئذ تكون مطمئنة إلى أن 
. ما تشتریه سوف تقوم بإیجارہ ثم بيعه في نهاية الدۃء ولن تضطر في غالب الأحوال 
إلى وضعه في المخازن والمستودعات لفترة قد تطول وقد تقصر. 

هذه الميزات لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك وغيرها جعلت منه أداة من أدوات 
الاستثمار الإسلامي الناجح الذي تضطلع المصارف الإسلامية بمهمة القيام بالجانب 
الأكبر منه . مؤكدة على نجاحها واستمراريتها وقدرتها على تقديم البدائل الشرعية 
لطرق تدمية ا مال واستثماره على الوجه الشرعي الصحیح. ۱ 

وسیتم في هذا المبحث تناول النقاط الاتية: 

[۱] - تعریف الاجارة ا نتھیة بالتمليك. 

1 الإجارة النتهية بالتمليك » أحكامها وصورها . 

١‏ القرارات والفتاوی الصادرة حول مشروعية عقد الا جارة النتهية بالتمليك. 

اولا : تعریف الإجارة المنتهية بالتمليك: 

یوجد لپا تعریقان هما: 


o |‏ اثر التحول االصرے © العقود الربوية 


[١]تعریف‏ الندوة الفقهية الأولى لبيت التمویل الكويتي » فقد عرفت الاجارة 
المنتهية بالتمليك بأنها: «عقد على انتفاع المستأجر بمحل العقد بأجرة محددة موزعة 
على مدة معلومة» على أن ينتهي العقد بملك المستأجر للمحل»". 

1 تعريف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية» ونصه: 
«الإجارة المنتهية بالتمليك هي إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى 
المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو في آننائها؛ ويتم التمليك بإحدى الطرق البينة في 
العیار. 

ثانیا : الاجارة النتهية بالتمليك: أحكامها وصورها ؛ 

قبل ذکر آحکام الا جارة النتهية بالتمليك وصورها لا بد من الاشارة والوقوف 
على بعض الأحكام الفقهية العامة التعلقة بهذا العقد » والتی يمكن من خلالہا بیان 
ا حکم الشرعي لکل صورة من صور هذا العقد. 

[۱] حکم اجتماع عقدین 2 عقد صفقة واحدة: 

اتفق العلماء على حرمة اجتماع السلف (القرض) مع البيع صفقه واحدة 
واعتبروه من البیوع الفاسدة!؟. 

حدیث عبدالله بن عمرو قله : (آن النبي 4# نهی عن بیع وسلف). 


(۱) نقلا عن مجلة جمع الفقه الاسلامي» ع۵» ج٤‏ + ص ۰۲۷۰۲ 

(۲) المعايير الشرعية ‏ العیار رقم (۹)ء صء۱۱. 

(۳) السرخسي , البسوط » مرجم سابق» ج٤٠‏ ۰ ص۰1۰ ابن رشد بداية احتهد؛ مرجع 
سابق؛ ج۰۲ ص۰۱۲ العمراني؛ البیان شرح الهذب » مرجع سابق» ج٥ء‏ ص 81۲ ابن 
قدامةء المغني» مرجم سابق» ج٦ء‏ ص۳۳4 

.۳۲۵ تقدم تخریجه ص‎ )٤( 
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قال ابن قدامه: «ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه أو شرط المشتري ذلك 
علیه» فهو حرم والبيع باطل» وهذا مذهب مالك والشافعي» ولا أعلم فيه 
خلافاء .اھ“ 

وقال ابن العربي : «وآما بیع وسلف فانما نهي عنه لتضاد الہدفینء فان البیع مبني 
على الشاحة والغابنة» والسلف مبني على العروف والکارمة» وکل عقدین 
یتضادان وصفا لا يجوز أن يجتمعا شرعاء فاتخذوا هذا أصلا». اه“ 

وأما ا جمع بین ما سوی ذلك من العقود ففیه خلاف بین الفقهاء؛ حاصله الاتي : 

يرى الحنفیة: أنه لو باع عبدا أو دارا بشرط أن يسكنها شهرا» أو على أن یقرضه 
الشتري» أو يهب له هبة» أو يتصدق عليه بصدقة» فالبيع بهذه الشروط كلها 
فاسد ؛ لأنها شروط لا يقتضيها العقدء ولنهي النبي 92 عن بيع وسلف» ولأنه 
لو كانت السکنی يقابلها شيء من الثمن یکون إجارة في بيع» أو لا يقابلها شيء من 
الثمن يكون إعارة في بيع » وقد نهى النبي 4# عن بیعتین في بيعة". 

وأما المالكية : فالأصل عندهم أن كل عقدین يتضادان وصفا ويتناقضان حكما لا 
يجوز اجتماعهما في عقد واحدء وما لا تضاد فيه جوز جمعهما في عقد واحد» 
وجملة العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في عقد واحد سبعة عقود» ستة منها 
يجمعها قولك: (جص مشنق»» فا یم للجعالة» والصاد للصرف. والميم 
للمساقاة» والشين للشركة» والنون تلنکاح» والقاف للقراض» والسابع هو 


() المغني » مرجع سابق» جا“ ص٣۴۳۳.‏ 

(۲) القبس شرح الموطأء ط١ء‏ تحقيق: محمد عبدالله ولد كريم (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
۲ء ج۲ ص۷۹۸. 

(۲) السرخسيء المبسوط؛ مرجع سایق» ج۱۳ء ص٦۱ء‏ ابن البمام» فتح القدیر» مرجع 
سابق» ج٦ء‏ ص ص۸۱-۸۰. 


OA‏ آثر التحول المصرية 4# العقود الريوية 
السلف» فلا يجوز اجتماع اثنین منها في عقد واحد لتنافي أحكامهماء إلا أنه يجوز 
عندهم اجتماع البيع مع الاجارة ومع الہبة وكذا اجتماع الإجارة مع الہبة ؛ أن 
هذه العقود تماثل البيع في الأحكام والشروط ولا تضاده» فيجوز اجتماع أحدهما 
مع الآخر في عقد واحد لعدم التنافي» سواء كانت الإجارة في نفس المبيع كمن 
اشترى وبا على أن يخيطه البائع» أو كانت إجارة في غير المبيع کمن لو باع له وبا 
بدراهم معلومة على أن ینسج له آخر''' 

قال القاضي ابن العربي : «يترتب على حديث النهي عن بيع وسلف أصل بديع 
من أصول المالكية» وهو أن كل عقدین یتضادان وصفا ويتناقضان حكماء فإنه لا 
يجوز اجتماعهماء آصله البيع والسلف» فركبه عليه في جميع مسائل الفقهء ومنه 
البيع والنکاح ؛ وذلك أن البيع مبني على المغابئة والکايست خارج عن باب العرف 
والعبادات» والسلف مکارمة وقربة» ومن هذا الباب الجمع بین العقد الواجب 
والجائزء ومثله بيع وجعالة؛ ویزیدہ على ذلك أن أحد العوضين في ا حعالة مجھول؛: 
ولا يجوز أن يكون معلوماء فإنه إن كان معلوما خرج عن باب الجعل» والتحق بباب 
الإجارة» وأمثال ذلك لا تحصى)”".أه. 


)١(‏ ابن العربي» القبس شرح الموطأء مرجم سابق» ج٢ء‏ ص ۰۸٩۳‏ القرافي» الفروق» مرجع 
سابقء ج۰۳ ص۲4۹ تهذيب الفروق والقواعد السنیةء ج۳ء ص۱۷۸ء الخرشي على 
مختصر سيدي خليل » مرجم سابق» ن: الكتب العلمیةء ج۷ء ص٢٢۲ء‏ حاشية الدسوقي 
على الشرح الکبیر» مرجم سابق؛ ج٤‏ ص 0» القرافي» الذخيرة؛ مرجع سابق» ج٥‏ › 
ص ۰4۱۵ التسولي؛ البهجة شرح التحفة» ط١‏ (بیروت : دار الکتب العلمية» ۱۱۸ه 
۸ء ج۲» ص ۰۱6 

(۲) القبس شرح الموطأء مرجم سابق» ج۰۳ ص ۸)۳. 
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وجاء في الشرح الكبير للدردير: «ولا تفسد الإجارة مع بيع صفقة واحدة لعدم 
منافاتهما» وسواء كانت الإجارة في نفس البیع؛ كشرائه ثوبا بدراهم معلومة على 
أن يخيطه البائع » أو جلدا على أن یخرزہء أو في غيره» كشرائه وبا بدراهم معلومة 
على أن ينسج له آخر؛ ويشترط في الصورة الأولى "وهي ما ذا كانت الإجارة في 
نفس المبيع" شروعه "في العمل كالخياطة والخرز" وضرب أجل الإجارة؛ ومعرفة 
خروجه على أي وجه كان» من كونه رديئا أو جيداء بأن كان ذلك الرجل متقنا في 
صنعته فيخرج جيداء أو لا يخرج ردیشاء عين عامله أم لاء أو إمکان إعادته 
كالنحاس على أن يصنعه قدحاء فإن انتفى الأمران "أي معرفة وجه خروجه وإمكان 
إعادته" كالزيتون على أن يعصر فلاء وأما إن كانت الإجارة في غير نفس المبيع 
فتجوز من غير شرط»'"'.أه. 

وهذه الشروط لا يشترط تحققها في الإجارة المنتهية بالتمليك لأنها واردة في 
الإجارة على العمل والإجارة المنتهية بالتمليك واردة على المنافع فلا داعي لها" . 

وأما الشافعية: فحاصل مذهبهم أنه يصح عندهم الجمع في صفقة واحدة بين 
مختلفي ا حکم؛ ويقسط العوض عليها بالقيمة» سواء كان العقدان لازمين كبيع 
وإجارة» وذلك لأن كل واحد منهما لو آفرده بالعقد صح؛ فإذا جمع بينهما فليس 
فيه أكثر من اختلاف الأحكام» فلم ینم صحة العقد. 

أو غير لازمين كشركة وقراض فیجوز الجمع بينهما لأن العقود الجائزة بابها واسع. 

أما الجمع بين عقد لازم وآخر جائز» كبيع وجعالة فلا يصح قطعا. 


() ج؟» ص ۵. 
۲( وهيه الزحيلي ء ط١‏ (دمشق : دار الفكر» ۳ھ ۲ ۰۷م العاملات المالية العاصرت 
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وصورة اجتماع البيع مع الإجارة كأن يقول: بعتك ثوبي وأجرتك داري سنة 
بالف“ 

وأما الحنابلة: فيقرب مذهبهم من مذهب الشافعية في جواز الجمع بين عقدین 
لشيئين مختلفي القيمة بعوض واحد في العقود اللازمة» كالصرف وبيع ما يجوز 
التفرق فيه قبل القبض: والبيع والإجارة» والبيع واللکاح» وصورته كأن يقول: 
بعتك هذا الثوب وهذا الدينار بعشرین درهماء أو بعتك هذه الدار وأجرتك الأخرى 
بألف ؛ لأنهما عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منهما منفردة» فجاز أخذ 
العوض عنهما مجتمعتين ؛ ويقسط العوض عليهما بالقيمة”". 

جاء في الروض الربم : «آو جمع بين بيع وصرف» أو إجارة وخلع: أو نكاح 
بعوض واحد: صح البيع وما جمع إليه؛ ويقسط العوض على المبيع وما جمع إليه 
بالقيم»". 
کفر ده » كما لو باعه سلعة وأجره داره بمائة درهم». 

وأما الجمع بین عقود العاوضات ؛ کالبیم والاجارة والسلم » وبين عقود 
التبرعات ؛ کالهبة » والعاریة والعرية» وا حاباۃ في المساقاة والمزارعة فلا يصحء 


(۱) العمراني » البیان» مرجم سابق» ج٥ء‏ ص۰۱۸ النووي» اجموع شرح الهذب » مرجع 
سايق » ج۹ء ص ۰1۸۳ الشربيني : مغني ا حتاجء مرجع سابق» ج۲» ص ص ۰4۲-۶۱ 
(۲) ابن قدامة» المغني» ج٦ء‏ ص۳۳۵ الفتوحي, منتهی الارادات؛ مرجع سابق؛ ج۲» 

ص۰۲۷ جموع فتاوی ابن تيمية» مرجع سابق؛ ۰۲۹ ص۲۳۷. 
(۲) البهوتي» ط.د (الریاض : مکتبة الریاض ا لحدیثةء ۱۳۹۰ه)» ج٢ء‏ ص ص ۱-۵۰ ۵. 


(4) ج۰۳ ص۲۱ 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 
لحديث: (لا يحل سلف وبیع)'''ء فجعلوا عقود التبرعات بمنزلة السلف. 

يقول ابن تيميه : «فجماع معنى الحديث: أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع ؛ لأن 
ذلك التبرع إنما كان لأجل العاوضة لا تبرعا مطلقاء فيصير جزءا من العوض» فإذا 
اتفقا على أنه لیس بعوض جمعا بين أمرين متنافیین»".آه. 

والخلاصة : أن جمهور الفقهاء یجیزون اجتماع عقد البیع مع عقد الإجارة؛ إذا 
كان العقدان لشيئين مختلفي القيمة بعوض واحدء وتوافرت أركان كل عقد منهما 
وشروط صحته. 

آما اجتماع عقد الإجارة مع الہبة : فالشافعية والحنابلة على النع منه » بينما أجاز 
المالكية اجتماع عقد الإجارة مع الہبةء وهذا إذا كان العقدان واردين على محلين 
مختلفين؛ أما إذا كان العقدان واردين على محل واحد في وقت واحد» فالجمهور على 
عدم جوازه» ومذهب المالكية على جواز اجتماع البيع والإجارة سواء كانت 
الإجارة في نفس ال بیع أو في غيره. 

على أنه في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في معظم صورها لا يذكر في نفس العقد 
إلا الإجارة فقطء أما البيع أو الہبة فإنما يكونان في آخر مدة الإجارة» أو أثنائها كما 
سنرى» فليست مشتملة على إجارة وبيع في وقت واحدء وإنما هي قائمة على عقدين 
منفصلین يستقل كل واحد منهما عن الآخر؛ وعليه فلا حذور من ذلك؛ إذ إن العقد 
الأول وهو عقد الإجارة يترتب عليه تمليك المنفعة للمستأجر» وتطبق عليه أحكام 


)۱( تقدم تخريجه ص۲۵ ۳. 
() جموع الفتاوی » مرجع سابق» ج253 ص ص ۰۱۳-۱۲ وانظر: نزيه حماد» العقود 
استجدة صوابطها وغاذج منهاء بحث مقدم إلى مجمع الفقه الاسلامي في دورته العاشرة» 


عج ص ص۱٩1۹۹-1.‏ 


۲ اثرالتحول المصرة ب العقود الريوية 
الإجارة» أما العقد الثاني وهو تمليك العين المستأجرة إنما يأتي بعد انتهاء مدة الإجارة 
أو في أثنائهاء وهو إما بعوض عن طريق البيع أو بلا عوض عن طريق الهبة. 

وأما حديث النهي عن بيعتين في بیعةء وعن صفقتین في صفقة» فلا ینطبق على 
عقد الإجارة المنتهية بالتمليك لما نقدم ذكره من استقلال كل عقد عن الآخرء 
وورودهما على امحل في وقنین مختلفين؛ وان اقترن بعقد الإجارة وعد بالتمليك ؛ 
لأن الوعد لیس عقدا. كذلك فان أولى الأقوال في تفسيرهذا ا حدیث ما فسره به 
سماك والشافعي وغيرهماء وهو البيع بثمنين مختلفين بأن يقول البائع : هو نقدا 
بكذاء ونسيئة بكذاء ويقبل المشتري؛ ثم يفترقان على هذا دون تحديد الٹمن ؛ وقد 
تقدم ذكر أقوال العلماء في شرح هذا الحديث عند الکلام على بيع الاجل". 

[؟] حكم الشروط المقترنة بالعقد: 

اتفق الفقهاء على صحة الشروط التالية : 

)١‏ الشرط الذي يقتضيه العقدء كأن يبيعه بشرط خيار ا جلس أو تسليم المبيع؛ 
الثمن ؛ لأن هذا الشرط يثبت بمطلق العقد » فاشتراطه في العقد لا يزيده إلا توكيداء 
فكان اشتراطه کعدمه لايفيد حكما. 

۲) الشرط الذي لا يقتضيه العقدء لکن تتعلق به مصلحة العاقدین وورد الشرع 
بجوازه ؛ كشرط الأجل والخيار والرهن والضمين. 

۳) الشرط الذي لا يقتضيه العقد» ولكن جرى مرف به بين الناس» كما لو 
اشترى نعلا بشرط أن يحذوه البائع ؛ لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي'' 


(۱) وهبه الزححيلي» العاملات المالية العاصرة» مرجع سابقء ص۳۹۷ء ۰۰۲ وانظر ص۳۲۱. 

)٢(‏ السرخسي: البسوط مرجع سابق؛ ج۱۳ء ص ص ۰۱۵-۱۶ حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» ج۳ء ص ۰1۵ النووي؛ ا جموع؛ مرجع سابق» ج۹ء ص۰8۷ ابن 
قدامة؛ المغني» مرجم سابقء ج٦ء‏ ص۳۲۳. 
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واختلفوا في الشرط الذي لایقتضیه العقدء ولکن فيه منفعة لأحد التعاقدین» لا 
تعود عنم التصرف في أصل البیع » كما لو باع دارا وشرط البائع سکناها مدة يسيرة 
کالشهر مثلاء أو اشتری دابة واشترط ظهرها مدة معلومة. 

فذهب الحنفية والشافعية إلى فساد البیع والشرط معا ؛ لأنه داخل في باب بیعتین في 
بیعةء وقد نهى النبي 4# عن بيعتين في بیعةء ووجه ذلك أنه إن كان بعض البدل 
بمقابلة العمل الشروط عليه فهو إجارة مشروطة في العقد» وإن لم يكن بقابلته شيء من 
البدل فهو إعارة مشروطة في البيع وهو مفسد للعقد» وأيضا فإن هذه الزيادة الشروطة 
في البيع لا یقابلها عوض» فکانت زيادة منفعة مشروطة في البیع؛ وهي ریا . ۱ 

وذهب الالكية والحنابلة إلى صحة البیع والشرط معا ؛ لأنه شرط لا يؤول البیع 
فيه إلى غررء واستدلوا بقصة جابر مع اللبي لكي » وفیها: (آنه باع جمله من النبي 
4# واسنٹنی حملانه إلى المدينة)”". 

وبحديث جاہر أن النبي ٣كا‏ نهى عن الثنيا إلا أن تعله””. 


(۱) الکاسانيء البدائع » مرجع سابقء ج٥ء‏ ص۰۲۸۱ السرخسيء البسوط » مرجع سابق» 
ج۱۳ء ص۱۸ النووي» ا جموعء مرجم سابقء ج۹ء ص٤٤٦.‏ 

(۲) البخاري /۲۷۱۸/ كتاب الشروط » باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى 
جاز» ومسلم /۷۱۵/ كتاب المساقاة» باب بيع البعیر واستثناء رکوبه » وأبو داود /۲۵۰۵/ 
كتاب البيوع والإجاراتء باب في: شرط في بيع » والنسائي ۰۲۹0/۷ كتاب البيوع» باب 
البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط › والترمذي /۱۲۵۳/ كتاب البیوعء باب ما جاء 
في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. 

(۳) الترمذي /۱۲۹۰/ كتاب البیوعء باب ما جاء في النهي عن الثنياء وقال: هذا حديث حسن 
صحیحء والنسائي ۷/٦۲۹ء‏ كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم» وأبو داود 
7 كتاب البيوع والاجارات» باب في المخابرة. 


[ 4هه ‏ اٹثر التحول ا لصریے © العقود الریویة 


والاستثناء هنا معلوم بالبیع؛ وأكثر ما فيه تأخير تسليمه مدة معلومة فصح كما لو 
باعه دارا مؤجرة7". 

واتفقوا على فساد الشروط التالية : 

)١‏ الشرط الذي لا يقتضيه العقد ولا هو من مصلحته» وهو أن يشترط عقدا في 
عقد آخر؛ نحو أن يبيعه بشرط أن يسلفه» أو يبيعه شيئا آخر» أو يؤجره أو یزوجه 
فيبطل البيع والشرط معا؛ لأنه من باب بيعتين في بيعة» وهو منهي عنه » ولحدیث: 
(لا يحل سلف وبیم» ولا شرطان في بيع)”". 

۲) الشرط المنافي لمقتضى العقدء ويمنع من التصرف في محله؛ مثل أن يشترط ألا 
يبيع أو لا يهب أو لا یؤجر أو لا ينتفع به» فهذه شروط فاسدة يفسد بها البيع . 

۳ الشرط الذي يعلق به العقد على حصول آمر ماء كأن يقول: بعتك إن قدم 
فلان أو أجرتك إن رضي فلان بكذاء فيبطل به العقد حتى لو وجد الشرط العلق 
عليه» وذلك أن عقود المعاوضة لا تقبل التعلیق؛ والسبب في ذلك كما يقول 
القرافي : «أن انتقال الأملاك يعتمد الرضاء والرضا إنما يكون مع الجزم» ولا جزم 


(١)أبن‏ رشدء بداية ا جتھدء مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۱۲۱ء ابن رشد الجدء المقدمات الممهدات؛ 
مرجع سابقء ج۰۲ ص۱۷ء البهوتي» كشاف القناع » مرجع سابقء ج۰۳ ص ۰۱۹۰ 

(۲) الحديث تقدم تخريجه ص ۳۲۵ وانظر: السرخسيء البسوط» مرجع سابق» ج۰۱۳ 
ص۱۱ ۰ حاشية الدسوقي » مرجم سابق» ج۳: ص٦٦‏ ء النووي» ا جموع؛ مرجم سابق» 
ج٩۰‏ ص ۰49۳ اہن قدامة؛ الغني» مرجم سابق» ج٦ء‏ ص ص ۳۲۲ ۰۳۳ 

(۳) السرخسي؛ البسوط » مرجم سابق؛ ج١٠‏ › ص۰۱۳ ابن رشدء بداية اجتهد. مرجع 
سابق» ج۰۲ ص۱۲۱ النووي» ا جموعء مرجع سابق» ج۹ء ص 0۲ ابن قدامة؛ 
مرجع سابق» الغني» ج٦ء‏ ص ۳۲۵. 


البدائل الشرعية لأساليب استثمارالأموال سل ۰۵۵ ] 
مع التعليق» فإن شأن المعلق عليه أن يكون يعترضه عدم الحصول» وقديكون 
معلوم الحصول كقدوم ا حاجء وحصاد الزرع » ولكن الاعتبار في ذلك بجنس الشرط 
دون أنواعه وأفرادہء فلوحظ العنی العام دون خصوصيات الأنواع والأفراد»'".أه. 

إن اتجاهات الفقھاء بشأن الشروط القترنة بالعقود اختلفت بين مضيق لا يقبل من 
الشروط إلا ما يقتضيه العقدء وبين موسع يقبل مختلف أنواع الشروط؛ إلا ما دل 
الشرع على إبطالهء فنجد أن الحنفية يتجهون إلى أن الأصل في الشروط التقييد» فلا 
يقبلون من الشروط إلا ما كان موافقا لمقتضى العقدء وكل شرط يخالف هذا المقتضى 
فهو شرط فاسد يفسد به العقدء ولذا لم يصححوا من الشروط إلا ما ورد الشرع 
بجوازہ؛ أو كان ملائما للعقد أو جرى به عرف الناس. 

ومذهب الشافعية والمالكية قريب ما ذهب إليه الحنفية من لزوم التمسك 
بمقتضيات العقودء فالشافعية یرون جواز کل شرط اقتضاہ العقد وكان من 
مصلحته » وأما ما لا يقتضيه العقد ولا هو من مصلحته فغير جائز» ويفسد به العقد. 

وأما مذهب المالكية فيلخصه ابن رشد بقوله: «وأما مالك فالشروط عندہ تنقسم 
ثلاثة أقسام: شروط تبطل هي والبيع معاء وشروط تجوز هي والبیع معاء وشروط 
تبطل ويثبت البيع ... وانما هي راجعة إلى كثرة ما تتضمن الشروط من صنفي الفساد 
الذي یخل بصحة البیوعء وهما الربا والغرر» وإلى قلته» وإلى التوسط بين ذلك» أو 
إلى ما يفيد نقصا في الملك» فما كان دخول هذه الأشياء فيه كثيرا من قبل الشرط 


() الفروق» مرجع سابق» ج۱ › ص1۸٦ء‏ وانظر: الزرقاني على مختصر سيدي خليل » مرجع 
سابق» ج٥‏ › ص ٤ء‏ الفتاوى الہندية › مرجم سابق» ج٤‏ › ص ة 2,7 آشباه ابن جیم؛ مرجع 
سابق. ص٤‏ ۰1۰ النووي» ا جموع؛ مرجع سابق » ج۹ء ص4۱۷ ابن قدامة» الغتي» مرجع 
سابقء جاء ص۵۰۷ ۰ الفتوحي» منتهى الارادات» مرجم سابق؛ ج٢ء‏ ص ٩۳‏ ۲. 


[ هه آثر التحول المصرے 2 العقود الريوية 
آبطله وأبطل الشرط ‏ وما كان قلیلا آجازه» وأجاز الشرط فیهما» وما کان متوسعا 
آبطل الشرط وأجاز البيع»” .أه. 

وآما مذهب ا نابلة فهو آکثر الذاهب توسعاء إذ یرون أن الأصل في الشروط 
الجواز والصحة الا ما آبطله الشارع» أو نهی عنه» ویستدلون على ذلك بقوله 


۳13 ۶ ه مد و 


تعالى : « يَتأيّهًا آل انوا ووا ود ۰۳4 وبقوله: «رالمُوفورت بعهده إذّا 
عَهدُوا ۰ وبقوله ميقي : (السلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو 
أحل حراما)“. 

وقي هذا يقول ابن نيميه: "الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة؛ ولا يحرم 
منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا عند من يقول به» وأصول 
أحمد التصوصة عنه : أكثرها يجري على هذا القول؛ ومالك قريب منهء لکن أحمد 
أكثر تصحيحا للشروط » فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه. 

وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط فيها يثبته بدليل خاص من أثر أو 
قياس » لكنه لا بجعل حجة الأولين مانعا من الصحة» ولا يعارض ذلك بکونه شرطا 
يخالف مقتضى العقد» أو لم يرد به نص» وكان قد بلغه في العقود والشروط من 
الآثار عن النبي مت ما لا تجده عند غيره من الأئمة» فقال بذلك وبما في معناه 
قياسا عليهء وما اعتمده غيره في إبطال الشروط من نص فقد يضعفه أو يضعف 
دلالته » وكذلك قد يضعف ما اعتمدوه من قياس)”'.أه. 


۰۱۲۰ بداية ا جتھدء مرجع سابقء ج۰۲ ص‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الآية .]١1‏ 

(۳) سورة البقرة» الاية 1/ا/ا1]. 

.4 ۱۲ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

(0) مجموع الفتاوی؛ مرجع سابق؛ ج۲۹ء ص ص۱۳۳-۱۳۲. 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال بل _ ۵۵۷ 

ويقول تلميذه ابن القیم : «القصود أن للشرط عند الشارع شأنا لیس عند كثير 
من الفقهاء ۰ فإنهم يلغون شروطا لم يلغها الشارعء ويفسدون بها العقد من غير 
مفسدة تقتضي فساده؛ وهم متناقضون فيما يقبل التعليق بالشروط من العقودء 
ومالا يقبله» فليس لبم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دليل» فالصواب الضابط 
الشرعي الذي دل عليه النص ٠‏ أن كل شرط يخالف حکم الله فهو باطل؛ وما لم 
يخالف حكمه فهو لازم)”".أه. 

وقد اتجه كثير من العلماء المعاصرين إلى ترجيح مذهب الحنابلة من أن الأصل في 
الشروط العقدية الجواز والصحة إلا ما أبطله الشرع أو نهى عنه» منهم الشیخ علي 
الخفيف والدكتور نزيه حمادء والدكتور وهبه الزحيلي وغيرهم'". 

بعد هذا البيان لبعض الأحكام الفقهية ذات الصلة بعقد الإيجار المنتهي بالتمليك 
نأتي الآن على ذكر صور هذا العقد وأحكامه» وسوف أقتصر على ذكر بعض 
الصور الجائزة العمول بها لدى المصارف الاسلامية» دون التطرق إلى أي من الصور 
المنوعة ؛ لأن المقصود هو ذكر البدائل الشرعية دون غيرها. 

الصورة الأولى: عقد إجارة مع وعد بالبیع» وذلك بأن يصاغ العقد على أنه عقد 
إجارة» يتملك فيه المستأجر منفعة العين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في فترة حددة» 
مع وعد لاحق بالبيع في نهاية مدة الإجارة؛ وبعد سداد جميع الأقساط المتفق عليها 


بٹمن حقيقي أو رمزي» وهذه الصورة تتضمن ثلاث قضایا: 


(۱) إعلام الموقعينء ج۰۳ ص۰4۸۰ وانظر: نزيه حمادء العقود المستجدة؛ مرجع سابق؛ 
ع ۱ ج۲ ص ص۸۵٣ .٦۹۱-‏ 

(۲) أحكام المعاملات الشرعية» مرجع سابقء ص ۰۲۳۵ العقود الستجدة» مرجم سابق» ص 
۱ العاملات الالية العاصرة» مرجع سابق» ص ۳۹۷. 


| ووه ل__سافرالتحول الصريے 2 العقود الريوية 

القضية الأولى : اجتماع عقد الإجارة مع وعد لاحق بالبيع في نهاية مدة الاجارت 
وهذا لیس فيه حظور شرعي» وقد بینت سابقا جواز اجتماع عقد الإجارة مع الييع عند 
الجمهور ؛ لأن ضابط المنع من ذلك هو اجتماع عقدين ختلفین في وقت واحد على عين 
واحدة في زمن واحد: واللاحظ هنا أن البيع إنما يكون في نهاية مدة الإجارة لا في 
ابتدائهاء ولا مانع من طروء الوعد على العقد ؛ لأن الوعد ليس عقداء فانتفى ا حظور؛ 
وإنما ا حظور هو وجود المواعدة وهي التي تكون من الطرفين لشبهها بالعقد. 

القضية الثانية: وهي کون الوعد ملزم أو غير ملزم؛ وقد بينت سابقا في بحث 
المراحة أقوال الفقهاء فيه » وذكرت أن ا حمھور يرون عدم لزوم الوعد؛ بیتمایری 
المالكية في الشھور عندهم أن الوعد يكون ملزما للواعد إذا دخل الموعود له في شيء 
بسبب الوعد » وهذا ما آخذ به مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة النعقدة في 
الكويت قرار رقم ۰8۱-64۰ (۵/۲)ء وهو العمول به في إطار المعاملات المصرفية. 

وما ينبغي التنبيه إليه أنه يحب تطبيق أحكام الإجارة أثناء فترة التاجیر؛ وأحكام 
البیع عند تملك العين المؤجرة؛ وإنشاء عقد جديد ؛ لأن الوعد لا يعتبر عقدا. 

القضية الثالثة : کون البيع بسعر (بثمن) رمزي: الإنسان حر التصرف فيما يلك » 
فله بذل ما يملك بعوض أو بغير عوض » وإذا باعه بعوض فله أن يبيعه بثمن الشل 
وبأقل منه وبأكثرء كما أن له أن يهبه أو يتصدق به» إذ لا يشترط کون العوض 
مكافئا لقيمة المبيع» بل إن الركن الأعظم في البيع هو حصول التراضي من الطرفين» 


١ ٠ 
۱ وقد وجرا‎ 


(۱) عبدالستار آبوغدة: الاجارة» مرجع سابق » ص SÎ‏ وهبه الزحیلی؛ العاملات المالية 


العاصرة؛ مرجع سابق؛ ص ۰۱ 





البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال 

وقد نص مجمع الفقه الإسلامي على جواز هذه الصورة في دورته الثانية عشرة 
المنعقدة في الرياض قرار رقم ۱۱۰ .)١1/5(‏ 

الصورة الثانية : عقد إجارة مع وعد بالہبة: وهو أن يصاغ العقد كما سبق في 
الصورة الأولى» لکن مع وعد بالهبة في نهاية مدة الاجارة» وبعد سداد جميع 
الأقساط النصوص عليها. 

وحكم هذه الصورة حکم سابقتها من حيث الجواز والتعليل الشرعي لہاء وقد 
نص مجمع الفقه الإسلامي على جوازها في قراره السابق. 

الصورة الثالثة: عقد إجارة مع عقد هبة معلق على شرط؛ وهو أن يصاغ العقد 
على أنه عقد إجارة مع عقد هبة مستقل معلق على سداد جميع الأقساط في نهاية 
مدة الإجارة أو في أثنائهاء والفرق بین هذه الصورة وما قبلها: أن هذه الصورة 
إيجاب للهبة من الآن » والتي قبلها التزام بالببة عند الأجل ا حدد'''ء وههنا قضيتان: 

القضية الاولی: وهي اجتماع عقد الإجارة مع عقد الہبة؛ أي اجتماع عقد 
معاوضة مع عقد تبرع » وقد رأينا أن جمهور الفقهاء يرون عدم جواز اجتماع عقود 
العاوضات مع عقود التبرعات : بيئما يرى المالكية جواز اجتماع عقد الإجارة مع 
عقد الببة» وبناء عليه تكون الصيغة كما يلي : 

إذا سددت إلي الأقساط المتفق عليها خلال هذه المدة - وهي متفق عليها أيضا- 
فقد وهبتك هذه العين أو هذه السلعةء وقبل الطرف الآخر» وعليه فلا يتطلب إبرام 
عقد جديد» بل تنتقل ملكية العين إلى المستأجر بمجرد سداد كامل الأجرة' ". 


(۱) محمد المختار السلامي» الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك الإيجارء بحث مقدم على جمع 
الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرء ع ۲ء ج١؛‏ ص 10 5. 
)( عبدالستار أبوغدة» الإجارةء مرجع سایق » ص ۰۱۲۲ 


٠ه‏ آثر التحول الصري 4 العقود الريوية 

القضية الثانية : تعليق الہبة على شرط : وهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على 
قولين: 

القول الأول: ويقتضي عدم صحة تعليق الہبة على الشرط» وبه قال الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وذلك لأن عقود التمليكات تترتب آثارها بمجرد انعقاد العقد» 
وتعليقها على وجود الشرط ينافي ما يقتضيه العقد ؛ لأنه يعلق العقد على حدوث 
أمر في المستقبل يحتمل الوقوع» فقد يحدث وقد لا يتحدث؛ وهذا آیضا یضاد کون 
العقود تقتضي التمليك في ا حال ء بالإضافة إلى الغرر الحاصل من وراء ذلك"' 

القول الثاني : ويقتضي جواز تعليق الہبة على الشرط الملائم أو التعارف علیه» 
وبه قال المالكية وقول عند ا حنفیة'''۔ 

ويستدل لبم بحدیث أم سلمة فق قالت: لما تزوجني رسول الله 45# قال : 
(إني قد أهديت للنجاشي حلة وأواقي مسك» ولا أرى النجاشي إلا قد مات؛ ولا 
أرى هديتي إلا مردودة» فان ردت فهي لك)ء قالت: وكان كما قال رسول الله 
يي ٠‏ وردت عليه هديته» فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسكء وأعطى أم 
سلمة بقية المسك والحلة””. 


)١(‏ الفتاوی الہندیة مرجم سایق » ج٤‏ ص۹٦۲۹ء‏ مصطفى الزرقاء؛ المدخل الفقهي العام 
مرجع سابق» جا ٤‏ ص ۵۸۱ › الشيرازي؛ الهذت ؛ مرجم سایق ؛ ج۴ ص 6 ۱۹ ؛ ابن 
قدامه : الغني» مرجع سابق» ج۸ء ص ۰۲۵۰ عبدالستار أبوغدة » الاجارة؛ مرجم سایق ؛ 

(۲) اططاب ؛ تحریر الكلام في مسائل الالتزام: مرجع سابق» ص ۰ ابن جيم » البعصر 

(۳) آحمد 5/5 1۰. 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال | كله 


وقد نص مجمع الفقه الااسلامي على جواز هذه الصورة في قراره السابق. 

الصورة الرابعة: أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة مع إعطاء المستأجر الخيار 
بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من ٠‏ 
الأمور التالیة : 

۱) قدید مدة الایجار. 

۲) انهاء عقد الاجارة ورد العين الأجورة إلى الجهة المالكة. 

۳ شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الاجارت مع مراعاة البالغ 
التي دفعها المستأجر كأقساط وإيجار. 

وهذه الصورة شبيهة بالصورة التي اقترن عقد الإيجار فيها بالوعد بالبيع بثمن 
حقيقي » إذ إن هذه الصورة اقترن فيها عقد الإجارة بالوعد بأحد الأمور الثلاثة 
السابق ذكرهاء والملاحظ أنها اتسمت بقدر أكبر من الرونة في إعطاء المستأجر الخيار 
بين أحد أمور ثلاثة بعد انتهاء مدة الاجارة”". 

وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي هذه الصورة في دورته الخامسة المنعقدة في جدة 
بقرار رقم 46 (0/5). ۱ 

٣٣‏ القرارات والفتاوى الصادر حول مشروعية عقد الإجارة بالتمليك: 

]١[‏ قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي: 

(أ) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 55 )۵/٦(‏ في دورته الخامسة والذي جاء فيه : 

أولاً: الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها 
البدیلان التالیان : 

الأول: البيع بالأقساط مع الحصو ل على الضمانات الكافية. 


(۱) عبدالستار أبوغدة» الاجارة مرجع سابقء ص ص ٥ء۱ ١36‏ . 


| كله آثر التحول المصرك 2# العقود الريوية 
الثاني : عقد إجارة مع إعطاء امالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع 
الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالیة : 

- مد مدة الإجارة. 

- إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها. 

- شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الاجارة(. 

(ب) قرار جمع الفقه الاسلامي رقم ۱۱۰ )١١/5(‏ في دورته الثانية عشر والذي 
جاء فيه : ۱ 

۱ اولا : ضابط الصور الجائزة والمنوعة ما يلي : 

(أ) ضابط النع : أن یرد عقدان ختلفان في وقت واحدء على عين واحدة في زمن 
واحد. 

(ب) ضابط اطواز : 

١‏ وجود عقدین منفصلین یستقل كل منهما عن الآخر زمانا؛ بحيث یکون ابرام 
عقد البیع بعد عقد الإجارة؛ أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الاجارة والخيار 
يوازي الوعد في الأحكام. 

۲) أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. 

۳) أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر» وبذلك يتحمل 
الؤجر ما یلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفریطه . ولا يلزم 
المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. 

)٤‏ إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا 
إسلاميا لا تجارياء ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. 


(۱) مجلة المجمع الفقهي» ع۰۵ ج۰4 ص۳٦۲۷.‏ 


البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال oY‏ 


)٥‏ يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة 
الاجارت وأحكام البیم عند تملك العین. ۱ 

٦‏ تکون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة 
الاجارة”". 

ثم نص على بعض الصور الجائزة » وقد سبقت الإشارة إليها. 

1 الفتوى الصادرة عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي (۱۹۸۱م) 
بشأن التأجير النتهي بالتمليك : 

إذا وقع التعاقد بين مالك ومستأجر على أن ينتفع المستأجر بمحل العقد بأجرة 
محدودة بأقساط موزعة على مدة معلومةء على أن ينتهي هذا العقد بملك المستأجر 
للمحل» فان هذا العقد يصح إذا روعي فيه ما يأتي : 

(أ) ضبط مدة الإجارة» وتطبيق أحكامها طيلة تلك المدة. 

(ب) تحديد مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة. 

(ج) نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة هبتها لیه . تنفيذا لوعد سابق 
بین ا مالك والمستأجر. 

هذا .. والندوة تؤکد ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي في هذا الوضوع ضمن 
(استفسارات البنك الاسلامي للتنمية)”". 


(۱) مجلة المجمع الفقهي» ع۰۱۲ ج۰۱ ص197. 

(۲) نقلا عن مجلة مجمع الفقه الاسلامي. ع۵» ج٤ء‏ ص ۲۷۰۲ وهناك فتاری صدرت عن 
کل من : ندوة البركةء والہیئة الشرعية لشركة الراجحي الصرفية كلها تؤكد على ما جاء في 
قرار جمع الفقه الاسلامي الدولي. 


ہے 7 
جس لاع لی 
(سکم دی دزو می 


۱۹۸۷۱۷۸۷۷۸۷ ۰ ۲۲۱۵5۱۸۷۵۲21 CON 
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الباب الرابع 
البدائل الشرعية 
في مجال الخدمات المصرفية 


والتعامل مع المصارف الأخرى 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: ضوابط الاعتمادات المستندية. 
الفصل الشاني: ضوابط خطابات السضمان أو 
الكفالات المصرفية. 
الفصل الثالث: ضوابط تعامل المصرف الإسلامي مع 
المصارف الأخرى. 
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مه 


لمھید 

تقدم معنا أن الخدمات الصرفیة على قسمين: منها ما لا تؤول عقودها إلى 
تسهيلات ائتمانية » ومنها ما کن أن تؤول عقودها إلى تسهيلات ائتمانية' ؛ والقسم 
الأول ليس محلا للتحول» باعتبار أنه لا ينطوي على تقديم أي ائتمانء فيمكن 
للمصرف المتحول تقديم هذه الخدمات مقابل أجرة معلومة كما هو الحال قبل مرحلة 
التحول» وأما القسم الثاني الذي يمكن أن تؤول عقوده إلى عقود إقراض ربوية فهذا 
الذي يتطلب من المصرف المتحول تقديم البديل الذي يتناسب مع فلسفته وطبيعته 
الجديدة؛ على أنه لا يمكن للمصرف التحول التخلي عن هذا القسم من الخدمات 
المصرفية » ولذا فان البديل الجديد عنها لن يكون في إلغائها وتقديم أنواع جديدة كما 
هو ا حال في بدائل الاستثمار» وإنما يتمثل في تنقيتها من كل ما يتنافى مع أحكام 
الشريعة الإسلامية» ووضع الضوابط الشرعية لہاء وقد عرفنا أن هذه الخدمات 
ليست في حد ذاتها ربوية» بل إن الربا يمكن أن يطرأ عليهاء ولذا يصبح من السهل 
على المصرف التحول معاتها. وتقديمها لعملائه نقية من كل شائية. 

وأما الجانب الآخر من هذا الباب وهو التعامل مع المصارف الأخرى» فإنه لا 
مناص للمصرف المتحول من التعامل مع هذه المصارف بنوعيها المركزية 
والتجارية» فلن يستطيع قطع الصلة بينه وبينهاء ولذا فان البدیل الشرعي 
للأسلوب المتبع قبل مرحلة التحول يتمثل في إقامة هذا التعامل على ضوء 


.٦٤ص‎ : انظر‎ )١( 
- یی‎ ۹۷ - 
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الضوابط الشرعية» بعيدا عن ا حرمات والشبهات» وبالطريقة التي تكفل 
استمراريته» وتحقيق الغرض النشود منه. ٠‏ 

وسوف يتضمن هذا الباب الفصول التالية : 

الفصل الأول: ضوابط الاعتمادات المستندية. 

الفصل الثاني : ضوابط خطابات الضمان أو الكفالات المصرفية. 

الفصل الثالث: ضوابط تعامل المصرف الإسلامي مع المصارف الأخرى. 
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ضوابط الاعتمادات الستندیه 

في الباب الأول من هذا البحث تم توضيح ماهية الاعتمادات المستندية وأنواعھاء ٠‏ 
والعلاقات الناشئة في ظلهاء والالتزامات التي ترتبها على كل من المصرف والعمیل» 
وذلك عند الكلام على ا خدمات المصرفية المشتملة على الرباء ذلك أن الاعتمادات 
الستندیة تعد من أبرز أشكال الخدمات المصرفية التعلقة بالتجارة الدولية التي تقوم بها 
المصارف لمصلحة عملائها من التجار والستوردین» ويمكنها الجمع بين الخدمة المصرفية 
وأعمال التمویل؛ ولا أريد تكرار ما سبق ذكره» وسأقتصر على بیان الصورة العملية 
للاعتمادات المستندية المعمول بها لدى المصارف الربوية» وخلاصتها: 

عندما يريد التاجر شراء بضاعة من الخارج» ويتفق مع البائع على الصيغة النهائية 
لإمام الصفقة» يشترط البائع المصدر على الشتري فتح اعتماد لصالحه في أحد 
المصارف لضمان جدية الصفقة. 

عندھا يتقدم الام جر المشتري إلى المصرف طالبا منه فتح اعتماد لصاح البائع 
المصدر بثمن البضاعة ء وفي الغالب يأخذ المصرف من المشتري نسبة من مقدار ثمن 
' البضاعة مقدماء وبعد ذلك يقوم الصرف بإرسال خطاب الاعتماد المتضمن للشروط 
والمواصفات المطلوبة للبضاعة إلى البائع عن طريق أحد فروع المصرف في بلد 
المصدرء أو إلى مصرف آأجنبي» ويسمى المصرف المراسل» لإبلاغه بفتح اعتماد لديه 
لصاح البائع المصدر بقيمة البضاعة. 

يقوم المصرف المراسل بعدها بإبلاغ البائع المصدر بخطاب الاعتماد» وأنه على 
استعداد لدفع تمن البضاعة متى ما سلمه مستندات شحن البضاعة. 

عندما يقوم البائع بإرسال البضاعة يتقدم إلى المصرف المراسل ليحصل منه على 
قيمتهاء بعد أن يقدم له وثائق الشحن الدالة على صدقه» ويسحب البائع كمبيالة 
بقيمة البضاعة على المصرف التواجد في بلد الشتري لصا المصرف المراسل ؛ 
وعندها يصبح المصرف المراسل دائنا للمصرف الأول (ا حلي) بالقيمة للذکورة 
ويرسل إليه وثائق الشحن لابلاغه بشحن البضاعة» فيقوم الصرف ا حلي بدوره 


آلاة 
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بلاغ الشتري بوصول البضاعة لتأدية الثمن. 

في الوقت الذي يقوم فيه الصرف المراسل بدفع قيمة البضاعة إلى البائع اللصدر» 
يصبح دائنا للمصرف ا حلي » ويتم احتساب الفوائد عليه ابتداء من هذا التاريخ حتی 
يتم السداد» وکذلك ال حال بالنسبة للمصرف احلي الذي يصبح دائنا للمشتري 
بالقدر المتبقي من من البضاعة ؛ ويبدأ باحتساب الفوائد علیه » ولا تتوقف حتى يقوم 
الشتري بسداد الثمن كاملة”". 

التكييف الفقهي للاعتمادات المستندية : 

بالنظر لتعدد العقود التي تتجاذب الاعتمادات المستندية» فقد تعددت الآراء حول 
تكييفها الشرعي » ومن ذلك ما ذهبت إليه الوسوعة الفقهية الكويتية حيث ذكرت 
أنه يمكن تخريج الاعتمادات المستندية إما على أساس توكيل ورهن» أو توکیل 
وحوالةء أو أنها عقد مستحدث جديد» وبيان ذلك على النحو الذي ورد فيها: 

الأساس الأول: 

توكيل ورهن: إن هذه المعاملة عقد وكالة بعوض في أداء دين » وفي تسلم 
مستندات البضاعة قبل الأداءء فالتوكيل بالأداء مقيد بكونه بعد تسلم المستندات 
الصحيحةء والوكالة المقيدة يلتزم فيها قيدهاء وهذا التوكيل یتضمن رهنا ضمنيا 
للبضاعة لدى الوكيل إلى أن يستوفي الثمن الذي وكل بأدائه من ماله. 

الأساس الثاني: 

توکیل وحوالة: إذا نص على نهائية الالتزام من طرفيه (أي الاعتماد) يكون 
الآمر (ذا عيلا بدين المستفيد (البائع) على المصرف الوسيط فاتح الاعتمادء ورضا 
الأطراف الثلاثة قائم ... وقد يدفع الآمر جانبا من مبلغ الاعتماد مقدما إلى المصرف» 


(۱) محمد حسن الجبر) العقود التجارية وعمليات البنوك» مرجع سابق» ص ۰۳۱۹ مصطفى 
الزرقاءء المصارف» معاملاتها وودائعها وفوائدهاء ط.د (جدة: المركز العالمي لأمحاث 
الاقتصاد الاسلامي. ۱۶۰ هر ء ۳ عم ص ص ۳-؟. 





ضوابط الاعتمادات المستندية 
ففي هذه الحالة يكون فتح الاعتماد توكيلا بالأداء إلى الدائن فيما قدمه الآمرء 
وحوالة في الباقي... ولا بأس فيها بالعمولة المصرفية» لأنها منفصلة عن ال حوالة؛ 
فلیست حوالة بأجر حتى يقال إن ذلك يتنافى مع طبيعتها من كونها عقد إيفاء 
واستیفاء لا غیر؛ أو عقد إرفاق؛ نا هي أجرة مستحقة لأجير هو (المصرف) على 
الأعمال الكثيرة التي يقوم بها. 

الأساس الثالث: 

وهو أنه کن عده عقدا جديدا تدعوا إليه مصلحة التجار المشروعة؛ استنادا إلى 
أن الأصل في العاملات جواز استحداث ما يتلاءم مع الحاجات المتجددة والتنوعة» 
طالما لم یصادم العقد الستحدث أصلا شرعيا". 

ویری آخرون أن أقرب تکییف للاعتمادات المستندية هو عقد الوكالة» استنادا 
إلى تصرفات العمیل» حيث قام بتوكيل الصرف بالقيام بالإجراءات المتبعة في عملية 
الاعتمادات المستندية حتى النهاية» وأن تخريجها على هذا الأساس يتفق مع وجهة 
النظر الفقهي» ومع ما قرره الفقهاء". 

وهناك رأي آخر يقول أنه يمكن تخريجها على أساس عقد الضمان» وذلك بالنظر 
إلى أن المصرف بذل ذمته لكلا الطرفین» فضمن للمصرف الراسل والبائع المصدر 
القيمة التفق عليها بين البائع والمشتري» ولولا تدخل المصرف لضمان الحقوق لما 
تمت الصفقة بين الطرفین(۳ 


۰۲۱-۲ الوسوعة الفقهية الكويتية » مرجم سابق» نموذج رقم (۳), ال حوالةء ص ص‎ )١( 
عبدالرزاق الہیتی ؛ المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبیق ء ط١ (عمان: دار أسامة‎ 

(۲) عبدالله العبادي» موقف الشريعة الإسلامية من المصارف الإسلامية المعاصرة» ط٢‏ (مصر: 
دار السلام» ۵ ۱۶ » ۹ھ) ص ص۲۹۵ء ۷.۔ 
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والحقيقة أنه بالنظر إلى تعدد العلاقات المتبادلة بين أطراف الاعتماد الستندي, لا 
يمكن مع هذا التعدد القول بأن عقدا واحدا يمكن دخول هذه العلاقات تحته» وتخریج 
الاعتماد المستندي على أساسه. 

فالعلاقة بين البائع والشتري هي علاقة بيع وشراءء وبالتالي يحكمها عقد البيع. 

والعلاقة بين المشتري المستورد والمصرف ا حلي هي علاقة توكيل بإتمام عملية 
الاعتماد الستندي» من فتح الاعتماد لصالح المصدر» وإخطاره بذلك عن طريق 
المصرف الراسل» إلى دفع قيمة البضاعة المتفق عليها. 

والعلاقة بين المصرف والمصدر هي علاقة كفالة وضمان ؛ حيث يلتزم المصرف 
تجاه المصدر التزاما باتا بدفع الحقوق التي له في ذمة المشتري المستورد عند تحقق 
المصرف من إرسال البضاعة » وموافقتها للشروط والمواصفات الطلوبة» من خلال 
وثائق الشحن والستندات الخاصة بها. 

وبعد وصول البضاعة إلى بلد الستورد تدشأ علاقة جديدة بين المصرف ا حلي 
والستورد» وهي أحقية الصرف برهن البضاعة حتى يستوفي الثمن كاملاء والذي 
دفعه بناء على طلب الستورد. ۱ 

وتبقی هذه العلاقات على ارتباط فیما بینها حتی تنتهي عملية الاعتماد الستندي. 

يلاحظ مما تقدم أن الاعتماد الستندي پتضمن عددا من العقود یرتبط بعضها 
ببعض » لذلك فالقول بأن الاعتماد الستندي عقد جدید مستحدث مركب من عدة 
عقود جائزة, هو أقرب الأقوال في تكييفه وتخريجه» ولا مانع من اجتماع هذه 
العقودء ذلك أن كل عقد جائز جفرده . فکذلك حالة الاجتماع ؛ وقد تقدم أن بعض 
الفتهاء یقول بجواز اجتماع عقود العاوضات مع عقود التبرعات "۰ وهذا ما نصت 
عليه التوصية الصادرة عن الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمویل الکويتي» 


.۵ انظر ص5‎ )١( 





ضوابط الاعتمادات المستئدية 
۳ /رجب/ 114١هء‏ حيث ورد فيها: "يجوز اجتماع العقود المتعددة في عقد 
واحدء سواء أكانت هذه العقود متفقة الأحكام أم مختلفة الأحكام؛ طالا استوفى 
كل عقد منها أركانه وشرائطه الشرعية» وسواء أكانت هذه العقود من العقود الجائزة 
أم من العقود اللازمة» أم منهما معاء وذلك بشرط ألا يكون الشرع قد نهى عن هذا 
الاجتماع » وألا يترتب على اجتماعها توسل إلى ما هو حرم شرعا". 

وأيضا لا مانع من استحداث عقد جدید» لأن الأصل في العقود والمعاملات 
الڑباحةء إلا ما ورد النص جخلافه”". 

الضوابط الشرعية للاعتماد المستندي؛ 

بناء على ما سبق فإنه ليس هناك ما يمنع من جواز الاعتماد المستندي من حیث المبدأ 
والأصلء دون النظر إلى الأجور التي يتقاضاها المصرف مقابل قيامه بهذه الخدمة 
المصرفية. أما ما يتعلق بالأجورء فان المصارف الربوية تتقاضى عمولات مختلفةء منها 
عمولة فتح الاعتماد وتعزيزه» ومنها المصاريف التي يتحملها الصرف » والناتجة عن 
عملية فتح الاعتمادء من بريد وبرقيات وما شابه ذلكء ومنها عمولة المصرف الراسل» 
ومنها العمولة التي يأخذها المصرف الربوي على الجزء غير المغطى من قيمة الاعتماد» 
وهذه في تزايد مستمرء لا تتوقف حتى يسلد المشتري ما تبقى من قيمة الاعتماد. 

والحكم الشرعي ما يأخذه المصرف من أجور لنفسه» هو الجوازء وليس هناك ما 
ينع من ذلكء لأن المصرف یقوم بعمل وجهد» ويبذل مصاريف مختلفة في سبيل 
إتَام هذا العمل» فمن حقه أن يتقاضى الأجر على ذلك» هذا من جھة؛ ومن جهة 
أخرى فقد تقدم أن العلاقة بين المصرف والمشتري قائمة على عقد الوكالة؛ وأخذ 
الأجر على الوكالة جائز في الشريعة الإسلامية. 
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قال ابن جزي: «تجوز الوكالة بأجرة ويغير أجرةء فان كانث بأجرة فحكمها 
حکم الإجارات» وان كانت بغير أجرة» فهو معروف من الوکیل»".أه. 
وقال ابن قدامة: «ويجوز التوکیل بجعل وبغير جعل ؛ فان النبي تن 
في إقامة ا حدء وعروة في شراء شاة» وعمرا وآبا رافع في قبول النکاح بغير جعل؛ 
وكان يبعث عماله لقبض الصدقاتء ويجعل لبم عمالة» .أهد. 
وقد أقرت الہیئة الشرعية للبركة أخذ عمولة على فتح الاعتماد المستندي» ونص 
الفتوى كما ورد عنها: «العمولة في فتح الاعتماد هي عبارة عن أجر وكالة بالنسبة 
للبنك الفاتح الاعتماد)( 
وأيضا فان مؤتمر الصرف الاسلامي بدبي قرر أن أخذ الأجرة على سبیل الوكالة 
لا غبار عليه من الناحية الشرعیةء ويراعى في ذلك أن يكون أجر فتح الاعتمادات 


(4) 





مراعی فيه التخفیف عن الناس» ويراعى فيه ما هو متبع في العرف التجاري 
وهذا أيضا ما أخذت به هيئة ا حاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» 
شريطة أن لا يكون لمدة الاعتماد أثر في تقدير الأجرة””. 
وأما ا حکم الشرعي لما يأخذه المصرف من عمولة على الجزء غير الغطی من قيمة 
الاعتمادء فهذا لا شك فيه أنه من الربا احرم» وتفسير ذلك أن ما يدفعه المصرف لتغطية 
ما تبقى من قيمة الاعتماد -إذا كان المشتري قد غطى الاعتماد جزئيا- یعتبر قرضا من 
جانب الصرف للمشتري ؛ واشتراط الزيادة على القرض لا تجوز بغير خلاف. 


(۱) القوانين الفقھیةء مرجع سابقء ص518. 

(۲) المغني » مرجع سابقء جلاء ص ص۲۱۵-۲۰. 

(۳) فتاوى الہیئة الشرعية للبركة» مرجع سابق» 7/١؛:‏ ص۱۱۱. 

)٤(‏ عبدالل العبادي» موقف الشريعة الإسلامية من المصارف الإسلامية المعاصرة» مرجم 
سابق» ص۲۹۸۔ 

(5) العاییر الشرعیةء مرجع سابق» المعيار رقم (٥)ء‏ ص1۷. 





ضوابط الاعتمادات المستندية 

قال ابن قدامة : «كل قرض شرط فيه أن يزيده؛ فهو حرام بغير خلاف». 

قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو 
هدية» فأسلف على ذلك » أن أخذ الزيادة على ذلك ربا»۳ .أه. 

وعلى ذلك فإن على المصارف الإسلامية أن تجتنب أخذ شيء من ذلك عند قيامها 
بعملية الاعتماد الستندي» فلا تحتسب على العميل الشتري أية فوائد ربوية إذا تأخر عن 
سداد قيمة الاعتمادء وبهذا يصبح الاعتماد الستندي في حالة الابتعاد عن احتساب أية 
فوائد ربوية على الجزء غير الغطی » لا غبار عليه من الناحية الشرعية. ۱ 

وقد أقرت الہیئة الشرعية لشركة الراجحي الصرفية الاعتماد الستندي على هذه 
الصفة بالشرط الذکور» كما أجازت للمصرف أخذ الضمانات الكافية من العمیل » 
ومصاریف الاعتماد ا حقیقیة التي صرفها فعلا لرة واحدة» بشرط أن تکون مقطوعة 
غير مرتبطة بالزمن ؛ وللمصرف أيضا أن يطلب من العمیل تأمینا على البضاعة 
لصالحه يجريه العمیل بنفسه أو یقوم به المصرف لصا العمیل ؛ وعلی حسابه» 
وهذا كله إذا كان العمیل قد غطی الاعتماد جزئياء أما في حالة التغطية الكلية» فان 
البيئة تری أن من العدل ألا يطالب الصرف العمیل بشيء من ذلك سوی التأمين 
على البضاعة ؛ لوجود البلغ لدیها طبلة فترة الاعتماد مستفيدة منه”'". 

وال حقیقة أنه في حالة التغطية الكلية للاعتماد الستندي من قبل العمیل » لیس 
هناك ما يمنع الصرف من أخذ الأجرة مقابل قيامه بهذه الخدمة الصرفية . واستفادة 
الصرف من مبلغ الاعتماد لیس دلیلا على النع» ذلك أن هذا البلغ مضمون عليه؛ 
وا خراج بالضمان. 


() الغني ؛ مرجع سایق » جا ص۱ ۳؟. 
(۲) قرارات البيشة الشرعية لشركة الراجحي الصرفية للاسٹثمارء ط١‏ (الریاض : شركة 
الراجحي المصرفية للاستثمار؛ 98 اه ۸ء فرار رقم (۰)۱۳۳ ج۲ ص ۰.۱۵۲ 


OVA‏ أثر التحول المصرية 2 العقود الريوية 


الاعتمادات المستندية والمصارف الإسلامية : 

لم تغفل المصارف الإسلامية الدور الإيجابي الذي تقوم به الاعتمادات المستندية 
في جال التجارة الدولية؛ وتنشيط الحركة الاقتصادية» فأدرجتها ضمن اللوائح 
الأساسية لأعمالہا المصرفية؛ ولم تقفابها عند الحد الذي تقوم به الصارف 
الربوية» من جرد وكالة بأجرء بل تعاملت معها من خلال استخدام بعض العقود 
الشرعية ؛ كالمراشمة والمشاركة؛ وذلك عندما لا يكون الاعتماد مولاء أو كان 
التمويل جزئياء أما إذا كان الاعتماد مولا بالکامل من قبل العمیل » فيبقى جرد 
وكالة بأجرء وبهذا تختلف طريقة تعامل المصارف الإسلامية مع الاعتمادات 
الستندية تبعا لوجود التمويل وعدمه على النحو التالي : 

إذا كانت الاعتمادات المستندية مولة شویلا ذاتيا من قبل العميل فاتح 
الاعتماد» فان دور الصرف هنا هو دور الوكيل بأجر. 

3أما إذا كانت الاعتمادات المستندية بمولة من قبل المصرف تمويلا كايا أو 
جزئياء فإن المصرف الإسلامي يتعامل معها باستخدام أحد العقود الشرعية بحسب 
حجم التمويل ؛ فان کان التمويل كليا من المصرف» تعامل معها من خلال عقد 
الضاربة» ويكون الربح بينهما بحسب الاتفاق» أو من خلال عقد المرابحة» وهنا 
تكون البضاعة من ضمان الصرف » ويتحمل ما یقع من خسائر في سبيل ذلك. 

أما إذا كان التمويل جزئيا من قبل الصرف» فيمكن أن یتم التعامل بينهما على 
أساس عقد الشركة » ويكون الربح بينهما بحسب الاتفاق؛ والخسارة بحسب رأس 
المال» والضمان يكون عليهما بحسب رأس المال”". 


(۱) محمد عثمان شبیر » المماملات المالية العاصرة» مرجم سایق » ص ص ۰۲۸۱۳۰۲۸۵ 
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ضوابط خطابات الضمان 

خطابات الضمان كما سبق هي : تعهد نهائي يصدر من المصرف» بناء على طلب 
عميله (ويسمى الآمر) بقبول دفع مبلغ نقدي معين» أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب 
المستفيد ذلك من الصرف » خلال مدة محددة. 

أما الطريقة التي يتم بها إصدار خطاب الضمان» فهي أنه عندما تريد (حدی 
البيئات الحكومية أو الخاصة إجراء مناقصات أو مزايدات لبعض المشاريع التي تدوي 
القيام بهاء فإنها تشترط للدخول في هذه العمليات تأمينا نقديا يمثل نسبة معينة من 
قيمة العملية» ونسبة أكبر في حال رسو العملية عليه. 

والبدف من هذا التأمين هو ضمان جدية المشتركين» واستبعاد غير القادرين؛ 
فحينئذ يعمد من يريد الاشتراك في هذه العمليات إلى المصرف طالبا منه خطاب 
ضمان» يحدد فيه مبلغ الضمان ومدته والجهة المستفيدة» فيقوم المصرف بإصدار 
خطاب الضمان بناء على طلب عمیله» ويصبح الصرف ملتزما بدفع قيمة الضمان 
لصا الجهة المستفيدة في حال عجز العميل أو امتناعه عن الوفاء به» ویطلب 
الصرف بعض الضمانات من العمیل لقاء قيامه باصدار خطاب الضمان» وهي إما 
أن تكون رهن أوراق مالية» أو أوراق تجارية» أو عقار. أو غير ذلك. 

يتقاضى المصرف الربوي على خطاب الضمان عمولة تختلف باختلاف نوع 
الضمان ومدته ومقدار الدين ومدته» وق حالة قيام المصرف بدفع قيمة الضمان 
إلى الجهة المستفيدة يصبح دائنا للعميل بهذه القيمة» ويرتب على العميل فائدة ربوية 
تتناسب مع مقدار الدين ومدته. 

التكييف الفقهي لخطاب الضمان: 

لا يختلف المعنى الحقيقي نطاب الضمان عن حقيقة الضمان في الفقه الاسلامي» 
ذلك أن الضمان في اصطلاح الشرع هو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون في التزام 
الحق. 


= ۵۸۱ - 


۸۲( ۱ آثر التحول اثصرۓ 2 العقود الريوية 

وخطاب الضمان يلتزم فيه المصرف باق الذي يثبت في ذمة العميل لصا الجهة 
المستفيدة » فالمعنى فيهما واحد. 

ولا خلاف بين العلماء المعاصرين حول مشروعية إصدار المصرف لخطاب 
الضمان» طالا أنه لا يخرج عن العنی الشرعي للضمان في الفقه الإسلامي» ولأنه 
كما سنرى إما أن يكون كفالة أو وكالة؛ وكلاهما جائز في الفقه الإسلامي. 

والذي يعنينا هنا هو مدى شرعية ما يأخذه المصرف مقابل إصداره خطاب 
الضمان من أجور وعمولات. 

إن من العلوم أن الضمان من عقود التبرعات التي لا يجوز أخذ الأجر علیها؛ 
وعلى هذا تواردت عبارات الفقهاء : 

قال الكمال بن الہمام: «الكفالة عقد تبرع کالنذر» لا يقصد به سوى ثواب الله 
أو رفع الضيق عن الحبيب'".أه. 

وقال الدردیر: «الضامن کالسلف » برجم ثل ما آدی» ۰ .أه. 

وفي الروضة للإمام اللووي: «إن الضمان تبرع؛ وإنما يظهر حیث لا رجوع» وآما 
حیث ثبت الرجوع فهو قرض حض»".أه. 

وقال ابن قدامة : «الضمین والکفیل دخلا على بصيرة أنه لا حظ لهما»" .آه. 

ویعلل الفقهاء عدم جواز أخذ الأجر على الضمان بأنه يؤول إلى قرض جر نفعا إذا 
قام الضامن بدفع ما التزمه عن الضمون عنه» وهو ربا وف هذا الصدد یقول ابن 


(۱) شرح فتح القدیر» مرجم سابق؛ ج۷ء ص۱۸۱ 
(۲) الشرح الصغیر» مرجم سابق» ن: البابي البي» ج۲» ص ۰۱۵۷ 
(۳) ج4» ص۰۲۱ 

)٤(‏ الغني» مرجم سایق» ج۷ء ص۹. 





ضوابط خطابات الضمان 


عابدین : ٦ا‏ جعل باطل ؛ لأن الكفيل مقرض في حق المطلوب» وإذا شرط له 
الجعل مع ضمان الثل : فقد شرط له الزيادة على ما آقرضه» فهو باطل ؛ لأنه 
رباع" .أه. 

ويقول الدردير: «وعلة المنع أن الغريم إن أدى الدين لربه؛ كان الجعل باطلاء 
فهو من أكل أموال الناس بالباطلء وان أداه الحميل لربه ثم رجع به على الغريم» 
كان من السلف بزيادة)”".أه 

وبھڈا يتين أنه لا خلاف بين الفقهاء في عدم مشروعية أخذ الأجر على الضمان ؛ 
لکن العلماء والباحثين المعاصرين اختلفوا حول تكييف خطاب الضمان» وجواز 
أخذ الأجر عليه على أقوال : 

الأول: ويرى أصحابه -ومنهم الدكتور الصديق الضرير- أن خطاب الضمان 
هو کفالةء والدليل على ذلك أن خطاب الضمان والكفالة في الفقه الإسلامي متفقان 
من حيث العنی» وبناء عليه لا يجوز أخذ الاجر على خطاب الضمان اعتمادا على 
ما سبق ذكره من أقوال الفقھاء''. 

الثاني : ذهب بعض الباحثين -ومنهم الدكتور سامي حمود- إلى تكييف خطاب 
الضمان على أنه وکالةء وبناء على هذا القول فإنه يجوز للمصرف أخذ الأجر على 
خطاب الضمان» لأن الوكالة يجوز بأجر وبغیر جر كما سبق. 

وفي هذا الصدد يقول الدكتور سامي حمود: «ويتبين من هذه الباقة من الآراء 
المختارة من مذاهب الفقه الإسلامي» أن خطاب الضمان المصرفي بعلاقاته التعددة؛ 
وغاياته المختلفة» يستطيع أن يجد له مكانا في إطار الفقه الإسلامي الخصيب» وأن 


.۲ ٤۲ص منحة الخالق على البحر الرائق ؛ مرجع سابق» جء‎ )١( 
.١1١٠١ص‎ ء٢ج الشرح الصغير» مرجع سابق»‎ )۲( 
۰ ٠ص محمد عثمان شبير» المعاملات المالية العاصرة» مرجع سابق؛‎ )۳( 


_۸٤‏ آثر التحول ا مصري 2 العقود الريوية 
تكييف خطاب الضمان المصرفي على أنه وكالة لا يبدو متباینا مع نظرة الفقه 
الإسلامي للموضوع في نطاق الكفالة التي یرجم فيها الكفيل بما يدفع على من أمره 
بذلك تماماء كما یرجم الوكيل» لن الكفالة بالأمر ما هي إلا وكالة بالأداء» وهذا 
التكييف على أساس الوكالة هو الذي بمكن أن يتيح ا جال للقول باستحقاق المصرف 
الأجر على قيامه بما وكل بەء حيث إن الوكالة يمكن أن تكون باجرء فتأخذ أحكام 
الإجارة» وذلك على عكس ما لو بقيت كفالة بمعنى الضامن » حيث لا توجد آراء 
فتهية تؤيد حق الضامن بأخذ الاجر4" آه. 

الثالث : يذهب أصحاب هذا القول -ومنهم الدكتور علي السالوس- إلى تكييف 
خطاب الضمان على أنه كفالة ووكالة معاء وبيان هذا أن خطاب الضمان إن كان 
بدون غطاء من العمیل؛ فهو كفالة من قبل المصرف؛ وان كان بغطاء كامل من 
العميل فهو وكالة من العميل للمصرف بالدفم حين اللزوم» وان كانت التغطية 
جزئية من قبل العميل» فيعتبر المصرف كفيلا للعميل في الجزء غير المفطى» ووكيلا 
عنه في الجزء المغطى + وبناء عليه يصح أخذ الأجرة على الوكالة دون الکفالة''' 

وهذا القول هو الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانیةء وكذلك 


(Ou 


مؤقر المصرف الإسلامي بدبي وبعض الہیئات الشرعية للمصارف الإسلامية 


(۱) تطوير الأعمال المصرفية» مرجع سابق» ص ۲۰۰. 

(۲) علي السالوس» الاقتصاد الاسلامي؛ مرجع سابق» ج۰۲ ص١٦۷.‏ 

(۳) مجلة ا جمع الفقهي» مرجع سابق» غ۲ء ج۰۲ ص۱۲۰۹ء عبدالله العبادي» موقف 
الشريعة من الصارف الاسلامية المعاصرة» مرجع سابق» ص ۰۲۰۷ فتاوى ندوات البركة› 
مرجع سابق» (۰۱/۳ ص ص ۵4-۵۳ قرارات البيئة الشرعیة لشركة الراجحي المصرفية 
للاستثمار مرجع سابق » قرار رقم (۲۹)ء ج۰۳ ص۱۷۹. 


ضوابط خطابات | لضمان سس[ ۵۸۵ 

وا حقیقة أن القول الأخير هو آولی الأقوال بالصواب» ودلك أن تکییف خطاب 
الضمان على أنه كفالة فقط لا يستقيم مع حقيقة الكفالة عندما یکون خطاب 
الضمان مولا كليا من قبل العمیل. لأن المصرف حينئذ لا تتشغل ذمته بشيء تجاه 
المستفید؛ وإنما یقتصر دوره على دفم ما أودعه العميل لديه لصاح المستفيد وقت 
طلبه بأمر العميل» وهذه هي حقيقة الوكالة» وقد قال الفقهاء في تعريفها: 

"تفویض شخص ما له فعله ما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته . 

وكذلك ا حال لو كان خطاب الضمان عرلا تمويلا جزئیاء فان تصرف الصرف 
في الجزء المول هو من قبیل الوكالة. ۱ 

وأما تكييف خطاب الضمان على أنه وكالة فقط ۰ فکذلك لا یتوافق مع حقيقة 
الوكالة في ا حالة التي یکون فیها خطاب الضمان غير مول من قبل العمیل» بل ان 
معنی الكفالة هنا آظهر من الوكالة » لأن الصرف عندما أصدر خطاب الضمان بدون 
تمويل» فانه أصبح ملتزما تجاه الستفید بکل ما يثبت في ذمة العمیل» وللمستفید 
مطالبة من شاء منهما؛ لأن الصرف ضم ذمته إلى ذمة العمیل ۰ وهذا هو حقيقة 
الضمان» فعندما يعجز العمیل عن الأداء» أو حتی لو امتنع عن الأداء» یتقدم 
عندها المستفيد إلى المصرف الضامن طالبا منه الوفاء ما التزمه» ويكون لزاما على 
المصرف أن يؤدي إليه ما التزمه تجاه المضمون عنه لصا المضمون لەء فهذا لا یخرج 
عن المعنى الحقيقي للضمان في الفقه الإسلامي. 

وكذلك يقال إذا كان خطاب الضمان مولا تمويلا جزئیا» فان التزام الصرف 
بالجزء الآخر هو من باب الضمان. 


)١(‏ الشربيني » مخني ا حتاج ء مرجع سابق» ج ص۲۱۷۔ 


9۸7 _ آثر التحول المصربة 2 العقود الريوية 
التمویل هو الأرجح من بين هذه الأقوال؛ على أنه إن كان خطاب الضمان مولا 
کلیا من قبل الصرف, فانه يحق له أن يأخذ جرا على ذلكء لکن لیس في مقابل 
الضمان» واغا مقابل الأعمال التي یقوم بها لا صدار خطاب الضمان ؛ فهو یبذل 
التجارية » وحجم (مکانیاته» والجهد البذول آثناء إعداد نطاب » ومتابعته حتی 
انتهاء مدته وغير ذلك ما یعتبر عملا یستحق الاجر علیه. 

وقد ذکرت سابقا عند ا حدیث عن خطاب الضمان ضمن الخدمات الصرفية التی 
تؤول إلى الربا في الباب الأول؛ قرار جمع الفقه الاسلامي بهذا الشأن؛ وسأكتفي 
هنا بذكر قرار مقر المصرف الإسلامي بدبي» وفتوى الندوة الفقهية الأولى لبيت 

1 قرار مؤشر المصرف الإسلامي ہدبيی: 

قرر الوغر بأن خطاب الضمان يتضمن آمرین : وكالة وكفالة» ولا يجوز أخذ أجر 
على الکفالةء ويجوز أخذ آجر على الوكالة؛ ویراعی فيه حجم التکالیف التي یتحملها 
الصرف في سبيل أدائه للأعمال المختصة بخطاب الضمان؛ وما يقوم به عادة حسب 
الذي من أجله أصدر خطاب الضمان» كما يشتمل على الخدمات المصرفية المتعلقة بهذا 
المشروع ؛ كتحصيل المستحقات من أصحاب الشروع» وتقدير الأجر متروك 
للمصرف٠‏ بحيث يبسر على الناس شؤون معاملاتهم وفقا للعرف التجاري''' 


(۱) توصيات مؤمّر الصرف الإسلامي بدبي» ١۱ء‏ نقلا عن عبدالله العبادي» موقف 
الشريعة من الصارف الا سلامية العاصرة» مرجم سایق ؛ ص ص ۱۲ ۱۳-۲ ۳. 


ضوایط خطایات الضمان سس ۷ | 

1 فتوی الندوة الفقهية الأولى لبیت التمویل الكويتي: 

(أ) الأجر الذي يأخذه الصرف الاسلامي عن إصدار خطابات الضمان یکون 
مقابل الاعمال التي یقوم بها الصرف لا صدار النطاب» ولیس مقابل الضمان الذي 
یوفره هذا ا خطاب لعمیل الصرف. 

(ب) الأعمال التي یقوم بها الصرف عند إصدار خطابات الضمان منها ما هو عام 
يتكرر في کل خطاب. ومنها أعمال إضافیة يوم بها الصرف في بعض حالات إصدار 
خطابات الضمان , وتختلف آنواع الضمانات وأحكامها على النحو البین فیما يلي : 

(ج) خطایات الضمان الابتدائية الطلوبة للتقدم لبعض العطاءات : 

للمصرف أن یستوفی جرا مقابل الأعمال التالية : 

١‏ دراسة حالة العمیل ا مالیة وسمعته وامکاناته. 

۲) جھد والوقت اللذین يبذلهما الوظفون الذین یناط بهم إعداد ا خطاب 
وإجراء القیود الحسابية » وما پستهلك من الأوراق والالات. 

۳ مراجعة ا خطاب من مدققي الحسابات والتوقيع باعتماده من المسؤولين. 

)٤‏ متابعة الخطاب مع الجهة المستفيدة إلى حين انتهاء مدته أو إعادته؛ وإجراء 
القيود اللازمة في هذا الشأن. 

(د) خطابات الضمان النهائية المطلوبة لضمان حسن التنفيذ أو المتابعة أو الدفعات 
القدمة : يستحق الصرف الأجر على الأعمال السابقة في خطابات الضمان الابتدائية 
بالإضافة إلى أجر عن الأعمال التالیة : 

١‏ - دراسة العطاء من جانب الجهات الفنية للاطمثنان إلى مناسبة الأسعار التي 
تحقق لطالب ال خطاب نسبة معقولة من الربح. 

۲- دراسة حالة ومركز المستفيد من خطاب الضمان. 
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۳- إجراء حوالة حق واعلانها للجهة ا حال علیها إذا دعت ا حاجة إلى الحوالة. 

“٤‏ تحصیل الدفعات مقابل الستخلصات التي یتم صرفها من الجهة صاحبة 
العمل. ۱ 

۵- متابعة تنفيذ عقد القاولة في ختلف مراحله مع الجهة الستفيدة من خطابات 
الضمان حتی إعادة الخطاب إلى مصدرها. 

(ه) قدید خطاب الضمان: في حالة قدید خطاب السضمان یقوم الصرف 
بالاتصال بالستفید من الخطاب : ودراسة آسباب التمدید ؛ وتحریر خطاب بالتمدید 
يمر بالراحل الشار إليها في خطابات الضمان الابتدائية » وی هذه ا حالة يستوفي 
الصرف آجرا يتناسب وجهده فیما قام به من أعمال”". 

وا أنه لا يجوز أخذ الأجر على الضمان لأنه يؤول إلى الربا ؛ فمن باب آولی القول 
بحرمة الفوائد التي يرتبها الصرف الربوي على العمیل عندما یقوم الصرف بدفع قيمة 
الضمان للجهة الستفيدة» ویصبح الصرف دائنا للعمیل بقيمة الضمان» وتختلف نسبة 
الفائدة تبعا لاختلاف قيمة الضمان ومدته» ولا شك أن هذا من الربا ا حرم لان 
الصرف آصبح مقرضا للعمیل » واشتراط الزيادة على القرض رباء وقد قام الاجماع 
على حرمتها» فعلی الصارف الاسلامية أن تتجنب احتساب أية فوائد على العمیل 
عندما تقوم بالدفع نيابة عنه» ولتحذر من الوقوع فيه؛ وعن کل ما يشتبه فيه احلال 
با حرامء حتی تنجو من عذاب الله » وتبقی محل ثقة علماء السلمین وعامتهم. 


(۱) نقلا عن جلة المجمع الفقهي» مرجم سابق» ع۵» ج4» ص۲۷۰۰. 
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ضوابط تعامل المصرف الإسلامي مع المصارف الأخرى 
على الرغم من قصر المدة الزمنية التي قضتها المصارف الإسنلامية في جال 
العمل المصرفي» إلا أن التجربة التي خاضت غمارها كانت ناجحة للغاية» والواقع 
اللموس أكبر دليل على ذلك» فقد آثبتت استعدادها للقيام بكل متطلبات العمل 
الصرفی» وأنها قادرة على القيام بكل ما تقوم به المصارف الربوية من أعمال 
وخدمات بعد تطويعها للعمل بأحكام الشريعة الإسلامية» وأن لديها من الإمكانات 
والوسائل التي استمدتها من تعاليم الشرع الإسلامي ما تستطيع به الوقوف في وجه 
الشکلات الاقتصادية التي تعترضهاء والتي يعاني منها الاقتصاد العالمي» بسبب 
ارتكازه واعتماده على النظام الربوي» وهذا ما شهدت به الدراسة التي أعدها 
صندوق النقد الدولي على تفوق المصارف الإسلامية على غیرماء "فقد بینت أن 
النظام الذي تطبقه البنوك الإسلامية أثبت جدواه من الناحية الاقتصادية البحتة» 
وأثبت صمودہ في وجه المشكلات التي تعترض الاقتصاد العالي» كما وصفت 
الدراسة ذاتھا النظام الربوي بأنه يتصف بالتصلب والجمود اللذين يمنعانه من الرونة 
والتكيف السريع مع الظروف الاقتصادية الطارئة والمستجدة”". 
وإن قيام المصارف التجارية بافتتاح فروع ونوافذ لہا تعمل بمقتضی أحكام الشريعة 
الاسلامية» لبو خير دليل على نجاح التجربة المصرفية الإسلامية؛ واعترافها بھا؛ ومن 
هنا لم يكن بمقدور المصارف المركزية ولا المصارف التجارية الأخرى تجاهل واقع 
المصارف الإسلامية » أو التغافل عنه» بل رأت أن المصلحة تقتضي التعايش مع هذا 
النظام المصرفي الجديد» وبالقابل فان المصارف الإسلامية لا تستطيع العمل بمعزل عن 
المصارف المركزية والتجارية» وخاصة أن نسبة المصارف الإسلامية إلى المصارف 


)١(‏ سعيد آحمد آل لوتاه» المقارنة بين المصارف الاسلامية والصارف التقليدية» ورقة مقدمة إلى 


0۹۱ 
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التجارية هي نسبة ضئیلةء ولیس من التصور امتداد فروع أي مصرف بحیث يغطي 
كافة مناطق العالم » فهي بحاجة إلى التعايش مع الصارف الأخری» واقامة علاقات 
متبادلة معهاء ذلك أن الصرف عندما یقوم بزاولة آعماله الصرفية لا بد وأن یتلقی 
شیکات » أو آوراق تجارية مسحوبة على مصارف آخری » وهذا یتطلب منه الاتصال 
مع هذه الصارف لإنجاز ما يطلبه العملاء . وکذلك الأمر فیما یتعلق بأعمال التجارة 
الخارجية والاعتمادات الستندية, فهده تحتاج منه الاتصال بالراسلین من الصارف 
الخارجية بفية تیسیر التبادل التجاري» وإلا توقف نشاطه من هذه الناحية". 

بقول آحد الباحئین : «إن احاجة إلى توطید العلاقة بين الصرف الاسلامي والبنك 
المركزي حاجة متبادلة» فالصرف الاسلامي بحتاج إلى مساعدة البنك المركزي في 
حالة افتقاره إلى السيولة التي لا یجدھا عند الغير» كما بحتاج الصرف الاسلامي إلى 
ثقة الجماهير التي لا تتوفر على الستوی الطلوب إلا بعلم الجميع أن البنك المركزي 
سوف يسائد الصرف في الأزمات إذا وقعت » ولا يتركه يقع في الإفلاس» وذلك عن 
طريق الراقبة» وبإخضاعه للآنظمة واللوائح المتعلقة بالاحتياطي» وسقوف 
الائتمان» وهوامش الأرباح ... الخ كما أن البنك المركزي لا یکن أن يتجاهل 
وجود المصرف الإسلامي ونشاطاته» لأنه حريص على ضبط عرض النقود » وتحقيق 
الاستقرار في قيمتهاء والتطلع إلى الأهداف الأخرى» وهذا كله لا کن تحقيقه إلا 
بأخذ دور المصارف الاسلامية القائمة بالحسبان»”".أه. 


)١(‏ أحمد النجار؛ وحمد سمير إبراهيم» ومحمود نعمان الأنصاري؛ ۱۰۰ سؤال و١٠١٠‏ جواب 
حول الينوك الاسلامية» مرجع سابق؛ ص۹۲. 

(۲) محمد نجاة الله صديقي ؛ دور البنك الركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي» ورقة مقدمة لحلقة 
نقاش حول العمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية (الكويت» ۱۹۹۳م)؛ 
ص ص -لا. 


ضوابط تعامل الصرف الاسلامي مع الصارف الأخریے-۔۔_۔ے ‏ رز ۹۳ 

إن تعامل المصارف الإسلامية مع المصار ف الأخر ى في العاملات التي لا تخالف 
أحكام الشريعة الإسلامية» لا يحتاج إلى دليل لإثبات مشروعیته» ذلك أن الشرع لم 
حظر على المسلمين التعامل مع غير السلمین» طالا أن التعامل قائم على أساس 
شرعي » ويكفي في ذلك أن النبي تق توفي ودرعه مرهونة عند يهودي”". 

ومعلوم أن اليهود كانوا يتعاملون بالرياء وتعامل الصحابة أيضا مع غير المسلمين 
داخل الدينة وخارجها بالبيع والشراء وغیر ذلك» وعليه فلا حرج من تعامل 
المصارف الإسلامية مع المصارف الأخرى» طالا أن هذا التعامل لا یخرج عن البادی 
والأحكام التي أقرتها الشريعة الإسلامية. 

ولبيان الضوابط التي تحكم تعامل المصارف الإسلامية مع الصارف الآخری ؛ فان 
لدينا نوعين من المصارف» هما: الصرف المركزي» والصرف التجاري (الربوي)؛ 
وتعامل المصرف الاسلامي مع كل واحد منهما یختلف عن الآخر» نظرا لاختلاف 
طبيعتهما والمهام التي يقوم بها كل واحد منهما. 

[۱] ضوابط تعامل المصرف الإسلامي مع المصرف المركزي: 

لبيان هذه الضوابط لا بد من الوقوف على وظائف المصرف المركزي» والتي من 
خلالہا تتحدد علاقة الصرف الاسلامي بالصرف ا مرکزي؛ وبناء عليه يمكن وضع 
الضوابط الشرعية لهذه العلاقة» والوظائف التي يباشرها المصرف المركزي فيما 
بخص المصارف الأخرى وظیفتان : رقابية وتمويلية : 

أولاً: الوظيفة الرقابية: 

يضطلع الصرف المركزي بمهمة القيام بمراقبة أداء عمل المصارف التجارية بوصفه 
المسؤول عن تنظيم السياسة النقدية للدولة وتنفيذهاء بهدف تحقيق الاستقرار النقدي 
والائتماني للدولةء وذلك من خلال بعض الأدوات التي يمتلكهاء وهي : 


() البخاري ۷ کاب الرهون» باب من رهن درخه » ومسلم ۷۸ ۸ كتاب الساقاة 
باب الرهن وجوازه في الحضر کالسفر. 
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(أ) نسبة الاحتياطي القانوني : 

یلزم المصرف ا مرکزي المصارف التابعة له بضرورة إيداع نسبة من الرصید النقدي 
لديه؛ تتناسب مع حجم ودائع المصرف ا مودع ؛ ولقد كان السبب الباعث على 
فرض هذه النسبة من قبل المصرف المركزي هو أن تکون هذه النسبة كاحتياطي تلجأ 
إليه المصارف عند الحاجة إليه» لکن ظهور المشاكل» وتعقد الأمور في ظل الجهاز 
المصرفي الحديث » نتج عنه اختلاف الباعث على فرض هذه النسبة» وتطور الأمر إلى 
الحد من قدرة الصارف على خلق نقود الودائع » وضمان حقوق المودعين ما يكفل 
تحقيق الرقابة » وسلامة الأحوال الائتمانية والاقتصادية”". 

ويمنح الصرف الركزي فوائد على هذا الرصيد؛ لکن الصارف الاسلامية لا تقبل 
هذه الفوائد. لأنها من الربا احرم. 

وإن تطبیق نسبة الاحتياطي النقدي على احسابات ا جحاریة لدی الصرف الاسلامي 
كما هو ا حال لدی الصرف التجاري سواء بسواء؛ لا یشکل ضررا على نشاط 
الصرف الاسلامي؛ ولو كانت هذه النسبة تصل إلى ۰/۸۱۰۰ نظرا لان الحسابات 
الجارية تعتبر قرضا تحت الطلب في کل منهماء لکن المشكلة تکمن في تطبیق هذه 
النسبة على الودائع الاستئمارية لدی الصرف الاسلامي» وهذا ناشئ عن عدم إدراك 
الصرف الركزي لطبيعة هذه الودائم لدی الصرف الاسلامي» وذلك أن السبب الذي 
دفع المصرف المركزي إلى فرض هذه النسبة على الودائع لدی الصرف التجاري لا 
يمكن تصوره في الصرف الاسلامي» لاختلاف طبيعة الودائع في كل منهماء فالودائع 
الاستتمارية في الصرف الاسلامي ليست داخلة تحت ضمان الصرف إلا بالتعدي أو 


(۱) كمال توفیق حطاب. علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك الرکزية» ورقة مقدمة إلى مؤتمر دور 
المؤسسات الاسلامية في الاستثمار والتنمية» ص ۰۱۲ 


ضوابط تعامل المصرف الإسلامي مع المصارف الأخرى سس 0۹۵ 
التقصير» وهي موضوعة تحت تصرف المصرف لاستثمارهاء وما يحدث من ريح 
فلأصحابهاء أو خسارة فعليهم أيضاء وحجز نسبة من هذه الودائع لدى المصرف 
المركزي يعني عدم استثمارها بالكامل بدون رغبة أصحابهاء في حين يختلف الأمر 
لدى المصرف التجاري حيث يضمن هذه الودائع لأصحابهاء وما یحدث من ربح أو 
خسارة يتحمله المصرف مقابل التزامه برد أصل الوديعة زائدا الفائدة احددة عليها. 

ونتيجة لعمليات الإقراض التي يقوم بها المصرف التجاري» مع ضمان أصل 
الودائع لأصحابها والفائدة عليهاء استدعى ذلك من المصرف المركزي فرض نسبة 
من الاحتياطي النقدي لمواجهة هذا الالتزامء وبما یکفل لہا سلامة مركزها ا الی''۔ 

فيجب على المصرف المركزي تفهم هذه ا حقیقةء وعدم المساواة في مقدار نسبة 
الاحتياطي بين المصرف الإسلامي والمصرف الربوي» وليس المطلوب هنا إلغاء هذه 
النسبة بالكامل لحاجة الصرف الاسلامي إليها في حالات إقبال العملاء على سحب 
ودائعهم بشکل مكثف؛ لکن المطلوب هو تقليل هذه النسبة إلى أقل معدل» بسبب 
ندرة ا حاجة إليها من قبل المصرف الإسلامي. 

ولقد أدركت بعض المصارف المركزية طبيعة الودائع الاستثمارية لدى المصرف 
الإسلامي فقامت بإعفاء ودائع الاستثمار المخصص لديه من تحديد نسب الاحتياطي 
النقدي. 

وإن إلزام الصرف المركزي المصرف الإسلامي بالاحتياطي النقدي ليس فيه ما 
يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية» طالا أن البدف من وراءه هو تحقيق التوازن 


(۱) محمد عبد الحكيم زعيرء العلاقة بين البنوك الإسلامية والبدوك التقلیدیةء ورقة مقدمة إلى 
مؤتمر دور المؤسسات المصرفية الاسلامية في الاسثمار والتنمية؛ ص] ۰۷ سحود الربيحة› 


تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي » ج ص" ۲. 


_ اثرالتحول المصرية 2 العقود الربوية 
الاتتصادي للدولة» بشرط أن لا يأخذ الصرف الاسلامي الفوائد التي یدفعها 
الصرف الركزي على هذا الرصيد”". ۱ 

(ب) نسہة السيولة القانونية : 

يفرض الصرف المركزي على المصارف الأخرى الاحتفاظ بنسبة معينة من مقدار 
السيولة لدى هذه الأخيرة» ويؤخذ بعين الاعتبار أن تكون هذه النسية مكونة من 
الأصول التي تتميز بقابليتها للتسييل بيسر وسهولة» لتحقيق الغرض المنشود منهاء 
وهذه الأصول هي مجموع الودائع بالعملات ا حلیة والأجنبية لدى الصرف: والبالغ 
المقترضة والشيكات والحوالات وأذونات الخزانة والسندات ا حکومیة. 

يهدف المصرف المركزي من هذا الإجراء إلى مساندة المصارف الأخری في حالات 
تزايد حركة السحب من قبل المودعين بشکل ملحوظ؛ حتی لا تقف عاجزة عن تلبية 
طلبات العملاء. 

وتطبيق هذه النسبة على الصارف الاسلامية من قبل المصرف الرکزی لا غبار 
عليه من الناحية الشرعية» طالما أن الہدف من وراء ذلك هو تحقيق الاستقرار 
الاقتصادي للدولة. 

والمصارف الإسلامية يكن أن تتعرض في بعض الأوقات إلى نقص في السيولة ؛ 
لا يمكن معه الوفاء بمتطلبات العملاء» فتجد في هذه اللسبة ا حتفظ بها عونا لہا على 

مواجهة طلبات السحب المتزايدة عن معد لها المتوقع. 
إلا أنه من اللاحظ أن بعض عناصر هذه النسية لا مكان لہا في الصارف 
الإسلامية ؛ كالسندات الحكومية» وأذونات الخزانة» والأوراق التجارية المخصومة» 
لتضمنها الربا احرم. 


. ۳ سعود الربیعة؛ تحول الصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ؛ مرجع سایق ؛ ج٣ ص‎ )١( 


ضوابط تعامل الصرف | لاسلامي مع الصارف الآأخری سس ۹۷ 

وكذلك الأمر بالنسبة للحسابات الجارية فانها تشکل نسبة كبيرة من جموع 
الودائم في الصارف التجارية مقارنة معها في الصارف الاسلامية» وتقوم الصارف 
التجارية بتغطية جزء کبیر من نسبة السيولة من الحسابات الجحاریةء وفرض هذه 
النسبة على الحسابات الجارية في الصارف الاسلامية بعید عن ا حق والعدل. 

لذا يحب على الصرف الركزي أن يراعي فی تحديد نسبة السيولة ومکوناتها طبيعة 
نشاط الصارف الاسلامية. ویلاحظ الفرق في مکونات السيولة بین الصارف 
الاسلامية والتجارية» لأن الساواة بینهما في التطبیق فيه ظلم للمصارف الاسلامية» 
ويؤدي إلى الحد من قدرتها على النافسة. لأن عناصر السيولة لدیها تقتصر في 
الغالب على النقد الوجود لديهاء والودائع لدی الصارف الأخری وبدون مقابل» 
في حين تدر مثل هذه الأرصدة عائدا لا باس به على الصارف التجارية. 

وعلاج هذه المشكلة لا يكمن في إلغاء نسبة السيولة بالنسبة للمصارف الإسلامية 
لحاجتها إليها في بعض الأحيان» لکن العلاج هو ملاحظة العناصر المكونة للسيولة 
لدى الصارف الإسلامیةء وأن يكون هناك تناسب بين النسبة المفروضة عليهاء وبين 
حجم هذه العناصرء وبالمقابل فإن على الصارف أن تسعى لإيجاد عناصر تتمتع 
بقابلية كبيرة في تحويلها إلى نقودء وقد اقترح بعض الباحثين أن تقوم الصارف 
الاسلامية باصدار شهادات قابلة للتداول؛ تمثل في حقيقتها استثمارات المصارف 
القابلة للتحول إلى شهادات : والعمل على إیجاد سوق تتداول فيه هذه الشهادات» 
بحیث تصبح جزءا هاما من أصول المصارف الإسلامية على درجة عالية من 
السيولة؛ يمكنها ضبط حالة السيولة لدى المصارف الإسلامية. 

وقد تنبهت بعض المصارف المركزية إلى هذا الاختلاف في مكونات السيولة بين 
الصارف الإسلامية والمصارف التجارية» فاعتبرت أسهم الشركات المساهمة ضمن 


۹۸ اثر التحول الصر 2 العقود الريوية 
مکونات عناصر السيولة بدلا من السندات الحكومية» لعدم تعامل الصارف 
الاسلامية بها" 

(ج) السقوف الائتمانية : 

من أجل أن يضمن الصرف الركزي التوازن في عرض النقود» بحیث لا یکون هناك 
تضخم في كمية النقود العروضة في السوق النقدي» یقوم بتحدید السقف الائتماني 
الذي يمكن أن تمنحه الصارف لعملائها» بحیث لا تتعداه» ون تطبیق هذه السياسة وارد 
في حق الصارف التجارية من أجل التحکم في قدرتها على منح الائتمان» وبالتالي الحد 
من قدرتها على خلق النقود» فهي تسهم من خلال عمليتي الاقراض والاقتراض 
الربوي بزيادة حجم النقود بدون أن یکون لہا مقابل حقيقي في زيادة الانتاج. 

إلا أنه لا يمكن تطبیق هذه السياسة في حق الصارف الاسلامية, لأن ما يخشاه 
الصرف المركزي من التضخم في حجم النقود مستبعد هناء لأن نشاط الصارف 
الاسلامية لا یقوم على الاقراض والاقتراض والتاجرة في الدیون؛ كما هو ا حال في 
الصارف التجارية , لکن نتنوع لدیها الأنشطة الاستثمارية الانتاجية القائمة على 
الربح وا خسارۃ بدون ضمان العائد» كالمشاركة والضاربة والسلم والاستصناع 
وغیرها ؛ وبالطبع فان هذه الأسالیب الاستثمارية من شأنها دعم التنمية الاقتصادية» 
وتوسیع داثرة النشاط الاقتصادي» لا الاخلال بالاستقرار النقدي الناتج عن 
نشاطات المصارف التجاریةء لأن کل إنتاج حقيقي مقابل بنقود مماثلة له » ومتناسبة 


الإسلامية والبنوك التقلیدیةء مرجع سابق؛ ص۷۵ء كمال توفيق حطاب ؛ علاقة الببوك 





ضوابط تعامل الصرف الاسلامي مع الصارف الأخرى لل | ۳۳ 

وأما فیما یتعلق بدیون الصارف الاسلامية فليس هناك ما يمنع من تطبیق السقوف 
الائتمانية عليهاء على الرغم من خلوها من الربا أخذا وإعطاءء باعتباره آمرا 
تنظیمیا يهدف إلى تحقیق الاستفرار النقدي للدولة”". 

(د) ملكية الصارف للأصول الثابتة وا منقولة : 

تنص التصوص التشريعية للمصرف الركزي على عدم السماح للمصارف 
التجارية بتملك الأصول الثابتة والتقولة التي لا تحتاجها في نشاطهاء ولا تبیح من 
ذلك إلا ما تحتاجه من العقار والتقول الخصص لادارة أعمال الصرف. 

وهذا القيد من قبل الصرف المركزي على الصارف التجارية له ما يبرره» نظرا 
لأن نشاط هذه الأخيرة قائم على التاجرة في الدیون؛ ومذا يقتضي أن تکون أصولہا 
تتمتم بقدر عال من السيولة ؛ وقلك العقار أو اللقول یتعارض مع هذا الأصل » 
حیث یتعذر تسییل العقار أو النقول بسهولة » لکن تطبیقه على الصارف الإسلامية 
ليس له ما پبرره» بل إنه یتنافی مع طبیعة نشاط هذه الصارف, لأن استثماراتھا تقوم 
على الضارية بأموال الودعین والمستثمرين؛ وهذا يستدعي أن یکون ا جال أمامها 
مفتوحا بحیث تستطیع الدخول في میادین شتی ؛ ومباشرة ما تریده من وجوه 
الاستثمار الختلفة» لذا فان تملك الأصول الثابتة واللقولة جزء هام من أنشطة 
الصارف الاسلامية. ولا يرد هنا ما يخشاه الصرف المركزي من أن يكون الاستثمار 
بهذه الأصول عائقا عن توفیر السيولة» كما هوالحال في الصارف التجارية» لأنها 
تكون حل نظر الصرف المركزي ورقابته بشكل دائم» وبإمكان الصرف المركزي 


)١(‏ زعیر» العلاقة بین البنوك الاسلامية والینوك التقليدية» مرجع سابق » ص۰۷۱ حطاب؛ 
علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية » مرجع سابق» ص ۱۵ ۰ شہیر؛ العاملات المالية 


المعاصرة» مرجع سابق» ص٤۲۷‏ . 


۱ اثر التحول المصریيے 2 العقود الريوية 
عندما يرى بعض الوشرات التي تدل على احتمال حدوث نقص في السيولة لدی 
الصرف الاسلامي أن يضغط عليه للحد من تملك الأصول الثابتة والمنقولة» إذ لیس 
هناك ما يمنع من أن يقوم الصرف المركزي بتحديد نسبة معينة لتملك هذه الأصول؛ 
بحيث يكون هناك توازن بين متطلبات النشاط الاستثماري للمصرف» وتحقيق القدر 
الطلوب من السيولة» طالا أن الباعث عليه هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي. 

ولقد راعت بعض الدول الطبيعة الخاصة للمصارف الإسلامية» فأصدرت قرارا 
بهذا الشأن ينص على استفناء الصارف الإسلامية من الحظر الفروض على المصارف 
التجارية بتملك الأصول الثابتة والمنقولة' 

شانیا: الوظيفة التمويلية: 

يتمثل الدور التمويلي للمصرف المركزي في قيامه بوظيفة القرض الأخير 
للمصارف التابعة له» فهو بالنسبة لہا الملاذ الأخير الذي يمكن أن تلجأ إليه لعلاج 
مشكلات السيولة النقدية لديهاء وخاصة أنه المسؤول عن توفير الأصول الالية لہاء 
فتقترض منه ما يكفل لہا استقرارها وثباتها في مواجهة طلبات السحب المتزايدة عن 
معدلہا المتوقع» والاقتراض من المصرف المركزي إما أن يكون بشكل مباشرء أو غير 
مباشر عن طريق إعادة خصم الأوراق التجارية. 

وهذه الميزة التي پت يتمتع بها المصرف المركزي بوصفه مصرف المصارف تستفید منها 
المصارف التجارية؛ في حين تحرم منها الصارف الإسلامية؛ لأن الاقتراض من 
الصرف المركزي لا يتم إلا بالفائدة» ونظام الصارف الإسلامية قائم على مجنب 


() سعود الربيعة حول المصرف الربوي إلى مصرف اسلامي» مرجع سابق » ج۲› ص 
ص ۳۵ ۳۶۱ زعير» العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية » مرجع سابق » ص 
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الفائدة . واستبعاد الربا من معاملاتها الصرفية» ولذا ينبفي إزاء هذا الوضع أن 
يراعي الصرف الركزي الطبيعة ا خاصة للمصارف الإسلامية» فیقدم لہا القروض 
بدون فائدة علیها. 

وفي سبیل علاج هذه المشكلة التي تعاني منها الصارف الاسلامية قدمت عدة 
اقتراحات لتفادي الفائدة على القروض ۰ وهي : 

۱) أن يتم التعامل بین الصرف المركزي والصارف الاسلامية على أساس أحد 
العقود الشرعية ؛ كالمشاركة والضاربة» بحیث یعامل الصرف المركزي معاملة 
أصحاب الودائم الاستثمارية في ا حصول على نسبة من الأرباح إن تحققت”". 

وقد أخذت بعض الصارف الركزية في بنغلاديش وموریتانیا بهذا الاقتراح» 
فأودعت لدی الصارف الا سلامية ودائع استثمارية لعلاج هذه المشكلة» وحصلت 
على آرباح عن ایداعاتها . 

۲) أن یتم التعامل بین الصرف الركزي والصرف الاسلامي على آساس الشل؛ 
وا أن الصارف الاسلامية لا تأخذ فائدة على الاحتباطي النقدي الودع لدی 
الصرف الرکزي» فکذلك يجب على الصرف الركزي أن يقدم القروض لبذه 


زف 


الصارف عارية عن الفائدة مثلا بعثل ۳. 


(۱) جمال الدین عطية:» البنوك الاسلامية. ط١‏ (قطر: رئاسة احاکم الشرعية والشژون 

- الدينية» ۱6۰۷ه)» ص۰11 سعود الربيعة» حول الصرف الربوي إلى مصرف اسلامي» 
مرجع سابق» ج۲» ص ۰۲۲۹ محمد نجاة الله صديقي» دور البنك الركزي بالنسبة للمصرف 
الاسلامي. مرجع سابق. ص ص ۰۱۲-۱۱ 

(۲) حطاب ؛ علاقة البنوك الاسلامية بالبنوك الركزية » مرجم سابق» ص ۰۱4 

(۳) شبیر؛ العاملات ا الیة العاصرة» مرجع سابق » ص۳۷۳. 
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۳ أن يقدم الصرف المركزي السيولة اللازمة للمصارف الإسلامية من جموع 
الاحتياطيات النقدية للمصارف الإسلامية الأخری؛ وفي حدود هذه الاحتياطيات 
المتوافرة لدى المصرف المركزي وبدون فوائد؛ مين تحسن وضع السيولة لدى 
المصرف الإسلامي”'". 

إن قيام التعامل بين المصرف المركزي والمصارف الإسلامية على أحد هذه الصيغ 
القترحة يساعد المصارف على الاستفادة من وظيفة المصرف المركزي کمقرض أخير 
نلجأ إليه عند الضرورة» وجا يتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

[۲] ضوابط تعامل المصرف الإسلامي مع المصارف التجارية : 

إن حجم المصارف الإسلامية صغير جدا بالنسبة للقطاع المصرفي ككل » وهذا 
يحتم عليها ضرورة التعامل مع المصارف التجارية الأخری» ذلك أن المصارف 
بمجموعها تشكل شبكة خدمات كبيرة» لا يمكن لواحد منها العمل خارج هذه 
الشبكة» ون تعامل المصرف الإسلامي مع غيره من المصارف لا مانع منه شرعا إذا 
كان مبنيا على أسس شرعیةء غير أن التعامل السائد بين المصارف التجارية قائم على 
أساس نظام الفائدة أخذا وإعطاءء وإن هذا الشكل من التعامل لا يتناسب مع طبيعة 
المصارف الإسلامية التي تعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» والتعامل 
على أساس نظام الفائدة ما يضاد ذلكء لأنها من الربا احرم. 

ومن هنا كان لا بد من وضع ضوابط شرعية يسير على ضوئها الصرف 
الاسلامي في تعامله مع المصارف التجارية» ويمكن إجمال هذه الضوابط في النقاط 
التالية : 


)١(‏ جمال الدين عطية» البنوك الإسسلامية» مرجم سابق » ص۱۱ ؛ سعود الربيعة » حول 
المصرف الربوي إلى مصرف إسلامی؛ مرجع سابق» ج۲؛ ص ص۳۲۹۔-۳۳۰. 


ضوابط تعامل الصرف الإسلامي مع الصارف الأخری سل ۰۳| 

(۱) إلغاء الضائدة بين الطرفین: 

یساهم هذا الضابط في تحديد علافة الصرف الاسلامي مع الصرف التجاري» 
وجعلها علاقة دائن بمدين خالية عن الرباء بأن یتفق الصرف الاسلامي مع الصارف 
التي يريد التعامل معها على إلغاء الفائدة عن العاملات المتبادلة بینهما. 

ولا يمكن أن يقال أن هذا لا يمكن تحقيقه بالنظر إلى صغر حجم المصارف 
الإسلامية مقارنة بالمصارف التجارية؛ لأن حاجة كل منهما للآخر هي حاجة 
متبادلةء ولا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخرء وخير دليل على ذلك هو بيت 
التمويل الکویتي ؛ عندما صمم القائمون عليه على إبعاد الربا من معاملاته» 
واشترطوا على مراسليه بالخارج من البنوك في أمريكا وأوربا وغيرها عدم التعامل 
بالفائدة» استجابت تلك البنوك لطلبه واعترفت به'. 

وبناء على هذا الأساس يمكن للمصرف الإسلامي عندما يريد فتح اعتماد 
مستندي لدى المصرف التجاري أن يقوم بإيداع مبالغ نقدية لدى هذا الأخيرء 
ويكون مأذونا باستعمالباء والأولى أن تكون هذه الإيداعات متبادلة من ا حانبین: 
فإذا احتاج المصرف الإسلامي لعملية الاعتماد المستندي يقوم المصرف التجاري 
. بسداد قيمته من البالغ الودعة لديه» وف حال النقص يقوم المصرف التجاري بإكماله 
بدون فائدة» ويلتزم بإشعار المصرف الإسلامي بالبلغ المدفوع من قبله» ویجب أن 
تكون هناك مهلة يعطيها المصرف التجاري للمصرف الإسلامي من تاريخ إرسال 
الاشعار» ولا یحق للم صرف التجاري خلالہا احتساب أي فائدة على الصرف 


)١(‏ مجلة المدير العربي» ص۰۱۱ ع١5؛‏ آبریل؛ ۱۹۸۰ء نقلا عن عبدالله العبادي» موقف 
الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة» ص۳۰۲. 


٤‏ آثر التحول المصربك ۓ العقود الريوية 
الإسلامي حتی يتسنى له سداد ما ترتب في ذمته» وأي تأخير في وصول الإشعار إلى 
المصرف الاسلامي» لا يعتبر مسؤولا عنه » أو يتحمل نتيجته”'". 

وأقرت ندوة البركة الحادية عشرة للاقتصاد الإسلامي إيداع المصرف الإسلامي 
أرصدة تعويضية لدى المصرف الربوي لتجنب الفوائد الطارئة عن انکشاف حسابه؛ 
وهذا نصها: «يجوز الاتفاق بين البنك الإسلامي وبنك يتعامل بالفائدة» على أنه إذا 
كان للبنك الإسلامي أرصدة لدی البنك الربوي وانكشف حسابه» فانه لا يلتزم 
بدفع فائدة للبدك الريوي» ولكن يودع لديه أموالا على أساس حساب الئمر؛ 
وذلك للتخلص من دفع فوائد ربوية عن المبالغ التي انکشف الحساب بقدرها. 

ولا تنطبق في هذه الحالة قاعدة: "كل قرض جر نفعا فهو ربا"ء لأن التفع الحرم 
هو ما ترتب عليه ضرر وخسارة بالطرف الآخرء وهذه المعاملة النفع مشترك بین 
الطرفین؛ والضرر منتف فيهاء وعلى افتراض الاشتباه بانطباقهاء فان الحاجة العامة 
التي تنزل منزلة الضرورة تدعو إلى هذا التعامل مع البنوك الربوية المراسلة؛ ولا 
سبيل للتعامل معها على وجه شرعي إلا بمثل هذا الاتفاق الذي يقصد به تجنب 
الفائدة» وليس التعامل بها. 

وينبغي الاقتصار على أقل قدر من الأرصدة لدى البنوك الربویةء وإذا ترتبت 
للبنك الإسلامي فوائد تبعا لطريقة البنوك الربوية؛ فان البنك الإسلامي يأخذها 
ويصرفها في وجوه البر» ولا يدعها لتلك البنوك. 


(۱) سعود الربيعة» تحول الصرف الربوي إلى مصرف إسلامي؛ مرجع سابقء ج۰۲ ص۳۲۱ 
شبير » العاملات ا مالیة العاصرة؛ مرجع سابق » ص ۲۸۷. 


(؟) فتاوى ندوات البركة› مرجع سابقء 1/١۱‏ ص ۱۹۲ 





ضوابط تعامل المصرف الإسلامي مع المصارف الأخرى 

(۲) إقامة التعامل بين المصرف الإسلامي والمصرف التجاري على أساس 
أحد العقود الشرعية: 

وهذا أحد البدائل القترحة لعلاج مشكلة الفائدة مع المصارف التجارية» وذلك 
بأن يبني المصرف الإسلامي تعامله مع المصرف التجاري على أساس أحد العقود 
الشرعیة ؛ كالمشاركة والمضاربة؛ بحيث يعتبر المصرف التجاري بمنزلة أصحاب 
الودائع الاستثمارية» ويكون له نصيب من الأرباح إن تحققت ہ والخسارة بحسب 
رأس المال. 

فلو فرضنا أن المصرف الإسلامي يريد القيام بأحد المشاريع التي تحتاج إلى رأس 
مال کبیر» فان بإمكانه أن يطلب من المصرف التجاري المساهمة في تمويل هذا 
الشروع» ما تمويلا كلياء أو جزئياء ويكون هذا التمويل قائما على صيغة من صيغ 
العقود الشرعية؛ ففي حالة التمويل الكلي للمشروع من قبل المصرف التجاري يتم 
صياغة الاتفاق بناء على عقد المضارية» ويعتبر المصرف الإسلامي مضاريا للمصرف 
التجاري في رأس ا ال؛ والأرباح المتحققة تكون بحسب الاتفاق. 

وفي حالة التمويل الجزئي يمكن صياغة الاتفاق بينهما بناء على عقد الشركة› 
باعتبار أن رأس مال المشروع من الجانبين» فالشركة هنا شركة عنان» وما حصل من 
ربح يكون بينهما بحسب الاتفاق» والخسارة بحسب المال. 

(۳) التعامل بالمثل: 

تقوم هذه الفكرة على أساس الساواة بين المصرف الإسلامي والمصرف التجاري 
في كيفية التعامل فمن المعلوم أن نظام الصرف الإسلامي قائم على استبعاد الفائدة 
عن خدماته وأعماله» ولذلك فإنه عندما ينكشف حساب المصرف التجاري لدى 
المصرف الاسلامي» يعتبر الصرف الإسلامي دائنا لەء ولكنه لا يحتسب أي فائدة 


لہا اثر التحول اللصرے 2 العقود الريوية 
عن البالغ التي انکشف الحساب بقدرهاء وعليه فان من ا حق والعدل أن يبادل 
المصرف التجاري المصرف الإسلامي هذا الأسلوب من التعامل» فلا يرتب عليه أي 
فائدة عند انکشاف حسابه لديه. 

فلو فرضنا أن حوالة وردت إلى المصرف الإسلامي من قبل المصرف التجاري 
لصاح جهة ماء وانكشف حساب هذا الأخير لدی قيام المصرف الإسلامي بصرف 
الحوالة لمستحقهاء فان المصرف الاسلامي لا يسترد إلا الأصل الدفوع؛ ويقوم 
بإشعار المصرف التجاري بانکشاف حسابه من أجل تغذيته من جديد» دون احتساب 
أية فوائد أثناء هذه الدة» وبالمقابل فان على المصرف التجاري أن يتعامل بالشل مع 
المصرف الإسلامي لحظة انکشاف حسابه لديه. 


٦ 
ےر‎ 
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الخائمة 

توصل البحث إلى النتائج التاليه: 

)١‏ إن السمة الأساسية التي تيز المصرف الإسلامي عن غيره من المصارف هي 
التزامه بتعاليم الشريعة الإسلامية» وجعلها المصدر الأساس الذي تنطلق منه وتحتكم 
إليه» ويعتبر استبعاد الفائدة» وجمع المدخرات واستثمارها طبقا لأحكام الشريعة 
الإسلامية من أجلى مظاهر هذا الالتزام. 

٢‏ إن تحقيق التنمية الاقتصادية العامة للمجتمسع ؛ ومن ثم ربطها بالتنمية 
الاجتماعية خصيصة أخرى من خصائص المصرف الإسلامي» الذي يرى ضرورة أن 
يكون هناك تنمية اجتماعية تسایر التنمية الاقتصادية وترتيط بهاء من أجل أن يكون 
هناك تنمیة اقتصادية حقيقية. 

۳) إن التحول الذي نعنيه في جال المصارف هو التحول الشامل» الذي يشمل 
التحول في الصيغ والأساليب العتمدة في مختلف أنشطة المصرف» وفي مختلف أنواع 
العقود .. التحول في الأساليب ا حاسبیة .. التحول في الجانب الإداري والتنظيمي. 

: إن تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي يتطلب أمرين أساسين» الأول‎ ٤٤ 
التدرج في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتنفيذهاء والثاني : توفير البدیل ا حلال‎ 
لكل ما هو محرم من أنشطة المصرف وف كافة ا جالات.‎ 

٥‏ إن الودائع التي يعتمد عليها الصرف في مجال استقطاب الأموال هي في 
حقيقتها عقود إقراض مقدمة من جانب العملاء للمصرف؛ وبالتالي فان التزام 
الصرف بردها إلى مالكيها مع زيادة مشروطة هو من قبيل الربا احرم. 


ما 
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5 القروض الاسيتهلاكية والإنتاجية وتسهيلات ا حاري المدين والاعتماد 
البسیط والسندات الحكومية هي عقود إقراض يقدمها المصرف تعملائه » وبالتالي 
فان الزيادة الشروطة على هذه القروض هي من قبيل الربا احرم. 

۷ إن الخدمات المصرفية كحسم الأوراق التجارية والاعتمادات المستندية 
وخطابات الضمان هي عقود إقراضء أو يمكن أن تؤول للإقراض» يقدمها الصرف 
لعملائهء وعليه فان الزيادة الشروطة على هذه القروض هي ربا حرم. 

۸ تلجأ المصارف التجارية إلى الاقتراض من المصرف المركزي بصفته المقرض 
الأخیر» كما في حالات الكساد العام الذي يصيب القطاعات العاملة في جال السوق 
النقدیةء وذلك إما بشكل مباشر أو غير مباشر» بفائدة معلومة تعرف باسم سعر 
الفائدة أو سعر الخصم. 

4) إن اقتراض المصرف المركزي من المصارف التجارية هو اقتراض غير مباشر 
يتمثل في الاحتياطي النقدي الذي يفرضه على المصارف التجارية» وبيع الأوراق 
الحكومية لصا الحكومة. 

۰) تقوم المصارف التجارية بالاقتراض من بعضها عندما يمتنع المصرف المركزي 
عن إقراضهاء ومن صور هذا الإقراض أيضا: الحسابات الدائنة التي تحتفظ بها 
المصارف لدى بعضهاء وحسم الأوراق التجارية» والاعتمادات المستندية 
والحوالات الملصرفیةء والعلاقة التي تربطها ببعضها في مثل هذه الحالات هي علاقة 
٠‏ دائن بمدين مرتبط بعنصر الفائدة» أو قد يؤدي إلى الفائدة . 

١‏ إذا علم الصرف أرباب الأموال التي أخذها منهم بطريق عقود الإقراض 
الربوية وجب عليه ردها إليهم إن كانوا موجودين» وانتظارهم إن كانوا غائبين حتی 


يحصل له اليأس من رجوعهم» ودفعها إلى ورثة من مات منهم. 





الخائمة 

١‏ إذا جهل المصرف أرباب الأموال وجب عليه التصدق بأموالہم نيابة عنهم 
على الفقراء والمساكين» ويرى الشافعية صرفها في مصالح المسلمين العامة» فان تعذر 
ذلك صرفها إلى الفقراء والساكين» ويتولى جميع ذلك الإمام أو القاضي» وإلا تولى 
ذلك من كانت بيده هذه الأموال. ۱ 

) ا کم الشرعي للفوائد المصرفية التي وزعت على أصحاب الأسهم 
والودائع الرد على أصحابهاء ویعتبر الصرف ضامنا لها إلى جانب من وزعت عليهم. 

٤‏ إن الحكم الشرعي للفوائد التي لم يتم تسلمها بعد أن تفسخ عقودهاء ولا 
يسترد المصرف إلا رأس ماله فقط » وما زاد عليه فلا يحل له أخذه. 

٥‏ إن الواجب على المصرف بالنسبة لعقود الاقتراض الربوية المنتهية هو 
الاستغفارء والعزم على عدم العود إليها مستقبلاء وأما العقود القائمة فيجب على 
المصرف إيقافها وإلغاؤهاء ورد رأس ا ال فقط إذا تمكن من ذلك» وإلا كان حكمه 
حكم المضطر المكره على مخالفة أحكام الشرع الإسلامي. 

٦‏ ربح ا ال المقترض بالربا يملكه المقترض كما يراه الحنفية. وبحسب قواعد 
الجمهور فإن الواجب على المقترض التصدق بهذا الربح» لأنه نشأ عن التصرف في 
العقد الباطل. ۱ 

۷ یری شيخ الاسلام ابن تيمية أن من اکنسب مالا حراما إما بتاویل أو جهل 
أو مع العلم بالتحریم» فانه لا يجب عليه التخلص منه بعد التوبة قیاسا على الکافر 
إذا أسلم» بل السلم في ذلك أولى وأجدر. 

) إن حسابات التوفير والادخار وحسابات الاستثمار هما أحد المصادر 
الخارجية التي يعتمد عليها الصرف الإسلامي في الحصول على الأموال» ويقوم 
باستثمارهما من خلال صيغ التمويل المشروعة. 
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9) يقوم المصرف الاسلامي باستثمار أمواله من خلال صيغ التمويل للشروعة 
کا لمرابحة والبيع المؤجل والسلم والاستصناع والمشاركات والإجارة العادية والمنتهية 
بالتمليك ؛ وهذه بعض البدائل المشروعة في جال الاستثمارء والتي يقدمها المصرف 
الإسلامي بديلا عن عقود الاقراض الربوية التي يطبقها المصرف الربوي» وقد تم 
ذكرها بتفصيل واف في ثنايا هذا البحث. 

۰) إن آقرب الأقوال في تكييف الاعتماد المستندي أنه عقد جديد مستحدث 
مركب من عدة عقود جائزة» وأنه لا مانع من اجتماع هذه العقود في عقد واحد. 

١‏ يجوز للمصرف الإسلامي أن يتقاضى أجرا على عملية الاعتماد المستندي 
في مقابل الجهد الذي یبذله» والمصاريف التي يتحملها في سبيل إتمام هذا العمل» 
وهذه الأجرة هي عبارة عن أجرة وكالة بالنسبة للمصرف فاتح الاعتماد» ولا يجوز 
للمصرف أخذ العمولة على الجزء غير الغطی من قيمة الاعتماد» لأنه يؤول إلى 
قرض جر نفعاء وهو رباء وذلك أن الجزء المتبقي من قيمة الاعتماد والذي قام 
الصرف بدفعه يعتبر قرضا من جانب المصرف للسشتري» واشتراط الزيادة على 
القرض لا تجوز بغیر خلاف. ۱ 

۲) تعاملت الصارف الاسلامية مع الاعتمادات الستندية من خلال صيغ 
التمویل الشرعية, كالمرابحة والشركة والضارية» وذلك بحسب حجم التمویل القدم 
من قبل العمیل أو الصرف. 

۳) لا خلاف بين العلماء العاصرین حول مشروعية اصدار الصرف لخطاب 
الضمان, طالا أنه لا يخرج عن العنی الشرعي للضمان في الفقه الاسلامي» وان 
أولى الاقوال بالصواب في تكييف خطاب الضمان أنه عقد كفالة ووكالة معا » وذلك 
بالنظر إلى حجم الفطاء» فان کان بدون غطاء من العمیل ؛ فهو كفالة من قبل 


الخائمة 7 1۱۳ 
اللصرف؛ وان كان بغطاء كامل من العميل فهو وكالة من العميل للمصرف بالدفع 
حين اللزوم؛ وان كانت التغطية جزئية من قبل العميل» فیعتبر المصرف كفيلا 
للعميل في الجزء غير المغطى» ووكيلا عنه في الجزء الغطی ؛ وبناء عليه يصح أخذ 
الأجرة على الوكالة دون الکفالةء على أنه إن كان خطاب الضمان عرلا كليا من 
قبل الصرف. فانه يحق له أن يأخذ أجرا على ذلكء لکن ليس في مقابل الضمان» 
وإنما مقابل الأعمال التي يقوم بها لإصدار خطاب الضمان» وهي أعمال يستحق 
الأجر عليها. 

4 إن تعايش المصرف الاسلامي مع المصرف المركزي والمصارف الأخرى 
ضرورة حتمية وحاجة متبادلة» لا يكن أن يستغني عنها طرف من هذه الاطراف» 
ولذا جب على الصرف المركزي تفهم طبيعة المصارف الإسلامية» وعدم مساواتها 
مع المصارف التجارية الأخرى في علاقته معها من خلال وظيفتي الرقابة والتمویل» 
وإن الضوابط التي تجعل تعامل المصرف الإسلامي مع المصرف المركزي مشروعا 
ومناسبا لطبيعة أعماله المصرفية هي خلو هذا التعامل عن الفائدة أخذا وإعطاء: 
ويمكن لتفادي الفائدة على القروض المقدمة من جانب المصرف المركزي أن يتم 
التعامل بينهما على أساس أحد العقود الشرعية ؛ كالمشاركة والضارية؛ بحیث يعامل 
المصرف المركزي معاملة أصحاب الودائع الاستثمارية في الحصول على نسبة من 
الأرباح إن تحققت» أو أن يتم التعامل بينهما على أساس الئل ٠‏ أو أن يقدم الصرف 
المركزي السيولة اللازمة للمصارف الإسلامية من مجموع الاحتياطيات النقدية 
للمصارف الإسلامية الأخری؛ وفي حدود هذه الاحتياطيات المتوافرة لدى المصرف 


المركزي وبدون فوائد. هذا من الناحية التمويلية. 
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أما من الناحية الرقابية فیجب أن تکون نسبة الاحتياطي القانوني التي يفرضها 
الصرف المركزي في أقل معدل لہاء بسبب ندرة الحاجة إليها من قبل الصرف 
الاسلامي» وأن يراعي في تحديد نسبة السيولة القانونية ومكوناتها طبيعة نشاط 
المصارف الإسلامية» ويلاحظ الفرق في مكونات السيولة بين المصارف الإسلامية 
والتجاریةء وأن یتم تطبيق السقوف الائتمانية على الديون دون غيرها من أنشطة 
الصارف الإسلامية؛ وأن يسمح لبا بتملك الأصول الثابتة والمنقولة باعتبار ذلك 
جزءا هاما من أنشطتها المصرفية. 

٥‏ يجب أن يتم التعامل بين المصارف الإسلامية والمصارف التجارية وفقا 
للضوابط الشرعیةء وهي أن یتفق الطرفان على إلغاء الفائدة عن جميع المعاملات 
التبادلة بينهماء أو أن يكون التعامل بينهما مبنيا على أحد العقود الشرعیة؛ 
كالمضاربة والمشاركة» أو أن يعامل المصرف التجاري المصرف الإسلامي بالطريقة 
نفسها التي يعامله بها المصرف الاسلامي» وهو ما يسمى بالتعامل بالمثل. 


٦ 
عله‎ 


رتم 
جل یی ںی 
(سکس دی ازو ئی 
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۳ (م. 

- أحمدء عبدالرحمن ي‌سري. النقود والفواند والبنوك.ط.د. الاس‌کندرية : ن.دء 
۰ م. 

- إرشيد» محمود عبدالکريم. الشامل في معاملات وعملیات الصارف الاسلامية. ط١۔‏ الأردن: 
دار التفائس › ۶ ۲۰۰۱/۵۱۲م. 

- الاشقر؛ محمد سلیمان» وشبیر» محمد عثمان» وأبو رخیةء ماجد» والاشقر» عمر سلیمان. 
بحوث فقهية في قضایا اقتصادية معاصرة. ط ۱ الأردن: دار اللفائس ۰ ۵۱۲۱۸ /۱۹۹۸م. 

- الأصبحي » مالك بن آنس. الموطأ. ط.د. صححه ورقمه وعلق علیه : محمد فزاد عبدالباقي. 
بیروت: دار إحياء التراث العربي ء ۱۹۸۵/۵۱6۰۷م. 
() الأصبحي» مالك بن أنس. الدونة الکبری. ط.د. بیروت : دار صادر. 
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(ب) الأصبحي» مالك بن أنس. المدونة الکبری. ط.د. بیروت : دار الفكر. 

- إلكيا الہراسي؛ عماد الدين بن محمد الطبري. أحكام القرآن. ط١.‏ بيروت: دار الكتب 
العلمیةء 11457ه/19487م. 

- الآمینء حسن عبدالله. ط۱. جدة: دار الشروق؛ ۸۱۹۸۳/۵۱6۰۳. 

- أنطاكي» رزق الله. الحسابات والاعتمادات الصرفية. ط.د. بیروت : دار الفكرء ۱۹۹ 

- البابرتي» محمد بن حمود. شرح العناية على الهداية. ط ۰۱ مصر: مكتبة ومطبعة مصطفی 
البابي ا حلبيء ۱۹۷۰/۸۵۱۳۸۹م. 

- الباجي؛ سلیمان بن خلف. المنتقى شرح موطأ الامام مالك. ط٤.‏ بیروت : دار الکتاب 
العربي» 1/۵۱6۰ ۱۹۸م. 

- البارودي» علي. العقود وعملیات البنوك التجارية. ط.د. الاسکندرية : منشأة العارف. 

- الباز» عباس آحمد. أحكام ا مال ا حرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي. 
ط١.‏ الاردن : دار النفائسء ۱۹۹۸/۵۸۱۶۱۸م. 

- البخاري» محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. ط۱. الریاض : دار السلام» 
۷ /۹۷م.. 

- البخاري» عبدالعزیز بن أحمد. کشف الأسرار. ط ۲. ضبط وتعلیق : محمد العتصم بالله 
البغدادي. بیروت : دار الکتاب العربي » ۶ 1/۵ ۱۹۹م. 

- البزدوي محمد بن محمد بن ا حسین اللسفي. أصول فخر الاسلام البزدوي. ط ۲. ضبط 
وتعلیق : محمد العتصم بالله البغدادي. بیروت : دار الکتاب العربي ؛ 6/۵۱۱6 ۱۹۹. 

- ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف. شرح صحيح البخاري. ط١.‏ علق عليه: أبو تميم ياسر 
بن إبراهيم. الریاض : مكتبة الرشد» ۲۰۰۰/۵۱۲۰م. ۱ 

- البعلي علي بن محمد. الا ختبارات الفقهية من فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية. ط.د. تحقيق : 
محمد حامد الفقي. مصر: مكتبة السنة ا حمدیةء ۱۹۵۰۱/۸۵۱۳۹۹م. 

- البغوي» أبو محمد الحسن بن مسعود الفراء. شرح السنة. ط١.‏ تحقیق : شعیب الارناژوط. 
بیروت : الکتب الاسلامي» ۱6۰۰ه. 

- البغوي» آبو محمد الحسن بن مسعود الفراء. التهذیب. ط١.‏ تحقیق : عادل عبدالوجود» وعلي 
معوض. پیروت : دار الکتب العلمية» ۱۹۹۷/۵۱6۱۸م. 





الفهارس 

- البقاعي » أبو الحسن إبراهيم بن عمر. نظم الدرر ف تناسب الآيات والسور. ط ۲.م.د: دار 
الکتاب الاسلامي» ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹4۲ءم. 

- البناء أحمد عبدالرحمن. الفتح الرباني. ط١.‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

- (أ) البھوتي ء منصور بن يونس. كشاف القناع عن متن الإقناع. ط.د. تحقيق: هلال مصيلحي 
هلال. بیروت : دار الفکر؛ ۲ ھ/۱۹۸۲. 

(ب) البهوتي » منصور بن يونس. كشاف القناع عن متن الإقناع. ط ۲. تحقیق : إبراهيم أحمد 
عبدالحميد. مكة المكرمة : مكتبة نزار مصطفی البازء ۸١٢۱ھ/۱۹۹۷ء.‏ 

- البهوتي» منصور بن يونس. شرح منتهى الإرادات. ط١.‏ تحقيق: عبدالله التركي. بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ١575١ه/١٠٠5م.‏ 

- البهوتي» منصور بن يونس. الروض الربع بشرح زاد المستقنع. ط.د. الریاض : مكتبة الرياض 
الحدیئةء ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷م. 

- البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين. دلائل النبوة. ط١.‏ علق عليه: عبدالمعطي قلعجي. 
بيروت: دار الکتب العلمیةء ۱۹۸۵/۵۱۰۵م. 

- التارزي» مصطفی كمال. الاستصناع والقاولات في العصر الحاضر. مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي. الدورة السابعة. العدد السابع. الجزء الثاني. ۱ 

- الترکمائي ء عدنان خالد. السياسة النقدية والصرفية في الإسلام. ط.د. بيروت: مؤسسة 
الرسالةء ۹٤٢۱ھ‏ /۱۹۸۸ء. 

- الترمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى. جامع الترمذي. ط١.‏ الرياض: دار السلام» 
۰ھ/۱۹۹۹م. 

- (أ) التسولي» أبو الحسن علي بن عبدالسلام. البهجة في شرح التحفة. ط١.‏ ضبطه وصححه: 
محمد عبدالقادر شاهين. بيروت: دار الكتب العلمية» ۸٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 
(ب) التسولي » أبو الحسن علي بن عبدالسلام. البهجة في شرح التحفة. ط.د. القاهرة: مطيعة 
المعاهد. 
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عميرات. بیروت : دار الكتب العلمیة: ١٤٢۱ھ/٦۱۹۹م".‏ 

- التهانوي» محمد أعلى. کشاف اصطلاحات الفنون. ط١.‏ اهتم بطبعه ونشره: محمد أسلم 
سهيل. لاهور: سهيل آكيديي: ۱۹۹۳/۵۱۱۳. 

- ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم. جموع الفتاوى. ط.د. جمع وترتیب: عبدالرحمن بن محمد 
بن قاسم النجديء وابنه حمد. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
75 ه/1590م. 

- ابن تیمیةء أحمد بن عبدا حلیم. تفسیر آیات أشكلت. ط١.‏ تحقیق: عبدالعزیز محمد الخليفة. 
الریاض : مکتبة الرشد » ۷ ۷/۵ م. 

- ابن تيمية» أحمد بن عبدا حلیم. نظرية العقد. ط.د. حقیق : محمد حامد الفقي. مصر: مطبعة 
السنة ا حمدیةء ۱۹۹/۵۱۳۱۸ م. 

- ابن ثيمية» أحمد بن عبدا حليم. القیاس في الشرع الاسلامي. ط ۲. بیروت : دار الأفاق 
الحديدةء ۵٥۵ھ‏ 

- ابن تيمية » أحمد بن عبدا حلیم. القواعد النورانية الفقهية. ط١.‏ تحقيق: أحمد بن محمد الخليل. 
الدمام : دار ابن الجوزي؛ ٢۷ھ‏ 

- الثبيتي » سعود بن مسعد. الاستصناع. ط۱. بیروت : دار ابن حزمء ۵ ۱۹۵/۵ م. 

- ا بر حمد حسن. العقود التجارية وعملیات البنوك في المملكة العربية السعودية. ط ۰۱ 
الرباض : مطایع جامعة الللك سعود» ۶4 هه م. 

- الجزارء جعفر. العملیات البنكية. ط ۱. الأردن: دار اللفائس» ۱۹۹۵م. 
عبدالکریم الفضيلي. صیدا: الکتبه العصرية » ۰ ه / ۰ ۱م. 

- الجزيري » عبدالرحمن. الفقه علی المذاهب الأربعة. ط .د. اعتنى به: عبداللطیف بيتية. 
بيروت: دار إحياء التراث العربى. 

- الجصاصء أبو بكر أحمد بن علي الرازي. أحكام القرآن. ط.د. تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوى. بيروت: دار إحياء التراث العرہیء ٥ھ‏ م. 





- الحمال؛ غريب. المصارف وبيوت التمويل الإسلامية. طا. جدة: دار الشروق» ۸ھ 
- الجمال؛ غريب. الصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون. ط.د. جدة: دار 


الشروق. 

- الجمعة؛ محمد علي. معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية. ط١.‏ الرياض: مكتبة 
العبیکانء ۵۱2۲۱ /۲۰۰۰م. 

- جمیعي » مقبل. الأسواق والبورصات. ط.د. الإسكندرية : مدينة النشر والطباعة. 

- ابن الجوزي» آبو الفرج عبدالرحمن بن علي البغدادي. زاد السیر فی علم التفسیر. ط٤.‏ 
بیروت : الکتب الإسلامي» ۱۹۸۷/۵۱۰۷م. 

- الجوهري» إسماعيل بن حماد. الصحاح. ط ۲. تحقیق : أحمد عبدالغفور عطار. بیروت : دار 
العلم للملایین» ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹ء. 

- ا حاکمء آپو عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري. المستدرك على الصحیحین. ط.د. حیدر آباد 
الدکن : مطبعة دائرة العارف النظامية. 

- الحجاوي » موسی بن أحمد بن سالم. الإقناع لطالب الانتفاع. ط ۲. تحقیق : عبدالله الترکي. 
الجيزة: مطبعة هجرء ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

- این حجر» أحمد بن محمد بن علي البيتمي. تحفة ا حتاج بشرح المنهاج. ط ۱. ضبطه وصححہ : 
محمد عبدالعزيز الخالدي. بيروت: دار الكتب العلمیةء ١٤٢۱ھ/٦۱۹۹ء.‏ 

- ابن حجرء أحمد بن محمد بن علي البيتمي. الزواجر عن اقتراف الكبائر. ط.د. بيروت: دار 
العرفة. 

- ابن حجرء أحمد بن محمد بن علي البيتمي. الفتاری الکبری. ط.د. بیروت : دار الفکر. 

- ابن حجرء أحمد بن علي السقلاني. فتح الباري بشرح صحیح البخاري. ط ۳. تحقيق : حب 
الدین الخطيب. القاهرة: الطبعة السلفیةء ١٤٢۱ھ‏ 

- ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني. الدرایة في تخریج أحاديث البداية. ط.د. تحقيق : عبدالله 
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- أبن حجر: أحمد بن علي العسقلاني. تلخيص ا بیرف تخريج أحاديث الرافعي الكبير. ط.د. 
عني بتصحيحه والتعليق عليه : عبداللہ هاشم اليماني المدني. القاهرة: شركة الطباعة الفنية 
المتحدةء ۱۳۸۰ھ /٤٦۱۹م.‏ 

- حركء أبو ا جد. البنوك الاسلامیةء ما لہا وما عليها. ط١.‏ القاهرة: دار الصحوة. 

- حركء أبو انجد. مديونية العالم الإسلامي وتاريخ المعاملات الربوية في بلاد المسلمين. ط۱. 
القاهرة: دار الصحوۃء ١٤٢۱ھ/۱۹۹۰".‏ 

- (أ) ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد الظاهري. المحلى. ط.د. بيروت: دار الأفاق الجديدة. 
(ب) ابن حزم » علي بن أحمد بن سعيد الظاهري. احلی. ط.د. تحقیق : أحمد محمد شاكر. 
القاهرة : دار التراث. 

- (أ) أبو الحسن المالكي. كفاية الطالب الرباني. ط.د. صححها وضبطها: يوسف الشيخ محمد 
البقاعي. بیروت: دار الفکر؛ 7١41١ه/؟198م.‏ 

(ب) أبو ا خسن المالكي. كفاية الطالب الرباني. ط.د. مصر: مکتبة ومطبعة مصطفی البابي 
ا لحلبي» ۱۳۰۷ ه. 

- احستي» أحمد بن حسن بن آحمد. الودائع الصرفية. ط۱. بیروت: دار ابسن حزم؛ 
٠ھ/۱۹۹۹م.‏ 

- ا حصکفي ؛ محمد بن علي. الدر الختار شرح تنوير الأبصار. ط١.‏ تحقیق : عبدا جید طعمة 
حلبي. بيروت: دار المعرفة: ١٤٢٠ھ‏ /۲۰۰۰م. 

- الحخصني؛ أبو بكر بن محمد الحسيني. كفاية الأخيار. ط ۲. تحقيق : علي عبدالحميد أبو الخيرء 
وحمد وهبي سلیمان. بیروت : دار الخير؛ ١٤٢۱ھ‏ /۲۰۰۱م. 

- احطابء أبو عبدالل محمد بن حمد. تحرير الكلام في مسائل الالتزام. ط١۔‏ تحقیق : عبدالسلام 
محمد الشریف. بیروت : دار الفرب الاسلامي» ١٤٠۱ھ‏ /١۱۹۸ء.‏ ۱ 

- ا حطاب » محمد بن عبدالرحمن الفربي. مواهب ا جلیل. ط ۲. بیروت : دار الفكرء ۱۳۹۸ه.. 

- حطاب» كمال توفیق علاقة البنوك الاسلامية بالبنوك المركزية. ورقة مقدمة إلى مؤتمر دور 
الژسسات الاسلامية في الاستثمار والتنمية» ۲۰۰۲/۸۱۲۳م. 

- حماد؛ نزیه. عقد السلم في الشريعة الاسلامية. ط۱. دمشق: دار القلم ۰ ۱۹۹۳/۵۱4۱ 





- حماد» نزيه. العقود المستجدة. يجلة جمع الفقه الإوسلامي. الدورة العاشرة. العدد العاشر. الجزء 


الثاني. 

- حمود» سامي حسن. تطوير الأعمال المصرفية با يتفق والشريعة الإسلامية. ط ۲. عمان: 
مطبعة الشرق» ۱۹۸۲/۵۱۰۲م. 

- ابن حنبل » آحمد بن محمد الشيباني. السند. ط ۲. تحقيق : شعيب الأرناژوط » ومحمد نعيم 
العرقسوسي ؛ وعادل مرشدء وابراهیم الزیبق. وحمود رضوان العرقسوسي ؛ وکامل 
الخراط. بیروت : مؤسسة الرسالةء ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۹م". 

- حیدر» علي. درر الحكام شرح مجلة الأحكام. ط.د. بیروت : دار الكتب العلمية. 

- ال خرشيء محمد الخرشي. شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل. ط ۲. بولاق: المطبعة 
الكبرى الأمیریةء ۱۳۱۷ه. 

- الخضيري؛ محسن أحمد. البنوك الإسلامية. ط١.‏ القاهرة: دار ا حریةء ١٢۱ھ‏ /۱۹۹۰م". 

- الخطابي؛ أبو سليمان حمد بن محمد البستي. معالم الستن. ط٢.‏ بيروت: المكتبة العلمية» 
١ه/1941م.‏ 

-الخفيف» علي. أحكام المعاملات الشرعية. ط١.‏ القاهرة: دار الفكر العربي»؛ 
۷ھ /۱٦۱۹۹م.‏ 

- الخفيف» علي. الشركات في الفقه الإسلامي. ط.د. القاهرة: دار النهضة العربیة. 

- ابن خلدون» عبدالرحمن بن حمد. مقدمة ابن خلدون.ط ۵. بيروت: دار القلم» 1984م. 

- الخليل» أحمد بن محمد. سندات الاستثمار وحكمها في الفقه الإسلامي. ط١.‏ الرياض : مكتبة 
العارفء ۸٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

- خوجتة؛ عز الدين. أدوات الاستمار الإسلامي. ط ۲. جدة: مجموعة دلة البرکة؛ 
6١ه/19460م.‏ 

- الخياط» عبسدالعزيز. الشركات في ضوء الإسلام. ط١.‏ القاهرة: دار ال‌سلام؛ 
۹ھ/۱۹۹۸م. 
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- الدار قطني » علي بن عمر. سنن الدار قطني. ط.د. تحقيق : عبدالله هاشم اليماني المدني. 
بیر وس : دار العرفة ۹۴ھ/٦۱۹۹ء.‏ 
- دامادا آفندي عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان الكليبولي. جمم الانهر في شرح ملتقی الابحر. 
ط١.‏ خسرج آیسات وأحاديشه: خلیسل عمسران السصور. بيروت: دار الکتب العلمية» 
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أسعد محمد الطيب. مكة المكرمة : مكتبة نزار مصطفی الباز» /1511ه//1991م. 
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- ابن أبى شیب عبدالله بن محمد الكوفي. الصنف في الأحاديث والآثار. ط١.‏ اعتنی بتحفیقه : 
مختار أحمد الندوي. بومباي : الدار السلفیةء ٠٠4١ه/0٠198م.‏ 

- شيحة )2 مصطفى رشدي. النقود والمصارف والائتمان. ط.د. الإسكندرية: دار الخامعة 


الجديدة؛ ۱۹۹۹م. 


الفهارس 





- الشيرازي » أبو إسحق إبراهيم بن علي. الهذب. ط١.‏ تحقیق : محمد الزحيلي. دمشق : دار 
القلم ء وبیروت : الدار الشامیة» ۵۱۷ م. 

- (أ) الصاوي ء أحمد بن محمد. بلغة السالك لاقرب السالك. ط الأخيرة. مصر : مکتبة ومطبعة 
مصطفی البايي اخلبي. ۱۹۵۲/۵۱۳۷۲م. 
(ب) الصاوي » آحمد بن حمد. بلغة السالك لأقرب السالك. ط١.‏ ضبطه وصححه: محمد 
عبدالسلام شاهين. بیروت : دار الکتب العلمية» ۱۹۹۵/۵۱۶۱۵م. " 
(ج) الصاوي» آحمد بن حمد. بلغة السالك لأقرب السالك. ط.د. أخرجه ونسقه: مصطفی 
كمال وصفی. مصر : دار العارف: ۱۳۹۳ه. 

- الصاوي؛ محمد صلاح. مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وکیف عالجها الإسلام. ط۱. 
جدة: دار ا جتمع » ومصر: دار الوفاء؛ ۸۱۹۹۰/۸۵۱۱۰. 

- الصدر » محمد باقر. البنك اللاربوي في الإسلام. ط۸. بيروت: دار التعارف للمطبوعات ؛ 
۳ ه/ ۱۳ 

- صديقي » محمد نجاة الله. النظام الصرفي اللاربوي. ط۱. ترجمة: عابدین أحمد سلامة. جدة: 
اجلس العلمي بجامعة الملك عبدالعزیز» ۱۹۸۵/۵۱۰۵م. 

- صدیقی ؛ محمد نجاة الله. دور البنك ا مرکزي بالنسبة للمصرف الاسلامي. ورقة مقدمة لحلقة 
نقاش حول العمل على استکمال تطبیق أحكام الشريعة الاسلامية. الکویت؛ ۳٩۱۹م.‏ 

- الصنعاني» آبو بكر عبدالرزاق بن همام. الصنف. ط١.‏ تحقيق: حبیب الرحمن الاعظمي. 
الهند : اٹجلس العلمي» ۱۹۷۰/۸۵۱۳۹۰م. 

- الصنعاني » محمد بن |سماعیل. سبل السلام. ط٤.‏ راجعه وعلق علیه: محمد عبدالعزیز 
ا خولي. مصر: مکتبة ومطبعة مصطفی البابي اخلبي» ۱۳۷۹ھ /۰٦۱۹م.‏ 

- الطبراني » سلیمان بن أحمد بن آیوب. العجم الكبير. ط ۲. تحقیق : حمدي عبداجید السلفي. 
المدينة المنورة: مکتبة العلوم وا حکم؛ ۳۵6 م. 

- الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ط ۲. تحقيق: محمود 
محمد شاکر» ومراجعة: أحمد شاكر. مصر: دار المعارف. 


/ ۳۲ آشر التحول المسرے 2 العقود الريوية 


- الطحاوي؛ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة. شرح مشكل الآثار. ط۱. تحقيق: شعیب 
الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالةء 6١141١ه/1144م.‏ 

- الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة. شرح معاني الآثار. ط١.‏ تحقیق : محمد زهري 
النجار. بيروت: دار الكتب العلميةء ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹ء. 

- طه» مصطفى كمال. القانون التجاري. ط.د. م.دء ن.دء ۱۹۸۰م. 

- الطونی» أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم. شرح حتصر الروضة. ط ۲. تحقيق : 
عبدالله التركي. السعودية: وزارة الشؤون والأوقاف والدعوة والإرشادء ۹١٢۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

- الطيارء عبدالله. البنوك الاسلامية بين النظرية والتطبيق. ط ۲. الریاض : دار الوطن» ۱4 ۱۶ه. 

- أبو الطيب» محمد شمس الحق العظيم آبادي. عون العبود شرح سنن أبي داود۔ ط ۲. تحقیق : 
عبدالرحمن محمد عثمان. بيروت: دار الفکر؛ ۱۳۸۸ھ /۹٦۱۹ء۔‏ 

- الطيبي» حسين بن محمد بن عبدالله. الكاشف عن حقائق السنن. ط١.‏ تحقيق: المغني 
عبدالغفارء وحب الله نعيم أشرف» وشبير أحمد ؛ وبديع السيد اللحام. كراتشي : إدارة 
القرآن والعلوم الاسلامية؛ ١٤٢١ھ‏ ۱ 

- ابن عابدین » محمد أمین. رد احتار على الدر الختار. ط۱. تحقیق : عبدا جید طعمة حلبي. 
بیروت : دار المعرفةء ۱۲۰ه/۲۰۰۰۱م. 

- ابن عابدین» محمد أمين. العقود الدرية في تنقیح الفتاوی ا حامدیة. ط ۰۲ مصر : الطبعة العامرة 
اليرية : ۱۳۰۰ه 

- (أ) ابن عابدین» محمد أمين. منحة الخالق على البحر الرائق. ط ۲. بیروت: دار العرفة. 
(ب) أبن عابدین» محمد أمين. منحة ا خالق على البحر الرائق. ط ۱. ضبطه : زکریا عمیرات. 
پیروت : دار الکتب العلمية» ۸۱۹۹۷/۵۱۱۸. 

- العاني» محمد رضا عبدالجبار. قوة الوعد اللزمة في الشريعة والقانون.. جلة جمم الفقه 
الاسلامي. الدورة الخامسة. العدد الخامس. الجزء الثاني. 

- العاني» محمد رضا عبدالجبار. تقسيط الدين في الفقه الإسلامي. مجلة مجمع الفقه الاسلامي. 
الدورة السادسة. العدد السادس. ا لحزء الأول. 





الفهارس 

- العبادي ؛ عبدالله. موقف الشريعة من المصارف الإسلامية العاصرة. ط ۲. القاهرة: دار 
السلام» ۰۵ 4/۸ ۱۹۹م. 

- ابن عاشور» الطاهر. تسیر التحریر والتنویر. ط.د. تونس : الدار التونسية للنشر » ۶ م. 

- عامر» عبدالعزيز. البنوك والائتمان. ط١‏ . القاهرة: دار الكتاب العربى » ۹ھ 

- ابن عبدالبر» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن حمد. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. 
ط.د. تحقیق : سعيد أحمد أعراب. المغرب: مطبعة فضالة. 

- ابن عبدالبر» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد. الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. ط۱. 
تحقيق: محمد أحيد الموريتاني. الریاض : مكتبة الرياض ال حدیئثةء ۱۳۹۸ھ /۱۹۷۸م. 

- عبدالحميد؛ عاشور عبدالجواد. النظام القانوني للبنوك الإسلامية. ط١.‏ فیرجینیا : المعهد 
العالي للفكر الاسلامي: ١٤٢۱ھ‏ /٦۱۹۹ء.‏ 

- عبدال حمید؛ عبدالمطلب. البنوك الشاملة. ط.د. الإسكندرية: الدار ا حامعیة؛ ۰۰ * آم. 

- عبدا حمیدء نظام الدين. حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعا. جلة جمع الفقه الإسلامي. 
الدورة السادسة. العدد السادس. الجزء الأول. 

- عبدالرسول» علي. البادیء الاقتصادية في الاسلام. ط ۲. م.د: دار الفکر العربي » ۰ م. 

- ابن عبدالشکور» حب الله. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. ط.د. تحقیق : [براهیم محمد 
رمضان. بیروت : دار الأرقم. 

- عبدالطلب» رفعت فوزي. هذا بیان للناس في فوائد البنوك. ط۱. بیروت: دار ابن حزم» 
۱ ۰ ۰ ۲م. 

- عبدالبادي» أبو سریع حمد. الربا والقرض في الفقه الاسلامي. ط.د. القاهرة: دار الاعتصام. 

- () العدوي؛ علي الصعيدي. حاشية العدوي على شرح آبي ا حسن لرسالة أبي زيد القيرواني. 
ط.د. القاهرة: مطبعة الاستقامة» ۱۳۹۹م. 
(ب) العدوي»؛ علي الصعيدي. حاشية السدوي على شرح آبي الحسن لرسالة آبي زيد 
القيرواني. ط.د. مصر : مکتبة ومطبعة مصطفی البابي اخلبي ۷ ھ. 


([ 1۳۶ أشر التحول المصرية سے العقود الربوية 


- ابن العربي » آبو بكر محمد بن عبداش. أحكام القرآن. ط۱. تحقیق : عبدالرزاق الهدي. بیروت : 
دار الکتاب العربي» ۱۰۰/۵۱6۲۱ ۲م. 

- ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبداله. القبس في شرح موطأ مالك بن آنس. ط۱. تحقيق: محمد 
عبدالله ولد كريم. بيروت: دار الغرب الإسلامي ؛ 7٦‏ 

- ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبدالله. عارضة الاحوذي بشرح صحیح الترمذي. بيروت: دار 
إحياء التراث العربي: ١۱٤۱ھ‏ /۱۹۹0م. 

- العربي؛ محمد عبدالله. الاقتصاد الاسلامي في تطبيقه على ا جتمع المعاصر. ط.د. الكويت: 
مکتبة المنار. 

- عطیةء جمال الدين. البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم. ط١.‏ الدوحة: مطابع الدوحة 
احديثة, ۱۰۷ه. 

- عفر » محمد عبدالنعم. السياسة الالية والنقدية. ط.د. القاهرة: الاتحاد الدولي للبنوك الا سلامية. 

- ابن عقيل » أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي. الواضح في أصول الفقه. ط١.‏ حقیق : 
عبدالله الترکي. بیروت : مؤسسة الرسالة» ۱6۲۰ه./۱۹۹۹م. 

- ابن علانء محمد الصديقي. الفتوحات الربانية على الاذکار اللواوية. ط.د. بیروت : دار إحياء التراث. 

- علیش» محمد آحمد. شرح منح الجليل على ختصر العلامة خلیل. ط.د. ليبيا: مکتبة النجاح. 

- عليش» محمد آحمد. فتح العلي امالك في الفتوی على مذهب الامام مالك. ط.د. بیروت : دار العرفة. 

- عمر» حسین. النقود والائتمان. ط ۲. مصر: دار العارف. 

- عمر» محمد عبداطليم. الاطار الشرعي والاقتصادي واحاسبي لبيع السلم. جدة: العهد 
الاسلامي للبحوث والتدریب: ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۱م. 

- العمراني» یحیی بن أبي الخیر بن سالم. البيان في شرح الهذب. ط۱. اعتنی به : قاسم بن محمد 
النوري. بیروت : دار النهاج» ۱ م. 

- عیاض » أبو الفضل عياض بن موسی اليحصبي. إكمال العلم بفوائد مسلم. ط۱. تحقیق : 
يحيى إسماعيل. المنصورة: دار الوفاء» ۹١٢۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 





- عوض ؛ علي جمال الدين. عمليات البنوك من الوجهة القانونية. ط.د. القاهرة: دار النهضة 


الصرية » ۰۳۰ھ 
- العيني ؛ أبو محمد حمود بن ٠‏ أحمد. عمدة القاري شرح صحیح البخاري. ط.د. . بیروت : : دار 


الفكرء ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء. 

- ابن غائمء أبو محمد بن غائم بن محمد البغدادي. جمع الضمانات. ط١.‏ تحقيق: محمد أحمد 
سراج. القاهرة : دار السلام» ۰ھ/۱۹۹۹م. 

- أبو غدة» عبدالستار. البيع الژجل. ط.د. جدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» 
۹ھ/۱۹۹۹م۔ 

- أبو غدة» عبدالستار. الإجارة. ط١.‏ جدة: جموعة دلة البركة» ۹١٢۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

۷ - أبو غدة» عبدالستار» وخوجة» عز الدين. فتاوى الہیئة الشرعية للبركة. ط ۱. جدة: 
جموعة دلة البرکة» ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

- أبو غدةء عبدالستا وخوجت عز الدين. فتاوی ندوات البركة. جدة : جموعة دلة البرکت 
۷/۵۱۷ عم 

- الغرياني» الصادق عبدالرحمن. مدونة الفقه المالكي وأدلته. ط ۰۱ بیروت : مؤسسة الریان» 
۳ م. 

- الغزالي» محمد بن حمد. الستصفی من علم الاصول. ط۱. تحقیق : محمد سلیمان الاشقر 
بیروت : : موسسة الرسالة» ۷ ۱۹۹۷/۵ م. 

- الغزالي» نحمد بن محمك. إحياء علوم الدين. ط١‏ .بسیروت : : دار الكتب العلمپة» 
۹ھ /۱۹۹۸م. 

- الفیروز آبادي» حمدبن يعقوب. القاموس المحيط ط٦‏ .بيروت: : مؤسسة الرسالة» 
۹ھ/۱۹۹۸م. 

- الفیصلء عبدالله بن حمد. ا حاسبة ا الیة في البنوك التجارية. ط۱. الریاض : مطابع جامعة 


۳ اثر التحول المصری 2 العقود الربوية 


- الفيومي» أحمد بن حمد. المصباح النیر, ط ۲. اعتنی به : یوسف الشيخ محمد. صیدا: المكتبة 
العصرية» ۱۹۹۷/۵۱٤۱۸‏ م. 

- القاري» علي بن سلطان محمد. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. ط.د. بمبي : مطبعة أصح 
المطابع. 

- القاسمي؛ محمد جمال الدين. محاسن التأویل. ط ۲. علق عليه : محمد فؤاد عبدالباقي. بيروت: 
دار الفكرء ۱۳۹۸ھ /۱۹۷۸م. 

- القاضي؛ منیر, شرح ا جلة. ط١.‏ بغداد: مطبعة العاني» ۹ھ 

- قحفء منذر. الإجارة النتهية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤجرة. جلة مجمع الفقه الإسلامي. 
الدورة الثانية عشرة. العدد الثاني عشر. الجزء الأول. 

- ابن قدامةء عبدالله بن أحمد المقدسي. المغني. ط۳. تحقيق : عبدالله التركي ؛ وعبدالفتاح محمد 
الحلو. الریاض : دار عالم الکتب؛ ۱۹۹۷/۸۵۱۱۷م. 

- ابن قدامةء عبدالله بن أحمد المقدسي. الكافي. ط۱. تحقيق : عبدالله التركي. الجيزة: دار هجرء 
۷ھ/۱۹۹۷م". 

- (أ) ابن قدامةء عبدالله بن أحمد القدسي. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. ط١۔‏ 
تحقیق : عبدالكريم النملة. الریاض : مكتبة الرشدء ۱۹۹۳/۵۱۶۱۳م. 

(ب) ابن قدامةء عبداله بن أحمد القدسي. روضة الناظر وجنة الناظر في أصول الفقه. ط ۲. 
الریاض : مکتبة العارف: ۱۹۸6/۵۱6۰ 

- ابن فدامة» أبو الفرج عبدالرحمن بن محمد القدسي. الشرح الکبیر على متن القنم. ط .د. 
بیروت : دار الکتاب العربي» ۱۹۸۳/۵۱۰۳م. 

- القاري» أحمد بن عبدالله. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الامام آحمد بن حنبل 
الشيباني. ط ۱. تحقیق : عبدالوماب أبو سلیمان. محمد إبراهيم علي. جدة: مطبوعات تهامة» 
۱ھ «صمم. 

- قرارات الہیئة الشرعية لشركة الراجحي الصرفية للاستلمار. ط١.‏ الرباض : شركة الراجحي 
الصرفية للاستلمار: ۱۹۹۸/۱4۱۹ ۱ 





- قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي. ط1. جمع وتنسيق وفھرست : 


عبدالستار أبو غدة؛ عز الدين خوجة. جدة: مجموعة دلة البركة» ١٤٢٥ھ‏ /۲۰۰۱م. 

- فرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي. ط ۲. تنسیق وتعليق: عبدالستار أبو غدة. دمشق : 
دار القلمء ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۸م۔ 

- القرانی ؛ أبو العباس أحمد بن إدریس. الفروق. ط١.‏ حقیق: عمر حسن القيام. بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 6۲6 ۲۰۰۳/۵۱م. ۱ 

- القرافی ء آبو العباس أحمد بن إدريس. نفائس الأصول في شرح احصول. ط ۱. تحقیق : عادل 
عبدالوجود» وعلي معوض. مكة الکرمة: مکتبة نزار مصطفی الباز» ۵۱6۱۲ /۱۹۹۵م. 

- القرضاوي» یوسف. بيع الرابحة للامر بالشراء كما تجريه الصارف الإسلامية. ط ۰۱ بیروت : 
مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۸/۵۱۱۸ 

- القرطبي» أبو عبدالله محمد بن آحمد الأنصاري. ا جامع لأحکام القرآن. ط ۲. بیروت : دار 
إحياء التراث العربي» ۱۹1۷ م. 

- القرطبي ء أبو العباس أحمد بن عمر. الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم. ط ۰۱ حقیق : 
حي الدین مستو» وأحمد محمد السید» ویوسف علي بديوي» ومحمود إبراهيم بزال. دمشق : 
دار ابن کثیر» وبیروت : دار الکلم الطیب» ۱/۵۱۱۷ ۱۹۹. 

- القره داغي» علي محي الدین. بحوث في الاقتصاد الإسلامي. ط۱. بیروت : دار البشاثر 
الاسلامية, ۲۰۰۱۲/۵۱۲۳م. 

- القره داغي» علي حي الدین. عقد الاستصناع. مجلة مجمع الفقه الااسلامي. الدورة السابعة. 
العدد السابع. الجزء الثاني. ۱ 

- قریصةء صبحي تادرس. النقود والبنوك. ط.د. ن.دء ١۱۹۱م.‏ 

- القسطلاني » أبو العباس أحمد بن حمد. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. ط١.‏ ضبطه 
وصححه: محمد عبدالعزيز الخالدي. بیروت : دار الكتب العلمیة؛ 175ه/1555م. 

- قلعاوي» غسان. المصارف الإسلامية ضرورة عصرية. ط١.‏ دمشق: دار المكستبي» 
۸ھ/۱۹۹۸م. 
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- قلعه جي » محمد رواس. العاملات الالية العاصرة في ضوء الفقه والشريعة. ط١.‏ الأردن: دار 
اللفائس؛ ۱۹۹۹/۵۱۲۳۰م. 

- القليوبي» آحمد بن أحمد بن سلامة. حاشية القليوبي على ا چلال ا حلي. ط.د. بیروت : دار 
الفكرء ۱۹۹۵/۵۱۱۵م. 

- القونوي» فاسم. آنیس الفقهاء. ط١.‏ تحقیق : أحمد الكبيسي. جدة: دار الوفاءء 

۱۹۸۱/۵۱۱۱ 

- القيرواني » آبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن. النوادر والزیادات على ما في الدونة من غیرها 
من الأمهات. ط۱. تحقیق : حمد حجي. بیروت : دار الغرب الإسلامي » 4 م. 

- ابن قیم الجوزية» محمد بن آبي بکر. زاد العاد في هدي خير العباد. ط ۲. حقیق : عبدالقادر 
الأرناؤوط› وشعیب الأرناژوط. بیروت : موسسة الرسالة» ۱اه م. 

- ابن قيم الحوزیةء محمد بن أبي بكر. إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. ط٢.‏ تحقیق : محمد 
عفيفي. بيروت : المكتب الإسلامي ء ۹٤۹ھ/۱۹۸۹م.‏ 

- ابن قيم ا حوزیةء محمد بن أبي بكر. إعلام الموقعين عن رب العالمين. ط.د. تحقيق : عبدالرحمن 
الوكيل. مصر: دار الكتب الحديثة. 

- ابن قيم امحوزية» محمد بن أبي بكر. شرح سنن أبي داود. ط٢.‏ تحقيق : عبدالرحمن محمد 
عثمان. بیروت : دار الفکر» 1178/4١ه/1155م.‏ 

- الكاساني» علاء الدين بن مسعود. بدائع الصنائع. ط۱. تحقیق : محمد خير طعمة حلبي. 
بیروت : دار العرفة ہ+۰ھ/۲۰۰۰م. 

- ابن کثیر» أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي. تفسیر القرآن العظيم. ط ۲. تحقيق : سامي بن 
محمد السلامة. الریاض : دار طيبة» ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۹م. 

-ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه. ط١.‏ الریاض : دار السلام؛ 
۰ ۵ م. 

- الاوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب. ا حاوي الکبیر, ط ۰۱ حقیق : علي معوض ؛ 
وعادل عبدالوجود. بیروت : دار الکتب العلمية» 6 ه/۱۹۹م. 


الفهارس | وم 

-الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب. النكت والعيون. ط.د. علق عليه : السيد 
عبدالمقصود بن عبدالرحيم. بيروت: دار الكتب العلمیةء ومؤسسة الكتب الثقافية 

- المترك» عمر بن عبدالعزيز. الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية. ط ۳. اعتنی 
به : بكر أبو زيد. الرياض: دار العاصمة؛ 51١4‏ ١اه.‏ 

- محارب» نبيل سدرة. النقود والمؤسسات المصرفية. ط١.‏ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 
۸ م. 

- احبوبي» صدر الشريعة عبدالّه بن مسعود البخاري. التوضیح لمتن التنقیح. ط ۱. ضبطه : زكريا 
عمیرات. بيروت: دار الکتب العلمیةء ۱۹۹۲/۵۱۱۲م. 

- ا حليء محمد بن أحمد. احلي» شرح النهاج. ط.د. بیروت : دار الفکر» ۱۹۹۵/۵۱۶۱۵م. 

- محمدء یوسف کمال. فقه الاقتصاد النقدي. ط١.‏ م۔د: دار الصابوني؛ ودار البداية؛ 
6 ۱۹۹۳/۵ م. 

- محمدء جبریل بن الهدي بن علي. الصحة والفساد عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الاسلامي. 
ط١.‏ حلب : دار الصابوني» ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

- المرداوي؛ آبو الحسن علي بن سلیمان. الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف. ط ۲. تحقيق : 
محمد حامد الفقي. بیروت : دار إحياء التراث العربي » ۰ هه 

- مرعي» عبدالعزیز. النظم النقدية والصرفية. 

- الرغيناني » علي بن أبي بکر. الہدایة شرح بداية المبتدي. ط١.‏ مصر: مکتبة ومطبعة مصطفی 
البابي ا حلبي ء ۱۹۷۰/۵۱۳۸۹م. 

- المصري » رفيق يونس. بيع ا مرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية. ط١.‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالةء ١٤٢۱ھ‏ /٦۱۹۹ء.‏ 

- المصري» رفيق یونس. بيع التقسيط. ط ۲. دمشق: دار القلم» وبیروت : الدار الشامیة؛ 
۸ھ/۱۹۹۸م. 

- الطيعي» محمد نجيب. تكملة ا جموع شرح المهذب. ط.د. بيروت: دار إحياء الترث العربي؛ 
06ه/1190م. 
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- ابن مفلحء آبو (سحق إبراهيم بن محمد. البدع في شرح القنم. ط١.‏ بیروت : الکسب 
الڑأسلامی ۹ھ/۱۹۷۹ء. 

- ابن مفلح ؛ محمد المقدسي. أصول الفقه. ط١.‏ تحقیق : فهد بن محمد السدحان. الریاض : مكتبة 
العبيكان» P/E‏ 

- ابن النذر ؛ آبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري. الإجماع. ط ۲. بيروت : دارالكتب العلمية» 
۸۶۸ھ /۱۹۸۸م. 

- المنذري » زكي الدين بن عبدالعظيم. مختصر سنن أبي داود. ط.د. تحقیق : محمد حامد الفقي. 
بیروت : دار العرفة. 

- المواق» محمد بن يوسف العبدري. التاج والإكليل. ط٢.‏ بیروت : دار الفکر؛ ۸۶۸ھ 

- () ابن مودود» عبدالله بن حمود الموصلي. الاختیار لتعلیل المختار. ط۱. ضبطه وعلق عليه : 
خالد عبدالرحمن العك. بیروت : دار المعرفة » ۹ھ /۱۹۹۸ء. 

(ب) ابن مودودء عبدالله بن محمود الموصلي. الاختیار لتعليل الختار. ط ۳. علق عليه : حمود 
أبو دقيقة. بيروت: ۵ ۱۹۷۸م 

- الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية. ط١.‏ القاهرة: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية؛ 
۷٦۷۲ھھ/۱۹۸۲م.‏ 

- الموسوعة الفقهية. ط١‏ . الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية» ۲١٢۱ھ‏ /۱۹۹۲ء". 

- ابن النجار » محمد بن أحمد الفتوحي. منتهی الارادات. ط١.‏ تحقیق : عبدالله التركي. بیروت : 
موسسة الرسالة » ۹ ۸۱۹۹۹/۵. 

- النجار» أحمد عبدالعزیز؛ وابراهیم» محمد سمیر» والأنصاري» محمود نعمان. ۱۰۰سوال 
و١٠٠١‏ جواب حول البنوك الاسلامية. ط ۲. القاهرة: الا تماد الدولی للبنوك الاسلامية: 
۱ ۵ م. 





الفهارس 


- النجارء أحمد عبدالعزيز. الدخل إلى النظرية الاقتصادية في النهج الإسلامي. ط ۲. القاهرة: 
الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» ١٤٠٥ھ‏ /۱۹۸۰م. 

- النجارء أحمد عبدالعزيز. منهج الصحوة الإسلامية. ط.د. ن.د. 

- ابن نجیم » زین العابدين بن إبراهيم. الأشباه والنظائر. ط١.‏ تحقیق : عبدالكريم الفضيلي. 
صيدا : المكتبة العصریةء ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 
عميرات. بيروت: دار الكتب العلمیةء ۱۸٢۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 
(ب) ابن نجیمء زین العابدین بن إبراهيم. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ط ۲. بيروت: دار 
المعرفة. 

- الندوي» على أحمد. جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية. ط١.‏ الریاض : شركة 
الراجحي المصرفية للاستثمار: ١ھ/۲۰۰۰م.‏ 

- النسائي » أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب. السئن الكبرى. ط١.‏ تحقيق : عبدالغفار سلیمان 
البنداري » وسید كسروي حسن. بیروت : دار الکتب العلمية ؛ ۵۲۱ م. 

- النسائي» أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب. ا جتبی من السنن (السنن الصغری). ط١.‏ 
الریاض : دار السلام » ۰ ۹/۵ م. 

- نظام الدين وجماعته. الفتاوی البندية. ط ۳. بيروت: دار إحياء التراث العربسيء 
۷ھ/۱۹۸۰. 

- النفراوي » أحمد بن غنيم بن سالم. الفواكه الدواني. ط.د. بيروت: دار الفكر. 

- النوريء حسين. دروس في الأوراق التجارية والنشاط المصرفي. ط.د. بيروت: دار الجيل. 

- النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف. روضة الطالبين. ط ۰۳ إشراف: زهير الشاويش. بيروت : 
المكتب الإسلامي» 517١ه/1991م.‏ 

- اللووي» أبو زكريا يحيى بن شرف. ا جموع شرح الهذب. ط.د. تحقيق : محمد نجيب الطيعي. 
بیروت : دار إحياء التراث العريي ء ۵ ۵ م. 

- اللووي » آبو زکریا یحیی بن شرف. النهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج. ط ۷. تحقيق : خلیل 
مأمون شیحا. بیروت : دار العرفة» ١٤٢۱ھ‏ /۲۰۰م. 
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- التيسابوري» مسلم بن ا حجاج القشيري. صحیح مسلم. ط١.‏ الریاض : دار السلامء 
۹ھ/۱۹۹۸ء. 

- ابن هشام» عبدالملك الحميري. ط١.‏ تحقیق: طه عبدالرژوف سعد. بيروت: دار الجيل » 
۱ هه 

- ابن البمام» محمد بن عبدالواحد السکندري. شرح فتح القدیر. ط١.‏ مصر: مكتبة ومطبعة 
مصطفی البابي ا لحلبي ء ۱۹۷۰/۵۱۳۸۹م. 

- البمشري » مصطفی عبداله. الاعمال المصرفية والاسلام. ط ۲.بیروت : الکتب الاسلامی»؛ 
والریاض : مکتبة ا حرمین؛ ۸۱۹۸۳/۵۱۰۳. 

- البيتي» عبدالرزاق رحیم جدي. الصارف الاسلامية بين النظرية والتطبیق. ط۱. الأردن : دار 
أسامة : ۱۹۹۸م. 

- الونشريسي » آبو العباس أحمد بن يحيى. العیار العرب. ط.د. بیروت : دار الغرب الاسلامي: 
٦ھ/۱۹۸۱ء۔‏ 

- الونشريسي» أبو العباس أحمد بن يحيى. إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. ط.د. تحقیق : 
أحمد بوطاهر ا خطابی. الغرب : مطبعة فصالة» ۰ ۵ م. 

- آبو يعلى » آحمد بن علي بن ا ٹنی الوصلي. مسند أبي یعلی. ط ۰۱ تحقیق : حسين سلیم أسد. 
دمشق: دار المأمون للتراث» 4/۱6۰۶ ۱۹۸م. 

- ابن أبي يعلى ؛ آبو ا حسن محمد الفراء. طبقات الحنايلة. ط.د. حقیق : عبدالرحمن بن سلیمان 
العشيمين. طبعة خاصة بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملکة: 
۹ھ۱۹۹۹/۸م. 

- یوسف؛ مرعي أ لحنبلي. دلیل الطالب. ط ۲. بيروت: المكتب الإسلامي » ۶۹ھ 

- أبو يوسف» یعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوني. الخراج. ط.د. بیروت : دار العرفة. 


سس یی لئ 
لے ١ن‏ روک ےی 
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البحث الأول: خصائص المصرف الإسلامي -ب-ف-ف-811312ب-.ۃ 
اولا: الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية 0 ,1 24 -:ۃ 
ثانياً: : ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية 2 01-:ۃ 
البحث الثاني : مفهوم تحول الصرف الربوي إلى مصرف إسلامي تب 
أولاً: التدرج في التطبيق 32100000000 
ثائياً: توفير البدیل ا حلال في كل ما هو حرم 0:0 -.ۃ 
التحول في موارد المصرف eens‏ 1ك 
التحول في الخدمات المصرفية ...تست 530 


التحول في التعامل مع المصارف الأخرى 1211100 
التحول في أساليب الاستنمار mrs‏ ۱ 


الباب الأول 
العقود الربوية في المصرف الربوي في مرحلة ما قبل التحول 
الفصل الأول 
عقود الاقتراض الربوية 


البحث الأول : حسابات التوفیر الادخار 11100( 
البحث الثاني : الحسابات الثابتة (لاجل) 1211101000 
الیحث الثالٹ : الحسابات الخاضعة لإشعار (ودائع یاخطار) “001100 
المبحث الرابع : شهادات الاستثمار 9۶93/3.320202200ص9 ۸0 


الفصل الثاني 
أساليب الاستثمار الريوية أو (عقودالإقراض الریویة) 


البحث الأول: القروض الاستهلاكية للأفراد 0121111 


- سی ۔ 


۱۲۲-۷ 


٦٦-۹ 
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الوضوع الصفحة 
البحث الثاني : القروض الانتاجية والاستثمارية للشرکات والمؤسسات مس ٦٦‏ 
المبحث الثالث: تسهيلات الجاري مدين شی ٦۸‏ 
المبحث الرابع : الاعتمادالبسیط VI assesses‏ 
البحث ا حامس: الاستثمار في السندات الحكومية سر VO‏ 
الفصل الثالث 
الخدمات الشتملة على الریا ۱۰۲-۹ 
المبحث الاول: حسم (خصم) الاوراق التچاریة تست ۸۲ 
البحث الثاني : ال خدمات التي قد توول إلى الربا | 
الطلب الاول: الاعتمادات الستندية | 
أنواع الاعتمادات المستندية AV sass‏ 
التزامات المصرف sss‏ ۸۸ 
التكييف الفقهي ۹٢ sss‏ 
الطلب الثاني : خطابات الضمان AY sss‏ 
غطاء خطاب الضمان QE esses‏ 
أنواع خطاب الضمان 007 ,9 0 ٣90ص09ج‏ 
العلاقات الناشئة عن خطاب الضمان 0001010 بی ۹۷ 
انقضاء خطاب الضمان A sss‏ 
التكييف الشرعي ٩٩ assesses‏ 
الفصل الرابع 
العلاقات الريوية بين الصرف والصارف الأخرى ۱۳۲-۳ 
البحث الأول: العلاقة مع الصرف المركزي. وفيه مطلبان sss‏ 
الطلب الاول: علاقة الصرف مع المصرف الركزي في حالة الاقتراض سس ۱۶١‏ 
الطلب الثاني : علاقة الصرف مع المصرف الركزي في حالة الإقراض سس ۱۱۲ 


البحث الثاني: العلاقة مع المصارف الربوية الأخرى في حالتي الإقراض 
الاقتراۓ ۱ ۱۷ 
و فتراص ھچھھسکیڈڈوجڈڈجججدودڈوجیجوجوڈجوجڈججوسوج ودر ةما روه زر رةه پٹ ٹک یرٹ 


الفهارس مت 


الموضوع الصفحة 
الباب الثاني 

الحكم الشرعي فيما يترتب على العقود والخدمات الربوية من عوائد عند التحول ‏ ۲۲۸-۱۲۳ 
الفصل الأول 


بیان الحكم الشرعي به الفوائد الترتبة على عقود الإقراض ۰ ۲۱3-۱۲۵ 
البحث الأول: الحكم الشرعي في الفوائد الربوية المستلمة سابقاًء والموجودة في 


خزینة الصرف 11 0 
الوصف الفقهي لعقد الربا میتی ۱٢۸‏ 
الحكم الشرعي ۱ 
ا حال الأول 0 --ب---1020 یب 
الأدلة على وجوب رد الال إلى صاحبه إذا کان معلوما 707932 3 پآ 
الال الثائیة 0000000000000 12 ۱۵۷ 
الأدلة على التصدق با ال الحرام إذا کان صاحبه جهولا ا ١٦١‏ 
من جهة السنة ااا 00 
من جهة الأثر ِ7 :7[-[-:[1س 0‏ و ٹ و وو سیُجئءئجئ 
من جهة القیاس 0000000 ۱۳ 
القياس على الغلول 000000000000020۸ ۱۲۱۷ 
القیاس على ا ال الوروث الذي لم یعرف وارثه پوس ۱۹۱۹ 
البحث الثاني : الحكم الشرعي في الفوائد الربوية الستلمة في سنوات مالية سابقا 

وتم توزيعها على حملة الأسهم والمستثمرين في الصرف سی ۱۷۳ 
تصرف الشتري في القبوض بعقد فاسد 00000 ئ 
الحكم الشرعي مامد موه مهمومه لومم مومهم قو وو مسر ۱۸۳ 
البحث الثالث: الحكم الشرعي في الفوائد الربویة الستحقة على عقود ربوية 

قائمة ولم يتم تسلمها بعد جمسممسممصوصڑبڑھببء فک 1 1 0م JAA‏ 


1 آثر التحول المصرے 2# العقود اثریویۃ 
الموضوع الصفحة 
الفصل الثاني 

بیان الحكم الشرعي ج الفوائد المترتبة على عقود الاقتراض ۲۲۸-۷ 
البحث الأول: الحكم الشرعي لعقود الاقتراض النتهية والقائمة عند التحول .... ۲۱۰ 


ا حال الأول سکم موه م م ووم صو وم و وو مم م و و وم و ٩‏ 
ا حال الثانية ٥یصں9ص-9-ص-‏ 7100999 --- 0۰9ص0 یسیپوپٹکجئ 
المبحث الثاني: الربح الناتج عن استثمار أموال تم الحصول عليها بعقود اقتراض 
ربوية 000صص ص ‏ 0700-0000 0 
الباب الثالث 
البديل عن العقود الربوية 014-4 
الفصل الأول 
البدائل الشرعية صادر الحصول على الأموال ۲۸-۱ 
البحث الأول: حسايات التوفیر والادخار یٹ ٹ بی یی 
المبحث الثاني : حسابات الاستثمار 7ٹ . ٹ ‏ _29- 9 سس ۲۸۳ 
الفصل الثاني 
البدائل الشرعية لأسالیب استثمار الأموال 6٦-۹‏ 
البحث الاول: المراجمة 000 0000 YOY‏ 
أولاً: تعريف ال رابحة 0 000,0 0900ی 90 5 
انیا : مشروعیة المرابحة | 
ٹالٹا: شروط المرايحة و وج و وم ووه وه مط وم و موه ودوج ویو مومسم وم مس موم ۵۷ 
11 شروط الصيغة دوم وه وی موده مده مع مط ع ی5 
1 شروط صحة الرامحة 97 ِ0090 -ٹ ٹ ٹ ٹ0 ,بب 900 
رابعاً : أحكام المرابحة ا 0 


أولاً: حكم تعيب المبيع المراد بیعه مرابحة ی کو پبہبووووںص a‏ 


الفهارس ۱ 
الوضوع الصفحة 
ثانياً: ال حطیطة والزيادة في أحكام الثمن مم ۱ 
الث : ما یلحق برأس ا ال وما لا بلحق به وه ی ۷۹۹ 
رابعا: ظهور الحیانة في المرابحة س70 - یی ۷۷ 
[1الخيانة في قدر اللمن a‏ 
1 الخيانة في صفة الثمن 7 ,0 0000ص یب 
أولاً: صور بیع ا لرابحة للآمر بالشراء 920 .9ب 
ثانياً: هل هذه الصورة مستحدثة ہس :۲ ۷۹۷۹ 
ثالثاً: الحكم الشرعي في المرابحة لاآمر بالشراء 0 YAY‏ 
[۱] تعریف الوعد ents‏ ع YAY‏ 
[۲] مذاهب الفقهاء في وجوب الوفاء بالوعد وعدمه موس ی ۲۸۶ 
1 أدلة القائلين بوجوب الوفاء بالوعد 11 ااا 
أقوال السلف في وجوب الوفاء بالوعد esses‏ ۲۹۵ 
أدلة القائلين يعدم الوجوب اا 07 
ضوابط المرايحة المصرفية 000022070 س۱]٣کپآیی ۳٩۵‏ 
البحث الثاني : البيع الزجل Fe sss‏ 
أولاً: تعریف البيع المؤجل 7 0000--صص9 پ PSV‏ 
ٹائیاً: مشروعیة البيع الوجل و ‪ 9۶ ,ک>+ج.‪ج 7۶۶ 
کال : زيادة الثمن نظیر الأجل و وود و مرو وم واه مهو همم موم یی ۳۱ 
رابعاً: معلومية الأجل 377 - ی و و تتتیتت, 
خامسا: اشتباه البیع المؤجل ببعض العقود احرمة .وی 
1 البيع المؤجل والنهي عن بيعتين في بيعة ٣0ت‏ ب۰ 
تفسير بيعتين في بيعة PTY assesses‏ 
۳۹ 


531001110 البيع المؤجل وبیم العينة والتورق‎ ٢١ 


2 أثرالتحول المصرے 2 العقود الريوية 


الموضوع الصفحة 
7 البيع المؤجل وقاعدة ضع وتعجل esses‏ ۱۳ 
سادسا: أثر الوت والإفلاس في حلول الدين a‏ 
البحث الثالث: عقد السلم PEE assassin‏ 
أولا: تعريف عقد السلم 101111100 سس ۳6 
ٹانیاً: مشروعیة عقد السلم FEO sass‏ 
عقد السلم والقياس FEV assesses‏ 
ا حکمة من مشروعية عقد السلم se‏ یفوص ۳١۹‏ 
ثالثاً: أركان عقد السلم ۲۱- 0 یواھھہًَاا  OS‏ 
رابعا: شروط عقد السلم مسب ىہ 1 1 POY‏ 
الشرط الأول: ألا يكون البدلان ما يمتنع النساء فیهما سس ۳۵۲ 
الشرط الثاني : قبض رأس مال السلم في مجلس العقد لمم ممم 
١٦‏ اشتراط قبض رأس الال في اجلس ۹ 
1 کون رأس ا ال معلوما سس ۴۳۵۵ 
(۳] کون رأس ا ال منفعة معلومة ااا اا ان 
٤1‏ کون رأس مال السلم قبضه كله في مجلس العقد دورو سب ی ۳۵۹ 
[5] کون رأس مال السلم دینا في ذمة السلم إليه ا ۳۹۱ 
الشرط الثالث: كون المسلم فيه دينا موصوفا في الذمة esses‏ نض 
3 کون السلم فيه ديناً في الذمة و لضن 
1 معرفة أوصاف المسلم فيه 0 000 ۱ 
[۳] السلم في النقود ااا ٩‏ ۱۳۷ 
الشرط الرابع : کون السلم فيه معلوم القدر ا ۳۷۱ 
الشرط الخامس: أن يكون مؤجلا أجلا معلوما 0007س یٹپ .و 





الشرط السابع : تعيين موضع التسلیم ی 
خامساً: أحكام عقد السلم 2020200 0 000 


7 التصرف في المسلم فيه قبل قبضه‎ ١ 
38 انقطاع المسلم فيه عند حلول الأجل‎ ][ 
الاقالة في عقد السلم 7900 0 -.ۃ‎ )۳( 
9090000 البحث الرابع: عقد الاستصناع‎ 
أولاً: تعريف عقد الاستصناع سیسات‎ 
20000 ثانيا: مشروعية عقد الاستصناع‎ 
. 0 الاستصناع في مذهب الحنفية‎ 
5 ثالثاً: التكييف الفقهي لعقد الاستصناع‎ 
۱75 رابعاً: آرکان عقد الاستصناع‎ 
خامسا: شروط عقد الاستصناع ا خاصة‎ 


سادسا: عمد الاستصناع بين اللزوم والجواز 


البحث الخامس : المشاركات 00007 0  -‏ 
ول : تعریف الشركة | 
ثانياً: مشروعية عقد الشركة .0 00-. 
ٹالٹا: صفة عقد الشركة 00 
رایعا : أركان عقد الشركة E‏ و ی و 
خامساً: شروط الشركة العامة 9000 
سادساً: أقسام الشركة 00 


ببس 


و کی یک 5 ٹ ٹ ‏ و ۳ 


پیر رر یی رر رر ود ۲ڈ گر رر یں 


س00 0 0 ِِِتٗ0ََ 7 +۰ 


لوفف رعو ووه و وروره نهو روما ورهن روخم موه درام مر ة امه 


0ل 200 


ا ا ااا رٹ ااا ا و رب یں 


وم و هده وه و هو وه هو و موه ما و ماو و 


0تت سیت 1۱ 


0تت .00-0 ِ..س.ٗ+ 00 ۰ رر نت 


.03090008980 ۰,- 11111 وو و و یں 


ااا ا ا ا ا اا ا ا تر تن یٹ ر ‏ و دہ تی 


ہف مدوجو و وج هو و هوجو و و و وه 


و و و دوه و وم و و و ٣‏ وه جرم مدت ثرت 


و 


چس سس دوم رهس و ٹپ رر ڈ ۱ 


تی تس رں_ رر رر رت یت 


س0س ٴ و .32 3 3 3ك وت یی و یڈ۶ >ینہ 


aenasecceseeevinaynngpiannennrenenorenScrnernnaonn 


٩۵+ |‏ آثر التحول الصرے 2 العقود الريوية 


الموضوع الصفحة 
القسم الأول: شركات الأموال والأعمال والوجوه 0ی ےپ-پَ ,. 
3 شركة المفاوضة 07س 0ی >تبف۰۹ییی۳ٹی/صء-ء: 
[] شركة الأعمال sss‏ 3 
1 شركة الوجوه ااا 0 
]٤[‏ شركة العنان وه و وه موه ی۸ یپث ‏ ٹک و جچ-ٹ - یوق,/ ت۷۵ 4۱۳۷ 
تعریف شركة العنان EHV assesses‏ 
مشروعية شركة العنان sess‏ موم نیب و وم ی :2 4۱۳۸۹ 
شروط شركة العنان و دی رو و و وود موی ماو مومسم یووم مرو نم سم 
احکام عقد الشركة 70020 9 موم ووو EEO‏ 
[١عقد‏ لزوم عقد الشركة 7 ٹ7 3 
يد الشريك ید أمانة و هو اور وی دموا مومس -:ں1(+6+(. 26‏ 1 00 
1 الاشتراك في الربح والخسارة ااا ال 
]٤[‏ حدود تصرف الشركاء في مال الشركة EEA sess‏ 
سابعاً: انتهاء عقد الشركة en‏ ی و -0---تثتٹتٹ بٹ یف0 
المضارية لقم ممه ممه ممم ممم ممم ممه مم ممه ممم مم مم ممه ممه مم ممه ممه مم ممم عه مم 28صصهیهصه۰4ج.۔ 
[تعریف المضارية 7 7 0 0-........,.. 1 1 
[مشروعیة المضارية و وود و ة>  >‏ وہ ں ۶ 200-0410177 
1 صفة عقد الضاریة ٗ04 0 0 COA‏ 
[ أركان المضارية enn‏ ویو 2-90 بب بٹبآھُہ, 
)٥[‏ أنواع المضارية ویو ٹ- ٹ::-:7- ‏ س۱0 یی 
]٦[‏ شروط الضارية unset‏ و ك كى 4 
الشروط المتعلقة برأس المال .ِ1 ِ ِ - وم ع و ع ع م 21135 


المهارس 





الشروط المتعلقة بالعمل مم 1 0 ETA‏ 
]¥[ أحكام المضاربة لي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 ںْئۃ EV‏ 
تعدد المضارب أو رب المال اااي 14000 
أحكام الربح والخسارة ااا 0 EVN‏ 
حدود تصرفات المضارب ةي 2 121 1 121 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 [ 1[ 7 LV‏ 
القسم الثاني : التمويل على أساس المشاركة في الإنتاج» وتضم المساقاة والمزارعة سس ملاع 
أولاً : المساقاة اااي EVA‏ 
1 تعریف المساقاة معصعئئئیہہہ7بءہ>و4وسئٰ|٭>ںف 1 0 سر EVA‏ 
1 مشروعية المساقاة ؤمءؤمػب٘ٗ|ب ه وعووو 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 EVA‏ 
[۳] صفة عقد الساقاة ةي ة 2 2 2 2 2 2 2 2 ز ز ز ز ز ز ز ز 1 0 ECA®‏ 
]٤[‏ أركان المساقاة 0 00 EAN‏ 
[6] شروط المساقاة يي يةيةيةية0ة ة 1 2 2 1 1 ا 1۸٢‏ 
17] أحكام الساقاة 0 ا 6/۸٩‏ 
١‏ التزامات العامل والالك وه و موه وی و یووم 4۸۷ 
؟) مدة الساقاة 00ک|99292 3 
)٣‏ معاملة العامل غيره 909 سس EV‏ 
ثانيا: المزارعة 00 ,پیج ےوت00 292 0ص 
1 تعریف الزارعة مدمه وود و ةي 000 ۲ 6٩‏ 
[] مشروعية الزارعة 0 0 
(۳] صفة عقد المزارعة 0س َ0 0 000‪ یھ 
[4] أركان المزارعة لاي ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز ز ز ز 0 ٦۹۸‏ 


(0) شروط المزارعة ااا EQ‏ 


| ۲ اثر التحول المصربة 2 العقود الريوية 


الوضوع الصضحة 
شروط المزارعة عند الشافعية OY sesa‏ 
[٦]أحکام‏ المزارعة 000ص0 -ت'آئ'ں-_-گ-پك"آٌآپآ9آ"" 
تحديد مقدار البذر وبيان من عليه 00000000 تسسپیم‪و۹9 
مدة الزارعة سس 
ضمان العامل ٹوو وورهھٹوییی0۸یٗرٹو مس س٥0سستس۹>-سوسپھ٭وےل‏ و و اخ 
المبحث السادس: عقد الإجارة العاديه OY seserra‏ 
أولا: تعريف الإجارة Oe sess‏ 
ثانياً: مشروعية عقد الإجارة [٠٠‏ , - 0 للسیسسلا 0۱۸۸ 
ثالثاً: صفة عقد الإجارة ONY Sassen‏ 
رایع : آرکان عقد الاجارة و وی هوجو اوه مهو یرو موم روم ٩:‏ ۵۱۲ 
وله : أحكام المنفعة 7ت مع م م وه  4-‏ -00-2ف00- ی ۵۱۵ 
استيفاء المنفعة مومه یب 0000 0 لپ 
ثانا : أحكام الأجرة 0 000 پر 
خامساً: أحكام عقد الإجارة مهو میور موم 00 0ی ی ی۵|۷ٹٹیپ۷) 
إيجار المستأجر العین المؤجرة ON esses‏ 
التزامات المؤجر لمم مده ویو واه هم م م 870 
التزامات المستأجر rns‏ مومه ممه ووو مم ماه رم .یپ و OY‏ 
صيانة العين المؤجرة OF sese‏ 
سادسا: انتهاء عقد الإجارة و و 30 اہن OFA‏ 
البحث السابع : الإجارة المنتهية بالتمليك و م می ۵66 
أولا : تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك  ‌_‏ جب OO‏ 
ثانی: الاجارة النتهية بالتمليك : أحكامها وصورها سس OE‏ 


[۱] حکم اجتماع عقدین في عقد صفقة واحدة دمم سیا O‏ 


الفھارس 





الصورة الأو لی 
الصورة الثانية 
الصورة الثالثة 
الصورة الرابعة 
القرارات والفتاوى الصادرة حول مشروعية عقد الإجارة النتهية بالتمليك سیا O‏ 
الباب الرابع 
البدائل الشرعية في مجال الخدمات المصرفية والتعامل مع الصارف الأخرى ‏ 050-... 
الفصل الاول 
ضوابط الاعتمادات المستئدية 0۷۸-۹ 
التكييف الفقهي للاعتمادات المستندية 02007 0 9 0 - - -- 90 
الضوابط الشرعية للاعتماد الستندي ۷1 ا ا روم روم ماو ویو ۵۷۵ 
الاعتمادات المستندية والمصارف الإسلامية OVA assesses‏ 
الفصل الثاني 
ضوابط خطابات الضمان أو الکفالات الصرفية ۵۸۸-۹ 
التكييف الفقهي لخطاب الضمان علوم هوا  -‏ 0 0 
الفصل الثالث 
ضوابط تعامل المصرف الإسلامي مع المصارف الأخرى ٣٠٦-۹‏ 
[] ضوابط تعامل المصرف الإسلامي مع الصرف الركزي سس ۵۹۳ 
أولاً: الوظيفة الرقابية 0-۲ ف. ۹۵8ر.-.پتیمگجگاأ'آٛ 06۳ 
ثانياً: الوظیفة التمويلية 39۹ 3 1 ۳۰ 0ءھ/, 
1 ضوابط تعامل الصرف الإسلامي مع الصارف التجارية ٣س-“-ی‏ بم‪ ب۳ ٩۱‏ 


Qe 9.9900990 إلغاء الفائدة بين الطرفین‎ )١( 


ET‏ اثر التحول المصربك يۓ العقود الربوية 


الموضوع الصفحة 
(۲) إقامة التعامل بين المصرف الإسلامي والصرف التجاري على أساس أحد 
العقود الشرعية 00112700۳ 0 0 SO‏ 
() التعامل بالمثل 1 1 00 
خائمة البحث 0000001 0 ا TV‏ 
الفهارس 0 -ص-ص-  -  - 90000.  ص-  -‏ -_- 0 
فھرس المصادر والمراجع NV sess‏ 
نوعات ٣‏ 


مم 
۳۳/7 
لیک لن 2 


www.moswarat.com 
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مصمع نميه ند مج شونا || ١١‏ 





